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كتاب البيع 
هو مُبادلة مال بعال يَنْعقِد باب برل بلفظي ماض ویتقاط في فیس 
واضبیس» هو الصنجیح 


کتاب البيع 
۱ (ضو مُباة مال یال ید اب ول بلفظي اض ویفتاط في 
۳ رایس" شا الال بالال عة رل الاب راون 
واشتاطي عل ماري ل ۳ والميّادلة کون بين تین فهما اليلة الفاعِلةٌ, وا 1 
سبيل اراضي یسمل سا لا يكونٌ باشراضي: كبيع الكره ؛ إن بيع منعق» (هو 
المتحيح). 
ما قال هذا لأ عند البعض"" اما بعد بالعاطي في الخسيس لا في النّْيس» 
والشعاطي عند البعض ؟ الإعطاءً من الجانبين» ويكفي عند البعض ° من أحلر الجانيينء 
كما إذا سارم وأخذ المبيع ولم يكن معه وعاءً لبجعل لبجعل المبيع فيه فكالة ففارفة فجاء 


(۱) التعاطي: وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض منهما من غير لفظة بعت واشتريت. ينظر: «آفع 
الوسائل»(ص ۲۳۲). 

(۲) الخسيس؛ كحزمة بقلة وتفاحة ب ٠‏ والفیس: كعقد جوهرء ومنهم من حد التفيس یتصاب 
السرقة فأكثر ؛ والحخسيس چا دونه. یط ينظر: «منح الثفار»(ق؟: ۲/ب). 

(۴) العلّة ما تاج إليه الي في الوجود , وهي إما أن تکون جزء من العلول أو خارجا عله . رالاول ام 
أن يحصل العلول له بالقوّة وهي : العلّة المادية, أو بالفعل وهي : العلّة الصوريّة » وهاتان داخلتان في 
العلول» والثاني: اما أن يصدرٌ عنه العلول : وهي العلّة الفاعلية. » أو لا يعدرٌ عنه بل لاجله. وهي 
العلة الغاثية » وماتان خارجنان عن الاهية. ينظر : «زيدة النهای:(۳: 4۷ 

(4) اي الكرخي فانه قال ينعقد بالأشياء الخسيسة بنظر: «الفتح»(0: ,)4۵٩‏ 

(ه) منهم: الحلواتي رالسفدي, وصاحب «البزازية»(1: ۰0۳۹۸ والطرسوسي في «أنقع الوسائل لاص 
۳ وقال: عليه اللأكثر. 

(1) منهم: أبو الفضل الكرماتي» والسرخسي» وقاضي خان وأبو السر؛ وصاحب د«القنية», وان 
الیمام في «الفتح»(0: ۰ والتمرتاشي في «التوير»لاص6؟١).‏ ودالنح»(ق۲/۲ب). وقال 
الكركي في «الفيض»: وبه یفتی , وآيده الحصكفي في «الدر الختاره(٩‏ : ۰6۱۱ و ینظر : شرح ايي 
الکارم»(ق۰)۳۳۴ و«جمع الاتهر»(۵: ۲). 


1 كتاب البیع 
وإذا آرجب واحد فيل الآخر في الجلس كل البيع يكل الكمن او ثرك لا ان 
من کل » وما ل یل بطل الإيجاب إن جع الوب أو فام هما عن جلبه وإذا 
وُحِدَ الزم یی وَصّحٌ البيع في البرض الشار إليه بلا جلم بقذرو ووَصفكف لا في 
غير المشار إليه؛ ويكمن حال وإلى أجل مء وبالگمن الطلق» فان استوت مالي 
ود فعلي ما در به من اي نوع شاه وان اختافت فعلى الأروج 
بالوعاء وأعطی الم فهو جائژ. ولو قال: كيف تييع الحنطة؟ فقال : نیزا بدرهم؛ 
فقال : کل لي خمسة أَقَيرَةَ فكَالَ ٠‏ فدَصب بهاء ؛ فهذا بيعٌ؛ وعليه خمسة دراهم. 

(وإذا أوجب واحد قَبلَ ال في الجلس کل المييم یکل امن او نرك لا 
إذا بَيّنَ ثم كل) أي إذا قال: بعت هذا بدرهم وذلك بدرهم ٠‏ فقيل آحذهما بدرهم 
يحوز. 

(ومالم بل بطل الایجاب إن رَجَعَ الموجب أو قامَ هما عن مجلسيه وإذا 
وجذ ازم البيع): أي لا بت خبارٌ الجلس خلافاً للشّافعي""' كه ولا ذكرَ جات 
والقَبُولَ أراد أن يَذَكْرَ اکن والبیم» والما قَدَم ذكْرَ ان + له وسيلة إلى حصول 
البيع . وهو الْقَصُودء والوسائل مُتقَدمَة على المقاصد؛ فقال: 

(وَصَحْ البيع'" في الهوض الكثار إليه لالم قرو وومتیه لا في فهر 
المشار إليه) فإله حيتثثر لا بد أن یذکر قدرَهُ ووّصفّه. 

(وبكمن حال» وإلى اجل عم 

ریالگتن المطلق): أي إن لم یک یف بان قيل: بعت بعشرة دراهم ۰ فإف 
استوت مالیا الُوده فعلى ما قُدْرَ به من آي نوع شاه): أي یم بیع على عشرة 
دراهم من أي نوع کان: أي يُمْطِي الْشتري أيّ نوع شاء» (وإن اختلفت فعلی الأدوج 


(۱) الففيز: وهو غانيةٌ مكاكيل. ينظر؛ «المصباح البر»(ص9۱۱). 
(۲) ینظر : «الام»(۳: ۷ و«نهاية الحتاج»»(4 : 4): و«فتوحات الوهاب»(۳: ۰)۱۰۶ وغيرها. 


(۳) زيادة من واب و م. 


كتاب البيع 1 


وفسة إن استوی رواجها ان اختهاه وي الطعام وا بوب لوبق إن 


39 در ند وقي صاع في بيع صر كل صاع 
۳۵ 


وفسد إن استوی رواجها) : أي في صورة اختلاف مالي لمرد إلا إذا تن 
اخدها)۳: أي أحد الق وهذا استثاءً مقط ؛ لاد البحث في البيع بان الطلق , 
فلا یک حال بيان أحد او من جنس أحوال إطلاق له ثم بعد ذكر الثمن شرع 
في ذكر امبيع » فقال: 

(وفي الطّعام”" وا بوب" كَيْلاً وجراف" ذ بیع غير جشیه» وبإناء وحجر 
مُعين م يُدْرَ قدرثه وفي صاع في بیع بر" کل صاع یکلا أي إذا قال: ینت هذه 
الصبرة كل صاع بدرهم صح في صاع واحد , «وفي كلها إن سَمی جملة فُفْرَائها): أي 
إا قال :بحت هذه الصرة» وهي عشرة أَفْرَة» كَل فيز بدرهم صح في الكل (وفست في 


(۱) إذن فالمسألة رباعية » فان التقود: 
.١‏ اما أن تستوي في المائبة والرواج معاً. 
۲ أو يختلف فيهما. 
۳ أو تستوي في الماليّة فقط. 
+ أو الرراج فقط. 
في الصورة الأول : الشتري بالخيار في دفع تما شاء» فلو طلب البائع ما فللمشتري أن 
؛ لا الاختلاف في الاسم» ولا فضل 


يدفع غيره ؛ لان امتناعٌ البائع عن قبول ما دفمه المشتري نت 


لراحار متهما على الآخر. 
وفي الصّورة الثانية: صرف إلى الاروج ریا للجواز. 


وفي الصّورة الثالثة أيضاً: یرف إلى الأروج. 00 0 
وق الصورة یم : فسة اليح إلا ان يناحتما ؛ لا الجهالة مفضية إلى امخازعة» إلا أن نرقم 
الجهالة. بنظر: «البحر»(۵: ۲۰۸)- 
(؟) الطعام: وهو الحنطة ودقيقها ؛ لأنه يقع عليهما عرفا نظر: «للرد(۲ ۱ ۲ 
(۳) الحيوب: وهي العدس والخمص وغوهما. ینظر: «السرر»(؟ : ۰۱6۷ 
(:) الجزاف: بيع الشيء لا يعلم كيله ولا وزنه بالدس. بنظرة «المصباح اص ۰6۹۹ و««ا مغرب( ص ۸ 
(ه) صشبرة: أي كوم طمام بلا كيل ولا وزن. ينظر: «فتح باب الما (۲: ۰6۳۰۹ 


1 كتاب البیع 
الكل في بيع ثل ار توب كل شاز أو راع بكذاء وکلا کل مَعْدُودٍ متفاوت. فان 
باغ مر على آلها مائة صاع بمئة؛ وهي اقل أو أكثرٌ اح اأشكري الاقل مس او 
فسخ البيعء وما زاد للبائع؛ وان باع المَرُوعَ عكذا أخد ال بل امن أو ترك 
والآكثرٌ له بلا خيار للب 
الكل في بي بيع ل ار زب کل شاو او ؤراع بكذاا: : لا البيم لا جور إلا في واحد. 
وذلك الواحد ماوت (وكذا كل مَعْدُودٍ متفاوت. 

فإن باغ بر على الها مال صاع جعت وهي اقل أ ات اكشكري ال 
سید أو فسخ البيع» وما زا للبائع): : لاله لم يبع الا مائة ة صاع » فالرًائد له. 

(وإن باع التزوغ هكذا أَخَدَ الق بکل امن أو رك . والآكثرٌ له بلا 
خيار للبائع) : لاد ارا وصف فى الوب" وال لوف : مر الذي إذا قام 
بالل وج في ذلك امحل حسناً أو قبحاً ٠‏ فالكميّةٌ ا حضةً لا تک من الأوصاف» بل 

هي أصلٌ + لأ الكمية عبارة عن قلّة الأجزاء أو كثرتهاء ؛ والشي؛ ما يوجدٌ بالأجزاء, 
والوصف ما وم اليه ء فلا بد أن يكون مور عن وجود ذلك الشمّيء ؛ فالكميةُ التي 
يُختلف بها الكيفيّة كالذرع في اون أمر یختلف به حسنْ لزید عليه. 

فإ لوب إذا كان عشر عشرة أذرع يساوي عشرة دنائير» وان كان نسعة أذرع لا 
يساوي تسعة دنایر؛ لها لا تكفي جبة *» والعشرة تكفي ء فوجود الثراع الزائ على 
لأسعة يزيد حسناً امه فص كالأوصاف الزائدةء فلا يقابلا شي من امن :أي 
امن لا میم على الأجزاء كما یم في الحنطة ٠‏ فإنّهُ إذا كان عشرة ار بعشرة 
دراهم »کات واحد يدرهمء ولا كذلك في انرب فإذا باع عشرة أذرع بعشرة 
دراهم» فکان لسع أذرع كما في مسألينا لا يأخذه بتسعة. بل إن شاءً خذ بعشرة 


(۱) الله : جماعة الغنم» والكثير منهاء أو من الضأن خاصة. بنظر : «القاموس»(۳: ۳۵۸). 

(۲) حاصل الاستدلال أنّ الذرا وصف. امن لا بنقسمٌ على الأوصاف» فكان كل لمن مقابلاً لكل 
المبيع؛ إلا أنه ثبت القيارٌ للمشئري ؛ لاله فاته وصف مرغوب فيه وفع عليه العقده وما زا فللمشتري» 
ولا خی فيه للباتع ؛ لان الرائد هاهنا وصفء فكان هذا رة ما إذا با بشرط آله معيب ٠‏ فإذا هو 
سلبم؛ وقد عرفت مدار الاستدلال کون الثراع وصفا, ينظر : «زيدة النهایة(۳: ,6٩‏ 

(۳) الجبّة: ضرب من مقطعات الثباب تبس ١‏ وجمعها: چبب وجیاب. ينظر: «اللسان ٠»‏ : 69۳۲ 


كتاب البيع 5 
وان قال: کل ذراع بدرهم هل ماه أو تر ا 
آو فسخ وصح بيع عشرة اسهم من مق همه لا تنح عشرة آذرع من منق فراع من 
در ولا بخ دل على مش وب ور فآ أكثره ولر ن از فا 
ال ره رل رسد لش و ع توب لکش .ل 
ذراع بدرهم خد بعشرة في عشرة ونصفم بلا حيار ویتسمة في تسعةٍ ونصفب إن 
شا وقال أبو يوصقة #: .أن شاء 
ون شاء ترك» وان کان زائدا كان للمشتر: یه اه باع هذا الوب فوجذ ری فبه أمرا 
و ی اذا عرف عدا ی 

ی ون ای و او تراك واخة الأكثرٌ کل 
فراع بدرمو وا : لانه أفردَ كل کل ذراع بدرهم» ی 

واعلم أن ا له فيما إذا باع وبا على أله عشرة أذرع بعشرة دراهم »کل فراع 
يدرهمء فإذا هو تسعةٌ آذرع» أو أحدٌ عشرة ذراعًء حتى لو كان تسعة وتصفا أو عشرة 
ونصفا فحكمّهُ ليس كذلك على ما سيأتي في هذه الصّفحة. 

(وصح بيع عشرة اسهم من منة سهم لا ع 3 و آذرع من مث ذراع من 
دار): هذا عند أبي حنيفة ضيه وقالا : صح في الرجهين جهين ؛ لأنّه باع عشرا مشاعا من 
الثار" وله : أن في الثّاني المبيع مَحَل الذراع» وهو مین جهول لا مشاغ خلاف 
۱ 
0 بیغ ذل" على ا عشرةٌ أثواب» وهو آفل آو أكثر) : لأ إذا كان َكَل 
يري كن ما لب جود فيكونث حعطة الوجود جهولة , وڈ از يكو 
الي معلوماء ٠‏ رلو ن لكل کت متخ في لاقل بقدره؛ وره وفسة ناکرا 
لان ا لييح جهول ۳ 

(وني بيع ٹوب على آله عشرةٌ فرع كل ذراع بدرهم أذ بعشرة في عشرة 
ونصفم بلا خيار :وبتسعة في تسعةٍ ونصفب إن شاءءوقال أبو يوسف ه: إن شاء 


(1) أي عشرة أذرع من مئة ذراع عشر الدار فأشبه عشرة أسهم. ولابي حنيفة ف أن الذراع اسم لا بشرع به 
واستعیر لما يحله الذراع ٠‏ » وهو المعيّن دون الشاع: . رذلك غير معلوم بخلاف السهم. . بنظر : «الپدای»(1۳ 
(Yt‏ 

(1) اليدل بالكسر: الثل. تار( ص .)٩۱۷‏ 

(۴) أي نیما إذا كان أحد عشر لا لا اعد بتارلالضرف » فعلى الشتري رد ارب رب الزائدء وهو 
مجهول ١‏ لاحتمال کرت جيّدا رد فيصير المع أيضاًمجهولاً. بنظر: : «عمع الأنهر»(؟ : ۱۳). 


۸ كتاب البیم 


اعد باحَد عشر في الأول وبعشرة في الگاني وقال محمد ه: إن شاء 


اد بعشرة 
ونصف في الأول وبتسعة ونصف في الگاني؛ وصح بيع الب في سل والبافلاء 
والارز والسَّسْيم في قشرهاء وال نوز واللرژ والفشق في قشرها الآول وبيع ثمرز ‏ 
يبد صلاخها أو قد بدا وبحب قطمُهاء وشرط ترکها على الجر 
اخذ باح عشر في الأول وبعشرة في الگاني وقال محمد عه: إن شاء أحَد 
بعشرة ونصف في الأول وبتسعةٍ ونصفف في اللاني)۳۳: لأنّ من ضرورة مقابلة الأراع 
بالدرهم مقاّلة نصفه بشصقه » ولابي بوسف ڪه هل فد كل ذراع ببدل أَنزِلَ کل 
ذراع منزلةً ثوب وقد انتقص» ولأبي حنيفة هآ الراع وصف » ولا أَحَدَ کم 
المقدار بالتّرط""» وهو ملاع » ففي الأفلٌ عاد ام إلى الاصل. 
(وصح بيع لیر سنه والباقلاء والأرز والسضیم في فشرها): آي "بیع 
لمر في له موز عندناء وعن الشفيي قولان" , وبيع الباقلاء الأخضر لا جوز 
عنده'": (وَالْجوْدُ واللُوْرُ رالوسشق في قشرها الآوّل) : نا قال في قشرما الأول ؛ لأَنُ 
فيه خلاف الشافمی"» اما في فشرما الّاني جوز اتفاقاً. 
(وبيعٌ ثمرة يبد صلاخها أو قد بَدَا وجب قطمهاءوشرط تركها على الجر 
(۱) في «البحر الراتق»(۵: ۳۱۳ نقلاً عن «الذخيرة»: قول أبي حنيفة أصممٌء ومن الشایخ من اختاز قول 
محمد وهر أعدل الأقرال كما لا يخفى. انتهى. وقال الحصكفي في «الدر المختار»(4 : 077: صحح 
الفهستاني وغيره قول الإمام؛ وعليه المترن؛ فعليه الفتوى. وأقرّه ابن عابدين في «حاشیته»(4 : ۳۳). 
(1) وهو قول البائع: كل ذراع بدرهم ؛ والشرط مقيّد بالدّراع لا غيره؛ وظاهرٌ أ الكسرٌ ليس بذراع۰ فلمًا 
فات الشرط عاد الحكمٌ إلى الاصل» وهو الوصف. فصارت زيادة الكسرٍ كزيادة الجودة مثلاً وا كان 


الخيار للمشتري في صورة التفصان لفوات الوصف المرغوب فيه. ينظر: «زيدة الهایه(۳: .)١١‏ 
(۴) زيادة من ف. 
(1) رأصحهما لا يجوز كما قال الشيرازي في «التبیه»(ص۹1)؛ وينظر: «الام»(۳: ۰43۸ ودأسنی 
الطالب»(۲: ۰6۱۰3 وغیره. 
(9) ینظر : «الغرر البهیة»(۱۳ ۰۲۳۷ و«أستى الطالب»(۲: ۰۲۱۰3 و«غفة اتاج»(8 : 477). رغبرها 
() یظر : «احلی»(۲ : ۱ وتعفة النهاج»(۲: ۰)1۹۱ و«نهاية احناج»(4: ۰0۱۵۰ وغيرها. 


كناب البيع 5 
ی کاستثناء قدر معلو م منهاء وأجرة الكيل والوزن والذرع والعددٍ على 

؛ وأجرةً وزن الكش وق على الشاري. سلعة ارلا 
و لا - دفي بيع 3 بلمن سم هو او 
يفسة الب کاستناء قدر معلوم منها)": أي باع الم على الّخْلٍ واستشى قدراً 
معلوماً لا وز اليم ؛ لار لايق شي بعد الستی. ١‏ 

(وأجرةٌ الكيل'" والرزن ؛ والایع والعدد على البائع» واجرة وزن اَن 
ونقد؛ على المشتري. 

وقي بيع سلعةٍ بشن ملم هو ال وفي غيره سلما معأ : أي في بيع السلعةٍ 
بالثنْن : : أي بالشراهم ای سم گر سل بای والثراهم 
والّنانیر لا ت تتبن إلا باسلیم فلا بد من 5 یه ؛ لئلا يلزم الريا. 

أو في غيره أي في في بيع السلعةبالسلعقه وهو بيع ایض :وق بيع ال 


و 11 


یامن : أي الصرّف سلما معا تساویهما في این وعدیه, 


(۱) أي ومن باع ثمرة ب 
ويقطعها الشتري في الحال فان شرط تركها على الأشجار فسدء وقيل: لا إذا تناهت؛ ويه یفتی. بنظرة 
«التتوبر)/اص ۵ ۱۲). وقال صاحب «الفتح»(۵: 4۸۸): لا خلافٌ في عدم جراز بيع اشار قبل أن 
تظهر؛ ولا في عدم جوازه بعد الظُهور قبل بدو الصّلاح بشرط الرك , ولا في جوازه قبل بدو العللاح 
بشرط الفطع فیما تفع به ولا في ابمواز بعد بدو الصلاح؛ لكنّ بدو الصّلاح عندنا أن تومن الماهة 
والفساد. 

(۲) ما ذکره المصنف غه رتبعه عليه الشارح أ تبعا لقول صاحب «الهداية»(ص17١)‏ في «اليداية» و عليه 
كلام القدرري ف «مختصره»اص75): لكن صاحب «البداية»(*: )۲١‏ قال : قالوا هذا رواية الحسن 
ف وهو قول الطحاوي 5 وآمًا على ظاهر الرٌوابة ينبغي أن يجوز؛ لان الاصل لیم يجرد یراد 
العقار عليه بانفراده: ويور استثناؤه من العقد» وبع قفيز من صبرة جالزء فكذا استثنازء. ولاف 
استثنائه الحمل وأطراف ا یوان ؛ لاه لا جور بیعه , فكذا استثناؤه. انتهى. واختار ظاهر الرواية صاحب 
«الکلن»(صی ۰۲٩۷‏ ودالتنویر»(ص۱۲1). رداللتفی»(ص۱۰۹). 

(۳) فیما بيع مكايلة وكذا آجرة وزن المبيع وذرعه وعدّه على البائع ؛ لان هذ الأشباء من تام التسليم ٠‏ 
وهو على البائع ٠‏ فکذا تمامه. بنظر: «رمز الحقائق»(؟ : ۰6۸ 

(4) يعني إا وفع المازعة بينهما في تسلیم امببع والْمن قيل للعشتري: ادف الم الا + لان حق المشتري 
تمن في البيعء ققدم دفع امن لينعيّن في البائع في القبض لا له تین بالتعبين تحقيقاً للمساواة في 
تعبين حن کل واحار منهما. ينظر: «مجمع الانهر»(۲: ۲۱). 


ظهر صلاحها أو لا صح» ولو برز بعضها دون بعض لا في ظاهر الذعب. 


۰ مكتاب البیع 
باب الخیار 
افصل .3 خیار الشرط! 
صح جيار الط لكل من العاقدينء ولہما ثلاثة یام آوآقل لا کنر لا اله وڙ إن 
أجاز في الات فان اشترى على اله إن لم يلد ال إلى ثلاثة بام فلا بيع صسح» وإلى 
أربعٍ لاء فإن دفي اللات جاژ, ولا يخرج مببعٌ عن ملك بائعه مع خیاره» فان قبط 
الشتري فهلّك َب عليه بالقيمة 
باب الخيار 
افصل به خيار الشرطا 

(صح خیار الط لكل من العاقدين» وما ثلاثة ام أو اقل لا ار الا اله 
يجود إن اجاز في الفلاث): أي إذا بيع وشرط ایا أكثرَ من ثلاثة یام لا جو البح 
خلافاً لہماء لكن إن أجيرٌ في ثلاثة یام جار البيع عند أبي حنيفة له خلافاً لزفر فد 

(فإن اشترى على آل إن لل امن إلى ثلاثة یام فلا بیع صععٌ؛ وإلى اربع 
لاء فان نقد في القلاث جاز): رما آدخل لفظة الفاء في قوله : فإن اشترى ؛ لاله نع 
مسالة جیار الشرط ؛ لان جيار الشرْط إنْما شرع ليدفم بالقسلخ الطرر عن نضبه سواء 
كان اضر تأخير آداء اللّمْن» أو غيره. 

فإذا كان از لضرر ار من عور خر ارط فالتُصريحٌ به يكود من ريع 
خبار الشرْطء وهذا الذي کر قول أبي حنيغة قله وأبي یرسف ك خلافا سر ضله» 
اه حور في الأكثرء فهو جَرَى على أصله في اجوز في الأكثر» وأبو حنيفة هه 
جری على أله في عدم جوز في الأكثر أمّا آبو یوسف # ما لم يُجوّرْ هاهنا 
جرا على القياس» جر ل لأثر ابن رف جوز إلى شهرين. 

(رلا يحرج مببحٌ عن ملك بائعه مع خياره فان قبضَهُ اأدكري فهلك يجب 
عليه بالقيمة): أي بيع بشرط ایا للبائع فقبضة اي فهلّك في يده يَحِبْ عليه 


كتاب البيع 
۱ 


ال ل ی ی ل ج در کر ےم چ چ م د ی 
ورج عن ملك البائع مع خيارالشتري» فک في ده باللمن کتنیه» ولا ملک 
۱ شثري» فشرام عرميه انار لا يفسيد نكاحَة . وان لها رهاء لال بالتخاح إل 
في الیکر 
القيمة ؛ لأنّه مقبوض على سوم الشراء؛ وهر مضمول بالقيمة”. 
(ويخرج عن ملك البائع مع خبار الشتري, فهلكة في يده باللمن کننیه۳6: 
أي إذا كان ايار للمُشْتَرِي وقبضة المشتري فهك أو تعیب في يده يجب اَن (ولا 
که الشكري): أي إذا كان اللخيارٌ للمُشتْري لا یلک الْشيري عند أبي حنيفةً مه 
خلافاً لهما'”» وف الخلاف تظهرٌ في هذه السائل» ومي قول : 

(فشراءٌ عرميم''' با يار لا يميد تکاضه): عتد أبي حنيفة ذل لعدم اللاك 
وعندهما يُفْميدُه (وإن ها ماه لاله بالتكاح را في اليكر) : أي إن رَطِئْها 
المشتري في یام لیا مك رها عند أبي حنيفة ذل ؛ لان الوط تکام فلا تكون 
إجازة إلا أن تون بكرا ؛ لأَنْهُنقّصّها بالوطء فلا يلك الرّ» وعندهما لا يلك الي 
وان كانت با + لا التي قد مها ففسدالتكاح» فالوّطءٌ یکون لك اليمين فيكونٌ 
إجازةٌ متصلة. 


(۱) أي إذا لم يكن مه فإن كان ملي فعليه الثل » ثم إن المقبوض على سوم الشراءِ ما يكون مضموناً 
إذا كان الثم مسمّى حتى إذا قال: اذهب بهذا النوب: رضیثه اشترُ فذهب به فهلك. لا یضمن. 
ولو قال: إن رضيته اشتربته بعشرة؛ فذهب به فهلكك ضمن تیمته » وعليه الفتوى. ينظر: «الکفایت,(0: 
KO‏ 

(۲) أي كما إذا دحلَهُ عیب لا برتفع كقطع البد؛ وان کان برتفع كالمرض فهو على خباره؛ فان ارتفع في 
المدّة لا بلزم ؛ وإلا بلزم. ينظر: «رمز اقاتق»(۲: .)٩‏ 

(۳) لاله لو که لكان خارجاً عن ملا البائع لا إلى مالك رلم يُْرّفْ هذا في لشرع. ولأبي حنيفة #»: 
إن الثم لم ترج عن مله الشتري ؛ لان الخبارَ يعمل في حن من هو لهء فلو دخل المبيع في ملكه دخل 
بلا عوضء واجتمع في ملكه العوض ومعوّضه؛ ولم رن هذا في الشرع؛ وقد عرف الخروج عن 
ملك شخص لا إلى مالك في مسائل: 

عنها : إذا اشترى متري أمر الكعبة عبد لخدمتها؛ اه بفرج عن ملك مالکه» ولا يدخل في ملك 
أحد. رمنها: مال رکذ إذا استغرقه الدّينء فإله عر عن ملك اليّت» ولا یدخل في ملك لورئة ولا 
الغرماء. 
ومنها: الوقف. ینظر : «كمال الدراية»اق5977). 
(4) العرزس : بالکسر : اموآة الرجل ؛ والجمع أعراس. «مختار»(ص4۲۴). 


1۲ كتاب البيع 
ولا یمق قريبهُ عليه في مد خیاره» ولا مَن شرا قائلاً: إن ملكت عبداً فهر حرّء 
ولا يعد حيض اللشرية في المدّةْ من استبرائهاء ولا استبراة على البائع إن ردت عليه 
بالخيار وشن ولْذت في اللة باللکاح لا تصيرٌ أم ولد له » هلكه في يل الباقم 
عليه إن قبتهُ الشتري باذنه وأودعة عنده؛ لارتفاع القيض 

(ولا یم قريب" عليه في ملق جباره): أي إن اشتری قرييّه بالخيار لا يلتق 
عند أبي حنيفة ضف في ام انار خلافاً لبما. 

(ولا من شرا؛ قائلاً: إن ملكت عبداً فهو حو) : أي إن قال: إن ملكت عبداً 
فهو خر فشراهُ بالخيار لا يعتق في یام ایا عند أبي حنيفة فاه لعدم الملك. 

(ولا يمل حيض المشريّة في الم من استبراتها)”” : أي إن اشعرى أمة بالجيار 
فحاضت في یام خیار» فهذه الحبضة لا تعد من الاستيراء عند أبي حنيفة ته ب لاد 
الاستبراء اّما يب بعد ثبوت اللك» ٠‏ (ولا استيراء على البائع إن ردت عليه 
باغیار) : أي إن ردت الأمة المشرية انیا لا تسب الاستبراءً على البائع عند أبي حنيفة 
اه ؛ لأنّ الاستبراء ماب بالانتقال من ملاشولی ملاشو» ولم يوجذ عند أبي حنيقة 
طك حيث لا ملكها الشتري. 

دوشن وت امز بالككاح لا تصير' ام ولو له) : أي إن اشتری زوجه 
بالخيار» فوَلْدَتَ في یا م جيار في بد البائع لا نصيرٌ أ ولد للمشتري؛ فبملاك لد عند 
أبي حتف وعندهما تصيرأم ولد له :لها ولدت في ملاع اي فلا يلك 
ارده وإِنّما قلنا: : في ياد البائع حتى لوق التي ولد في يه تصیز أمّ ولد له 
بالاتفاق ؛ ؛ لها عيبت بالولادة؛ فلا لك الرّدٌ قصارت ملكا للمُشْتْرِي؛ فالولادة 
وقعت في ملاك التي لا في ملكو؛ فتصيرٌأمّ ولد له 

(ومُلْكَةُ في يد البائع عليه إن قيفتّة َة المشكري بإذنِه وأودعَهُ عنده لارتفاع القبضو 


(۱) أي ذا رحم حرم منه. ينظر : «الدر الق (۲: ۲۷). 

(۲) الاستبراء لقة : : طلبٌ البراءة مطلقا وني اصطلاح الفقهاء : طلب براءوٌ الحم ٠ ٠‏ فمن ملك أمة رقة ود 
سواءً كان الك بالشّراءٍ أو بغيره» كهبة ٠‏ أو إرث؛ أو غیرهما» فیحرم على المالك وطوها ودواعبه حتی 
يستبرئ بحيضة فيمّن عيض ٠‏ وبشهر في الآيسة والنقطعة عن الحييض , ٠‏ فان الشهر قاثم مفام الحيض ل 
العدة ٠‏ فكذا في الاستيراء أبضاً؛ وفي عندّة الطهر بثلائة أشهر عند الشیخین» وباربعة آشهر رعشر عند 
محمد ؛ رفي الحامل بوضعها. ينظر؛ «الزيدة»(7: ۱۵). 


كتاب البيع 55 
بالرد لعدم الل وبي خا ماذون ری شيئاً بابرا با عن میهف 
الدة؛ لآن الماثون يلي عدم املك وبطل شراءٌ ذني من ذمي خراً بالخيار إن 
أسلم؛ لثلا یِتمَلکَها مسلماً بإسقاط خبياره 
بالردٌ لعدم اللاك : آي الشتري با ' إن قَبَضَ مُشعرَاه :ثم أودعَهُ عند البائع . 
هلك في دابع .لک کون على ام لأ اقيض قد انعر لأ 
الشتري لم یه ٠‏ قلم يصح الايداع ؛٠‏ بل رہ إلی البائع يكو رفم لب .کون 
e‏ » فبكون على البائع» وعندهما ا له اَي صح ادا .فا 
03 تفع الق ٠‏ فکائه هل في يد شري » فيكونٌ اللاك من ماله. 

(وتقي بيار مأؤون ری شيتاً با يار براه بل عن ثميه في ال لآ 
الارن يلي عدم ال ملكي) : آي إن اشترَى عبد" مأذونٌ شيئاً بالخيار» وأبرأة بائغه عن 
يه في وا بي حيار عند أبي حنيفة له وعندهما: : لا ييقى له الخيّار ؛ له 
إن بقي كان له ولايةٌ الرّدُء فردهُ یکون تیک بخير عرّضيء والأذونٌ لا یلك ذلك , 
وعندآيي حنيفة للم که كان رَه امتناعاً عن اشنر.وللمگون وی ذلك ؛ 
فة إذا ومب له شین فله ولاية آن لیب 

(وبطل شراء مي من ذمي خر بالجيار إن إسلمءٍ تلا يتملّكها مسلماً 
بإسقاط غيياري» : أي إن اشترى ذم بشرطر ومن ئي خمرأء م ألم لشتري ۳ 
بطل شراژه لأ إن بي فعند إسقاط ابا ملك الُشتري , ء يلرم تملك السلم 
الخمرء وعندهما یذ الشّراٌ وبطل الخيار ؛ لا لوبق لك رَدُهَا؛ والرد یکون 


() ی به لاه لو كان اليا للبائع سل اليح إلى للشتري فاردعه البائع ٠‏ نهللد عنده بطل بطل اليم عند 
الكل ولو كان البيع ب ا فقيض المشتري المبيع بإذن البائم أو بغير إذنه ثم أودعه البائع فهلك» كان على 
المشتري اثفاقً؛ لصحة الإيداع. ينظر: «البحر)(؟ : ۱۷). 
(۲) قيد به ؛ لآن الإذن نوعان: 
أحدهما: إذن العبد؛ وهو فك الحجر بالرق الثابث شرعاً على العبد وإسفاط احق فيتصرف السه 
لنفسه لأهليته. 
رثانيهما: إذن الصبي والمعتوه» وهر فك الحجر وإثيات الولاية لهما. ينظر: «درر الحكام»0؟ : 
(TY‏ 
(۳) آما لو أسلم البانع فلا ببطل بالإجماع وصار الشتری على حاله. بنظر : «مجمع الانهر»(۲: ۲۸) 


14 كتاب البیع 
وتن له یز یز وان حول صاحبه ولا تشي بلا علبهء فان فسخ وغلما في 
ال نفخ وإل م 2 ۰ 
تعليكاء والمسلم لا ملك تمليك اللخمرء فهذه الساتل رات الخلاف". 

(ومن له یار بُجیڑ وان جَهِلَ صاحبّه ولا یی بلا علیه): : أي إن فسخ 
من له ایا لا تس بلا عم صاحبه خلافاً لاب يوسف ڪاه والشافِي”" مء لَهُمًا: 
آنه إن شرط عم صاحبه لم يبق فائدة في شرط ايار ؛ لا صاحبّهُ إن اختفى في هدو 
امجيار؛ فلم ميل الب إليه» فينم الم فيصر من له الخيار”"؛ (فإن فسخ و و 
اه انفسخ وال ثم عَفْدُه9. 


(۱) وزادوا علیها مسائل أخر: 

۱ منها: ما نار العصيرُ في بيع مسلمين في مذته فسد البيع عنده؛ ولعجزه عن تملّكه عندهما يتم 
لعجزو عن رذه. 

3 ومتها: لو اشتری دارا على آله بالخيار وهو ساکنها باجارز أو إعارة فاستدامٌ سکنها. قال 
اي لا يكونُ اختياراً؛ وهو كابتداء السكنى. وقال وهر زَدَه: استدامتها خر عندهما؛ 
للك العين؛ وعنده: ليس باختوار. 

۳ ومنها: حلالٌ اشترى ظَبياً بالخيار فقيضه لم آحرم؛ والظَبِي ف بده بتتقض ضٌ بیع عنده» ا 
البائع: وعندهما: یلزم المشتري: ولو كان ایا للبائع ينتفض بالإجماع؛ ولو كان للمشتري قأحرم 
البائع ؛ للمشتري أن يرده. 

4. ومنها: إذا كان الخيارٌ للمشنري: وفسخ العقد فالزوائد ترد على البائع عنده ؛ لها لم تحدث على 
ملك الشتري» وعندهما: للمشتري ؛ لها حدئت على ملکه. ينظر: «الفتح»(۵: ۰6۵۰۹ 
و«الیحر»(1: ۱۷ -18)ء و«جمع الانهن»(۲: ۲۸). 

(۲) ینظر : «المنهاج» رشرحه «مفتي احتاج»(۲: 6 وغیرهما. 

(۳) ولأني حنيفة فة ومحمد كه أنه تصرف في حق الغبر بالرفع ولا يعرى عن الضرر ؛ لآن الخبار إن كان 
للبائم جاز أن يعتمد الشتري قام العقد فيتصرّف فيه فيلزمه غرامة القيمة بهلاك للیع. وان كان 
للمشتري جاز أن لا يطلب البائع لسلعته مشترياً, وهنا نوع ضرر وف على عله کمزل الوکبل. 
عخلاف الاجازة إذ لا إلزام فیها مع أنه موافق له فیهاء وعورض بأن ما ذكرتم من إلزام الضرر وان دل 
على اشتراط العلم ولكن عندنا ما ينغيه وهو أنه إن لم ينفرد بالتقض لربما اختضى من لیس له الخيار ای 
مضي المدّة فبلزم البيع » وأجبب بأنه ضررٌ مرضي به منه حيث ترك الاستيثاق بأخذ الكفيل مخافة الغيية. 
ينظر: «الدرر»(؟ : ۱۵۳). 

)4( محل هذا الاختلاف في الفسخ بالفول» أما الفسخ بالفعل كالبيع والعتق رنوابعه والوطء وداوعيه بشهوة 
ضمني فلا خلاف في جوازه مع غيبة الآخر. ینظر : «الشرنبلالیة»(۲: ۱۵۳). 


كناب البيع 518 
ويورَث حيار العيب والتغيين لا الشرط والرّؤية» وان اشترى وشرط الخيارَ لغيرهه 
فاي آجاز او نقض صح ذلك. فان اجاز احدهما وفسخ الآخرء الأول الى رات 
وجا سا لفسخ ازلی» وبیغ عبدين بيار في احبهما صح إن فمل من ن کل 

مج ) الفیار؛ وفسد ف الارچه 

ويررّث خیاز العیب والثنيينٍ لا الشرط والرؤية): خیاز النّعيين: أن بشتري 
أحد اون بعشرة على أن یی یا شاء» وخیاز الشرط بورث عند الشافعي" خد 
ضا وخبار الرّية لا بای على مذهيه"؛ لأنّ شرا ما لمیر لا جوز عنده ”في 
أظهر القولين" 

(وإن اشترى وشرط ايار لغیره فاي أجازٌ أو نقض صح ذلك. فان اجاژ 
احلهما وفسخ الآخرء فَالآوْل اری. وان وجِدا معأ فالفسخ أولی) : قالرا ذلك ؛ 
لا شرط انيار لغير العاقد مات بطرین اب عن العاقد» فت له اقتضاء. 

آقول : إذا اشترء ى على أن الغیز بالخنيار» لا یت لیر الا رضاء التعاقلین . 
کم شا را ای تي را ی 38 

(ویی صبدین“ با یار في احدهما صمح إن قصل لمن كل وین محل 
الجيار وفسد في الأوجو الباقية): : وهي: 

١‏ ما إذالم فص اء ولم نحل ار 

٣‏ و فصل ولم ین 

۳ أو ی ولم یفص ؛ + لجهالة اسن والببع» أو جهالة أحدهما. 

بي أذ ف صورة الجواز» وان لم يوج الجهالة لک قبول ما ليس بیع جعل 
شرطاً لقبول ما هو میغ» فينبغي نس بالشرط الفاسد عنده. , 

والجواب: إن البيم بشرط اد في الإيجابو لا في اک ٠‏ فلا يَصَدُقَ عليه 


(۱) پنظر: «تحفة احتاج»(4 : ۰ وانهابة امحتاج»(1 : :)1١‏ وغيرهما. 

(۲) بنظر : «الام»(۳: ۳ ر«تصر الزني»(۸: ۰6۷۲ واافتوحات الوهاب»(۴: ۰۷ وغيرهما. 

(۲) زياد من آ و ب. 

(4) قبد بالعبدین ؛ لأن شراء الكيلي والوزني أو المبد الواحد على أنه بامخبار في نصفه جائز؛ سواء فصل 
الثمن أو لم یفصل + لان التصف من الشيء الواحد لا بتفاوت. بنظر : «فتح باب المناية»(؟ : 14 ۴) 


2 عتاب البیع 
رشراء احاهالگوبین. أو أحار ثلاثةٍ على أن يُمبْنَ یا شاء في ثلاثة ليام صح لا إن ۸ 
يشترط تعییثه. ولا في أحدر أربعة» واخلة يالشفعة دارأ بيعت مجنپ ما شرط فبه 
ییاز رضاء ويا شرط المريَيْن یط برضا أحارهماء وكذا خیاز العيب 
والرؤيةء وعبذ مشکری بشرط خبزه أو كيه ووچد بخلاقه جد بكمَنِه أو رکه 
أنه ما ليس بمبيع من کل وجه بل هو مبیع من وجهء فاعتبرنا الوجهين؛ ففي صور: 
الجهالة اعتبرنا ما ليس بمبيع حتی یس لعقد , وفي صورة أن یکون كل واحم منهما 
معلوماً اعتبرنا له مييمٌ حتی لا يفسد العقد. 

(وشراءٌ احد الأوبينء أو احد ثلاثة على أن مين یا شاء في ثلائة یام صح» 
لا إن لم يشترط تعبيثه؛ ولا في أحد أربعة): لأنّ القياسٌ عدم الجواز » لكن استحسنًا 
في الثّلائةٍ لكان الحاجة ؛ لان اللَلاثة مشتملة على ابید والردي» والمتوسطء رفي اند 
على اللائة أبقيناً الحكم على الأصل» وهو عدم الجواز. 

(واخلهٌ بالشفعةٍ دارأ بيعت يمنب ما ششرط فيه ايار رضا): أي اشترى دارا 
على أنه بالجيار» فبيعت داز يحتبو تلك الذّارء فأخذها الشتري بالشّفعة ؛ فهذا الأخڈ 
دلیل رضاه بشراء تلك الا ؛ لالخ بالشفعة يقتضي إجازة في شراء الشقوع به. 

(وخيارٌ شرط این قط برضا أحدهما؛ وکا خیار العيبر والرؤيّة): لاله 
إن رده الآخرٌ یک ون معيباً بعيب الشركة" وعندهما للا خر ولاية ار ؛ لا یار 
ثابت لکل واحد. 

(وعبدٌ مشتری بشرط خبزو أو کلیه» وود مخلافه, أَخد ميو أو رکه ۳۷: لان 
الاوصاف لا يقابلها شيءٌ من النّمّن. 


(۱) فان البائع كان ميث ينتفع به متى شاء وکیف شاءء نصار يحيث لا يقدر على ذلك الا بطريق المهايأة؛ 
راقیار ما شرع لدفع الضرر عن أحدهما بالحاق الضرر بالآخر. ينظر: «الفتح»(۵: 0۲۷). 

(۲) وذلك إذا أمكن ؛ لانه إن تعذر الرمُ بيب من الأسباب رجع الشتري على البائع بالتقصان في ظامر 
الروابة ٠‏ وهو الأصح. بنظر: «جمع الالهر»(۲: ۳۸). 


حتاب البیع ۱۷ 
قصل © خیار الرؤية 
صح شراءٌ ما لم بر ولنشگریه از عندها إلى أن يوج مه وان رخ تلا 
لا لباییه. بط وخیار الشرط عيب وتصرّف لا يُفْسَحْ کالاعتاق والگذبیر: أو 
يوب حقأ لغيرء كالبيع المطلق» والرهن اج قبل الرُؤية أو بعدهاء وما لا 
ُوچب حقاً لغيره كا البيع بالخيارء والمساومة؛ واليية بلا تسليم يبْطِل بعدّها لا قبلها 
فصل 2 خيار الرزید 
لصح شراءٌ مالم بر : خلافا للشافيي' له (ولِمْشقريه یار عندها): أي 
عند الرؤية (إلى أن يُوجَدَ مُبْطِلُه وان رضي قبلّها): أي إن رضي قبل الرژية یکون له 
حن الفسخ”" إذرآه» لكن لو فسخ قبل الرؤية ینف الفسخ ؛ بحكم أنه عقد غير لازم 
حتى لا يجوز اٍجازه عند الرژية , (لا لباقيه): أي إذا باع شيئاً لم یره لا يكونُ له 
ار إذ را 
(ويُبْطِلَك وخيارٌ الشرط تعيب" وتصوّف لا يُفْسَحْ کالاعتاق والُذبی أو 
بُوجبٌ حفّاً لغيره كالبيع الطلق): أي بدون شرط الخيار» (والوهن والإجارةٌ قبل 
الرؤيةٍ أو بصدها): أي هذه النصِرَّفاتُ تبطِلٌ جیار الروية سواءً كانت قبل الرّؤية أو 
يعدها. 
(وما لا يوب حقً لغيره كالبيع بالخيان والمساومة' عواليية بلا تلم يِل 
بمذما لا تبلها) لا هذه اصرفات لا دل على صريح الرّضاء »وهو تاه بعد 


(۱) زيادة من أ وب وم. 

(۲) بنظر: «آستی الطالپ»(۲: ۸ و«الخرر البهبة»(۲: ۰/۸۱۱ و«احليی»(۲: ۰0۳۰۵ رغيره. 

(۲) زيادة من ص و م. 

(0) والقرق أذ الشتري فا برد المبيم بحکم عدم الرؤية باعثبارٍ قوات وصف مرغوبر فيه عنده؛ وعذا 
پوجب الخياره والبانع الما بر باعتبارٍ أنّ المبيم أزيد نما ظنه؛ وهذا لا يوجب الخيار له. كما لو باع 
عبداً على أنه معیب, فإذا هو سليم ؛ قإئه لا يشت له الخيار بالإجماع. ينظر : «دکمال الدرلية »لاق ۳۷۷). 

(۵) أي ويبطل خيار الرزية وخیار الشرط تعيب اللیع بتعد أو غيره عند المشتري دفعاً للضرر عن لاتم + 
لاه خوج عن ملكه سليماً فلا يعود له میا نظر: : «فتح باب العنایة(۲ : ۳۱۷). 

(1) الساومة: العرض على الببع. ینظر : : «عمع الاتهر»(۲: ۲۵). 


18 كناب البيع 
واثظر إلى وجه الأمةء والمثيرة؛ ووجة الاب وكَقإهاء وظاهر ثوب ب مطوي قير 
غلم » وإلى موضع عم معا ونظرُ وکیله بالشراء أو بالقبض کاف لآ نظرٌ 
رسوله 
الرؤيةِ» أا امٌصرفات الأول فهي أقوى ؛ أن بعضها لا بل الفسخ ٠‏ ویعضها آوجب 
حقّ الغير فلا يبطل. 

(والّظر إلى وجه الأمةء والطبرة» روج الدَابَةِ وکقلها" وظاهر رب 
مطو ي خير مقلم" لل مو هوضع عل مل معا ١‏ ونظر رکه بالشراء أو بالقيض 
کان لاط ول الوكيل ایض : هو الذي که بالقبض جلاف الرسول. 


و 


له الذي آمرء بأداء الرسالة بالتّسليم» فالبائع إذا لم سم له لا ملك الخصومة بخلاف 


(۱) الکفل: بالتحريك: العْجُرٌء وقيل: ردف العجز؛ وقيل: القطن يكون للإنسان والدابة. وانها 
لمجزاء الکنل ٠‏ والجمع آکفال» ولا يشتق منه فعل ولا صفة. «لسان»(۵ : 6۳۹۰۵ 

(۲) اي كافية ؛ لأن برژية ظاهره يعلم حال اليقية إذ لا تتفاوت أطراف الثوب الواحد الا بیرا. ينظر: 
«عجمع الانهر:(۲ ۳۹4 

0 التلم سم في الثوب. بنذ 
لت له لا من طراز وغيره. 

(4) لآن ماليته تتفاوت بحسبه. پنظر: «فتح باب العناية»(؟ : ۴۱۸). والختار هو نشره کله كما في أكثر 
العتبرات : وعلیه الفنوى ؛ لاختلاف الزمان إذ كان هذا بناء على عادتهم في الكوفة أو بفداد. ینظر: 
درد احتار»(4 : 61۷ 

() تفصيل المسألة أنه يتيغي أن يلم أن هاهنا وكبلا بالشراء؛ ووكيلا بالقبض » ورسولاً. 


تصور كل شرا لن نول لوقل كن وکیا بي بشواء كذا. 


ينظر : «المجم الرسیط»(ص؛4 1۲). وف «الصباح»(ص 4۲۷): لت ارب 


الحيار بالإجماع + لان حقوق العقه ترجع إليه. 
مره رل باب سقط یازع لاء ری باه فحیتو لیس له ولا سول 
آن رده إا من عيب» وأمًا إذا قبضه مستوراً» ثم راء فاسقط الخيار فإله 0 يسقط : لاله إذا ققض 
مستورا اتتهى التركيل بالقبض الناقص فلا لك سقاطهقصداً لصيرورته أ بل للموكل ار 
وان ارس رسولاً لفبضه فقبضه ناظرا إليه . ٠‏ فللمشتري أن يردّءء وقالا: الوكيل بالقبی 
والرسول سواء في أن قبضهما بعد الرژية لا بسقط خیار الشتري. ينظر: «للرر(۲: ۱۵۸): 
و«الشرنبلالیت»(۲: ۱۵۸). 


شتاب البیع 


ا ی خسن دی ۳ 

شرط رؤية داخل الذار اليوم» وبي الأعمى وشرازهُ صح؛ وله احیاز مشترپاء 
بط ای وش ده و الاب رای اح ری 
شراهماء ثم رای الآخرَء فل رکش لا 3 الآخر وحدف ومن رای شيئاً لم شرا 
خر إن وده گنیر وللا لاء والقولٌ للبائع في عدم ليرو وللمشتري في عدم 
اس سس سییر ما ود ی 
الؤكيل ؛ وعندهما نظ الوكيل بِالفيض غير كافج ؛ لاله ره بالقض لا بالنّظرء ولابي 
حینتفه ایض الكامل بالط ؛ لیتلم أن هذا هو الذي آمر بقبطیه. 

(رشرط رؤيةٌ داخل الذار الیوم) : إتما قال الیوم ؛ لاب الرواية له إذا رأی 
حیطانٌ الا أو آشجار البستان من خارج كان كافياً ؛ وذلك لان دورهم وبساتيتهم لم 
تكن متفاوتة» فرؤية الخارج كانت مغنية عن رؤية الذاخل ما الآن فالتفاوت فاحش 
فلا بد من رؤية الدّاخل. 

(وبیم الأعسى وشراؤة صح؛ + وله ا لحار مث مشتريأء ويسقط يله اميم" 
وشم وذوقه) : أي يسن فيما يدرك باحس ؛ وبشمّه فيما يدر بلس وبلوق فيما 
يدرك بالدوق» (وبوصف العقار) : ولا اعتبار لوقوقه في مكان لو كان بصيراً ره كما 
هو قول أبي یوسف #. 

(ومّن رای احذ اللوبين ثم شراهماء ثم رای خر فلة رما لا رَد الآخر 
وحذه): لثلا يلزم تفريق الصفقة قبل التّمام. 

(وتن رای شيعا لم شرا بر إن جذ مرا الا لا وانقول للبائع في 
عدم ثيرو وللمشتري في عدم رؤيئه): أي إذا اث اشتری شيئاً قد رآه' ۳ فقال البائع : 
له لم ی حتى لا يكون لك الخيارٌ ء فالقول للبائع مع حلنه » ولو قال الشتري لم 


۳۰ كتاب البیع 
ومن شری عذل طي وة َبْضُ فاع مته لوباًء أو وهب ثوناً ول یرد جيار رزیة 
أو شرطرء بل یو 
فصل ۶ خیار العیب 

ولمشتر وجد عشریه عیباً لقص مه عند التُجار رده أو أذ ب 
أره » ولي الخيارٌ» فالقول للمشتري مع الحلف. 

(ومن شری عدال ي وق فياع مته وب أو وهب لوناً ول لم یره 
جیار رؤية أو شرطء بل يعيْبم) : الط : جيل من الاس في سواد العراق. والثوب 
فک لیم والأصلٌ فيه أن رد البعض وجب تفريق تن وهو قبل شم 
لا جوز؛ وبعد التّمامِ جوز. 

شم جیار الشّرط والرؤية يمنعان يام الفقة» وخيار العيب ینبل القبض لا 
بعدهٌ؛ وهذالأنّهُ إذا شرط ابا لأحدجما لم يَتَحَمَق الرّضاء الكاملٌ» وكذا إذا لمیر 
اي مرا أمّا إذا لم يشترط الخبارٌ» أو شرّط فاجازمُن له یاه أو اي قد 
رأى ابي فرّضِي به فبعد ذلك إن قبض فقد تم الصّفقةُ بحصول الرّضی الكامل. 

لک مع ذلك يكن أن یکون البیع معيباًء والشتري لا يرضى به فیفخ العقد, 
فذلك أمر رهم فلا يمنم نام الصلفقة . وان لم یقبض البيم قالبِيعٌ في معرض الفسخ ؛ 
بان هلك في يد البائع فيرتنع العقد » فإذا اجتمع الأمران أي عدم القبض ووجود اليب 
فينقؤى أحدهُما بالآخرء فلا یم الصفقة , ویر هذا في المسألة التي تأتي؛ وهي نو 
ولو اشتری عبدين صفقة وقبض أحدهما وَوّجَدَ به أو بالآخرعيباً. 

فصل 3 خيارالعيب 
(ولشتر وَج مشر عيبا" نقص تمه عند اجار ”رده أو له بکل ثب 


( الزط : : جيل من الهند معرّب جت بالفتح والقياس فتح معربه أيضاًء الواحد رُطَي ينظر : ««لقاموس»( 
۲ ۳۷۵ و«الفرب»(ص1۰۸). 
0 فإذا نظر الشتري إلى العيب ولم يعلم له عيبر .لم علمه فله الردّ» وهو التقول عن محمد بن سلمة ند 
وعن صاحب «الحیط»: له إن كان عيباً ین لا بخفی على الاس لا بكرن له ارد وإلاّ فله الرة. 
ينظر +« (ق 1/۱۱۲ 
(۳) لان كل ما يوجب نقصان الئمن عند التجار عیب؛ لان التضرر بتقصان اماليةء وذلك بانتقاص 
القيمة ؛ والمرجع في معرقته عرف أهله. ينظر: «الشیین»() : ۳۱). 


كتاب البیع 

۷ إمساكة وا نقصانهء والرباق ولو إلى ما دون السّفی والبول في الفراش» 

وسرقة مور يقل مس وبالغ عيب آخن فلو سرق عتدهما في صخره رذ 

وجنون الصغير عيب آبدا برد من جن في صغره عنده؛ ثم عند مشتريّه فيه أو في 

كبره. والبشر والفر والزْنا ولد منه عيب فيها: أي في الأمة لا فيه 

لا إمساكة واخ نقصانه)"'': رد؛ مبتدأء ولششتر خبرو ونقص ئه : صفة العيب. 
(والإباق ولو إلى ما دون السفره والبول في الفراشء وسرقةٌ صغير یل 

عيب) : اما قال: یل ؛ لأ سرقة صغير لا یل ليست بعيب» (وبالغ عيب أخر). 

عطف على مَعْمُولي عاملين مختلفين» والجرور مقدّمٌ (فلو سرق عندهما): أي عند 

البائع والشتري ؛ (في صغرو) : أي في صغرو مع العقل (رَدْهُ) وان حدت عنده في 

صغرهء وعنذ مشتريه في كبرو لا. 

(وجنوث”" العتغير عيب أبدأ یره من جن في صغره عندى ثم عند مشتريّه 

فيه أد في ن مه ری ١ eh‏ و کرد بای 
والبخر والدَف” رالرنا ال منه عيب فيها: آي في الم لا فيه'". 


۱ 


(1) بشترط لرد الشري بالعيب شروطاً: 
الاوّل : أن يكون العببُ عند البائع : فإن حدث عند الشتري فلا يقدرٌ على الرة. 
والثاني : أن لا یعلم به عند الییع- 
والثالث: أن لا يعلم به عند القبض» فإك لعلم بالعيب عند البيع أو لقیض رضاء به. 
والرابع ‏ آن لا يتمكن من إزالته بلا مشقّة» فإن كن فلا. ۱ 
والخامس : ألا تشترط البراءٌ من هذا العيب خصوصا أو من العيوب عموما. 
رالسادس : أن لا پزول العيب قبل الفسخ. بنظر: «البحر(1: ۳۹). 

(1) في أ: «ولمشتري» ا 

(۴) الجنون: والجنوث اختلالٌ القرة امبرو بين الأمور الحسنة والقييحة المدركة للعواقب» بأن لا بظهر 
آثارّها. ويتعطل أفمالها: إا صان جل عليه الماع في أصل الخلقة» واقا لخروج مزاج الماع عن 
الاعتدال سیم خلطر وآفة, وإمًا الأستيلاء الشيطان عليه وإلقاء بالات الفاسدة إليه حي يفرح 
ویفزع من غير ما بصلح سب نظر: «اللویحج»(۲: 2715 

(4) البَشْر: بفتحتين : تن الم ربابه طرب؛ فهو ار ينظر: «عتار»(ص ٤۲‏ 

(0) الق ندر تفرزتا خيلت رائحته ؛ وبالسكون النقن اسم منه». ينظر: «المغرب 237580 

() لان ذلك یل بالتصود قيهاء وهو الاستفراش رطب الولد . والقصود من الغلام الاستخدام» ومته 
الأشياء لا و لا آن يفش الا رلان: اي ال وال فيه يحيث ينع القرب من المولى + والاصح 

ل ١‏ إن الزنا عادة له: أي يتكرّر منه الزنا أكثر من عرنين. ینظر : «المنح ۲3 ن 


أن الامرز وغیره سواء؛ أو يكور 
۷ -ب) 


r‏ كتاب البیع 
والکفر عيب فيهماء والاستحاضة وارتفاع الحيض في بنت سبع عشرة سنة لا اقل 
یب فإن ظهرٌ عيب ديم بعدما حددث عند عيب آخر فلة تقصائة لا ر إا 
برضا بائجه؛ کلوب شراء نَفَطّمَهُ نهر عيب ولبائيه أده كذلك فلا برجم مشتریه 

إن باه فإن خاطه» ار صبئة امن او لت الوق بسمنء ثم ظهر عييّة لا با 
با ورجع بنقصائهء كما لو باه بعد رؤية عیب أو اه قبلها مجاناء ار ديرك أو 


استولّدهاء أو مات عنده قبلّها 

والكفْرٌ عيب فيهماء والاستحاضة؛ وارتفاع الحيض في بدت سبع عشرة سنة لا أل 
(e‏ 

یا . 


فان ظهرَ عيب قدیم بعدما حدث عنده عيب خر فلة نقصائة لا 8 
برضا بائیه» کثوبر شرا فقَطَْهُ نظهر عيب ولبائيه اه كذلك فلا برع مشترن 
إن باعه): : أي لا برجع المشتري بالتَّصان إن باعه ؛ أن البائع كان له أن يقول: 
آذه مییبا, ؛ فالشتري بیع يكوأ حابساً للبيع فلا برجع باقصان. 

(فان خاطّه أو صبه ار أو لت السُويق بسمنء ثم ظهرٌ عيبة لا يأخذة 
بام ور رجم بتقصایو): : أي جع شري بنقصان العيبوء ولا یک ام أن یقول: 
أنا آخذهُ معيبا؛ ؛ لاخلاط ملا الشري اي وهر .رایخ وال 

(كما لو بامَةٌ بعد رؤية عیبه): : أي كما برچع الشتري بنقصان العيبو إن باع 
الوب الخبط آرالصبوع أو السُويق ات بعد رؤية عيب ؛ لاه بیع لم یصر حايس 
للمبيعء إذ قبل قبل البيع لم يكن للبائع أخذهُ معا ؛ لاختلاط ملائ المشتري بهء فلم ييطل 

حى ال رجوع إليه''' باصن »(آو اعتقة يلها مجاناءاو دیره‌او اصتوا دمادار مات 
عنده قبلها) :أي قبل رؤية العيب» صورة المسائل : أله عَتَقَ الشتري العبة يجان أو در 


() لان استمرارٌ الدم وارتفاعة علامة لام والعتبر في الارتفاع أقصى غایة ابلیغ ٠‏ وهو عند الإمام سبع 


عشرة سنة؛ وعندهما: خمس عشرة ستةه ٠‏ وبقولہما یفتی,ینظر«حاشية الطّحْطَاوي». (۳: ۱6۸۸ 
ورد التار»(1: 0۷۱ 


() زيادة من م. 

7 نید به کون الزياد في في امبيع اب اقا ؛ لانه لو صبغه آسود یکون نقصاناً عنده كالقطع ٠‏ وقالا : يكن 
زيادة. ينظر: «جمم الأنهر»»(؟: ۵). 

() زيادة من ف. 


ا 
۳ 

| ود ییا بل ل 
ناسداً فله تنصائة في اللكقع ب» وکل تمي في غيب.. ٠‏ ومن با ترذ عليه 
بعیب بقضاءٍ بإقرارء أو ببينة؛ أو بنکول رد على بائيه؛ وان رد برضاء لا 
أو استولد الشتراة» أو مات الشتری في يد المشتر: یه كم اطع على عيبو جع باصن 

(وإن أعتقة على مال. أو قلف ار اكل الطّمام كلك أو بعضنه: أو لبس الوب 
ضرق | يَرجم): ااصل أن أن الوت لا یل الرجوعبنقصان العیب ؛ ؛ لا لاصنع 
للمشتري فبه» والإعتاق مجان لا يله أيضاً استحسانا» والقباس أنه له لا 
الإحاق n‏ وجه الاستحسان أن الاعتاق له شيهان: 

شبة بالقتل في أله بصنم الشتري. 

وشية بالوت في أن الأصل في الآدمي الحريّة » فكان املك موق إلى زمان العتق » 
فهو عودذ إلى الحالة الاصلية. فان كان بعد رؤية العيب اعتبر ذلك الشبهٌ؛ فلا رجو له 
بخلاف الوت بعد رؤية العیب؛ فن حق الرجرع فيه ثايت وان كان قبل رؤية العيب 
اعبر هذا اله حتی يكون له فيه حق الرُجوع» وأمًا السائل لاخ فلا رجوع بالقصان 


(وان اشتری بيضاء أو يطيخاء أو وكا أو یار لو جوزآه فکس فُوَجَدهْ 
فاسداً فله نقصائة في القع به( وکل که في غيره. 

دمن ب مره ورد عليه بعيب بقضامٍ بإقرارء أو ببيّنة؛ أو بنکول. رد على 
بائعه. وان رَد د برضاو ۷ : أي إن اشتری شب نم باه فادعی الشتري الثاني عيبا 
على المشتري الأول وأثبت ذلك بل » , أو باكول» أو بالإقرار» فقضی القاضي فد 
على بائعوء كان له آن يخاصم البائع م لول قال في «الهداية»: معنی القضاء بالإقرار: 
أ نکر الاقرازفأثیت بالبيّنة”. 


() يعني لو ينتفع به به مع فاد ان يصلح للعلف أو لأكل بعض الفقراء لم بر !ره بالكسر ؛ لا 
عيب حادث ولكن يرجع بتقصان العيب دفعاً للضرر بقدر الإمكانء » وکل نه في غير المتفع به لبطلات 
الييع ١‏ لان المببع ليس بمال. ينظر: «شرح اين ملك»)اق117/أ). 

(۲) انتهى من «البدایت(۲: ۳۵). 


4 كتاب البیع 


فان قیل: : الشتري الأ إا نكر را ایب ٠‏ فاثبت هذا بال صار كاله نو 
عند القاضي » فا الثابت بان کاب عياتًء فينبفي أن لا يكون له ولاية ال د على 
البائع ار سواء أقر عند القاضي» أو آنکز إقرارة» فيثيت بالبينة ؛ لن الافراز حجة 
قاصرة ؛ فاي فائدة في قوله : معنی القضاء بالاقرارآّهآنکر الاقرار؟ 

قلنا: نحن لم نجل الافراز حجة معدية» ولم نفل : إن الرّدُ على المشتري الأول 
رَد على بائیه» بل له أن یخاصم بائعة» فإنّ الشتري الثاني إذا أَْبَتَ أن العيب كان في ید 
المشتري الأرّل» ورد عليه» فالمشتري الأول إن أثبت أن العیب كان في ند بائیه ركه 
عليه ولا فلا 

والفرق ین إقراره عند القاضي وبين إثبات إقراره بر عند القاضي 
یکون طائعا في أخلر الیم » فصار كما إذا اشترى من الشتري الثاني » فلا يکود له ولاية 
الد على البائع الأول ء أما إذا کر إقراره بالعيبء قبت بالبيُنة: لم يكن طائعا في 
الأخذء فيكون خن عُكم الفسخ کالم بيع » فیکوث له الخاصمة مع بائيه. 

وقد قيل : هذه المسألة فيما إذا ادّعى المشتري الثاني على المشتري الأول أن میب 
1 البائع الأول فحینتنر للمشتري الأول أن یخاصم على البائع لول آنا إذ 
اذعی أن العيب في يد الشتري الأول فليس له أن بحاصم ائته. 

أَقُول: فيه نظرٌ؛ ؛ لاله لقع العيب في يد البائع الأرّل» وأقام عليه الي 
وقضى على الشتري الأَولء . فهذا القضاءً ليس قضاءً على البائع الأوّل؛ وهذه البيئة لم 
تقم على البائم الأرّلٍ ولا على نائيه ؛ لا ما يدّعى على الغائب لیس سيا لایدعی 
على الحاض "2 


کان قي 


)١(‏ تملیل لقوله : ولا على نائيه, ب يعني أن لقضاء على الفاتب وإقامة النة لا بصخان الا عضرة ة لابه 
وهر على ثلاثة أنواع: 

۱ حقيقي ؛ وهو من يكون بأمره وانابنه» وهو الوكيل. 

۴ رشرعي : وهو الوصي الذي تب القاضي. 

۴ وحكمي: : وهو أن يكون باب الحاضر عن الغائبه حكماً؛ بان يكون ما يدعي على الغائب سيا لا 
بذعي على الحاضر على كل حال وهو يث لا ينفك. فقي هذه الحالة پنصب الحاضر خصماً عن 
الغائب , ؛ ویقضی عليهما جميعاً؛ كما إذا عی على رجل أله کف عن فلان با بمب له عليه وأقام 


شش 1 یر و حتى جلف بائعه أو زیم با 
EEN‏ شريه وای عيبا ل جز على دنع مب حتی پلف بای 
اوقم ب ؛ فقوله: أو يُقيم ؛ عطفت على قوله: لم یج ولیس عطفاً على قوله: 
يُحْلِف بائعه ؛ لاه حينئار يكون إقامة * غاية لعدم الجبر» فان آقام البينة بتهي عدم 
الجبر: ؛ یلایر على دفع ان عند إقامة اة على العيبر» وهو غير صحيح. 

۱ فالحاصل أن المشتري إذا اذعی عيبا يقيم نه على دعواه ور ٠‏ وإن لم يكن له 
سك یف اه بال لا عيب» وحین ی على دفع ان لا قبل الحلف . فأحد 
الأمرين ثابت: ر 

١‏ ما إقامة ال على وجوب العیبو. 

1 أو عدم ابر على دقع اسن حتى يلف باه 

وان نصب قوله: : أو بقيم؛ فله وجةٌ» وهو أن يكون الا بعدم بر على دقع 
لشن عدم بر على دفهه بشرط أن يكو راجب کم البيع» وهو معني باحد 


الأمرين: 


المدّعي عليه بالكفالة ‏ وأنكر الحق »ام اي ابيئة عليه أله وجب له على فلان ألف دراهم. فإله 
يقضي بها في حق الكفيل الحاضرء » وفي حن الغائبو جميعاء حتى لو حضرٌ الغاثب وأنكرٌ لا يلتفت إلى 
إنكاره؛ وكل من هذه الأنواع منتفي‌ها هناء 
ما الأول : فلعدم کون المشتري الأول وكيلاً ن ابائع» ولا وبا من جانبه القاضي . 
وآمًا الثالث ؛ فلا الميب الذي اتعى المشتري الثاني على البانع الأول غاب لا بكرت سي لازم 
ها ادّعاءُ على المشتري الاوّل الحاضر؛ لان العیب الل و قد یتفن عند البائع الارّل ولا یلق عند 
الشتري الأرّل كما في المعائب المتزائلة ٠‏ وقد يكون مت هما معا بحيث يكون الأوّل سيا للثّاني: 
كما في المستمرة مثل الأصبع الزالدة؛ ولزوم السبيّة شرط للثابة الحكميّة. : «ذخيرة العقبي :اص 
(TIA‏ 
ل را ا 
وجد فيه عنده: آي الشتري وان لم يقم بينة على شوت 
التحليف ترب على دعوى صحيحة ولا تح الا من خصم ولا يصير خصماً هل بعد قيام الیب 
عندء. پنظر : «الشرنبلالیة»(۲: 4۱۱۵ 
(؟) سيورد الشارج ما استشکل من هذه العبارة ویوولها. وكذا فمل أصحاب شروح «الهداية»؛ ومنهم 
البايرتي في «العنابة»7: ۲۳) وبعد أن آورد التأریل الثاني الذي ذکره الشارح. قال: والحق أن 
الاستشکال إنما هو بالنظر إلى مفهوم الغاية . وهو ليس بلازم: 


۳ كتاب البیع 
وعند غيبة شهرده دفع امن إن حَلَفْ باه ولزمَة عيب إن نكل» فان اذعی إياه 
اقام َة ارلا أله اب عندم کم حلف باه 4 باه لقد ياعَهُ وسَلّمَهُ وما أبق فط أو 
بالله ما له حق اد عليك من دعواه هذى أو بلله ما أب عندك قط لا بلله لقد 
باع وما به هذا العيب» ولا بالله لقد با وسَلّمَهُ وما به هذا العيب 


بهم 


إا الحلفْ على أله لا عيب فحبنثل جر على دفع امن 

أو إقامة البّنةٍ على وجود العيب؛ فحينئظ بسح البيع » ولا يبقى اواج 
فينتهي عدمٌ الجبر بشرط كونه واجباً. 

(وعند غيبة شهردو دنع الم إن حَف بئثه! ''» ولزمة عیب إن نکل) : آي 
إن قال الشتري: شهودي غيب. . دفع ان إن حل بائعة أن لا عیب» وان تكل البانع 
ثبت العيب. 

(فإن اذعی إباقه أقام ین ارلا ائه أي عنده ثم حلف با ۳: بالله لقد باه 
وسلْمةٌ وما أب قط أو بالله ما له حق ارد عليك من دعواه هذه أو بلثه ما أب 
عندك قط لا بالله لقد بامَهُ وما به هذا العيب» ولا بالله لقد ياعَهُ وله وما به 
هذا العیب): وم لا يَحْلِفُ بهذين الطريقين: 

إذ في الأول یمک أن لا يكو المي وقت ابيع فيحدث بعد البيع قبل 
النُسليم» وعلى هذا الَقدیر للمشتري حق الرّدٌ آبضاء 

وأمّا في الثاني ؛ فلا البائعيُمكن أن يُْوَلَ كلاه » بان یکون رن لیب لم 
يكن موجوداً عند البيع والسليم» » بمعنى أن وجود العیب عند كل واحدر منهما مُّتفه 
فیمکن أنّهُ كان موجوداعند لیم لا البيع. 

فان قلت: هذا الاحتمال ثابت في قوله: لقد باع وسَلْمَهُ وما أبن قط :أي وجد 
کل واحار منهما منهماء وما ی عند وجو کل واحار یمک قد أي عند وجود اليم لا 
البيع. 


() لان في الاننظار ضررً على البائع ولیس فيه كثير ضرر على الشتري ؛ لاه على حجنه متی أقامها رد 
عليه البیع وأخذ منه الشمن » إن نكل البائع لزم العيب ؛ لان النكول حجّة فبه ینظر : «الرمز/(۲: 4۲۰ 

(5) يعني إن اشترى عبدا فآعی أنه أبق وأراد تحليف البائع » » لم يحلف البائع حتى يثبت الذعي أنه آبق عند 
تفه + لان القول وان كان قول البائع نکن إنكاره ما يعتبر بعد قيام العيب به في يد الشتري ومعرفته 
تكون بالبيئة. بنظر : «الدرر»(۲: 1514). 


كتاب البیع 
¥ 


وعند عدم بْيكةٍ المشتري على العيب عند يلف | عندهما أنَهُ ما یملم اله أبقّ 
عنده؛ واختلفوا على قول ا ا 
العيب آخره فقال الشتر : بل هذا وحده فالقول له 

قلت : كلمة قط تناق هذا العنى ؛ لأنها موضوعة تعسو م السلب في الماضي : 
وذلك المعنى هو سلب العموم. 

(وعند عدم ین الشتري على العیب عنده یلاع عندهما أله ما بعلم 
آله ین عند واختلفوا على قول أبي حنيفة 4#)ء فد دک أن المشتري أقام ند رل 
یبد بت بل ی ,لوس حدم أ لبد عد 
الشتري ؛ لقوله 8 : «البينة على المدّعي ؛ والبمين على من آنکر» فكل شيء بشت 
بالبيَةٍ فعند المجز عنها يتوجّه اليمين على المنكر. 

واختلف الشايخ ك على قول أبي حنيفة ذه , ووجْهُ عدم الاستحلاف أ 
اليمين لا ترجه إلأعلى الخصم؛ ولا يصير خصماً إلأبعد قيام لیب عنده» لیمک 
إثبات هذا بالحلف ؛ لأنّه د ور" ما ابي قد تقام ليصيرٌ خصماً ٠‏ لكن لایخلف 
ليصيزخصماً. 

والفرق أن وجوب الحلفب َء فإذا لم يكن خصما فلا وجه لإلزام اضر عليه 
عخلاف إقامة الي إذ اي تا في إقامة لین فهي هو من لا لته 
فجعل إفامة ان طريقاً لإثبات کونه خصماً لا التُحليف. 

(ولو قال البائع بعد الُقابض: بعك هذا العیب مع آخره فقال الشتری: : بل 
هلا وحده فالقول له)۳۳: أي إذاظهر ني المبيع بعد ایض عيب بر الشتري 
ویطلب الّمن» فيقول البائع: : هذا الم مقابل بهذا الشيء مع شيء آخر؛ ویقول 
الشتري : بل هو مقابلٌ بهذا الشّيء وحده» فانقول له مع اليمين؟ ؛ لأنّ الاختلاف وقع 


(۱) سبق تخريه (۲: 4۰). 5 9 

() لا مق اليمين في هذه الصورة موفوف على کونه خصماء . ركوته خصما موقوف على ,الب 
هه الیب ده موقوفة على لين بط الكو كوف را ٠‏ فا الدُورٌ هو توقف الشيء 
على ما يتوقف على ذلك الشيء. ينظر ينظر : «الزیدنم(۳: 2777 

(9) صورتها: : أن من اشترى جارية وقيض فوجة بها عيبا ففال البائع: 
الشتري بعتنبها وحدهاء . فالقول قول الشتري ؛ لآن الاختلاف في مقدار الفبوض فيكون القول للقابض» 
ينظر: «البدایف»(۳: ۳۹ -4۰), 


: بعتك هذه واخری معها. وفال 


A‏ كتاب البیع 
وكذا إذا اتفقا في قدر المبيع؛ واختلفا في المقبوض؛ ولو آشتری عبدین صفقة 
وقبض أحدمُما ووجد يه أو بالأخرعيباً اخذضما أو ردهُماء ' ولو قبغنهتا رو 
العيبة خاصية وكبلي أو وزني فيض إن وجد ببعضيه عیبر كله أو أخده ولو 
استحو بعضته ل یرد بافيه لاف الگوب 
في مقدار القبرض. فالقول للقابض › كما في الغصب 

(وكذا إذا اتفقا في قدر البیم» واختلفا في القبوض): أي اتفقا في أن البيع 
شيئان؛ واختلفا في اللقبوض» فقال الشتري: قبضتُ أحدَهُما فقط › وقال البائع: بل 
قبضتهما فالقول للمشتري على ما مر, 

(ولو اشترى عبدين صفقك وقبض أحدمّما ووجد به أو بالآأخرعيباً اخلضما 
أو ردٌّهُماء ولو قبِضبَهُمًا رَد المعيب خاصة): لاد الصفقة نما تتم بالقبض » فتبل 
القبض لا جوز تفرين الصفقة» وبعذ القبض يجوز. 

(وكيلي أو وزني * يض إن وجد ببعضیه عيباً رد كلّه أو أَخَدَه): له إنا 
كان من جنس واحد» فهو كشيءٍ واحلر: وقيل: هذا إذا كان في وعاء واحلر حتى لو 
کان في وعاءين» نر مز عبدين» فير الوعاءً الذي فيه العیب"؟. 

(ولر استحق ق بعضه لم برد باقيه بخلاف الأوب) e‏ 
والاستحقاق لا هنم ام الصفقة ؛ لأنَّ عامَها برضا العاقدین » وهذا بعد القبض. أن 


() أي إذا اختلف الفاصب والفصوب منهء فقال المغصوب منه: : غصبت مني غلامین , وقال الغاصب: 
غصبت غلاماً واحداء فالقول قول الغاصب ؛ لاله القابض. ینظر : «البناية»(7 : ۳۵۷ -۳۵۸). 

(0) ذكر الصنّف فلك هذا القيدَ كما ذكره صاحب «البداية»5: ۰6۸۱ وقد صرح في «الکاق» باه سول 
كان قبل القبض أو بعده: وبالٌظر إلى هذا ایح لم يذكرٌ هذا القِيدٌ في «المختصر» و«الكز :اص 
۰ وقال في «مجمع الانهر»(۲: ۵۰): لو تركّه لكان أولى. اء لكن قال العلأمة المي لي 
«البناية»(7 : ۳۱۰) في فاندة هذا القيد: ّه إذا كان قبل الفبض لا يات الحكم عندنا بين لكيل 
والوزون وغيرهما في أنه لا مور تفريق الصفقة برد العيب خاصة. وأمًا إذا كان بعد القبض فيحورٌ 
تفريق الققة فيما عدا المكبل والموزون, وأمًا فيهما فلا يجوز إذا كان في وعاء واحد على ما هو اعتار 
الشايخ ن . ينظر : «رد انار( : .)٩۳‏ 


(۳) قال العلامة قاسم: إن هذا القول أرفق وأفيس . ولذا مشى عليه في «شرح الطحاوي». وأقره أبن عابدير 
في «حاشیته»(4 : )٩۳‏ 


مڪتاب البيع 0 
ومُداواة العيب وركويُهُ في حاجیه رضأ ولو رکه لره أو لستقیه أو لشراء له ولا 
ُد له منه فلا. ولو فطع یه بعد قبهيه؛ أو یل بسبیو كان عند بالیه رذ وأخة 
مئه ولو باع وتری من كل عيبو صح وان ل يعدها 
استحق البعضُ قبل القيض » فللمشتري حق الفسخ في الباقي ؛ لتفرّق الفقة قبل 
امام مان الوب فايعيض یضرهٌء فله الخيارٌ في الباقي. 

(ومُداواةٌ المعيب وركويّة في حاجیه رضأ ولو رکه لرده أو لسَفْيِهِ أو نشراء 
عَلَفِه ولا ید له منه فلا. 

ولو تم ده بعد قبضيه أو قُيِلَ بسببه كان عند بائیه ره وح نله 
رد صورة القطع؛ ما في القتل فلا ردء بل أخة امن عند أبي حنيغة ضيه ؛ لا هذا 
بَنْرْلةٍ الاستحقاق عنده» فأمًا عندَهُما فيرجمٌ بائقصان ؛ لا هذا ذزلة الميب. قبقَوْمٌ 
بدون هذا العیب» نم بهذا العيب؛ فيضمنٌ البائع تفاوت ما یئهما كما إذا اشتری جارية 
حاملاً» فمأشت في يده بالولادة» فا برجم بفضل ما بين قیمتها حاملاء وغيرٌ حامل ٠‏ 
ولأبي حنيفة # إن سیب املال كان في يا البائع» فإذا هلك في يد المشتري يكون 
مضافا إلى ذلك السب بخلاف الحمل» فا ليس سیب للهلاك. 

(ولو باع ریا من كل عيبو صح وإن م يعدها): وعند نمی" 
يصح بناء على صله أن البراءة عن الحقوق الجهولة لا نصح عنده؛ وعندنا يصح إذ 
استاط الجهول لا يره ؛ له لا بفضي إلى النازعة. ثم هذه البراءة قشمل العیبٌ 
الوجود. وأيضاً لعیب احادث قبل القبض عند أبي يوسف"" قل ء وعلد عمد ف لا 
سمل العیب الحادث. 


(۱) قال في «جمع الآتهر»(۲: 0۱): ام کلام اسف نهآ یس خر بين إمساكه والرجرع بتصفم 
امن ولبس كذلك» بل عير فله إمساكُة واخذ نمف اللمن؛ لاله بزل الاستحقاق لا لیب ٠‏ 
حنّى لو مات بعد القطع حتف أنه رجع بنصف امن كالاستحقاق. وينظر: «الرمز:۲۷: ۰۲۳۱ 
ر«الیحر»(1: ۱ ودرد امار : 58). 

(1) في «لهاج»(۲: ۳ ولو باع بشوط براءته من العيوب» فالاظهر أنه پر عن عیب باطن بالخبواد لم 
يعلمه دون غیره. وينظر : «الا۷(»۸: ۰0۱۰۵ ودسفني اشناج»(۲: ۰۲۵۳ وغيرها ۱ 

(۳) ذکره مع الامام في «السوطل(۱۳: ۳٩).ر‏ «فان(۲: ۲۱٩‏ اه ظاهر مذهبهما؛ لأ الراذ 
لزوم العقا باستاط عن صفة الّلامة؛ وذلك بالبراءة عن الوجود والحادث 


۳۰ عکتاب البیع 
باب البیع الفاسد 
بعلل بیع ما ليس مال ا الاي ل 


ياب البيع الفاسد 
(بطل بيع ما ليس بمال: كاللام واميئة وان واليبعٌ به وكذا بيع آم لول 

والملبّر والكائب؛ وییعٌ مال غير متقؤم”": كالخمر والخنزير باللمن). 

اعلم أنَّ ا لمال عن يجري فيه اشُنافس والابتذال» فبخرج مته الراب ونحوه. 
والدُمُ وال التي مانت حتف أيه 

ما اليتة التي خُيقَتُ أو جُرِحْتْ في غير موطيع البح كما هو عادة بعض الكفار 
وذبائح الجوس فمال. إلا ها غير مومت كالخمر والختزير. 

ویخرج منه ار له لا يجري فيه الابتذال؛ بل هو مبتذل. 

والال الغيرٌ وم مال مرت بإهانيه » لكنّهُ في غير ديننا مال متقوم. 

فكل ما لیس بمال الم فيه باطلٌ سواء جِلَ مبيعاً أو نا 

وکل ما هو مال غير متقرّم؛ فان بیع بالثّمن ‏ أي بالثراهم أو الدُنائير. فاليع 
باطل» وان بيع بالعرّض أو بيع العْرْض به فالبيم في العرَضٍ فاسل””. 

فالباطل هو الذي لا یکو صحيحاً باصله ووصفه. 

والفاسدٌ هو الصحیح باصله لا بوصفه. 

(۱) أي غير مباح الانتفاغ به والتقوّم ضربان: عرف ؛ وهو بالاحراز فير الحرزٍ كالصيد والحشيش لیس 
بتقَوم. رشرعي: وهو بإباحة الانتفاع. کذا في «التلویح»(۱: ۰۲۳۲۷ والثاني هو اراد عاهنا مفب 
ینظر : «الزبد»(۳: (۲) 

(۲) آي القليل ما دام في له ,وال نقد یعرض له بالنقل ما يصبر به مالا معتيراً ومثقه المال» وایضا نمو حبة 
من حنطة والعذرة الخالصة, بخلاف المخلوطة بتراب, ولذا جاز بيعها كسرقين. ينظر: درد امحنار)(19 
۵۱ 

(۳) أي أن بيع الخمر باطل مطلقاً فا الكلام قبما قابله فان ديناً كان باطلاً أيضاً وان عرض كان فاسداً 
فيملكه بالقبض بقيمته. بنظر: «الدر المختار»(1: .)1١1‏ 


كتاب البيع 2 


: ضح إلى خره وة 3 ضمت إلى میت وان سَمُی ثمنْ كل واحد. ٠‏ وصح في 
قن ضُم إلى مدره أو قن غيره محصليه: : كملك هم إلى رقفب في الملجيح. . وسا بیع 
اقرخ بار دک و مز يع سملن !مد سید واي ف خی 
وخ منها بلا حيلةّ«رصح إن أحيد منها بلا حيلةٍ إلأ إذا دخل بنضبه ول یه 
مدخلة 

وعند الشافي مه لا فرق بين الباطل والفاسدء وف هذا في أصول الفقه"؟. 

(دبيع قن ضر لل حر وذكئة مت إلى ميته وان من ثمن کل وار“ 
وصح في ِن نم إلى ماوق غيره بحصئيه) : لأ ْمَل لبيع عند 
البعض""» فبطلاه لا پسري إلى غيره» (كملك ء غنم إلى وقضو في الصلجيح'. 

وفسد بیع م العَرَض با خمره وعکسه): أي البيع فاسد في العرْض حتی ب 

قِيمَنُهُ عند القبض » ويلك هو بالقبض» » لکن اليم في انم باطل حتى لا یلك عن 
اشر. 

(ولم يج بیع سماكو لم بُعند» او صبد وألقي في لیر لا ؤخ منها بلا 
حي وصح إن اند منها بلا جيل إلا إذا دخل بضبه وا يْسَدُ مدخلة) : حتی ولو 
دخل بنفسيه وس مدخلهُ يحور يمه ؛ لس المدخل فعل اختياري بوب الك فيصير 
و 

واعلم هم کمن المسائل في سل واحدء وقال: : لم يجرّء لكن لم بين أن 
لیم بط أو فاس وأنا ین ذلك إن شاء الله تعالى: 

ففي السمك الذي لم بصن ينبني أن يكون ایغ فيه باطلا إذا كان بارهم 
والدنائير: ویکوت فاسداً إذا كان برض ؛ + مال غير متقوم + لان الوم بالإحراز: 


(۱) ینظر: «التوضیح»(۱: ۱ ودالبحر الحیط»(۲: ۰/۲۵ و«الكوكب المثير)/0اص184). وغيرها 

(۲) زيادة من ب. 

(۳) مثل الشافعي فك كما في «الام۷2: ۲۵۷): 

)٤(‏ لان اللك والوقف؛ روايتان: ففي رراية : : نفس في الك ؛ لاب البيع لا نعقد على الوقف. فصار کب 
لو جمع بين عبار وخر ذكره اب أب الث في «نوازله» والاصح آله يور في الك لان قوضت 
مال + ولهذا بتضع به انطاح الأموال» , غير لا ام لاجل حو تن وذلك لا وب فان ما 
عنم إليه کالثر وه لاف السجد: حيث يطل ال يما يضم له + لاله لبس بال فصار کاخ 
ولو باغ قريةً ولم یستن الساجد والمقابر لم يصح لا ذكرنا. . انتهي. ينظر : «الرمز»(۲: 6۳۰ 


۳۴ كتاب البيع 
ولا یم طبر في الحواءء وبي الحمل وا وان في افرع والملوفا على طهر 
الغنم, وجذغ في سقفب وذراعٌ من ثوب دَكَرَ قَطْمَهٌ او لا 
ولا إحرازٌ فيه”". 

وأمّا السمك الذي صيد والقي في حَظيرة» لا برد منها بلا حيلَة بنبغي أن یکون 
الع فيه فاسدا + له مال علول» لكنّ في تسلييو عسو. 

(ولا بیع طير في اهواء): فينبغي أن یون باطلاً كبيع لد قبل أن يصطاد. 

(وبيعٌ الحمل والقّتَاج)'"': ينبغي أن يكون باطلاً ؛ لأنٌ الاج معدومٌ» فلا يكون 
مالاًء واحمل مشکول الوجود» فلا يكون مالاً. 

(وَاللَيُ في الفرع): ذكروا فيه علنين: 

أحدهما: إِنّه لا یلم أنه لَبّنُء أودُمٌء أو ريح فعلى هذا يبطل البيع ؛ لاه 
مشكو الوجود» فلا يكونٌ مالاً. 

والثانية: إن ال يُوجَدُ شيعا فشيئاء فك البائع جختلط ملد الشتري. 
(والصُوفا على ظهر الغتم): لاله بقع ازع في موضم القطع» وکل بيع 
يفضي إلى المتازعة فاسد. 

(وجلغ في سقفیوذراغ من لوب در فطع أو ۳6۷۷ :فان البيع فيهما فاسذه 


(۱) وفع الاختلاف في بطلان أو فساد بيع السمك الذي لم بسد بالعرض : فوافق صدر الشريعة صاحب 
«الدرر»(۲: ۰0۱۷۰ ودالدر الختار»(1: ۰6۱۰ ودالشرنبلالیت(: ۰6۱۷۰ وغیرهم. فال 
بالبطلان صاحب «مجمع الأنهر»(۲: 6 ۰6۵ وابن عابدین إذ قال في تحرير هذه المسألة في «رد احتار,(۱: 
۰٩‏ الحاصل أنه لو باع سمكة مطلقة بعرض ينبغي أن يكون البيع باطلاً من الجانبين كبيع مبتة 
بعرض أو عكسهء ولو كانت السمكة معيّة بطل فيها ؛ لها غير علوكة وفسد في العرض ؛ للآن السمكة 
مال في الجملة: ومثلّها ما لو كان البيع على لحم سمك ؛ لأنه ملي» ولو باعّها بدراهم بطل اليم لتعين 
كونها ميبعةء وهي غير ماوكة ٠‏ هذا ما ظهر لي في تقرير هذا امحل ۰ ولم أر من تمرض لشيء منه. 

(۲) اخمل: عا في البطن» والنتاج ما يحمل هذا الحمل؛ وهو امرادٌ من حبل الحبل في الحديث كما في 
البخاري (۲: ۰0۷۵۴ ومسلم (۳: ۰)۱۱۵۲ رغيرهماء وقد كانوا يعتادون ذلك في الجاهلية فابطل 
اي لا ذلك بالنّهي. ينظر: «الکفایة»(1: 60۰ 

(۳) أي ذكر موضع القطع من الثوب أو لم يذكر. 


ستاب البیع e‏ 
ریصوه صحيحاً إن ی أو قطح الذراع قبل فسخ المشتري. وضربةٌ الغانص. 
والزاب : وهي بيع الأمر على النُخيل بثمر مَجْدُوذٍ مثل کیله خرصأ وَاللامْسةٌ 
والقاء الجر والمنابدة: وهي أن يتسارّما سلعة لزم البيٌ إن لمستها المشتري؛ أو 
وضع عليها حصا أو نبتها الالع إليهء ولا بيع گرب من ثويين إلا بشرط آن ياح 
آیهما شاء: ولا المراعي؛ ولا 
والمرادٌ ثوب يضر القطع؛ (ويعودٌ صحيحاً إن قُلِعٌ؛ ار قطح الثراع قبل فستر 
الشتري)۳: لان الفسه قد زال. 

(وضربة القائصي)”": : وهي ما يَحْصُلُ من المئید بضرب الشّبكة مره وهذا 
البيع ينبغي أن يكون باطلاً كما ذكرنا في الطير في البواء. 

(والمزابنة: وهي بيع الكمر على التخیلر بدمر جوز مثل کیله خرصا مل 
كيله: حال من مر على الُخيل» وخرصا یز عن المثل: أي يكون مر على 
النُخيل مثلاً بطريق انرص لكيل ان الْجْدُوذْء فهذا الع من البيوع الفاسدة بشبهة 
الريا. 

(راللامسة وإلقاءٌ الجر والْنابذةٌ: وهي أن يتسارما سلعة لم لیم إن 
لها الشش: + آو وضع عليها حصاته أو نبڌها الباكم إليو» : فهذه البيوعٌ فاسدة ؛ 
لان تاد ال متعلَق بأحد هذه الأفعال» فيكو كالقمار". 

(ولا بیع لوب ین ثوبين إلا بشرط أن یاعد آهما شاء » ولا امراعي » ولا 


(۱) حاصل المسألة : إذا باع جذعاً في سقف أو ذراعاً من ثوب + : يعني وبا بضر التبعيض کالقمیص لا 
الکرباس ٠‏ فايع لا جوز ذكر القطع أو لاء إذ لا که سیم إل بضرر لم موجه امد ٠‏ ومثله لا 
بكون لازماً فيتمكن من الرجوع وتتحقق الازعة. وبهذا التقرير يندقع ما يقال إن هذا الضرر مرضي 

به يبني أن لا يكون مفسداً ولو لم يكن الجاع سا او للزوم الضرر وللجهالة أبغا ٠‏ ولو قطع 
ام الذراع أو قلع الجقع قبل أن ینسح ال الشتري عاد البيع صحيحاً لزوال الفسد قبل التقرر پنظر: 
«الدرر»(۲: ۱۷۰). 

(۲) القانص أو الغائص : وهو الصائد؛ بان يقول: بعتك ما یخرج من 
باطل ؛ ؛ لعدم ملك البائع ايع قبل العقد فكان غرراً یهت ما خر بر : جع الاثیر(۲: (ol:‏ 

(۴) وهو في عرف زمانا کل لمیر یشترط في انا اغالب من التلاعين ی بط : «الزیدع»(۳: 


إلقاء هذه الشبكة مرة بكذا. وهو بيع 


۳۹ 


۳ ناب البیع 
إجارثهاء ولا السْحل إلا مع الكرّارة» ودود الق وبیضنه. والآبق الا عن زعم ل 
عنده» وين امراة في قد 
إجاركها): بیع الراعي : أي الكلاً باطلٌ ؛ لأنّه غير محرز؛ وأمّا إجارئها ؛ فلائها إجارة 
كر 

(ولا التحل إلا مع الكُوّارة)؛ الكوارة: : بالضّم والتُشدِيد: : عسل التُحل إذا 
وي من طينء وهذا عند أبي حنيفة فك وأبي يوس فد فينبغي آنیکون اليم باطلاً 
عتدهما ؛ لعدم المال اقَر وعند محمار مد" ف والشافيي" د جوز إذا كان حرزاً. 

(ودود الق ویفه). فعند أبي حنيفة + بیمهما باطل؛ وعند أبي يوسن ذلك 
جوز إن هر اتيم ولا لاء وعند محمد" ذه جوز مطلقاً 

(والآبق إلا من زعم آله عنده)» رْعَمّ : أي قال» نیع فاس لوجود دا 
تقوم إلا أل لا قدرة على تسلبیه ء فإذا قال الشتري : إِنّه عندي فحینت يوز 

(ولَبَنُ امراة في قد )»الما قال في قح ؛ لان بيع لین في الضرع قد دك“ 
فللا ما لیگ من أجزاء المي فلا یکسا ونب حلاف 
الشافي ”د وعند أبي يوسف” "كه يجوز بيع لبن الأمة اعتباراً للجزء ء بالكل. ولأبي 
حنيفة هلق غير نازل نيال > فهي فيه على أصل الآدمية. 


(۱) اي لان الإجارة عقدت على استهلاك عين غير ملوك ؛ ولو عقدت على استهلالء عين ملول ؛ بان 
استأجر بقرةٌ لبشرب لته لا يجوز, فهذاأزلی. ينظر: «البدایت»(۳: .)٤٤‏ 

(۲) والفتوى على قول محمد د كما في «الدر الختار»(4: ۰6۱۱۱ وددرمز اخقائی»(۲: ۰۲۲۵ ر«جمع 
الانهر»(۲: ۰۵۸ و«الدر التقی»(۲: ۰/۵۸ وغيرها. 

(۳) ينظر: «الغرر البهية»(؟: ۰04۰۳ و«حاشية اين قاسم العبادي على نحفة اتاج( + ۲۲). 
و«حاشينا قليوبي وعميرة»(؟ : 144)؛ وغيرها. 

(4) والفتوى على قول محمد ف كما في «الرمز»(1: :)5١‏ و«تجمع الأنهر(؟: 6۵۸ ؛ و«الدر التقی»(۲ 
: ۸ ودالملتقى(ص 4 ۰6۱۵ وغيرها. 

.)۳۲ :۳( (o) 

(۱) ینظر: «الأشباء والنظائر»(ص ۰6۲۹۹ وغيره. 

(۷) وهر الختار للفتوى كما في «عتار الفتارى». ینظر : «الفتاوی البندیت:(۳: .)۱۹٩‏ قلت ؛ لكنه ظاهر 
التون وعليه الشروح آنها على قول أبي حتيفة فه. وله اعلم. 


كتاب البيع re‏ 
وشعرٌ الجنزير» وان حل الانتفاع به للخرز ضرورة. ولا شعرٌ الآدمي. ولا الانتفاغ 
به. ولا جلد ية قبل دبغِه؛ وان صح بِيمْهُ والانتفاغ به بعده كعظيهاء وعصبهاء 
وصوفهاء وشعرهاء وقَرتِهاء ورَبرهاء والفیل کالم يباع عظمه خلافاً محمد غه. 
ولا بيع علو يعد سقوطو بیع شخص على آله ام وهو عبد 

(وشعرٌ النزير) فا لیم فيه باطل . (وإن حل الانتفاع به للخرز ضرورة!". 

ولا شعرٌ الآدمي)» فان یه باطل (ولا الانتضاعٌ به. 

ولا جلذ الميعة قبل دبغه)ء فان بیع باطل» (وإن صم بيع والانتفاعٌ به بعده 
كعظيهاء وعصيهاء وصوفهاء رشمرهاء رقرنهاه وریّرها): فان بیع هذه الاشباء 
صحيعٌ ؛ وكذا الانتفاع بها ؛ لأ اموت غيرٌ حال في هذه الأشياء. 

(والفیل كالسبع "بباع عظمه" خلافا محمد )۰ حتى يوز بیم عظبه 
والانتفاعٌ بعظيه خلافا محمد .له كا زیر عنده. 

(ولا بیع علو بعد سقوطع): حتَّى إذا كان العلو لرجل » والسفل لرجلي 
فسقطاء أو سقط العلو وحلة؛ فباعٌ صاحب العلوّ علوه وحده بطل بیعه ؛ إذ بعد 
السقوط لم يبق الاح ايء وهو ليس بمال". 

(وبيع شخص على آله آماً وهو عيد) : فا لیم باطل لاف ما إذا اشترى 
كبشا فإذا هو ُْجةٌ» فإ البيع يقد وللمشتري الخبارٌء والأصل في ذلك أن الاشارة 
وَالنّسمية إذا اجتمعتاء قفي مختلفي الجن يعلق العقد بالْسَمّى ؛ ویبطل لانعدام 
الْسَمّى . وفي متحدي الجنس بتعلّق بالشار إليه؛ ويَنَْقِهُ لوجود المشار إليه» لكن 
المشتري باطشیار ؛ لفوات الوصفء فالذُكَرٌ والأثقى في بني آدم جنسان ؛ لفحش 
التّفاوتى رالاختلاف في الأغراضء وفي غير بني آدم جنس واحد. 
(۱) قال صاحب «الدر الخنقى»)(7: 04): ولعلّ هذا في زمانهم ؛ وأما في زمانتا فلا ضرورة بل لا حاجة 

إليه كما لا يخفى. وقال الطحطاوي في «حاشیته»(۳: ۷۲): للاستغتاء عنه بالخارز والإبر. 
(۲) زيادة من ص و ق وم- 50 
(*) لان حق التعلي يتلق باليواء» والہواءٌ ليس بال ؛ ان الما ما يمكنْ ق وإحرازء. وإنّما جور اليم 
قبل الانهدام باعتبار البناء القائم » ولم يبق. ینظر : «البناية»(7: ۰ 


۳ 


ڪتاب البیع 
وشراءً ما باع باقل ما باع قبل نقد من له وشراء ما باع مع شيء آخر ای 
بشسيه الأول فيما باغ وان صخ فيما م بيه وزيت على أن يُورَن بظرفه؛ ويطرح 
منه يكل ظرفي كذا رطلاً هافر الشرط طرح وزن الظرفم عنه» وان اختلفا في 

الظرف وقدره؛ فالقول للمشتر 

(رشراءٌ ما باع باقل عا باع قبل نقلو ثمنه لول" : أي باخ شينا خمسة عفر 
ولم يأخذٍ الّمَنْء » ثم اشعراهُ بعشرة» فيقاص العشرة بعشرة من خمسة عشرء فبقي 
للبائ نع على الشتري خمسة؛ فهي ريح ما لم يضمئ: : أي اللّمن» وهو خمسة عشر؛ 
لاهن لم قبط الا لم يدل في ضما الم نمزم ٠‏ فیکون الزنم 
حراماء فيكونٌ هذا البيع فاسدا خلافا للشّافِيِي”" طيله. 

(وشراء ما باع مع شي خر يبمة بمته الأول فيما باق وان صح فيما لم 
يبع) : ”آي من“ باع شيت بخمسة عشرٌ ولم يأخف امن ۶ ثم اشترا مع شيء آخر بخمسة 
عشرء فالييع قاس في الب بع الاول» وجائز في الشيء الآخرء فیقسم م امن على قيمتهاء 
فيجوث في الشيء ال خر بحصيه من امن وهو خمسة عشر. 

(وزيت على أن يُورْنْ بظرفِدء ويُطْرّحَ عنه يكل ظرفم کذا رطلا): شا 
+ لاله شرط لا بقتضبه العقد؛ بل مقتضى العقد أن یطرح بازاء ال مقدار 
وزنه» كما في السألة الثانية؛ وهي ما قال : لقلافر الشرط طرح وزد لقع 
راد اختلفا في نفس الظرقو وقذره؛ فالقول للمشتري): : أي اشترى سمنا في زف 
ورد الظرف. وهو عشرة ة أرطال, ٠‏ فقال البائع: لوق غير هذاء وهو خمسة آرطال. 
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(۱) أي لا جوز شراء البائع لنفسه أو لغيره من الشتري أو من وكيله أو من وارئه ما باع بئمن حال أو مل 
بنفسه أو بوكيله إن كان المبيع لم ينقص ذاته واحد الثمنان جنساًء وقيّد الشراء بكونه بقل عا باع ؛ لاه 
لو كان بمثله أو أكثر منه جاز؛ لان الفضل في الأكثر بحصل للمشتري والییع داخل في ضمانه. بنظر 
وتات ی( :۰ ۴۳۳۹ 

(1) في آستی الطالب»(۲: ۸8): الببع من البائع قبل القبض لا يصح إلا أن كان الاعتباض عنه بعين الب 
أو بثله إن تلف أو كان في الذمة. وينظر: «حاشيتا قليوبي وعمیرة»(۲: ۲۹4)» وغيرهما. 

(۲) غير موجودة في أ 

(1) الزّق: بالکسر الفأرف. ينظر: «المصباح المنير/اص98؟). 

(0) لاله نکر الزيادة؛ والقول للمنکر مع ميته » ولا يتحالفان» وان اختلفا في امن د + لا اختلافهما في 
الئمن ثبت تبعاً لاختلافهما في ال رالاختلاف في الق لا برجب التحالف ؛ لأنّه لیس بمفقور به 
ولا معقود عليه وکذا الاختلاف فيما ثبت تبعاه لان حکم الم ينالف حكم الاصل. ينظر: 
«الكفاية70 : 1لا -هلا). 


عتاب البیع ۳ 
وبطل بيع السیل وميه وصحًا في الطريقء (وافر المسلم بيع خمرء أو خيئزيره أو 
شرالهما نمی ونر الحرم غيرَهُ ببيع صيلدوء وصح البيع بشرط يقتضيه العقذ: 
كشرط الملك للمشتريء أو لا بقتضیه ولا نفع فيه لأحار: کشرط أن لا ييح الذابة 
البيمة» مخلاف شرط لا يقتضيه العقد. وفيه نفع لأحا العاقدين» أو یم يستحقه 
«وبطل ۾ بع المسبل وهبثه» روصا في الطريق : أي صح البیم والهبةٌ في 
الطريق؛ قيل قيل ؛ إن أربد رقبةامسيل والطریق فمقدار ما يله لا مجهولاء » فلا جوز فيه 
البيعٌ والهبة؛ وأمّا الطريق فمعلومٌ ؛ وان لم ین » فهر مقر بعرض باب الذَارٍ كذا في 
یاب القسمة»؛ فيجودٌ فيه البيع والبية» وإن ريد حالس » فإن كان على الأرض 
فمجهوللِمَا مر وان كان على المنطحٍء فهو حق اللي ؛ فهو حق ملق بعين لا 
یلفی» وحق الرود فيه روايتان: 

۱ وجه البطلان غیر مال 

۲ روجه الحة الاحتياج به وهو حن معلوم ملق بعين باق'". 

(وآفر السلم بيع خر أو يئزير» أو شرالهما ذمياء وتر الحرم غير بيع 
صیده) : فقولة: وَأَمْرٌُ ؛ عطفٌ على امير الرفوع المنصل في قوله: : وصحًاء قهذا 
العطف جائزٌ ؛ لوجود الفصل » وهو قوله : في الطريق ؛ وهذا عند أبي حنيفة نگ 
وعندهما: لا جوز ؛ لان الموكلٌ لا يليه بنفسهء فلا بوي غيرَه . وله: إن العاقدً؛ وهو 
الوكيلٌ یتصرف بأملیته ۳. 

(وصح ابيع بشرطر پقتضیه العقد: كشرط اللك للمشنري أو لا يقتضيه ولا 
نفع فيه لأحار:كشرط أن لا يبع الدابّة اليعة لاف شرط لا يقتضيه العقد ؛ وفیه 


(۱) فاشبة المنافع» وبع للنافع لا يحوزء فکذا هذاء وهذه رواية «الزٌيادات» وصمّحها الفقية بر ال كه 
باه حق من الحقوق؛ وبيعٌ الحقوق بالنفراد لا جوز ينظر: «الدرر»(۲: ۱۷۳. 

(۲) وهي رواية ابن سماعة هه ۰ وفيها جوز: ووجة لس الاحتياج يه وهو حق معلوم ينأ یز 
تبقى ؛ وهو الأرض» فأشبه الاعيان؛ وفبه نظر ؛ لان ااسکنی من ن الدارٍ مثلاً حق يتعلق مین نیقی وهو 
بمال» ولا يجوز بيعه. ينظر: «العناية»)(3: 038 

(۳) أي إن الوكيل اّما يلك اتصرت لكونه خر عاقلاً بل ولا يستفني عن الإضافة إلى الموكل, 
وترجم الحقوق إلية, ٠‏ والحاجة إلى الرگل ؟ لانتقال حکم التصرّف إليه. والموكل أهلّ لاننقال ملك 
الخمر له ار وصورة الإرث بان أسللم التصراني وله ختازيرٌ وخمور؛ ومات قبل تسيب الختازير 
وتخليل الخمر ٠‏ وله وارث مسلم يملكها . كذا ف «الکفایة»(۱ :۷۵ 


| تاب‎ FA 
نفع لأحد العاقدين؛ أو لمبيع يستحقه كشرط أن يقطعة البائع ويخيطة قبا أو‎ 
بوه نلک او يُشركة؛ وصح في الم استحسان أو يستخدمة شهراًء أو یم سق‎ 
آر در 6 أو يكائيّة وبيع م أمة إلا لها وال الثْررزه والهرجان وضوم ار‎ 
وفطر الیهود إن لم یعرفا‎ 

00 نفع لا حلر العاقدين» أو لمبيع يستحقه) : أي يكون المبيع أهلاً لاستحفاق الف 
بان یکون آدمياً ٠‏ فظهر أن قوله : ولا تلع فيه لاح أراد به لاحد من العاقدين الم 
الستحق نّم حتى لو كان الم للبيع الذي لا ب يستحق النّفع + کشرط أن لا یم الدب 
المبيعة لا يكون هذا الشرط مفسدا. 

(کشرطر أن يقطعَةُ ابال ويخبطة قبا" أو وء" تغل أو يُشتركة): أي 
سل ال شراكأء هذا نظير شرط لا يقتضيه الق وفيه تفع الشتري ٠‏ (وصح في 
العمل استحساناً) : ما يجو في النّعل للتُعامل والقياس أنه لا يجوز””. 

(أو يستخدمَة شهرا) : أي يستخدمه البائع شهرأء وهذا نظيرٌ شرط لا بقتطبه 
العقدٌ وفيه نفع البائع 

(أو یستفة أو درف أو کان : هذا نظيرٌ شرطر لا بقضیه العقَدٌ وفيه تفع 
تلمبیع» وهو هل لاستحقاق النّمع. 

(وبيع امة إلا حنها) : عطف على شرط لا يفتضيه العقد والأصل في ذلك أن 
كل ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استئناؤه من العقدء ٠‏ فإ كل ما لا يصح فا 
بالعقد فإنّه من توابع الي ء» فيكون داخلاً في المبيع بع له ٠‏ فاستخناژه من العقد شرط 
لا يقتضيه العقذ فیکون مفسدا. 

(وإلى الئیروز"*» والرجان؟ وصوم النُصارى وقطر اليهودٍ إن لم يعرف 


(۱) ابا : ثوب یلبس فوق الثياب أو القميص. بنظر ينظر: «العجم الوسیط»(ص ۱۱۳). 

(۲) وحذا التّعل: : قدرها وقطعها على مثال. ينظر: «المجم الوسیط»(ص ۱۹۳). 

(۲) أي فإن البيع لا يفسد استحساناً للتعامل ولتعارف الناس على شراء التعل على أن بعذوه أو یشرکه 
البائع , وهو حجة يترك بها القياس ينظر : «فتح ياب العنایة»(ص ۲ : ۳۸۲). 

(4) البروز: وهو معرب؛ وهو أل السئة» لكنّه عند الفرس عند نزول الشمس أوّل اخمل , وعند القبظ 
أل توت. ينظر: «الصباح»(ص 0۹۹). 

() را عد للفرس» وهي کلمتان مَهْرٌ یزان مل وجانْ لکن ترکیت الکلمتان حتى صارت 
كالكلمة الواحدة ومعناها: : حبة الروح» ولي يعض التواریخ: كان الهرجان یوافق أول الشناء ثم نقء 
ET‏ وهو اليوم السادس عشر من مَهْرَمَاء وذلك عند نزول الشمی 
أول الیزا ان . ينظر : «المصباح» ص 6۸۳). 


كتاب البیع ۳ 
حي جح یس شیر 
ذلك» وقدوم الحاج. والحصادء والایاس, والقٍطاف» والجيزاز. والتکفل إليها جازه 
وصح إن اسقط الاجل قبل حلوله. 
لفصل لذ احکامه] 

ذلك“ وقدوم الحاج؛ واحصاد, والایاس اک والقطاف» واطیزاز ) : القطان: 
ج جني ام عن الأشجار » والجزارٌ: : قطع الصُوف عن ظهر للم 

(والتكقل إليها جاز) : أي بجو الكفالة إلى هذه الأوقات ؛ لأنّ الجهالة اليسيرة 
متحملة في الکنالة دون البيع. 

(وصح إن أسقط الأجل قبل حلوله: أي إن اسقط هذه الآجال الجهولة قبل 


حلولها نقلب البيع صحيحا”". 
لفصل .2 احکامها 
شم اعلم أن الحكم في البیع الباطل أن ابيع إن هلك في يد الشتري» فعند 
زلف 
البعض : 


(۱) اي المتعاقدان ذلك المذكور من ارو رجا وصوع التُصارى وفطر اليهود + لان روز والَهرجان 
لا نان إلا ظن ومارسة بعلم النجوم» فريّما يفم الخطأ فیکون بجهولاً: ٠‏ فيوژي إلى ری وکنا 
صوم التصارى وفطر الیهود ؛ فا التصارى بیندژن من يروز» : ویصومون خمسین يوقا 1 قوم صویهم 
جهول: وأمَا یرم قطرهم بعدما شرعوا في صومهم فمعلرم: فلا جهالة فيه ولا فساد» واليهودُ یصومون 
من أوّل شهر إلى تام عشرین من شهر آخر؛ ثم یفطرون ؛ فيومٌ صومهم رفطرهم مجهولان ؛ لاختلانهما 
باختلاف عذة الشهر , هذا إذا لم يعرفا هذه الجال» وكذا إذا لم يعرف آحدهما, اما إذا كان ذلك 
معلوماً عندهماء فیجوز بیع لعدم ام ينظر ؛ «الزيدة»(۲: 60). 

(۲) في أ: «الاباس». 

() أي لو باع شين اجب الثم إلى هذه الاوقات الذكورة ثم أسقط تن له الأجل وهو الشتري هذا الاجل 
الفسد للبيع قبل حلوله : أي قبل الحصاد والدّياس مثلاً صح البيع ؛ لأن الفساد كان للمنازعة ٠‏ وقد 
ارنفع قبل تقررهء » وهذه الجهالة هي شرط زان لا في صلب العقد يخلاف ببع الدرهم بالدرهمين لا 
يتقلب صحبحاً بإسقاط الدرهم الزائد ؛ لان الفا في صلب امد ٠‏ ولاف اسفاط الأجل في اشکام 
اموت ؛ لكونه متعة ٠‏ وهو غير عفد النكاح. ينظر : «النع»(ق۲ 2 ۳۱/ب: 

() وهو ابر نمر ابن أحمد الطواويسي وه وهو رواية الحسن له عن أبي حنيقة ۲4 لان العقد غير 
معتبر فبقي عرد القبض بإذن المالك وذلك لا بوجب الضمان. . بنظر : «الفتج)»(5 5 414). 


1۰ كتاب البیع 
فان قبض الشتري المبيع بيع فاسداً برضى تیه صريمأء أو دلالة كقيضه في مجلس 
عقده. وكل من عوضيه مال ی ول مثله حقيقة أو معنى» ولكل منهما 

فسخة قبل القبضء وكذا بعذهُ ما دام في م ك المشتري إن كان الفسادُ في لب 
العقار كبيع درهم بدرهمين 
أمانة » وعند البعض”: مط مضمونٌ بالقيمة كالمقبوض على سوم الشراء. 

وا حکم البيع الفاسد ففي التن شرع في أحكايه ء فقال: 

(فإن قبض المشتري المبيع َيْعاً فاسداً برضى باقیه صريحء أو دلالة كقيضيه في 
مجلس عقلره وکل من عوضيه مال )فان قيل: : کلامنا في البيع الغاسد؛ فيكون 
كل من العوضين مالا لت إذ لو لم يكن البيع مالا لكان البيع باطلاً. 

قلنا : قد یُذکر الفاسدء ويرادٌ به الباطل » كما أن في ول «كتاب اي" 

جَمَلَ ابيع باليتة فاسداً» وهو باطل ؛ فلهذا قال : وکل من عوضيه مال + احتياطا حتی 
مق لبود ا ید رد عنم کم هراد بس 
ملكا على أنه قد يكون البيع فاسداً؛ مع ایکون کل من عوضیه ما ین 
وسكت عن النَّمِنِ» فالبیم فاسدٌ عندهما حتى بلك بالقیض ويحِب اللَمنْ» وهو 
القيمة. 

وَلَرْمَهُ هُ مثله حفبفاً أو معنی) : أي إن هل في يد الشتري وَحَبّ عليه الل 
حفبقة في ذوات الأمثال» وال معن + وهو القيمة وقت التبض في ذوات القيم. 

(ولكل منهما د فسخة قبل القبض» ركلا بعدهٌ ما دم في ملك المشتري إن كان 
الفساد في لب العقد كبيع درهم بدرهمين)”" » راد بالفساد في صلب العقارء 


(۱) وهو شم الائّْ السرخْسي طه» وهنا رواية اين سماعة فد عن مد ضيه. وقيل: هذا قولهما 
مضمو بالقيمة ؛ ؛ لاله يصيرٌ کالقبوض على سوم الشراء» وهو أن يسمي الم فيقول: اذهب بهذاء 
فاي رضبت ‏ أا إذا لم يسمّه فذهب به فهلك عنده لا يضمن ٠‏ نص عليه الفقية أبو الليثء وقیل: 
وعليه الُنوى» كما ني «المتاية)»(7: 44). 

(۲) أي «مختصر القدوري»(ص۳۹). 

(۳) يعني على كل واحد منهما فسخه ؛ لان رفع الفساد واجب عليهما واللام تکون بمعنى علی: ويثمكن 
كل واحد منهما من الفسخ قبل القبض بعلم صاحبه و لأن البيع الفاسد لا يفيد لك قبل لقض فكان 
منزلة البيع الذي فيه اخباره فكان كل راحد منهما بسبيل من فسخه من غبر رضا الآخر لكنه وف 
على علمه ؛ لان فيه إلزام الفسخ له فلا يلزمه بدون علمه ؛ وأما بعد الفيض فان كان الفاد في صلب 
العقد بان كان راجعاً إلى أحد البدلين کالیم بالخمر أو زیر فکذلك بفرد أحدهما بالقخ لقوة 


1۱ E 
وتن له اشر إن كان بشرط زائليء کشرط أن هری له هدية فان با الشتري»‎ 
أو و سل وا صح؛ وعليه قم وسقط حن الفسخ ولا یال بایغ‎ 
حتی یرد لمتةه فان مات هو فالشتري أحق به حتی يأخد ثمته. وطاب للبالع ربح‎ 
یه بعد الگقابض لا للمشتري ربح ميمه فیتصق به‎ 
الفسادٌ الذي یکون في أحد الموضين» (ولِمن له الشرطٌ إن كان بشرط زاللره کشرط‎ 
أن يى له هدية): كر في «الدخيرة»: إن هذا قول مد فة وأمّا عندهما فلكلٌ‎ 
واحار منهما حق الفسخ ؛ لأنّ الفسخ لق الترع لا لحقّ آحد امتبايعين فإنهما راضيان‎ 
بالعق.‎ 
(فإن با المشتريء أو وهَبَهُ وسلمَتُ أو اعت صحْ» وعلیه قیمث وسقط‎ 
حق الفسغ) ؛ لاله تن به حق العيد» وإنّما یفسخ حا لله تعالى» وإذ اجتمع حق الله‎ 
تعالی» وحق العيل رح حق العبا لحاجته.‎ 
(ولا باه البانم حتی یرد منّة): أي البائع إذا فسخ اليم الفاسد لا ياخڈ‎ 
بیع حتى برد ان« لان الييع حبوس بان بعذ الفسخ.‎ 
(فإن مات هو فالشتري احو به حتی يأحة گمله): أي باع شب بيع فاسداً‎ 
ووقع التقايضء ثم فخ البيع» ثم مات البائع , فللمشتري حن حبس البيع حتی ياخذ‎ 
لمن ولا يكونٌ أسوة لقرماء البائع.‎ 
(وطاب للبائع ربح مه بعد التقابض لا للمشتري ربح مبيجه فيتصدق ب0»ء‎ 
صورة المسألة: باع جارية بيعاً فاسداً بالراهم أو بالثانير وتقابضاء فباع الشتري‎ 
لا بطب له الرّبح » وان زیح البائمٌ في امن بطيب له الرّبح.‎ ٠ الجارية وريخ‎ 
وفي فار‎ ٠ والفرق أن بیع متعيّنُ في العقد فيكون فيه خیش ؛ بسب فساد املك‎ 
الك شبهةٌ عدم لك فالشبهة لح بالحقيفة في الحرمة فان اي هی عن لا‎ 
لمن له متفعة الشرط القسخ دون الآخر عند محمد ؛ لان منفعة الشرط إذا كانت عائدة إلبه كان قازرا‎ 
على تصحيحه ذف الشرط» فكان في هه الصحيح لقدرته عليه فلو فسخ الآخر لأنطل حك‎ 
۰6۳۷۲ علیه...ینظر: «التیین»(8 : 14). «احیط »ص‎ 
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۳-9 '. وأمًا راهم انار فغير نة في العقاد» ولو كانت فيه مت كانت فيه 
شب خبث بسیب الفساد» فعند عدم امین يكون في تعلق العقد بها شبهة , ١‏ فیکون 
فبها ث شبهة الشهة» ولا اعتبارٌ لباء هذا في الخبثو بسبب فاد الملك. 

E 
أو ما لا ینم‎ ٠ َب في اللفصوب لا يطب سواء كان النصوب مایمن كالجارية مثلا‎ 
كالراهم والدنائيرء حتى إن باع الدُراهم أو الذنائير اللفصربة, وحصل نها ری لإ‎ 
يكون طيبا ؛ لأنّ في الأول حقيقة ا خبث» وف الّاني شبهةء والشبهة ملحقة بالحقيقة.‎ 

(كما طاب ربح ما لدع نقذ فقضي بالمال» ثم ظهر عدمة بالكٌصادق) : أي اغى 
على رجل مالا فقضاة» فرح فيه الذي ؛ ثم تصادقا على أن هذا امال لم يكن على 
المدَعَى عليه» فالربخ طب ؛ لا امال لقضي به بل این الذي هو حق الدعيء 
ودعي باع ديئه با أخذء فإذا تصادفا على عدم الذين صا كاله استحق استحق مك البائعء 
رل لستحق علوك ملكاً فاسدأء فيكو الببع في حقّ البدل بیع فاص فلا 
الخبث فيما لا ينعي بالٌعیین. 

فان فیل : ذکو في «المداية» في المسألة السابقة: ثم إذا كانت درا اهم امن قائمة 
يأخذها بعينها ؛ لأنّها ت تسین امین الببع الفاسدء وهو الاصح؛ لأنه بل 
النصب ". فهذا یناقض ام من ی والدنانير. 

قلنا: یک اوفیق بینهما بان لهذا العقد شبهتین 

۱. شبهة الخصب. 

۲ وشبهة البيع. 

فإذا كانت قائمة اعتبر شبهة الغصبو سعياً في رفع العقد الفاسد: وإذا لم تكن 
قائمة فاشترى بها شین يعتبرٌ شبهة الیم» > حتى لا يسري الفسادٌ إلى بدلِهِ كما ذكرنا من 


(۱) هو عن عمر بن الخطاب ذه إذ قال؛ «إن خر ما رل من القرآن آبة الرباء وان رسول الله #8 قبض ولم 
یفسٌرها فدعوا الريا والريبة»في «مستد أحمد)(1: ۳۹۰6۹)»و«ستن ابن ماجه»(؟: 914). قال 
الكناني في «مصباح الزجاجت/(۳: 76): هذا سناد صحیح رجاله ثقات. 

(۲) انتهى من «البدایت»(۳: ۵۲). 


كناب البیع tr‏ 
ولو بی في دار شراها شرا فاسداً رمه قیمثهاه وشنك آبو يوسف ‏ فيها 
شبهة الشبهة. وأيضاً لتداول الايدي تاثير في رفع الحرمة على ما عُرف"". 

(ولو بتی في دار شراها راء فاسداً لَرِمَهُ قیمثها؛ رشك أبو يوسف که 
فيها): هذا عند أبي حنيفة #5ه» وعندهما یش البناء. 

وهذه المسألةٌ من المسائل”" الي انكر بو يوسف ڪه روایئها عن أبي حنيفاً 4ك. 


(۱) قال في «الدرر»(؟ د اا إن ما ذكرَهُ صدرٌ الشريعة لا يفيدُ اوفیق بين كلامي «البدایق,(۳: ۲ 
وَإِنّما یفید دليلا للمسألة لا يرد عليه ما يرد على «البداية»: فالوجهٌ ما قال في «العناية»»(1: 4 :)1١‏ 
ما يستقيم على الرواية الصحيحة لابي حفص ظلهء وهي أنْها لا تنعيّن لا على الاصح كما في رواية 
أبي سليمان ضيه وهو أنّها تتعيّن في اليبع الناسد. نتهی. قال صاحب «جمم الأنهر)(1: 1۷ -18): 
ويك القع بوجي آخرٍ وهر أن امراد بالعقود العقودُ الصحيحة ؛ لان الطلق یتصرف إلى الکامل, 
فحیتفر عدم التعيين سواءً كان في الغصوبب أو تمن الم بالببع الفاسد ما هو في العقار الثاني فلا بضر 

ينه في الأوّل: فعلى هذا ينبغي أن يكون جوابٌ صاحب «العتاية»(1 : 6 )٠١‏ بلا حصر. تدير. 

(۲) نصوا على أنها ست مسائل » وذكرها ابن نجيم نقلاً عن السراج البندي لكن لم يذكر فبها هذه المسألة ‏ 
وهذه المسائل هي : 

الأرلى: رجل صلى التطوع أريماً وقرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخربين لا غير روى عمد 
أنه يقضي أربعاء وقال أبو یوسف: إنما رويت له ركعتين؛ واعتمد مشایختا رواية حمد. 

والثانية : مستحاطة توضات بعد طلوع الشمس نصلي حتى يخرج وقت الظهره قال أبو بوسف: 
ما رويت لك حتى يدخل وقت الظهر. 

والثالثة: المشتري من الغاصب إذا أعتق ثم أجاز امالك اليع تقد العتق» قال: إغا رويت لك أنه 
لاينفد. 

والرابعة : المهاجرة لا عدة عليها ریجوز نكاحها إلا أن تكون حبلى فحيتتذ لا يجوز نكاحها؛ قال: 
اما رویت لك أنه يجوز نکاحها ولکن لا بقربها زوجها حتی تضع الحمل: 

والحخامسة : عبد بين اثنين قعل مولى لهما فا أحدهما بطل الد كله عند أبي حیفة ؛ وقالا: يدقع 
ل لا E E‏ 
الاختلاف الذي رويته في عبد قتل مولام وله اب 1 
فبهما؛ وذکر قول نفسه مع أبي يوسف في الأوليٍ 

السادسة: رجل مات وترك ابنا له وعبدا 
واژعی رجل على الیت آلف دینار وقيمة العيد ألفاء 
حرء ویأخذها الفریم بدینه. وقال أبو پوسف: (فا رویت لك ما دام یسعی في قيمته أنه عبد. ينظو : 
«البحر الرائق»(۲: ۵ و«المتاية(: ۰0۱۰۳ و«الناقع الکبپر»( ص 6۳۳ 


لا غير فادّعى العيد أن ات كان آعقه في صحته. 
فقال الابن: صدقتما. يسعى العبد في فبمته وهو 


14 كناب البیع 
اقصل فیما يكرما 
وكرة انج والسُومٌ على موم غيره إذا رضيا بشمن» وتلقي الجلب الضر باعل 
البلد 
فان آبا یوسف 6 قال حمار كه : ما رويت لك عن أبي حنيفة #د أنه یاخذها 
بقیمتها» بل رويت أنه ینقض البناء؛ وقال مد #ه: بل رويت الاخذ بالقیمةٍ لكن 
نسيت. فشك أبو يوسف #5 في روایته عن أبي حنيفة نم ومحمد نله لم يرجع عن 
ذلك» وحملهُ على نسيان أبي يوسف فهك فإنّهُ کر في (کتاب الشفعة): إن المشتري إن 
اشتری شراءً فاسدا دای فيها فللشفيع الشفعة عند أبي حنيفة 5ه وعندهما لا شفعة 
له. وهذا يدل على انقطاع حق البائع”" ببناء المشتري عند أبي حنيفة نله خلافاً لبماء 
افصل فيما یکردا 
(وكرة النّجَش)» نَجْش الصيد: بسكون الجيم: إثارئُه» والنّجِشُ جاء بفتح 
اجيم وسكونه: وهو أن يساوم سلعة لا بريد شراءها بأكثرٌ من قيمتها ليرى لاخ فيفع 


فيه. 


(والسُوم على سوم شير إذا رضيا شمن" وتلقي الجلب المضرٌ هلر 
البلد): اجب اجلوب» فا الجلوب إذا قرب من البللد تعلق به حو العامةء فيكره أن 
يستفبل البعض ويشتريه » ويمنمٌ العامة عن شرائه » وهذا ما یر إذا كان مضرً باه 
البلدء وقد سمعت أباتاً لطيفة لمولانا برهان الإسلام #ه فكتبتها أحماضاً”"؛ وهي : 
أبو بكر الولد اانتخب أرادٌ الخروج لامر عب 
فقال اي عزمت الخروج لكفتارة هي لي ام أب 
فقلت: ألم تسمعن اي بهي ئي عن تلقي الهلب 


(۱) إذ ثبوت حق الشفعةٍ من على القطاع حق البائع في السترداد» فيكون نضا على الاختلاف في نفطاع 
حق البائع باليناء؛ لان التنصيص على الاختلاف ني لفرع يكون تنصيصاً على الا ختلانی في أصل ذلك 
الفرع. ینظر : «زيدة النهاية»(7: .)5١‏ 

(1) فيد به ٠‏ لأنهما لو لم برضیا بشمن فلا باس به ؛ لاله بيع من يزيد. پنظر : «فتح باب العتابة ۲(۷ : 25141 

(۳) أي إظهارا للملاحة والاستطراف. ينظر : «الزیدة»(۳: 81). 


كتاب البیع 


دیع م الحاضر , للبادي طمعاً في الكمن الغالي زمان القحط والبیم عند آذان افش 
EE‏ کی و رع مابلا جل ی مستحق» لا بيع من يزيد للمن. والله 
(وبيع الحاضر للبادي طمعاً في اللمن | الغالي زمان القحط). صوربه: أن 
البادي يجاب العام إلى الب فبطرحه على رجلى يسك البلد ليع من هبدن 
غال . فهذا یکره في یام العسرة"". 
رایع عند آذا لته وتفري صغير عن ذي رحم غرم مته بلا حؤ 
مستحق): : هذا عند أبي حنيفة ‏ وعم هه » وم عند أبي يوسف ضف إذا كان القرابة 
قرابة"' ولادة لا يجوز بيع أحدهمابدون الآخر, فإنّهُ 8 قال لعي كه : «أدرك 
أدرك»”". ولو كان اليح نافذا لا مه الاستدراك؛ ولو كان ی مستحق كدفع أحدهما 
عن الآخر بالجناية» ولرد بالعيب لا يكره" 
(لابيخ 2 من یز رید المن". 0 واثه اعلم). 
(۱) رقال بمشهم: صوريهُ نجل إذا كان له طعامٌ وأهلٌ الم في فحطر وهو لین من اهل الصر 


حتى يتوسّعواء ولکن يبيعْهُ من أهل البادية بشمن غالٍ» راهل المر يتضرّرون فلا جوز, وإذا كانوا لا 
يتضرّرون بذلك فلا باس بیعه متهم» وإلى هذه الصررة ذهب صاحبُ «الیدایق»(۳: ۵۳). 


(۲) زيادة من ص و م. 

(۴) عن علي هه قال: «وهب لي رسول الله 89 غلامين أخوين فبعت أحدهما؛ تال لي رسول الله : 
ما فعل غلامك» فأخبرته» فقال «رده رده»» واللفظ للترمذي (۳: 0۸۰)؛ وقال حسن غریب ۰ وق 
«ستن سعيد بن منصور»(۲: ۲۸۹) بلفظ : «أدرك أدرك». ون «سئن اين ماجه»(۲: ۷۵) بلفظ : 
«رده»؛ وفي الباب حدیث أخر تویده. 

(1) لاذ التفريق إِنّما نهى عنه لدفع الضُور عن الصغيرء . ولیس من شرط دفع ار عن شخص الحاق 
الضْررٍ بغيره فإذا تن بأحدهما حق فلع من إيفاء الح إضرارٌ بصاحبد الحق ٠ ٠‏ وإلما حصل الإضراز 
بالصفير ضما لحق مستحق قلا بلتقت له ۱ لاله كم من شي؛ بشت طمناً ولا پیت قصداً. . ينظر: 
«البتلية»20 : 819/4). 

(0) ویسمی بیع الدلالة. ينظر: «الدر اتقی»(۲: 080 

() ساقطة من أ و ق و ص. 


11 عتاب البیع 


باب الاقالة 
هي فسخ في حق التعاقدین بي في حق الثالث» فبطلت بعد ولادة المبيعة 
باب الإقالة 


(مي فسخ في حق المتعاقدين بیع في حق الثالث): الإقالة فسمْ في حر 
المتعاقديّن» بيع جديدٌ في حقّ غيرهما عند أبي حنيفة 4 فإن لم يمكن جعلّها فسخ في 
حّیما نبطلٌ» وفائدة أله بیع في حقّ الثالث: هب الشفعة بالإقالة : فان انیم 
الثهماء ويَجِبّ الاستبراء ؛ لاله حق الله تعالى» فاه ثالُهماء وعند أبي يوسف هي 


نمام 


بيع» م فإن لم مک جعلها بیع جْمَلٌ فسخاً فان لم مكل تبطل۳, وعند حمر که 
عکس هذا". 

(فبطلت بعد ولادة المبيعة) هذا تفريم كونها فسخاً إذ بعد الولادة لا مک 
لفسخ فتبطل عند أبي حنيفة”'' خت وعندهما لا تبطل ؛ لها تکون ببعاً. 


(۱) اي إن كانت قبل القبض في التقرل» أو كانت بعد هلال أحد العوضین في القابضة. تم فسخا؛ 
لأئها موضوعةٌ له أو يحتمله؛ فان لم يمك جعلّها قسخاً وبيعاً يأن كانت قبل القبض في الممقول باكر 
من الثمن الا أو بال منهء أو نس آخره أو بعد علا السلعة في غير القليضة تبطل ال 
عنده؛ ویقی البيمٌ الأرّلُ على حاله ؛ ان الييع لملقول قبل القبض لا يجوزء والفسعمٌ يكون بالثمن 
الاوّل. ینظر : «الزید(۳: ۵۲). 

(۲) أي فسيمٌ إن كانت بان الأرّل؛ لان الإفالة موضوعٌ للفسخ والرفع ٠‏ يقال في الدّعاء: الهم أقلني 
عترتي. فیعمل بمقتضاء. فان لم يمك جملها فسخاً بان كانت بعد القبض بان الاو بعد الزيادة 
التفصلة. أو بعد القبض بخلافر جنس الثمن الأوال» أو بعد القبضش بأكثرٌ من امن الأول قتجعل بيع 
حملاً على عتمله + صيانة كلام العاقل عن الإلفاء؛ ولهذا صار ببعا في حقّ غيرهما لعدم یهت 
عليه؛ فان لم يمكن جملها بيعاً وفسخاً بان كاتت قبل القبض خلاف جنس امن الأول بل الإقالة» 
ریقی ایغ الاو على حاله ؛ لان لفسخ لا يكونُ على خلاف امن الارل. والببع ۷ رز قبل 
القیض ٠‏ وبالاقل من الثمن يكون فسسناً عندء باللمن الأول ؛ لاله مکوت عن بعض المن» ولو سكت 

عن الكل كان فسخاً فكذا ذا سكت عن الیعض. بنظر : «جمع الانهر(۴: ۷۴). 

(۳) هذا إذا رلدت بعد القبض آما إذا ولدت قبله فالاقالة صحيحة ؛ إذ یتمثر معها الفسخ حقاً للشرع 
فلاف ما قيل القبض فلا تمن ٠‏ وكذا الزيادة التفصلة , وأما الزيادة التصلة كالثمن لا تمنع سواه كانت 
قبل الضض أر بعده. بنظر : «الشرنبلالیة(۲ : ۱۷۹). 


كتاب البیع 
¥ 


وصحت بمثل الكمن الأول؛ وان قرط غير جنسيه أو اثر منه؛ وكذا في الق منه 
الا إذا میب فيجب ذلك ول متنها هلاك اللمن بل المبيع» وهلاك بعضيه یم 


باب ع والتولية 


وت مث امن 3 وان فرط غير جنميه أو أكثرٌ منه6» إذا تقايلا 
على غير جنس التُّمنِ الأول » أو على أكثرٌ منهء فعند أبي حنيفة ڪه جب اللَمَنْ 
الأول ؛ لا الإقالة فسح عنده» والفسخ لا يكو الأ على امن الأولء فذلك الشرط 
شرط فاسدء والإقالة لاس بالشرط القاسه. فصت الإقالة ويل الشرطء 
وعندهما تکون يبعا بذلك المسمى. 

(وكذا في الآقلّ منه إلا إذا میب فیجبٌ ذلك)”": أي يجب امن الول إذا 
تقايلا على أقلّ منه» إلا إذا تعيّب فحیت یب لاقل وهذا عند آيي حنبفة له وعند 
أبي بوسف فد یکول بقل ٠‏ فان الأصل عندء آله بیع وعند محمد طق تكون 
فسخاً بالكّمن الأول ؛ + لاله سكوتٌ عن بعض امن الأرلء ولو سكت عن الكل وأا 
كان فسخاً ٠‏ فهذا أولى لا إذا ذخل علا َه فسح بالاقل. 
دول نها هلاك الأمن بل المييع؛ وهلاك بعقيه یسم بقدره)". 

باب المرابحة والتولية 

اراد بیع المشترى بشمه وفضل» والتولبةٌ: بيع به بلا فضل». 
الا هي أن بشترط أن اليم بان الأول الذي اشترى به مع فضل معلوم. 


والثّولية: : أن يشترط أله بذلك امن بلا فض 
(رشرطهما شراؤهٌ بمثلى)”” ؛ لأ فائدةٌ هذين البيعين أن الغبي يعتمدٌ على فعل 


امخطوط أر زائدا أو نافصاً بقدر ما بتغابن 


(۱) تقل عن تاج الشريعة هذا إذا كانت حصةٌ العيب مقدار 
الناس فيه پنظر : شون : 4۸۳ 


إقالة بيد هلاك آحدهما ولا تبطل بهلاك أحدهما: لان كل واحد 


التقارپ ؛ ؛ لال لو لم يكن مثليً كالأشياء المغارنة 
لان معرفتها لا بعك حقيقة» . فلا عور ین 
الباتع بسببو من الأسباب كذا في «عجمع 


(۳) أي كالدراهم والدنائير 0 الک والوزني والمدذي 
كالحيرانات, والجواهرء يكون مرابحة بالقيمةء رهي مجهولة ؟ 
مراد إلا إذا كان المشتري مرا من بلك ذلك البدل من 
الاتهر»(۲: 174 -۷۵). 


1۸ كناب البیم 
وله ضم أجر القصّارء والصسُباغ» وَالطُرازَ؛ والفثل» والحمل إلى ثمنه؛ لکن يقولُ فام 
علي بكذا لا اشارځۀ بكذاء فإ َه للمشري غا ف لتق دمب ار 
رذه وفي الولية 7 حطّهُ من ثمنه» وعند أبي يوسف خه يحط فیهما: وعند محمد لله 
خر فيهما. فان اث شترى ثانياً بعد بیع بربحء فان رابح طرحٌ عنه ما ربح؛ وإن 
استغرق انح امن لم يرابح 
الذكي» فیلطب نفسّهُ مثل ما اشترى به هو أو بمثله مع فضل ؛ وهذا المعنى إِنّما هر 
في ذوات الأمثال دون ذوات القيم ؛ لأ ذوات القيم قد تُطْلَْبُ بصورنها من غير اعتبار 
مایا وأيضاً تم جهولةء ومبنى اليعين على اما 

(وله ضم اجر القصان والعباق والطرازن والفتل» والحمل إلى ثب 
لكن يقول قام علي بكلا لا أشتريثة شتريئة بكذاء فان هر للمشتري خيانثة في الرامة 
اه بشميه ار ره ون الثولية حطة من ثمنه؛ وعند آپي پوسفا ڪه بط فيهماء 
وعند محمار قد + ا 

فان اث شتری ایا بعد بيع برب فان رابح طح عنه ما ريح؛ وان استفرق 
الرح امن لم برایع»: : أي إذا اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشرء » نم اشتراه 
بعشر: فإلّه إن باعَهُ مرابحة طرح عنه ما ریح» ويقول: قامّ علي خمسةٍ. وان اشترى 
بعشرة وباعَهُ بعشرین : ثم اشتراء بعشرة لا بيه مرابحة أصلاء وعندهما يقول: : قم 
علي بعشرة في الفصلين ؛ لأ البيع الثاني بيع متجددٌء ومنقطع الأحكام عن ال 
ولابي حنيغةغه آن قبل الشراء الثاني يُْتملُ أن ييح على عيبو فير عليه , فیسقط 
ری الذي رَِحَهء فإذا اشتراه ثانياً تأكد ذلك البح » فصارٌ للمشتري الثاني شبهة أن 


(۱) المعتبرٌ في الراعة ما وقع العقدُ الأول عليه دون ما دقع عوضاً عنه. حنی لو كان بعشرة دراهم» فاق 
عنها دينارً أو ثوباً يمه عشرة أو أل أو ار كان راس المال هو العشرة دون ما دفع. بنظر : «لفتح:1 
(Yo:‏ 

)0 يد بالاجر؛ انه لو فل شیا من ذلك یه أو بإعارة لا جوز أن یه إلى راس الالء وكذا إذا 
تطوعٌ متطوعٌ بهذه الاشیاء اء المذكورة. ینظر : «الزیدة»(۳: 1 ). 

(۳) أي يبر فيهما جميعاً إن شاه أخذ يجميع الشمن رإن شاء ترك لأنهما تراضيا فلا معنى للحط إلا أن 
الشتري صار مفروراً فبتخير. ينظر: «الرمز»(۲: ۰0۳۷ 


كاب البيع 44 
ورابح سيد شرى من مأذونه ابط دينه يرقيه على ما شَرَى باه كماذون شرى 
من میاه» ورب امال على ما شرا ضارية بالنْصفم ال ونصفو ما زبخ شرا 
ثانيا منه» فان اعورّت المبيعة» أو وطکت تیب ابح بلا بیان 
ربخ قد حصل به» فلا يكون منقطم الاحکام عن الأول . 

(ورابسح مسيذ شرى من مأذونه الحيط دينه يرقبته على ما شرَى بانِعٌه) : أي 
اشترى ام الأذون ای ده ره ثرا بعشرة؛ فباغة من مولاء سا عشوه . فالمولى 
إن باعَهُ مرايحة ؛ يقول: قام علي بعشرة. 

(كمأذون شری من سيلره): : أي إذا اشترى المولى بعشرة» ثم با من مأذونه 
یط ديه برقي خم عش او إن بام مراةيقول قا علي بعشرة؛ لدع 
امولى من عبده المأذون وشراءه منه اتب عدماً في حق للرايحة بوت مع لت 

راما قال: : حيط دنه برفیته + لاه حينئار يكونٌ للعبد المأذون ملك» أمًا اون 
الذي لا دين عليه . فلا ملك له» فلا شبهة في أن البيمٌ الثاني لا اعتبارٌ له أا إذا كان 
عليه دين حيط فحینار يكو البي الثاني بيعاً؛ ومع ذلك لا اعتبارٌ له في حق الراعة 
یت الحكم بالطريق الأُولّى فيما لا دين علي. 

(وربٌ الما على ما شرا ضاريّةُ لصف اولا؛ وتصفو ما یج بشرابه ثانياً 
منه): : أي اشترى المضاربٌ الصف ثوب بعشرة ويا من رب الال خمسة عشرء 
فالُوبُ فام على رب المال بائني عشر ونصف . 

(فإن اعورت المبيعة» أو وطِلت تيبا رابح بلا بیان) : أي لا یب عليه أن يفول 
ّي اشترها سليمة فاعورّت في يديء وعند أبي يوسف ڪه والشاذمي " له بیان 
هذا؛ لأ لا شك له ينقصن الم بالإعورار» وما قيل: :نالا رصان لا يُقابلها شيم 

من امن ء »فمعناء أل الأوصاف لا يكن لبا حصة معلومةٌ من امن لا أن لمن لا يزيد 


(۱) أي أن شبهة حصول الربح الأول بالعقد الثاني اة ؛ لاله يتأكد به بعدما كان على شرف الزوال 
بالظهور على عيب : والشبهة كالحقبقة في یم الراعة احتباط. . ينظر : «دالتببین»:(1 : 6۷۹ 

(1) لان الربح إغا يحصل إنا بيع من الأجنبي ففيه شبهة المدم ١‏ لان ارب وكيل عن رب ال ايع 
الأول من وجه فاعتبر البيع الثاني عدماً ي حق نصب الريح. ينظر: : «الدرر»(۲ : 185). 

(۲) ینظر : «التتی»»(ص ۰۲۱۷ و«النهاج»(۲: : ۰0۷۱ وداشلی»(۲: ۰6۲۷۲ وغیرها. 


9 ناب البيع 
وإن اه أو کت يكرا تا له وقرضئ له وحرق فار لوب الشری 
کالاولی» 0 وی رطیه E‏ . ومن ی 


جارد ولا بنقص بفواته"'؛ على أن هذا البیع مبني على الامانة. 
فالاحتیاطات اسب لا اسب هذا. 


لكنًا تجیب باه لم يأسم من البائع غرور. فاّه صادق في قوله : : قامت علي بکذا. 


لكن الشتري اغترٌ فيه بحماقبه فعليه أن يسال نك اشتريت بكذا سليمة أو معورّة 
له الحال» فإذا قصّرٌ في ذلك لا َب على البائع كشفٌ حال لم يسال عنها. 

(وإن فقات. أو وُطِكت بكرا لزمَةُ بائ وقرض فا وحرق نار للكوبم 
الشتری كالأولى'''» وتکسره بنشره وطیّه كالكانية". 

ومن شری تس ورابح بلا بیان خر مشتریه» فان اتلقة ثم عم آزمة کل 
یه وكذا الولیة. 

فزن وی بما قام عليه؛ وم يعلم مشتریه قدزه فس ابيع فان عَلِمَ في 
۱ () 
الجلس کر 

افصل ف بیان التصرف 3 المبيع والئمن قبل قبضها 
ولم يجز بیع مشتری قبل قبغيه لا في العقار) : والفرق بینهما «أن تمي اي 38 


)١(‏ في ب: لفواته. 

(۲) أي كالمسألة الأولى في عدم لزوم البيان... 

(۲) اي كالمسألة الثائية في لزوم البيان ؛ لأن الأوصاف صارت مفصودة بالاتلاف. 

(4) أي التولية مثل المرايحة فما ذكرنا من الخبار ما دام لیم قائماً وبمد اللاك أو الاستهلاك لا خبار له 
بل پلزمه جميع اللمن نظرة : «البيجر»50: ۷۹). 

(5) یا ا ان نقضي إلى النازعة. 

26٩‏ وشن فساد ي صلب الع إل أن ي الس اش سره لان ساعات الجلس كساعة 
واحدة دقعا للعسر فصار التأخير إلى المجلس عفوا. . وتمامه ني «البحر(1 : ۷۹). 


ڪتاب البيع 
دمن خی كيليا كيلا م بیط وم یل حتى يكبهء وشرط كيل البالم بعد یه 
بحضرة المشتري. كفى به في الم 
عن بجع مالم ی لب ترا اه مرس 
في العقار ناد وعند مان لا جوز في المقار أيضاً عملا ياطلاق لذن 
0 ومن شترَى كيليا كيلا: ي بشرط الكبل» (لم ييطة وم پال حنى يكيل" 
ف 8 هى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان صامٌالبائع"'. وصاع الشتري !۱ 
(وشرط كيل البائع بعد بيجو مضرة المشتري) حتى إن كاله بان قبل ابيع فلا 
اعتباز له وان كال البائع بحضرة الشتريء وكذا إن كاله بعد البيع بغية المشتري , (کفی 
به في العنحیح*: أي إن كال البائع بعد البيع بحضرة الشتري فهذا كاف, ولا یشرب 
أن يكيل ! شتري بعد ذلك؛ وحمل الحديث الذکور ما إذا اجتمع الصفقتان بشرط 
الكيل على ما سيأني في «باب السلم»: وهو ما إذا أسلم في کر بر فلسًا حل الأجلٌ 
اشترى المسَلمٌ إليه من رجل كرأ أو رب السلم أن يقبضة له» ثم يقبط لنفيو, 
فاكتاله لهء کم اكتالهُ لنفسيو جاز. 


(۱) من حديث حزام بن حكيم بن حزام قال: «قلت يا رسول الله تي رجل أشتري المناع قما الذي ل 
لي منها وما يحرم علي؟ فقال: يا ابن أخي إذا ابتعت بيع فلا تبعه حتى تقیضه» في «صحیح ابن حبان» 
(11 ۳۵۸,۳۱۱) واللفظ لهءودستن التسائيی»(8: ۳۷)»وداجتبی»(۷: ۱6۲۸۶ وددالتقی»(۱: 
1 و«مصنف أبن أبي شیبق»() : ۰6۳۸۷ و«مصنف عبد الرزاق»(۸: ۰64۳ وغيرها. 

(۲) ومثله الوزون بشرط الوزن والعد ؛ لاحتمال الزيادة وهي للبائع مخلاف الجازفة غير الدراهم والدناتير 
مجواز تصرف فیهما يعد القبض قبل الوزن. ينظر: «الدر الختار»(4: 6۱34 

(۲) أراذ بصاع البائم صاعه لنفسه حين يشتريه ؛ وبصاع الشتري صاغه لو حين یه ؛ الإجماعهم على 
أن اليح الواح لا نا إلى الكبل مرتين. كذا في «ا(7: ۱ 0 

(4) من حديث جابر وأبي هريرة وأنس وابن عباس أ في «سنن ین نا سن جيني 
الکییر»(۵: ۰0۳۱۵ قال البيهفي : روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعضي قوي مع ما ِت 
عن ابن عمر ذه وابن عباس ڪه وینظر؛ «للصیاح»(۳: ۶ ودالتلخیص(۳: ۰)۲۷ و«تصب 


الرایة»(1 : 4۳۶ وغيرها. 8 ۰ مات ز 
(9) رد للا قبل: شرط كيلان» كيل البائع بعد العقاد محضرة المشتري» وكيل الشتري قبل اتصرقم فيه ولا 


يكتفى بكيل البائع فقط ؛ لظاهر الحديث: قإله اعتبز صاعين. بنظر : «الزیدة»(۳: 817). 


a‏ حعتاب البیم 
وكذا ما بُو أو بع لا ما يذرغ» وصح اصرف في الأمن قبل قبغبهء واط من 
ا رای فلكي وق ی تمان چ ام 
فاب ويولي على الكل 

(لوكذا ایو أويعد): أي لب ولا يأكلهُ حتى يزنهُ أو يعده ثانياً. ویک 
وزئه إن وئه أو عدَهُ بعد البيع بحضر: بحضرة الشتري. 

(لا ما يذرغ): أي لا يشترط ما کر في الذروعات نی 

(وصح النُصرّف في الگمن"" قبل قبغيه)؛ مثل أن ياح ابع من الشري 
عوض الشن ثوب (والح عنه وامزيڈ فيه حال قبام المع لا بعد هلاجه) قل 
حال تیم ابيع ۱ متعلق بالزید فیه» فان الريادةَ على امن لا تصح بعد هلال لیم لكي 
الط عنه يصح. 

(وفي البیم): اي صح الريادة في ابيع (ويتعلّقٌ استحقاقُة بالجميع)”"': مک 
أن يرادَ به أن البائع يكوذ مُسَتَحَِاً مجمبع امن من الزائ والزیدر عليه؛ والشتري 
يستحق جمیم المبيع من الزائ والمزيد عليه؛ وکر" أن را إذا استحق مسح 
البيم أو الم فالاستحقاق يتلق جمیع ما يقابل من الراند واللزيد علیه. فلا یک 
الزائ صلة مبتدأة كما هو مذهب زر د وَالشَافِمِيضه: (فيرابح ويولي على الكل 


(۱) لان الذرع وصف له ویس بقدر فیکون كله للمشتري بلا زيادة من ولا نقصان إن وجده ات 
ناقصاً؛ هذا إذا لم يسم لكل ذراع ما ٠‏ وان سى فلا يحل له التصرف فيه حتى بذرع. بنظر : «الشيين' 
كم 

(۲) الثم ما يكبت في الذمَة دين عند للقابلة» وهو التقدان والمثليات إذا كانت معينةٌ وفوبلت بالاعبان. أر 
غير معي وصحبها حرف الباء, وألا اليئ فهو القميات ابا إذا قوبلت بتقد أو بعين . وهي غير 
معيتة مثل : اشتري پت کر بر بهذا العبد. ینظر : «درد احتار»:(1: ۱3۵). 

(۳) أي بکل ما وقع عليه في العقد من الثمن والزيادة عليه حتى لا بكون للمشتري أن يطالب بالميع حنى 
بدفع الزيادة» وللبائع أن يسه حتی يستوفي الزيادةء ويلك الشتري الطالية بتسليم الب كله بتسليم ما 
بقي من الحط وإذا ظهر للمبيع مستحق برجم المشتري على البائع بالزيادة. ينظر: «الرمز»»(؟ : ۰41۰ 

(8) اعترض عليه صاحب «الدرر»(۲ : ۱۸۶) باه لا كن ذلك : لان مدان هذا الاستحقاق على الدعوی 
والبينة . فان ای المستحق جرد الزيد عليه وأئبنه اخذه» وإن ادْعاه مع الزيادة وأثبته أخذه» ركذا إن 
عي الزيادة فقط . 


کتاب البيع er‏ 
عبدا من زیر بالف على آتي ضامن كذا من اللمن سوى الالف» اخ الألفة من 
زيدٍ والزيادة منه» ولو لم يقل من اللمن» فالالف على زيدٍ ولا شيء علیه. وکل 
دين أجل إلى أجل معلوم صح إلا القرض. 
باب الريا 
فضل خال عن عوض شرط لا حد العاقدين في المعاوضة 

إن زيك» وعلی ما بقى إن حط): فا لزید وا التحقا باصل العقلر. 

(والشفیع ياح بال نی الفصلین): أي في الزيادة على امن واط عنه. 

أمّا في الحط ؛ فلأنّه التحق باصل العقار. ١‏ 

وأنًا في الرٌيادة؛ فان حفّهُ تعلق بالمن الاّل. فلا ملك الغيرٌ إيطال حفّه 
الثابت. 

(فلو قال بع عبدلاً من زیر بالف على آلي ضام كذا من اللمن, سوی 
الألف. اخ الألف من زين والرّيادةٌ مه ولو لم يقل من الكمنء فالألفْ على زيار 
لاف ء ول( 3 
ولا شيء عليه 

وکل دين" اج إلى أجل معلوم " صح إلا القرض): ناه بصزبلاجل بخ 
الذراهم بالدراهم فسيئة ٠‏ فلا یجوژ؛ لاه يصيرٌ ريا ؛ لا لد خير من اللسيثة. 

باب الريا 

(هو فض خال عن عوض رط لأحد العاقدين في العاوضة): أي فضل 
أحد لمنجانسين على الأخر بالمعيار الشرعي: أي الكيل» أو الوزن» ففضل فزي 
انشیر على قفيز ير لا یکون من باب الوا وكذا فضلُ عشرة أذرع من الوب المروي 


(۱) فان فیل : فكيف لا شيءَ عليه؛ وعارئُ رة ني الضمان. قلنا: مبنى الكلام على أله قال: مج 
عبد من زیر على آگي ضامن سوی الالف؛ الما إذن غيرٌ علق للم » فلا شي: عليه من 
الثمن. بنظر: «جمع الأنهن»0؟ : ۸۲ 

(1) أي كل دين حال. ينظر: «الدایت۳: ۰6۱۰ 

(۳) ار جهول جهالة يسيرة كالتاجيل إلى الخصاد؛ 
«الیرر»(۲: ٩۱۸)۔‏ 


زیون ما إذا كانت فاحشة كهبوب الريح ينظر: 


لفن 


كتاب البيع 
وله القدرُ مع ابش فحرمٌ بیع الكيلي والوزني جنبه متفاضلاً ولو غي 


على خمسة أذرع مه لیکو من هذا ای 

وإنُماقال: خال عن العوض ؛ احترازا عن بیع کر بر وکر شعير بكري بر و ري 

8 شعير» فا لاني فضلاً على الأول > لکن غير خال عن العوض لصرف الجن بای 
۳ 

وقال: شرط لأحد العاقدین ؛ حتی لو شرط لغیرهما لا يكوثُ من باب ال 
وقال في المعاوضة : حتی لم يكن الفضل النالي عن العوض الذي هو في الببة رب" 

(وعلة القدرٌ مع الجشى): المرادٌ بالقدر الكيل في الكيلات» والوزث في 
الموزونات. 1 8 , 

وعند الشافعي" ##: الطعم في الطسومات؛ واكْمنية في الأثمان» والجنسية 
شرط» والساوات مخلصٌ؛ والأصل الحرمة. 

وعند مالك طه: عله الطْعْم والاذخار. 

(فحرمٌ بیغ الكيلي والوزني جنمیو متفاضلاً ولو غير طموم: كابفصض» 
والحديد)ء الخص من المكيلات» والحديد من الوزونات؛ وفیهما خلاف السافیی"" 
38 وماللو" که بناءً على ما رن من ال 

(وحل ممالا : أي البيع في الأشياء المذكورة 5 

(وبلا معيارٍ) :أي حل البيم متفاضلاً قيما لا بدخل في المعيار”؛ (کحفنة عفتين» 


() كما لر قال: رهبتك كذا بشرط أن تخدمني شهرء فا هذا شط فاسدٌ لا تبطل ال به كما تقزر في 
موضعهء وان اشترى عشرة دراهم فضّة بعشرة دراهم ٠‏ وزاده داتقاً إن رهبه منه انعدم الرباء ولم يقد 
الشراء؛ وهذا إن ضرّها الكسر ؛ لها هة مشاع لا يقسّم. ينظر: «المنجاق5: 40/0۱ 

(۲) ينظر: «المنهاج» وشرحه «الغني»(۲: ۰/۲۲ و«التنبيه»(ص 74). وغيرها. 

(۳) ينظر: «مختصر خلیل»(ص۱۵۹). و«التاج والإكليل)70: ۰6۱۹۷ واشرح اطرشی»(۵: ۰)0۷ 
وغيرها. 

(4) في ب : «للشافعي». بنظر: «الأم»(7: )1١6‏ ورراجلي70: ۲۰۹ (۲٣۰۰‏ رغیرهما 

(ه) بنظر: «الدونة»-(۳: 150), وغيرها. 

(1) أي في المعيار الشرعي. فلا لا یلقا حد نصف الصاع جاز اليع ؛ لأنه لا تقدیر في الشرع 4أ 
دونه وأمًا (ذا كان أحد البدلين بلغ حد نصف الساع والاخر لم يلفه فلا وز. بنظر : «المناية)»70 
۵۲ 


كتاب البیع 
96 


تن وتمرة بتمرتين؛ فان ود الوصفان حَرمْ الفضل والنّساء. وان 
ل وان ود احتعما لا الآخر حل التفاضلٌ لا اش کسلم هروي في 
هروي وبر في شعي 
هروي قشعي 
ببيضتين» وقرز بتمرتین): : وعند اي" ذه لا يحل ب بيع الطعومات حفنة 
بنا لیم نم العلة؛ ويا على أن لاضن تا وعنده الخرمة. 

دم پم ال بت فيه ا حرمة» وما لا بدخل فيه نیقی على أصله . ٠‏ وهو 
بل ء وعتد اي الاصل هو الحرمة . وللساواة عخلصٌ فيما لا يَدْخُلْ في السوی 
لعي ؛ وهو الكيل يبقى على الاصل » وهو الحرمة» وإلما جمل الخرمة أصلا: + لقوله 
#: «لا تيبعوا اطعا بالطّعام لا سواء بسواو»" ' فما لا يكونُ مساویاً كان حراما. 

قلنا : المعنى لا تبيعوا العام الذي يدخل في السوی الشرعي الا سواءً بسواءء 
کماادا فیل: لا تقتلوا الحيوانٌ إلا بالسکین يكونٌ ا مراد لیوا الذي بُمْكِنْ قله 
یالسکین لا القمل والبرفوث. 

(فإن وُحِدَ الوصفان حرم الفضل اقا وإن مما حلا وإن ويد 
أحدمما لا الآخر حل التفاضل لا اش .. '" كسلم هروي في هردي وير في 
شعير): : أي إن جذ الق امس خر الفضل كقفيز ر بقفيزين من اش وان 
كان مع اوي كقفيز بر تفر لمآ كلاهما نس 

وان عم كَل منهما حل كل واحار من الفضل والشساء. 

ان أحثعما لا الآخر حل القضل لا هه كما إا با خطة زب 
شعير بدا بياو حل , انح يلع وهو الكيل موجودٌ هاهنا لا الجزء لاخ دمر 
سیخ خا أنرع من الوب ریب من اه ا :لا 
الجنسية موجودة دون افدر ولا نوا اش العلورتين مع دک ارام ؛ 
ولك اد لماو وان کان لوب امكح لکت يورث الّهة» وال في باد 
ارم بالحقيقة ‏ لته دون من الحقيقة فلا دمن اعتبار الارفين. 


اك 


0 الحتاج»(۲: (TY‏ 
ينظر : «المنهاج» وشرحه «مفني اج 0 

() في « بح البخاري»(۲: : ۰0۷۹۱ واصحیح مسلم۲6: : ۰۱۲۱۸ ولفظة : «الطعام بالطعام» 
مذكورة عند مسلم. 


(۴) في ب زيادة: صح. 


071 ڪتاب البيع 
والشمير والب وان واللح كبلي»والاهبوالفضة وزني أبدا.وإن 4 رکا نها 
وضعل في عم للم ی رن ار رز الم 
اعتير تعبین الربا ف 

ففي السيتة أحد البدلين معدوم » ؛ وبيج المدوم غير جائزء فصاز مذاالنی 
مُرجّحاً لتلك الشبهة فلا يحلٌ» ٠‏ وفي غيرالسيئة لم يعتبر الشّبهة لما قلنا أن الشبهة أدوز 

من الحقيقة » على أن الخبر المشهررء وهو قول 138 : «إذا اختلف اللوعان فييعوا كيف 
شم بعد أن یکون یو ما فا 

وعند الافيي"؟ ضف الجنس بانفراده لا يُحَرّمْ النّسأ. 

(والشعین والبْرٌ الم والملح کبلي: والأهب والفضة وزني بدا وان 
رکا فیها): لاسا اي رارف + لقوليقك: 
«الحنطة بالحنطة»”' الحديث ٠‏ (ریْحمَل ‏ غيرها على العف یج بيع ابر ار 
متساوياً وزنا والب جنه متساوياً كيلاً كما ل یز مجازفة. 

واعشبرٌ تيون الربا في غير صرفب بلا شرطر التقابضرر)ء العترٌفي بيع الم 
الرّبويّةِ أن يكوث البيمٌ معا > حتى لو لم يكن ميّناً كان سم ٠‏ فلا بد فيه من 


(۱) ورد بلفظ قريب منه من حديث عبادة بن الصامت ظ4 قال فال رسول الله 9 : «الذعب بالذعب 
والفضة بالفضة والبربالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر وا ملح با ملح تلا مشل سواء بسواء يدا ید ٠‏ فا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يذا بيد» في «صحیح مسلم»(۳: 1111): واسنن 
أبي داود»(۳: ۰۲۲6۸ وغيرهما؛ ووردت لفظة: «اختلف النوعان» في «الحجم الکییر»(۱: ۰/۳۱٩‏ 
و«الآثارا١‏ : ۱۸۷). وینظر ؛ «نصب الراية)(1 : 41 ودالدرایت»(۲: /6151: وغيرهما. 

(۲) ينظر: «تحفة المحتاج»(؛ : ۰6۲۷۳ و«نهاية اتاج»(۳: ۰۲6۲6 و«فتوحات الوهاب»(؟: ٠)٤١‏ 
وغيرها. 

(۳) لأن النص قاطع وأقوى من العرف , والأفوى لا يترا بالأدنى. ينظر؛ «مجممع الأنهر»(: 87). 

(4) من حديث غبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري وبلال ل قال رسول الله : «الذهب بالذهب 
رالفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر وا ملح بافلح عثلاً بل سوا بسواء بدا بيده 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فيعرا كيف شتتم إذا كان يدا بيد» في «صحيح انبخاری»(۲: ۰6۷۵۰ 
و«صحيح مسلم»(۰)۱۲۱۱ واللفظ له. وغيرهما؛ ولفظ : «الختطة بالحتطة» في «مسند أحمد»3؟ 
۲ و«مسند آيي یملی»(۱۱: 51)؛ و«شرح معاني الآثار»(4: ۸), وينظر: «نصب الرئیة(1 

۰۵ رد‌الدرایة:(۲: ۰)۱۵۱ وغبرهما. 


كتاب البيع av‏ 
وجاز بيع الفلس بالقلسين بامياتهما؛ وال باطیوان ولتت هب ی 
ا ا انهماء واللحم بالحبوانب والدقيق نب كيلا 
شرائطه »وال بوذ شرائط سکن العقذ بیع غير سم » » فلا بد من التّعبِين؛ فلا 
2 برط اقابض فی مجلس إن لم يكن صرفاء حتى لو کان صرفاً بط 

وعند الشافبي* " مه يشرط ایض في الجاس في بيع العام سواء بيع نهر 
خلافي جنسيه » هذا في الاموال الربويّة. 

أن في غيرها إن لم يكن مب » فان کان ما يجري فيد اس ٠‏ فان ود فيه شرائط 
الم بصح بشرائطة بطريق سم ؛ فان لم وج يَْسْدُ ايع ٠‏ وان لم بجر فيه الم 
يفسدٌ البيع لعدم التّحبين. 

(وجاز ل بيع الفلس بالفلسین باعيانهما) : خلافاً نحمدر ظله» له أن الفلوس مات 
فلا تین بالّعبین فصار كما إذا كان بغیر أعيانهماء وكبيع الدّرهم بالثرهمین. 

ولهما: أن منيتها بالاصطلاح» واصطلاح الغير لا يكونُ حجّةٌ على التاقدین » 
وهما أبطلا تمتها ؛ لاهسا قصدا تصحیح العقدء ولا وجه له إلا نها وخروجها 
عن المنية » لها إذا خرجت من امنية تون أعيائها مطلوبة لا مالّهاء فیمکن أن 
قطي سین ویاخذ لا طلا لصورته. 

(واللحم بالحيوان): : خلافاً لحمار قفد فان عنده إذا بیع يوان بلحم حبوان من 
جنسيه لا يجوز "یج إلا إذا كان اللحم" کر من لحم ذلك الحبوان ؛ ؛ یکره الان في 
مقابلة السقط» وعندهما جوز مطلقا + له بیغ الموزون بما ليس بوزون ۳ : 

(والقین يجيه كيلا والرْطب بالرطب ویاشمر): : هذا عند آبي حنيفة مه ٠‏ 
وأماعندهما وعند التافِير”" # لا جوز إن لقص الطب بالجفاف. 


(۱) بنظر: «النهاج» وشرحه «مفني احتاج»(۲: ۲ ولالتنیه»(ص11)؛ وغيرهما. 


(۲) ساقطة من ب. 

(5) اما لو كانت الا مبوحة غير مسلوخة فاشتاه بلحم الا اجواب في قولجم جيم كسا قال عمد 
ظا وأراد بغير المسلوخة غير المفصولة عن السقط؛ ولو اشترى شا بدا مذبوحة رر في فولهم 
جمبعاً. بنظر: «الرمز»(۲: 8۳ 

(4) ینظر: «النهاج» وشرحه «الفني»(؟ : ۵ رغیرهماء 


۰۸ كتاب البیع 
والعنب بالزييب» والبر رطباً أو مبلولاً مثله آو باليابس» والشمر » والژيیب والمنقم 
بالق منهما متساويا وحم حيوان بلحم حيوان آخرٌ متفاضلاً. وكذا لب وكا 
حل الدفل جل العنب» وشحم م لبطنر بالإلية أو للح والخبز بالیو أو الذفين. ار 
بالئوین وان كان احث‌هما نسيئة؛ وبه ی 

(والعنب بالژییب» والمْر رطباً او مبلولاً مثله أو باليايس. والكُمرٌ ... 
والزييب والنقع" بالثقم منهما متساوياً) : الیل في جميع ذلك أله كان بيع لجنس 
انس بلا اختلافو الصفة و متساوياًء وكذا مع اختلاف الصنّفة ؛ لقره ب 
«جيدها ورديئها سوا » ".وان لم يكن بیع ابلنس بالجنس جوز كيفما كان : لقوله 
28: «إذًا اختلف النوعان فبيعوا كيفما شتتم». 

(ولحم حيوان ن بلحم حيوان 2 متفاضلا وكذا لت وكذا خل الذقر“ 
بحل السنب: وشحم البطن بالإلية أو بالخ وا لبر بالیر أو الدُقيق "او 
بالشویی(, وان كان آحذهما سین وبه يفت ) » وَإنّما جور لب بالبرٌ؟ بل الخيز 
صارٌ عددیا"*» هذا إذا كانا نقدین» وان كان ابر نسيعة» وال أو الق نقداً جر 


(۱) في ب زيادة: بالتمر, 

(1) اَم من أتقع الزبيب في الجابية إذ ألقاء فيها لييتل وتخرج مته الخلاوة. ينظر: «كمال الدرايةكاق١41‏ 
)» واالفت»(۷: ۰6۳۰ غيره. 

(۴) قال الريْلمي في «نصب الرایق»(1 : 4۳۷ وابن حجر في «الدرایة»(۲: ۱41): لم نقف علبه بهذا 
اللفظ. ويوخذ من حديث أبي سعيد الخدري ف قال رسول الله 138 : «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح » مثلاً بمثل» يدا بيده فمن زاد آو استزاد ققد آرس 
الآخذ والمعطي فيه سواء» في «مسلم»(۳: ۰۱۲۱۱ وغیره. 

(4) سبق تخريه (۳: .)0٩‏ 

(ه) الأقل: نوع من أردأ التمر. ينظر: «الطلبت»(ص۱۰۹). 

(۱) السويق: ما يعمل من الحئطة والشعير. ينظر؛ «المصياح)5970). ر«تاج العروس»(۲۵: 0440م 
وغيرهما. 

(۷) ساقطة من ب. 

(۸) لان ابر صاز عددياً؛ كما عند عمد طله, أو موزونا كما عند أبي يوسف ڪه فخرج من أن يکوت 
مكبلا من کل وجه» وال لي بالمن. وكذا الق ولم يجمعها القدرٌ من كل وجه. فلم تود عل 
الربا. وعن أبي حنيفة اه آله لا يموز. وذلك يورت شبهة امجانسة. والفتوی على الجواز» وهنا إذا 


كتاب البيع 4 
٩‏ م الجيد بالرديء من ال ۳ ۳ ۳1 

بیع ابید بالرديء من الربوي والبسر باشمر إلا متساوياء وار بالدّقيق ‏ 
بالسويق» أو الذقيق بالسويق متفاضلا أو ee‏ والريترن بالزيت. والنشيم 
بالل حتی يكوث الرّيث وال اکثز ما في الزيدون والسنّمْيِمٍء ويستفرضن ابر 
وزاً لا عدداً عند أبي يوسف ۰# وبه یی 0 : 
عند أبي يوسف #ه. وبه يُنَى. 

(لا بیع ابید بالرديم . ال aD‏ ماف 

(لا بيع ا يم مسن السربوي؛ والبسر'' بالشمر إلا متساوياء والبرٌ 
بالأقيق أو بالسويق؛ أو الذقيق بالسويق متفاضلاً أو مُساويأء والزيتون بالثيت» 
والنّسْسِم با خل حتى يكو الیتا ول أكثر ما في الزيتون والملضيم)؟؟ : ليكون 

ن الت بال بت ال ا عاك ۳ 3 
بعض الزیتر بالزيت الذي في الزیتون» والباقي بالتجیر *. 
اه ستقرض ابر وزناً لا عدداً عند أبي يوسف ا وبه ی اما عند 
أبي حنيفة ذه لا جوز لا وزنا ولا عددا ؛ للتّفاوت الفاحش» وعند مار مه موز بهما 


كانا نقدين: أي حکم الجراز إذا لم يكن أحدٌ البدلين الذين هما ار ول أو ابر وا 
وإن كات الخبرٌ نسيئةٌ والب والدقيق نقداء أو كان البرُ أو الدفيق نسيئةً وب تفداء فعلى الثاني جاز 
ایضا+ لاه أسلم موزرناً في مكيل ؛ يمك ضط صمب ومعرفةٌ مقداره» رعلی الأول 
يوسن 4 إذا ذکر وزناً معلوماً ونوعاً معلوساه وبه يفتى ؛ حاجة الاس إليهه لكن بتبفي أن يخناط 
وقت القبضء حتى یقبطن من الجنس الذي سى ؛ الا يصير مستبدلاًبالْسْلم فيه قبل القبض؛ وذكر 
ابن رستم که في «نوادره»: أن على قول أبي حنيفة ظلد وعممّد ظا لا يصح للم في الخبزٍ لاوز ولا 
عددا ؛ له یفاوت بالعجن؛ والنضجء ويكون منه یل والخفيف؛ ولبذه العلة أفد أبو حنيفة 
استقراضه ؛ لان السالم أوسع باباً من القرض» حتى جا السلم في اللياب. ولم جز القرض فبها. كذا في 
«کمال الدراية»( ق۲٠٤ (t=‏ 
(۱) السر: التمر قبل أن إرطابه لنضاضته, وذلك إذا لون ولم ينضج ؛ وإذا نضح فقد آرطب. بظر : اج 
العروس»(۱۰: ۰6۱۷4 وغيره. 
(۲) هذه صورة الجوازء ولي ثلاث صور لا بجرز؛ وهي 
الأرلى : أن يعلم أن الزيت الذي في الزبنون أكثر اتحقق الفضل من الدهن وال 
والثانية أن يعلم التساوي لو التفل عن العوض, 
انآ لا يعلم أنه مثله أو کر ول بنظر: «تممع الأنهر:70: ۸٩‏ 
(7) الأجير: اذل کل شي یت بر اصع ۳ ۳ 
(4) واختار صاحب «التنوير)/اص181) رأي محمد وهو أنه موز 
«ح الدیر:(3: ۰6۱۷۹ وأقرّه صاحب والشرنبلائية500: ۰۱۸۹ وقال صاحب «الدر المختار :40 ۱ 
۷ وعليه الفتري» واين عابدين في «ارد تا( : OAV‏ 


وزناً وعدداء واستحسته ابن اليمام في 


1 ڪتاب اي 
ولا ربا بين سيار و عبلری ومسلم وحربي في داره. 
باب الحقوق والاستحقاق 
افصل .4 الحقوق] 
عل ابا والفتاح» والعلوء والكنيف في بيع الاب لا ال إلا بذكر كل حو 
هو فاء أو بمراققهاء أو بكل قليل وكثير هر فيها أو منها. 


للتعامل» وعند أبي يوسف ذه جوز وزنا للتّعامل واحاجة» لا عدداً لتفاوت في آحاد.. 

(ولا ريا بين سيل وصيلي): لا الم وما معه لولاء» (ومسلم وحربي قي 
داره): أي في دار الحرب” "؛ ان ماه مباح نیجوز أخذء باي طريقي كان خلا لم 
يوسف فيه والشافِِي”" ضف اعتبارً بالمستأمن في دارنا. “وله أعلم”. 

باب الحقوق والاستحقاق 
لفصل 2 الحقوق] 

(یدخل البتا وا اللقتاجءٍ و والعلو 3 والکتیف في بيع الذار) الکتیف: الستراح "ه 
رلا الل : في «المغرب»: له الذار: : اس التي فوق الباب! * وعن صاحب 
«الختصر»: هي التي أحدٌ طرفي جذوعها على هذه الذّارء وطرفها الآخرٌ على حائط 


الجارٍ القابل» (إلا باکر كل حق هو اء أو بمرافقهاء أو بكل قليل وكثير هو فیھا آو 
منها. 


(۱) لا فرق بين أن يأخذٌ المسلمٌ الدرهمین بالدرهم , أو الدرهم بالدرهمين في دار الحمرب ؟ لأنه طب نفس 
الکافر با اعطاه, وأخة ماله بطريق الإباحة. بنظر: «المبسوط)(18: 604 

(۲) ينظر: «الاع»(۷: ۰6۳۷۹ ا 

(۳) سافطة من أ 

(4) وهو الرحاض. بنظر: «الفرب»(ص ۰/1۱۷ و(المصباح)اص045). 

)۵( أنتهى من «الغرب»(ص۲۹۹). وادّعی صاحب «ایضاح الا صلاح»(ق۹۹/ب) أن هذا وهم. وقال: 
بل هي الساباط الذي أحد طرفيه على الدار» والآخرٌ على دار اخرى» أو على الإسطوانات التي في 
السکة. وعليه جرى 0 «فتح القدير(1: )1۸١‏ وغيره.والساباط :وق «لصباج ص ۲ 
الساباط : سقيفة تحتها مر نافد والجمع : سوابيط. اه وني «القاموس»(4 : ۱۰): والظلة أيضاً: شي" 
کالصفة يُستترّبه من ار والبرد. 


كتاب ۱ 
اب البيع 3 


والشجر لا ارم في بيع الأرض؛ ولا الكمر في یم شجر فيه لمر إلا بشرطه وان 
کر الحقوق والمرافق. . ولا العلو في شراء بيت کل حق» ولا في شراء تنزل إلا 
بلكر ما ذکن: ولا الطرین» والشرب والمسيل في الم إلا باکر ما در ايضاً بحلاف 
الإجارة. 
افصل © الاستحقاق) 

ویوخل الولد إن استحقت أمه بين وان افر بها لا 

والشجر لا الررع في بيع الأرض» ولا الم في بيع شجر فيه ثم إلا بشرطه 
وإن ذَكَرَ الحقوق والمرافق'". 

ولا العلو'' في شراء بیت يكل حق؛ ولا في شراء مَنزل إلا باکر ما ذكير): 

أي الحقوق والمرافق إلى آخرها. 
" فالحاصل أن العلو يدخل في بيع الثار وان لم يذكر الحقوق والرافق: ویدخل في 
بيع الل إن در الحقوق والافقء ولا يدخل في بيع ات وإن دک لقوق وامرافق. 

ال فيما بين البيت والذار لا یکون فيه مربط الدّواب» بل یکون فيه بيتان أو 
ثلاثة أو نحو ذلك» يتعيش فيه الرجل المتأمّل» . فالعلو يكون من توابیه لا من توابع 
البيت ؛ لان الشيءَ لایستیع مه .بل دوئه. 

(ولا الطريقء والشرب» والسیل في البيع إلا باکر ما كر أيضاً اند 
الاجارة) فإن الشرب والطريق والسیل يدخل في الإجارة بلا ذِكرٍ الحقوق والمرافقء 
ان الإجارة قم على امنفعة» ولا تع اتفعة بدون هذه الشياء؛ لعف على 
الرّقبةء وأيضاً بسک أن ينتفع المشتري بالتّجارؤ» ولا كذلك في الإجارة. 

لفصل ف الاستحقاق؟ 


(ويوخة الولد إن استحقت أنه یف وان ار بها لا): صورئها : اشترى رجل 


(۱) أي لو ذکر في بيع الارض أو بيع الشجر الحقوق آر المرافق لا بدخل الزرع ولا الشمرٌ 
ليسا من الحقوف والمرافق» وکنا إن قال: يكل قليل وكثير هو فیها: أر منهاء وقال: 
حقوقهاء أو قال: اثر ذلك من مرافقهاء وا وإن لم يقل: أثر ذلك دخلا في البيع ؛ ا 
والكبر الذي هو فيه أ منها لتصال في الخال بظر: + «کمال الدرایة(ق 4۱۷ 44۱۸ 

(۲) حاصل ما هنا أن الاسماء ثلاثة والثزل والدارء » فاليت آصفرها وهو اسم لس واجد حل 
لیبات فپه» ومتهم من يزيد له د با اليت لا بدخل الما لم یذ کز اس العلو صرعا لا 
الع لله أله مقا یات هاش لا يسيع له , بل هو آدنی منه. ینظر : 0 سنن 


شخ قال لآخر: اشترني فإئي عبد فاشتر شنری فبان خر ضَمِنَ إن م يدر مکار 

باه ورجع عليه؛ وان علم لا. ولا ضمان في لعن اصلاه ولا جوع في دمرى 
حن جهول في دار مولح على شي واستحق بعضهاء ولو استحق كلها رذ که 
العوض؛ لا لمعي به داحل في المستحق 
جارية؛ فولدت عنده فاستحقها رجل بِييّةء فإنّه يأخذها وولدهاء وان أقر بها لاء 9 
یه حجّة مطلقة فيظهرٌ ملک من الأصل؛ والاقرار حجَةٌ قاصرة؛ فیثبت الاك 
ضرورة صحة الإخبار» فيندفع الضّرورة يبوت اللا بعد انفصال الولد. 

(شخص قال لآخر: اشترني فائي عبد فاشتر اشترى» فبان حرأ سن إن | بر 
مکان او لاه بالأمر بالشثراء يصيرٌ ضامنا من عند تعر الرجوع على البائع نا 
للضّررء وعند أبي یوسف 4# لا ضمان عليه وان علم لاء (ورجع علیه): أي جع 
هذا الشّخص بان على البائع . (وإن علم لا. 

ولا ضمان في الرهن أصلاً) : أي إن قال: : ارئهئي فالي عبد فارتهنه» فيان 
حُرَاء فلا ضمان عليه سول عم مكان الرّاهن؛ أو لا ؛ ان الزّهنٌ ليس عقد معاوضةء 
فلا یکون الأمربه بضامن للسلامة. وقال في «البدایة» في صورة السألة: : ضرب 
أشكال : وهو أن الدعوی شرط عند آبي حنيفة له لحرية العبلد» واشَاقض یسم صحة 
الد عوی«» . فكيف یر أله حر لوي 

(ولا رجوع في دصوى حق ممهول في دار ولح على شيء واستحز 
بعضها) : أي ذااذعی حقاً جهولاً في دار فَصولِحَ على شي‌وه ثم استحق بعض الارن 
فلعى عليه لا برجم على لذي بشي لان لڈم ان نو : دعواي " في غيرما 
استحقٌ, (ولو استحقّ كلها رد کل العوض؛ لن الذعي به دال في الستحن). 


(۱) انتهی من «الهدایت»(۳: ۸) بتصرف يسبر. 

(۲) اجاب صاحب «البداین»(۳: ۱۸) عن هذا الاشکال فقال: قيل: إذا كان الوضع في حرية الأصل 
فالدعوى فيها ليس بشرط عنده لتضمنه تحريم فرج الام . وقیل هو شرط » لكن التناقض غير مائع فا 
العلرق وإن كان الوضع في الإعتاق؛ فالتناقض لا ينع لاستبداد الولی به فصار كالمختلعة تفيم الي 
على الطلفات الثلاث قبل الخلع والمكانب يفيمها على الإعتاق قبل الكتابة. والتفصيل في ردح 
«الپدایة»(۱: ۱۸۵ ۱۸۲). 

(7) العبارة ‏ + لان الدعي بقول دعوی. 


سفنت ی 
2 صح الح عن امجهولب ورجع بحستو في دعوى كلها إن استحن هي 
فصل ذا بيع الفضول 
ومالك باع غير مک فسکه» وله إجازئة إن باي العاقدان والمبيم؛ ركلا الكمن إن 
كان عرضأ وهو ملك للمجین وأمانة عند بائمه» وله فسحْة قبل الإجازةء وجاژ 

إعتاق المشتري من الغاضب لا ببعْهُ إن اجیز بيع الغاصب 

(وفهم صحْة الصلح عن الجهول) : أي دلت هذه المسألة على أن الصلح عن 
الجيول على مال معلوم صحيح؛ وَإِنُمايصحٌ؛ لان الجهالةً فيما يسقط لا تفضي إلى 
المنازعة» وقد يُنْقَلُ عن بمض الفتاوی أن الصلح لا بصلح إلا أن یک ون الدّعوى 
صحيحة » فهذه المسألة تدل على أن هذه الرُوابة غيرٌ صحيحة ؛ لا دعوی الحقّ الجهول 
دعوى غير صحیحة » وكثيرٌ من مسائل «الذخيرة» تدل على عدم صُة تلك الرواية. : 

(ورجع محصته في دعوى کلها إن استحق شيءٌ منها): أي إن اذّعى کل الذار 
افصل 2 بيع الفضول)!" 

(وثالك باع غيم ملك فسخه" وله إجازئُ إن بقي العاقدان وامبيع؛ وكذا 
الگمن إن كان عرضا): فسه مبتدأء ولالك خر ماه وهذا بيع الفضولي» وهو 
متمق عندنا خلافاً لشاف" د 

(وهر ملك للمجیزه وآمانةً عند بائمه) : أي إن آجاز امالك القن ملك له 
ويكوثٌ أمانة في ید البائع . (وله فسة قبل الإجازة): أي للبائع حق الخ قبل إجازة 
الال دفعاً لگرر عن نفسيه» فا حقوق الق راجعة إليه. ۳ 

(وجاز إعتاق الشتري من الغاضب لا ببعة إن أجيرٌ بيع الفاصب) : أي بای 
الفاصبٌ العبدَ الغصوب فأعتقه الشتري, فاجاز الاك البيع يئفة الإعناق» وعند محمار 


() ساقطة من أ 

(1) أي إذا باع شخمن ملك غيره اتعقد بيعه؛ ویس بيع 
باب المنایة»(۲: ۳۷4). 

(۳) بنظر: «أسنى الطالب»(۲: 6۱۰ و«الغرر البهية»0؟ : ۵ و«فتوحات 


النضولي» ولکن مالكه فسخ البيع. بطر : فح 


الوعاب»(۳: ۳۲)وغیرها. 


1 عتابالير 
ولو قُطِمْ بت ثم ثم أجيز فارشة للمشتري؛ وتصدق ما زاة على لصف تمه ور 
اد ری عدأ من مه قیقر اه سيد عدو ار ماي 
لا تقبل. ولو أقرٌ بائعٌه به: اي بعدم آمر اثالك بالبيع عند قاض به وطلب مشن 
رده رد بيعه 
لا بنفڈ؛ لقرله 1 : «لا عتق فیما لا يُسْلِكَهُ ابن آدم» ولو لت في الآ 1 
مستتدأء وهوثابت من وجو دون وجه نم 

ولهما : إن اللك ينبت موفوفاً بتصرفر مطلق موضوع لإفادة اللل ؤي 
الاعتاق مر عليه كإعتاق المشتري من الراهن» ولو باع المشتري من الغاصيو. نی 
ابيع أل لا ينفد الثاني ؛ ان بالإجازة بت ملك بات للمشتري الاول. فإذا فر" 
على املك الوقوفم للمشتري الثاني بط 

(ولو فطع ی کم أجيز فارشة للمشتري): أي طعت يذ العبد فاخ از 9 
1 م أجاز الانك البيع» » فإرشة للمشتري ؛ لا املك تم له من وفت الشراء 
القطع وم على ملائ الشتري» فالإرش له؛ ٠‏ (وتصلاق بما زاة على نصف ثميه): أي 
إن كان الارش زائدا على تصفء الثمن ٠‏ فاليادة لا تطیب له » فوجب تصدته : اد 
الريادة شبهة عدم الملك"". 

(ون اث شتری عبداً من غير سبد فاقام نا على [قرار بالیه أو سه بعلم 
مرو شید رده لا تقبل. 

ولو أقر باه به: أي بعدم آمر امالك بابيع عند قاض به وطلب مشي را 
بيعه) ؛ الفرقٌ بين الصورتين : أن اله لا تقبل الا عند صحَّة الدعوی. وف المأ 


(۱) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه؛ قال: قال رسول الله : «لا نذر لابن آدم ید ١‏ 
علك» ولا عتق له فيما لا لك ؛ ولا طلاق له فيما لا لك » في «جامع الترمذی»(۳: 141), ولمم 
له وقال الترمذي: حسن صحيح و«مند أحمد(؟: ١14)؛ولاستن‏ سعيد بن متصور»(۱: ۲۸ 
وغیرها. وينظر: «نصب الرابة»(4: 41). 

(1) والاعتاق عند لا يصح إلا في اللاك الکامل. 

e‏ و ی ری نا تج 
بعدما بطل لا یلح الإجارة ينظر: «الزبدق,(۳: ۰ 

(4) لان اللك غير موجور حفيقة وق القطع ٠‏ ۳3 البار الواحدة نصفُ لدية. وق المبد نمفٌ ای 
والذي دخل في ضمانه هو ما كان عقابلة الثمن فيما اد علي تصفر الثمن شبهةٌ عدم الماك ٠‏ , فبتصدق + 
وجويا. ينظر : «الیحر(۱: ۱۷۱). 


کتاب البيع 30 
0 0 باب السلم 
3 فيما يعم فده وصفثة: كالكيلي واموزون ما واللروعکاظوب. يا 
طو SES‏ رفن والتدیة متقارباً: كالجوزء والبيض» والفلس» وال 
والآجر ملين ممين. فصح في الماك المليج» والطري في حينه قط 
الأولى لا نصح الدّعوى لتناقض؛ وني الصورة الثانية: اناق لا ينغ صحة الإقوار 
فللمشتري أن بساعد البائع في ذلك » فیتحقق الاتفاق بينهما. 
۱ باب السلم 
| لسم بیغ الشيء على أن یکون ديناً على البائع بالشّرائط المعتبرة شرعاً . فالبيعٌ 
پسکی لما فيه .وان رأس المال» والبائع سم إليه» والشتري رب السلّم. ی 
(صح فيما یلم ندز؛ وصفئة: کالکیل والموزون ما اما قال : مثا 
احترازا عن الموزون الذي يكون ثمناً: کالدُراهم والدّنائير فإنّهما أثمان فلا جوز فبهما 
السَله”, «والمذروع کالگوب میت طولة وعرضة ورف : أى غلظته وسخافثه. 
(رالعدود مُتقارباً: كالجوزء والبيض؛ والفلسء واه والآجر لین معين. 
فصح في السمك لملبح): أي القديد”" باللح» يقال: سمك فیح ولو 
ولا بقال: مالغ إلا في لغةٍ رد۳ ۰ (والطري في حينه فقط)”": أي سم في السّملئو 


(۱) لان الم فيه لا با له أن یکون مبيعاً معنا سین , والدراهمٌ والدنانيدٌ ليست كذلك .ولو أسلم في 
الثمن بكون السام باطلاً عند عيسى بن آیان ظ۰ ويبعاً صحيحاً بثمن موجُل عند أبي بكر الاعمش ع 
حملا لكلايهما على الصحة بقدرٍ الإمكانء وقول أبن بان ود اسم ؛ لان قوذ عليه هو الم 
فيه وإنما يصِحَّحْ العفدُ في حل أوجب فيه »رصح ن‌«البدایة»(۳: ١لا)ر«كمال‏ الدرایت»(قی۰ ۰۲4۱ 
رغيرهاء ورجح في «الفتح»(: ۲۰ قول أبي بكر الاعمش كه وهذا الخلاف قيما إذا سل غير 
شيءٍ من النقدين في أحدهماء وأمًا إذا اسلم أحدهما في الاخره قإله لا رد بالإجماع ؛ لان التق 
بالقرادم یرم النّسأ. بنظر: والبحر( : 221319 

(5) قدّد اللحم: تمه طول مه وجنه في البواء والشمس. ينظ : لمجم وس 

(*) نک لد لا عكر وون كان قليلة: أي لم يمن على مه وهو لفة اهل الحجان. ينار «المصباح م682 
3 

(4) يمن أن يكون اسم مع شروطه في حينه كيلا یط بعد الم وا ول ران كاذ في بل بطم 
چا اه لبي فإ يعر ويا في الأسواق فلا يتلم حى لو ان بقع ف بعص لأسا 

موز بنظر: «رد اللحتار)»(4 : ۲۲۰۸ 


1۹ سكتاب البيع 
وزناً وضرباً معلومين, رالطنتاه والقشه والحفين الا ذا | یعرف به لا نيما 
یلم قدز؛ وصفة كالحيوان واطرافی وجلوده عدداه والحطب حزما للع 
جُرَرْأَ وابواهس وارز ربصاع وذراع معين 1 هدر قدرّه» ویر قرية وثمر ل 
معینتین؛ وفيما لم يوجلا من حين العقد إلى حين امحل 
ري ضرياً معلومين): أي لاب 
أن يُذكر وزد معلوم » ونوعٌ معلوم» (والطْست( والفنشاا * والخفين إلا انا 
یعرف به ): أي بالصفة. 

(لا نیما لا یلم قَذرة وصق کامیوان). وعند الشانمی" 42 وزز 
الحيوان؛ لاه يتعين بذكر الجنس والنوع والصفة. قلتا: في ذلك فحش التاون. 
(وأطرافِو) : كالرُؤْس والأكارع (وجلودو عددأء والحطب حُرْمَاء والطب" جرزا. 

الحزم : جمع الحزمة؛ وهي بالفارسية «بندهيزم». 

والجررٌ: + جمع الجرزةء وهي بالفارسية «دسته تره». 

وإنّما لا جوز في اخطب للتُّاوت حتى إن بَيّنَ طول ما يد به الحزمة يجوز. 

(والجواهر والخول وبصاع وذراع معين لم يدر قدرّه ویر تریغ وثمر لا 
معيّنتين” * وفيما لم بوجذ من حين العقدد إلى حين اخل) : وعند الشّافِِي""' دك يوز 
إذا كان موجوداً وقت لمحل للقدرة على اليم حال وجوده. 


)١(‏ الطشت: من آنية الصّفرء آش وقد تذکره قال الجوهري: الل : الطر*: بلغة طيء أبدل من 
إحدى السيئين تاء للاستقال, فإذا جمعت آر صغرت رددت السين ؛ لائك فصلت بينهما بألف أوياء. 
نقلت: طساس ؛ وطسیس. ینظر : «اللسان»(1: : (TI‏ 

(1) لفقم : آنبة المطارء ٠‏ والقمقم أيضاً : آنية من نخاس یسخن فيه الماء ويسمى المحم » وأهل الشأم یقولون 
غلاية: والفمقم رومي معرب وقد يؤنث بالباء فيقال قمقمة. والقمقمة: بالباء وعاء من صفر له 
عرونان يستصحبه المسافر والجمع القماقم. ينظر : «المصباح»(ص/030). 

(۳) ینظر: «الام»(م: ۹ ره«حاشیتا قلبوبي وخمیرت»(۲: ۰۳۱۳ ودتحفة استاج 14 ۰6۲۴ 
وغیرها. 

(4) الرطبة : : القطلبة خاصّة ما دام رطباًء والجمع رطاب. ينظر: «تختار(ص۳1۹). 

(*) أي لا عو الم فيهماء لاحتمال أن يعبر بهما آفة فينقطعا عن آيدي الناس, فلا بقدر على 


تسلبمهماء ولو اسلم في بر ولاية يموز؛ لان وصول الآفة لبر کل الولاية نامر. ينظر: «الفتمهلا: 
(TY‏ 


(1) ينظر: «تهاج»(۲: ۰0۱۰7 ر«اسنی الطالب»(۲: ۱۲۱). و«نهاية احتاج»(1: ۰6۱۹۲ وغيرها. 


ون 
٠‏ وشروطة: يبان جنيه كبر أو شعير. ونوجه: كسقيّة أو بخسية 
ولنا: قوله#: «لا تسلموا في امار حتى يبدو صلاحهاء”, ولأنه عفد 
e‏ بد من استمرار الوجود في مد الاجل لمكن من النُحصيل". 
و ي اللخ هذا عند آبي حديفة ظله, وفالا: يصع إن بين جن 
ونوعه وصفته وموضعه وقدره کشاز حصي وثني سمين من الجنبو مثة مك010 


(وشروطة: 
۱ بیان جشیه کبر أو شعير. 


".ونوعه: كسقية أو بمْسية): أي حتطةٌ سقیة: أي التي تسى منسوبة إلى 
السّقي » والبخسية: أي التي لا قى منسوبة إلى اخس , وهو الارض التي تُسْقَى اء 
السْماء. سمّيث بذلك لها مبخوسة الحظ من الماء. 


() فيأ: تسلفواء 

(؟) من حديث النجرائي؛ قال قلت لمبد الله بن عمر: میم في نخل قبل أن يطلعء قال: لا. قلت: لِمّ 
قال: «إن رجلا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله 4# قبل أن يطلع النخل فلم بطلع النخل شيئاً 
ذلك العام ؛ فقال الشتري: هو لي حتى يطلع ؛ وقال البائع : اما بعنك النخل هذه السئة فاخنمما إلى 
رسول الله ۰489 فقال للباتع: أخذ من غخلك شيئاً قال: لا. قال: فبم تستحل ماله. اردد عليه ما آخذت 
منه» ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه» في «سنن أبي داود»(!: 11/7): و«ستن این ماجه»(۲: 
۷ واللفظه له» و«المعجم الاوسط»(۵: ۰4۵۱ و«مصنف اين ابي شيية»(1: 6١)؛‏ وفي «صحیح 
البخاري»(۲: 0۷۸۳: عن أبي البختري قال سالت ابن عمر كله عن سم في النخل ء فقال: «نمی 18 
عن بیع النخل حنی یصلح» وعن بیع الورق نساءً بناجز». وسألت ابن عباس عن الم في اتخل» 
فقال: «نهی النبي 8 عن بيع التخل حتى بؤکل منه أو بأكل منه وحتی يوزن». وینظر: «نصب 
اراي( : )4٩‏ 7 

لقان زر وت مر NA E‏ آن ر السلم إليه على اكتايه حبار 

ی أن تن ee E‏ ا : الزیدة ۴ : 

فيشترط الو جود في جملة الدة ؛ حتى ب يمر 


(YE 

۰4۲۰۵ : والفتوی على قولبما. كما في «البحر»(1: ۲ ودالفتح۱(۳: ۷ ر«الدر المختار»(؟‎ )٤( 
وغيرها.‎ 

(5) من ١08.4‏ اغرام. ینظر: «القادير انشرعاه(صی۰)۸ ودالفقه الإسلامي رأدله»(۰۱ 2184 
ر«معجم الفقهاه(ص 44۰1 


(1) سافطة من ب. 


A‏ ات 
وزناً. ا معلوما رانا شهر ني e‏ الق اک 
والوزني؛ والعددي؛ فلم یج للم في جنسين بلا بان راس مال کل وا 

منهما 
۳ (وصفیه: كجيار أو رديم. 


3 . وقدره معلوماً حو كذا كيلاً لا بتقبض ولا ببسط)» » فلا يجعل الزثبيل” 5 


کل ٠‏ (أو وزناً. 

.٥‏ واجلِهٍ معلوما)ء هذا عندتا» وأمًا عند الشاي ايكذ يُجورٌ الم في الحال, 
(رانلة شهر في الأصح”" ۰ را قال في الاصحٌ: ۳ : آقله لا E‏ 
(40 
دفیل : آکثر من نصفب يوم 


١‏ . (وقذر راس المال في الكيلي» والوزني» رالعددي) : فإ العتد فيها تعلق 
بالقدار» فلا بد من بیان مقداره: وهذا عند أبي حنيفة ذه, وعندهما إذا كان رس الال 
مس فلايُحتاجٌ إلى بيان مقداره :لا القصود محصل بالإشارة كما في امن والأجرة. 

ولابي حديفة ل آله رما یکون بعض رأس الال روء ولا تذل في الجلسء 
فلو لم بعلم قْرْه لا يدري كم بُقي» وريما لا يقير على حصیل سم هه فبحاح 
لیرد رأس المال» فيجبٌ أن يكون معلوماً بخلاف ما إذا كان رأس امال ثوبا معا فان 
العقة لا يتلق متداره, فلا يحب بیان رأس الال» ثم فرع على هذه له 


مسالتينء فقال: (فلم يج السلّمٌ في جنسين بلا بیان راس مال کل واحلر منهما"" 


(۱) الیل : الجراب. وقبل : الوعاء حمل فيه. وا ومع زنابیل + . ينظر ينظر : «اللسان»(۳: ۱۸۰۸ 

(۲) ینظر : «حاشية تحفة احتاج»(0 : ۰۲۱۰ و«القناع»(ص ۳: ۰۲۵۳ ودالنهاج»(۲: ۰۲۱۰۵ وغیره 

(۳) وعلیه الغترى. كما في «فنح القدیر»(۱ : ۰0۲۱۹ وددرد اشتاره(۵: ۲۱۵). 

2( وهو ما ذكرَهُ أحمد بن أبي عمرانٌ البقدادي له أستاذ الطحاوي ةه عن أصحابنا: اعتاراً عبار 
الشرط ٠‏ وليس بصحيح » فأمًا أدناء ففیر مقدر, بنظر : «العناية)»(5: 14؟). 

(6) قائله ابو بكر الرزاي #ه. بنظر : «البسوط(۱۲ OY:‏ 

(3) صورته: : أله الم مث درهم في کر ر وك شیر ولم يبن راس مال کل واحار منها . ٠‏ فلا عور عل 
الامام + لأ (علام قدر راس المال شرط ؛ فیقسم ال على ار والشعير باعتبار القيمة ٠‏ وهی تا 
بالظنْ. فلا یکو مقدار رأس مال کل واحار منهماء حتی لو كان من جنس واحد بصخ ! لان رای 
الال منقسم عليهما على السواء اء وعندهما: يجوز ؛ لأ الإشارة إلى العين تكفي لجراز العقدء دند 
وجدت. ينظر : «الزیدةه(۳: 0/6). 


كتاب البيع 54 
ولا بنقدین بلا بياذ 

حصةٍ كل منهما من ام فيه. ومكان إيفاء إن كان 

لله مؤي ومع الم والأجرة.والفسمة: وما ل جم وه حبك شاه مر 

بت وقبض راس الال قبل الافتراق شرط يقاله: : فلو آمنلم مثه نقدأء ومئةٌ ديناً 
إليه في کر 


حصّة الدّين نقط 
امهب يا حم کل همم 2 

۷ ومکان إيفاء مسلم ف فيه إن كان له مون 5 ومثلة امن والأجرةٌ 
والقسمة): أي إذا كن اسم به شب موب بیان مكان انه عند أبي حدفة 
ذه, وعندهما بوفیه في مکان العقلد؛ وعلى هذا الخلاف: ؛ امن والأجرة إذا كان 
ئها مونة والقسمة : أي إذا اتتسما الدارٌء وجعلا مع نصيب أحدهما شین لحمله 
مونة؟ 
1 (وما لا جفل له يولي حيث شات هو الأصح)؛ رفي رواية «الجامع الصفیر۳ 
يوفيه في مكان العقد". 

مم من بیان شروطه صة الم ور رط اعد 

(وقیض اس 0 شرط بقائه: فلو استلم مئه نقدأء وم دی 
على المسلّم إليه في کر بطل“ و في حمّةٍ الذين فقط): : أي لا یشیم الفساد ؛ لأن 


(۱) صورية : آنه أسلم عشرة دراهم وعشرة دنانير في عشرة قف ز بره لم جز عند الإمام ؛ ؛ لآنّ الدراهم 
والدنائيز الذكورة إذا لم تعلم وزنا يلم عدم بي ن حصة كل واحارمنهما + , من السلم فبه» وعندهماة 
يجوز ؛ لان الإشارة رجدت.وهي كافية لجواز العقد. ینظر : : «الزیدت»(۳: : 41/8 وددفعم باب العنابق(۱: 
۳۸۰ 

(۲) صورتها: : في لسن إذا باع یا مد حتطة مؤجلة اه پشت يشرط بیان مكان إيقاء الحنطة عنده في الصحيح ٠‏ 
وعندهما زتعن لاف مكان العقد في الثمن. ول الأجرة: كما لو استأجر دارا أو دابة مکيل أو موزون 
موصوف بالذمة فإنه يشترط بيان مكان الإيفاء عنده خلافا لجماء وينعين في إجارة الدار موضع الدار 
للإيفاء برس يم هبل ره . وقي القسمة: : يان اقتسما دارا وجعلا مع نصيب أحدهنا 
شيا له حمل وموند: فمنده يشتوط بيان مكان الإيفاء وعندهما ین مكان العقد. . پنظر: «جمع 
الاتهر»(۲: ۱۱۲). 

(5) با الصفیر»(ص۳۲۳). 

(۸) صحح السُرطسي في «عبطه 
وجزم به صاحب «الفتح»(۱ : 
۳ ۷) وداللفی»(ص۱۲۰). 

() مناد أن لبطلان هنا نی القساد فته ولو دهم نار 
التقی»(۲: 6۱۰۳ 


» إيفاءء في مكان العفد ء وایده ابن كمال باشا في «الايضاح لاق r, ' ١‏ 


: ۹ لکن أ أصحاب انون على الأول ۰ رصححه صاحب «لبدایة( 


أو على غير عافد فسد في الكل. ينفظر؛ «الهر 


Va‏ كتاب البيع 
وم جز اصرف في راس امال والمسلم فيه كالشركة والتولية قبل قبضه ولا رز 
شراءٌ شيء من المسلم إليه براس الال بعد الإفالة حتى یقبضته 
لعقد صحيح وهذا ارط شرط البقاء فبكون ضعيفاً. 

م من تفاريع قبضش رأس المال أن الم لا مومع خيار فرط وخيار ری 
لأهما یمان عام اليم خلاف خيارٍ العيب» ٠‏ فانّه لا ینم ماه فلو اسقط خير 
الشرط قبل الافتراق صح خلافاً رر له 

(ول جز ارف في راس الال والمسلّم فيه كالشركةٍ واللولية قبل 

قمضه)"» صورة الشركة : أن يقول رب السَلم لاخرّ: أعطني نصِف رأس ي الال+ 
ليكون صف لم يه لد 

وصورة الّولية أن يقول: أعطني مثل ما أعطيت للم إليه حتى یکون اَم 
فيه لك. 

ومن صورة اصرف في رأس المال: أن يُعطي بدل رأس ا مال شتا آخر. 

ومن صورة اصرف في الم فيه : أن يعطي بده شین آخر. 

(ولا يجوز شراء شيء من المسلّم إليه برام اما بعد الإقالة حتى يفبغته», 
قال اي ا : : «لا تاخة إلا سلمك أو رأس ماللك»”: أي لا تأخذ المسلّمْ فيه على 
تقدیر الضي على العقدء » أو رأس مالك على تقدیر إقالةٍ العقد. 


(۱) لآن السلم فيه مییع والتصرف فيه قبل القبض لا وز ولرأس الال شبه بالمبيع فلا يجوز التصرّف قبل 
القبض» ففي التولية تملبكه بعوض ؛ وف الشركة تمليك بعضه بعوض فلا تجوز ينظر :(جمع الهر »۱۲1 
۳ 

(1) من حديث ابي سعيد الخدري ڪه قال : : قال رسول الله 188 : «من اسلف ف شيء فلا بصرفه إلى 
غیره» في «سنن أبي داود»(۳: ۰6۲۷۲ و«ستن ابن ماجه»(۲: ۰6۷۹۲ وفي «الدارقطتي:(۳: 6۷۰ 
اللفظ السابی. ولفظ : «فلا باخ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله». قال الترمذي: لا أعرفه مرتوعا إلا 
من هذا الوجه وهو حديث حسنء فال ابن حجر في «التلخیص»(۳: ۲۵): قيه عطية بن سعد العو 
وهو ضعيف واه أبو حاتم راليهقي وعيد الق وابن الفطان بالضعف والاضطراب. وقي «مصتف ابن 
آيي شییة»(و : ۰ عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب أن عبد الله بن عمرو ڪه كان يسلف له في 
الطعام ؛ فقال للذي كان يسلف نه: لا تأخذ بعض مالنا وبيض طعامنا ولکن خذ راس مالا كله أد 
الطعام وافياًء ولي «مصنف عبد الرزاق»(۸: :)١4‏ عن أبن عمر #ه قال: إذا اسلفت في شيء فلا 
تأخذ الا راس مالك أو الذي اسلفت فيه والآثار في ذلك كثبرة. وينظر: «نصب الرایذه() : ۲۵۱ 


كتاب البيع 


۷۹ 

ولو شنزی كرأ وأمر رب السلم بقبغيه قضاء لم ولو آمر مقرضّة به 
5 و هم ا م اش كان 3 
20 قفا سره بغيبتِه أو كال البائع في ظرفه أو ظرف یه يأمر 
صفقتان : 0[ 

(ولو اسر مقرضّة به صح) : أي لو استقرض برا فاشتر ی من آخر برا فام 
الفرض بقبض بره مئه قضاءٌ لقرطي صح! لال القرض عارية فكاله يفيض ين حقه. 

ررد عليه أن م قیاع حل ؛ لیر الاستبدال. 

فأجاب في «المداية»" : بان ما هي اسم غير حقه ؛ لان لین غير العين» 
فالشرعٌ وإن جع عي ضرورة؛ لثلا يكرت استدالا , , فلا یکون عة في جمیع 
الأحکام ؛ فف وجوب الكبل لا یکو عله فيكوث قابضاً هذا لین عوضاً عن لین 
الذي له على المسّلم إليه. 

(وكذا لو مر رب الم بقبغيه له ثم لتفيو؛ فاكتاله له ثم نفد : قوله: 
وكا أي بصي في هذه الصورة كما بصع في المورة الأو » وهي اذا شري لس 
لي كرأ أمر رب الم بان يقب لأجل ّم إليه» ثم تفه فاكالة للام ا" 
ثم تاه لاجل نفسو يصحٌ» وم يصح؛ لاله قد جری فی الک 

(ولو كان الم إليه في طرفي رب الم يمره بغينه و كال الباع في رف 
أو ظرف يي پاسرر المشتري م يكن قيضا ؛ ان الم لم يصع مرب سم 
بالكيل ؛ لأ ةف الثين لا في لین امه لم بصن مله لهج 
مهفي طرف استعارة من رب امه وف ابجع ع ا و + لاله استعاز 
SC OT‏ 
بيه حنى لو کان حاضراً یکو قبضاً؛ للع بقل إليه. 


وان كان ساب يكن قبض السام فيه لاحق واه ابا 


(۱) وعبارة «الهدایة»(۳: : ۷۵) مي: والسلم 8 
می فی سین کم خاص وهو حرمة الاستبدال شحف 


البيع ؛ لان المین غير الدین حقبقة ٠‏ وان جعل 
البيع بعد الشراه. 


۷۲ كتاب البيع 
بخلافي كله في ظرفع الشتري پامرهه ولو كال الدْینْ والعين في ظرفم الشنري: إن 
بدا بالعين كان قابضاًء وان بدا بالذين لا عند أبي حنيفة هه ولو آسلم ام في كر 
وثرختت فتقابلا قماتت في هده ويقيء يجب قيمڻها يوم قبضيهاء ولو مانت لم 
تقابلا ی وكذا القايضة ز وجهيه 

(خلاف کیله في ظرف المشتري باسره) : أي إذا اشتری حنطة مه فار 
الشتري البائم أن يكل في ظرفم المشتري بغيبيه» ففعل بصي قابطاً؛ + لاه ملك العين 
بالشراءء فأمرُهُ صادف ملکه. 

(ولو كال الدّينَ والعينَ في ظرف الشتري: إن بدأ بالعين كان قابضاًء وان بدا 
بالين لا عند أبي حنيفة 8 : أي إذا اشترى الرجل من آخر كرا بحقد سم .ور 
معيّنا بالبيع ؛ > فأمرَ المشتري الائع أن يُجْعَلَ الکرین في ظرف المشتري» إن بدأ بالعين كان 
قايضاً » أما في العين فلصحة الامرٍ» وأما في لین فلاتصاله بملك الشتري. 

وان بدأ بالدّين لا بصی قابضاً ؛ لان الأمرلم يصح في الدّين» فلم یص قابغاً 
لهء فبقي في يدر البائع فخلط ملك الشتري مه ٠‏ فصارٌ مستهلكاً عند آبي حتيفة 4, 
تقض القبض والبيع ؛ وعندهما المشتري بالخْيارء إن شاءً نقض البيع؛ وان شاه 
شارکه في الخلوط ؛ لا الخلط ليس باستهلاك عندهما. 

(ولو أسلمٌ امه في كر فت فتقايلاء قماتت ” في يده و بقي؛ یب فيا 
يوم تبفیها» : أي اشترى كرا مد الم وجعل الأمة را الالء وسم المةإلى 
السلم إليهء م تقايلا عقد السلم» » گم مانت الأمة في يد السلم إليه» بقي یل 
فیجب قيمةٌ الأمة على على الم إليه بردّها إلى رب الم 

(ولو مانت؛ ثم تقابلا صح): أي في العتورة المذكورة إن كان اموت قبل القايل 

صح التّقايل ؛ ؛ وذلك لآ صحة الإقالة تعتمدٌيقاء المعقود عليه» وهو امه 

(وکذا المقايضة في دجم 4 :أي إذا باع وا بعرضٍ فهلك آحذهما دون الآخر 
فتقايلا صح ال » ولو تقایلا 4 نم هلك أحدهما بقي التُّقايل : ٠»‏ فقوله : وکذا... إلى آخرد؛ 


() سائطة من ب. 
(1) المقايضة: هي بیع الینبالمن. والمراد هاهنا أنه تبقى الإقالة وتصح بعد هلاك أحد العوضين ؛ لأن كل 


داحد منهما مبيع من وجه وثمن من وجه ؛ ففي الباقي يعتبرالمبيعة» رفي الجالك الثمنية. ينظر : «الدرد" 
(AV:‏ 


کتاب | 
اب البيع ۳ 


سح ع ار 
مخلاف الشراء بالمن فيهماء ولو اختلف عاقدا الْسّلم في شرط الرداءة والأجل. 


فالقول لمدعيهما. 
افصل سل الاستصناع! 
والاستصناع باجل سم تماملوا فيه أو لا ويلا أجل فیما بتعامل خف رتش 


وطستر صح بیعاً لا عدّة 
تقدير بقي تقايل المقابضة» وصح تقايلها في كلا الوجهين ن» ما البقاء فقي صورة تقدم 
التُقايل على البلاك .وا الصّحَةُ ففي صورةٍ تأرو عنه. 

(غلاف الشراء بالكمن فيهما): أي إن اشترى بالدراهم أو الدّنائير أمةء كم 
تقايلاء ثم مانت الأمة في يا الشتري لم ببق التّقايل؛ ولو مانت ثم تقایلا لا يصح 
التفايل. 

(ولو اختلف عاقدا السلم ی شرط الرداءة والأجلء قالقول لمدّعيهما): أي 
تال لسلم إليه : شرطنا الرّديء؛ وقال رب التلم : لم نشترط شيئاً حتی يكون العقدٌ 
قاسلا فالقول قول المسلّم إليه ؛ أرب الم معت منت" في إنكارو الصحة ؛ لان 
الُم فيه زائدٌ على رأس امال عادةء فإنكاره المح دعوى أمر يكون ضوح 
فكان متا 7 

ولو عى رب السلم شرط الرداءة؛ وقال السلّم إليه لم نشترط شیاه فالواجبٌ 
أن یکون القولٌ لرب المسّلم عند آبي حنيغةً له + لاه يدعي الصنّحّة, فالحاصل أن في 
الصورتين القول لدعي المنّحَّة عتده؛ وعندهما القول للمنكر. 

ولو اختلفا في الأجل» فقال آحذهما: شرطنا الأجل ؛ وقال الآخرٌ: لم تشترط» 
فأيهما اتعی الاجل ٠‏ فالقولٌ قوله عند أبي حنيفةً نگ ؛ + لاله يدعي المنّحةَء وعندهما 
القول للمنكر. 

فصل 2 الاستصناعا ار 

موسي يع e‏ كي 

وفمقمةٍ. وطست صح بيع لا عذة)؛ الاستصناعٌ: آن ي 1 


غ انان فیا لا تيع ری عنه» والمراد بات 


العنت ۰ وهو وق 
لغة: من يطلب وز العلامة السَمْتَائَي. ينظر : «الزید:(۳: 85). 


شرعادننپنکزما په والخاصم من ینز ما يضر ذكره 


Vf‏ كناب البیع 
ميجر لصانع على عمله؛ ولا برع مر عنه» وامبيع هو العينن لاله فان جا 
يما صنحة غیزه او صنعَة هو قبل العقد» فأدَهُ صح» ولا يتعيّن له بلا اختيار, 
نصح بیع العنانم قبل رؤيةٍ الآمرء وله أخدة وتركه» و يصح فيما لا ینز 
کاللوب. 
مسائل شتی 
مخ بيع الكلب والفهلر والسباع مت أو لا 
اصني لي من مالك خا من هذا الجنس بهذه الصّفَة بكذاء. فان أجل أجلاً معلوماً كان 
سلما سواء جَرَى فيه العام أو لاء فیعتبر فيه شرائط السّلم وان لم يؤجل» ٠‏ فان كان 
تا جرى فيه التُعامل صح بطريق البيع لا بطريق الید:» فان لم جر فيه ام لا 
مجوز. 
ثم ذكرٌ فروع أنه بِيعٌ لا عِدَةٌ فقال: َبْيَر انم على عمله: ولا یرجم 
الآمر نه والمبيٌ هو الم لا نله فان جاء ها صنعة یره أو صنعة هر قبل 
العقد فاخدَه صح؛ ولا تن له بلا اختياره. فصح بيع الصّائع قبل رؤية لام" 0 
وله ال وترقه؛ وم بصخ فيما یال كاللوب» : أي إذا لم یج كما شرحناء. 
مسائل شتی 
نع بیغ لماعت لول ا ود 
بوسف 4# لا جوز بيع الكلب العقور» وعند الان في" ف لا جوز بيع الكلب أصلا 
بناء على أله یس العین عنده» وعندنا إِنّما جوز بناءً على الانتفاع به ويجللده". 


(۱) كما ذهب إليه الحاكم الشهيد هن قائلاً إذا جاء مفروغاً عنه ينعقد بالتعاطي ؛ ولذا يعبت البار لكل 
راحد منهماء لكن الصحيح من المذهب جوازه بيعاً؛ لان حمداً ضيه ذكر فيه الفياس والاستحسان وه 
لا جريان في الواعدة. ينظر: «جمع الانهر»(۲: .)٠١١‏ 

(؟) أي الستصنع لعدم تعينه حیتذ ؛ لأن تعیگه باختيار الآعرء واختبار الآمر بعد رزیته. ولا بت 
للمستصنع خيار الرؤية إذا جاء به الصانع على الصفة الشروطة عند أبي حنيفة هه خلافاً لبما. بنظر 
«فتح باب العناية ۲ : ۳۸6). 

(۳) ینظر : «ل(۳: ۵۲): وددروض الطالب»(۲: ۰6۴۰ و«الغرر البهیة»(۲: ۰)۸۰۲ وغیرها 

(4) اما اقتا الکلب تلمئر أو لحفظ. الزرع. أو الواشي» أر البيوت فجالرٌ بالإجماع. ينظر: «کمال 
الدراية»(ق477). 


كتاب البیع 5 


والذمي' في الببع کالسلم إلا في اخمر والجنزيرء وهما في عقد المي کال وال 
ي عقد المسلم: ومن زوج مشريئة قبل قبغيها صح؛ فان طعت فقد فیخشتاه وإلا 
فلاء ومن اشتری شیاه وغاب غيبة معروفق اقام بائمة ية على أله باع مله ل تبغ 
في ديه وان جهل مكائة بِيعَ؛ وان اشتری اثنان واب واحد فللحاضر دفع ثميه» 
تین وحبسه إن خر الغائب إلى أن ياح حصكئة ۱ 
کال والشاة في عقد السلم)» حنى يكون الخمر من ذوات الامثال. وازیر من 
ذوات القيم. 

(ومّن زج مشريتة قبل قبغيها صم فان وُطئت فقد فَبضَتا وإلا فلا): أي 
بمجرد ازوج لا یکون قابضاً استحساناء والقیاس أن یصیر قابضا؛ لها تعبت 
بالقُرويج » وج الاستحسان أن الب الحقيقي استيلاء على لمحل » فیکرن فضا خلاف 
التعيّب الحكمي. 

(ومن اشترى شيتأء وخاب غيبةً معروفة فأقام باكمة بِيْنةَ على آله باعَهُ منه لم 
بیع في دڼڼه) : أي في کمن الیع» بل يطلب امن من المشتري ؛ فان مكائهُ معلوم . (وإن 
جل مكائة بيع" : أي يبع وأوفى النّمّن. 

(وإن اشترى اثنان وغاب واحدّء فللحاضر دقع ثمئه؛ وقْضهُ وحبسة إن 
حَْضَرَ الغاب إلى أن یاخدة حمككة) :هذا عند أبي حنيفة ضيه وحم ذه +۳" وذلك لاله 


)١(‏ لأنه مكلف وجب العاملات: فما جاز للمسلم من البياعات جاز له :وم لا فلا ينظر: «فتج باب 
المنایت(۲: ۳۸۵). 
(1) صورة المسألة: إن من اشعرى شيا منقولاً غاب اللشتري قبل القبض ونقد امن غية معروفة» ان 
بائم اليّة أنه باعه منه» فان القاضي لم يبع في دين البائع ' لانه يتوصل إلى حقه بالذعاب إليه» فلا 
حاجة إلى یمه ؛ انب ال حل بتري ف الم نجل مكان الشتري بان لم يدر أن هو باع 
القاضي المبيع لدین البائع. ینظر : سنح الفار»(ق۲: 1۸ /ب). 
(۲) اخلاف هاهنا في مواضع : 1 
أحدها: في قيض جميع الم على تقدير إيفاء الثمن كله 
واثاني : في حيس تعیب اه ل 
الثالث : من الرجوع عليه با أدّى. 5 
ر لب كي سل بول ءاضم تع ,ري مر ار کلهد 
الا زا لبان .ليم تيب الفائب من الع إلى الخاضر عند يفا از 


قعندهما: يجبر» وعنده: لا رد «الومن»(۲: ۰)٩۹‏ 


0 حكتاب البيع 

ن اشتری أمة بالف مثقال من بر وفضة بب من كل نصفه وفي بالف مر 
ون اشترى امه ۾ 0 من 
الذعب والفضة يجب من الذهب مثاقبل؛ ومن الفضة دراهم وز سبعة؛ ولو تبغ 


ب عاط ورا و ون ون رل 
زیفه» ويرجم یل 
سل العا یدب جع يع الثّمنء ٠‏ فإذا اه لم يكن برعا 3 
حطر الغالب لا بخ حه إلا إن سم کمن حمبتهزلی شریکه » وعند أبي يوسف بك 
هو متبرّعٌ في أداء حصّةٍ شريكه ؛ لاله دم دين غيره بغير آمره. ۱ 

(وإن اشتری أمة بألفو مثقال من بو وفضة یبا من كل نصفه وفي 
بالف من الب والفضة يجب من الذهب مثاقیل» ومن الفضة دراهم وزن سبع 
وزد السَبْعةٍ فد سبق في «کتاب ال زکاق, 

(ولو قبض زيفاً بدل جيار جاهلاً به وأنفق أو نفق): أي هنك (نهر 
قفا وعند ابي يوسصف”" که یر مثل زيف ويرجم #بار): : لو 
الوصفر مراعاً ولا قيمة له» فوجّب المصيرٌ إلى ما ذكرناء قلنا: لیف من جنس حّه. 
ووجوب ارف عليه ؛ لياخة ابید يجاب له عليه» ولم یه في الشرْع مثله. 

ویر عليه : أن مثل هذا في الشّرع كثيرٌ ء فان جميع تکالیف الشّرْع من هذا 


.)۲۱4 :۱( )۱( 

(1) أي فهو قضاء لحقه ؛ فيكون مؤدّياً عليه من تلك الدراهم» ولا رجوغ عليه بشيء عند الطرنین. بنظر: 
«الزیدة»(۳: ۸۳). 

(؟) والفتوی على قرله كما في «المیرن»: وأقرٌ صاحب «الایضاح»(ق۱۰۲/ب)۰ و«الشرنلالية ۱۲ 
۶۹ وقال صاحب «الدر النتقی»(۲ : ۶۰) وبه ينتى. 

(4) حاصل السالة: إذا كان له على آخر عشرة دراهم جباد فقضاء زیوفاً وهو لا يعلم فأنفقها أو هلكث 
فهر قضاء عند أبي حنيفة عة ومد لاء وقال أبو يوسف فك برد مثل زيوفه وبر جع عیاده !لح 
في الوصف مرعي كحقه في الاصل ولا يكن رعايته بإيجاب ضمان الوصف» إذ لا قيمة له عند انب 
يجنسه فوجب الرجوع إلى ما قلنا. رلجما: أنه من جنس حفه حتى لو تجوز به قيما لا يجوز الاستبفاك 
جاز فيقع به الاستيفاء ولا يبقى حمّه إلا نی الجودة ولا يمكن تداركها بإيجاب ضمانها لا مر ولا باب 
مان الأصل ؛ لانه إيجاب له عليه ولا نظيرله. كذا في الكتب الشهورة. ینظر : «الدرر »۲ : ٠)۹۹‏ 


كتاب البيع w‏ 


ولو قرخ أو باض طبر في أرص أو تكسّرَ ياه فهو للآخد كصيد تعلق 
يشبكةٍ نصبت: للچفاف» أو دراهم أو دثائير أو سكر لیر فوفع على ثوب لم بعد لهه 
وا يكفا. 
القبيل + لها إيجاب ضرر قليل ؛ لأجل نفع كثير". 

(ولو فرح آو باض طيرٌ في أرضء اک فيهاء فهو للاخذ) : أي لا 
کرد نصا الاش ؛ لأن الصيد لمن آخده» والرا بكر الظّبِي انکساز رجله, 
وَإِنّما قال اک ؛ لأنّه لو كَسَرما أحديكون له لا للآخذء وفي بعض الؤداياته 
بک ۳ : أي دحل في الکناس" : وهو مأواه؛ بخلاف ما إذا أعدٌ صاحبُ الأرض 
رس لذلك» وبخلاف ما إذا سل لحل في أرضيه. 

(كصيد تعن بشبكة نصبت للجفاف أو دراه أو نان او سکر ير فوح 
على بو يعد له ول يكفا) حتى إن أذ ثوب لك فهو لصاحب الوب 
وكذا إن لم مد له» . لکن لاو که صارٌ بهذا الفعل له. 


۵ ۵ و 


(۱) وأجاب ملا خسرو في «درر الشکام(۲: , 194) عنه فقال: لیس شي من تکالیف الشرع من هذا 
القبيل ,فان الضرر فیها دتبوي والنفع أخرويءولا تجوز للعبد ترك ام مت 
لاف ما نحن فيه فان الضرر والتفع فيه دنبويان؛ ويجوز للمبد ترك التفع الدنبوي ! لأنه حقه ؛ ولينا 
جاز التجوز به. 

(۲) الظبي: الغزال. ينظر: : بدحياة اپوان»(۲ : ۱۰۲). 
وکن الغائن(۲: ۰64۳ 

ی : يئه بنظر : («المصباح) لاص ۰69۸۲ 


VA‏ ڪتاب الصرر 
هو بیع اللمن بالكمن جنساً جنس أو بغير جنس وشرط فيه القابفر' ز 
الافتراق. .. وصح بیع الأهب بالفضة بفضل وجزافو. لا بیع الجنس بالج إل 
مساوياء وإن اختفا جودةً وصياغةء ولا ييصح لصف من المترفم قبل 
قغيه فلو شرّی به ثوب فسد شرام اللوب ومن باع ام بل الفا در 
طوق آلف بالفین؛ وا وق من الكمن الفأ أو باعها بالفين آلفاً نسيعة والفا ند آر 
باع سیف حليئهُ خسون؛ وتلص بلا ضرر عة _ 
كتاب الصرف 

(هو بيع امن باللمن جنساً جنس أو بغير جنس): كبيع اللهب بالذهب, 
وی الفضة بالفضة ؛ وبيع الذهب بالفضة. 

(وششرط"" فيه اقاب بض قبل الافتراق'". وصح بیع الأب بالفضة بفضل 
وجزافو. . لا بيع الجنس باجنس إلا مساويأء وان اختلفا جودةٌ وصياغة). وإنمادكر 
الفضل والجزاف ولم يذكر الساوي ؛ لاله لا شب في جواز النُساوي, بل الشبها في 
الفضل والجزافي فذكرهما. 

(ولا بصع اشصرف في تمن العثرفر قبل قبغيه فلو 0 شَرَى به 
دبا فسد شا وب : أي لو اشتری بشمن الصرفو قبل قبضه ثوباً فسد شرا 
اقّوب. 

. (ون باع اما غدل الف درهم مع طوق الف" بالفين »وقد من الكمن الفأ ار 

بها بالفين ألفاً نسيتة والفاً نقدأ أو باع سيفاً حليئة خسونءوتلص بلا ضرر با 


(1) فيه ثلائة شروط: 
۱. أن لا يفترقا إلا عن تقابض. 
۲ أن لا یکون في هذا العقد خبار الشرط لأحدهما. 
۳ أن لا يكون في هذا العقد أجل. بتظر: 0 -6۷۰, 


() أي بالابدان باجم العلماء ». رد : «فتح باب العتایة»(۳: ۳۸۲). 
)ف ف 0 


(4) العبارة في ف : وشرى بها قل قبضها. 
(5) أي مع طوق قيمته تعدل الف درهم. 


كتاب الصرف 
بلا قبض بطل قي الحلية فقط» وإن لم تحلص بلا ضرر بطل أصلاء وتن باع إناة 
ففدةٍ وقبض بعض ثمنهء تم افترقا صح فيما قب ففط واشتركا في الالو ___ 
رنقد خسين فما نقد تن القفضة)ء وهو ألف في بيع الأمة؛ والخمسون في بیع 
السّف. (سكت» أو قال: حل هلا من ثمیها). آما إذا سكت فظاهرٌ؛ لاله لما باغ 
فقد تمد المنّحَّة ؛ ولا عة إلا يأن بعل المقبوض في مقابلة الفضة. 7 

وأمًا إذا قال: خت هذا ثمنهاء فإنّه ليس معناه خذ هذا على هنن جموعهما + 
لا کمن الجموع ألفان في الجارية » وامئة في السنّيّف» فمعناء خذا هذا على له بعض لمن 
مجموعهما؛ تمن الفضة بعض كن الجموع» فيحمل عليه جریا للجواز. 

(نان افترقا بلا قبض بطل في الحلية فقط وان لم يتخلّصْ بلا ضرر بطل 
أصلاً): أي إن لم تخل الحلية من السیفه بلا ضررء وافترقا بلا قيض بطل في 
كلبهماء ووجدت في «حاشية نسخة المصنّف» له مع علامة صح» لكن لا بخط الصفم 
ظط هذا الإلحاق» وهو هذا التّمصيل: إذا كان الم اکثر من الخلية» وان لم يكن لا 

0 
فقولة: وإن لم يكن + يشتمل ما إذا كان ام مساو للحلية؛ أو آقلمهاء أو 
نري: هل يود البيع» إا لتحقق الب أو لشبهه”. ۱ 

لوشن باع إناة فة وق بعض یه افترقا صح فيما یفن فد 
واشتركا في الإناء): أي صح الي بما تبض هه وفسد فيما لم يقبض» ولا يشيع 


الفساد كما ذکرنا في «یاب السلم» ؛ لأنّ الفسادٌ طارئ. 


(۱) المسألة على أريعة آرجه: 7 5 
فاك لدم إن أن يكون انا من الحلية. أو مساو أو أقلء أو لا لدي 
نفي العتورة الاول جا الق على أن بل الكل بش والباقي بالمفن والحماتل 
وفي الصور الباقية : لا عون ی , فا مقابلة الفعة بالقطة 
أن في صررة المساواة ! فاا الم والحمائلَ فصل خال عن العوض» فإن مقايلة لدم ل 
في البيع یکون بالأجزاء. 
و ام ۵ ونير قشل خالل عن العوض- 
راثا صووة كا و و داد تال بر مد یه 
راما في صور: آله لا يدري فلعدم 
(AV:‏ 
((۳: 14 


Ae‏ كتاب الصرق 
وان استحق بعضنة خد الشتري باقيه مته أو رده ولو استحق ۹ استحق بعض قطعة تقر 
بيعت اخل ما بفي مصیه بلا خیاره وصح بیع درهمين ودینار ر بدرهم ودینرین, 
كل امج م 
ردینار؛ وييم در ودرهمين غلتين بدرهمين صحيحين ودر 

(وإن استحق بعضة أخ3 المشتري باقیه بحصي أو رد : : أي إن استحق يعض 
الاناء فالمشتري بالخيار ؛ لان الشركة عيب في الإناء» وفي صورة قبض بعض ل الم 1 
بت الشركة لکن لا يكون للمشتري ارد بهذا العيب ؛ ات برضا الشتري + لاز 
الشركة اما تثبت من جهیه ؛ ؛ لأنه ند بعض الثم دون البعض فتراضیا بهذا اليب 
كلت a e‏ ولاية الود 

الولو استحق بعض قطعة لد لقره" بيست أخل ما بغي بيه بلا خيار): + لأن 
ل 

(وصح بيع درهمین ودينار بدرهم ودينارين» ومع کر ور شعي بكري ير 
وكُري شعير) : هذا عندناء وأما عند زفر ج والشافٍ فيي" ڪه فلا يحور ؛ لاه قاب 
الجملة بالجملة, ومن ضروریه الانقسام على الشیوع» وف صرف الجنس إلى خلافر 
ی یضرا ۱ 

قلنا: القابلة الطلفة حتمل الصرف الذکور» ولیس فيه تغبيرٌ صرفه۳؛ لا 
موجة شبوث اللاك في الكل مقابلة الكل ٠‏ فيكون الدذُرهمان في مقابلة الذیتارین: 
والدينارٌ في مقابلة ارم ٠‏ ويكون کر ال في مقابلة کي الشّعير؛ وک الشّعير في مقابلة 
کي ال 

(وبيع احد عشر درهماً بعشرة دراهم وديتار) بان یکون عشرة دراهم بعشرة 
دراهم بقي درهم بقابلةٍ دينار. 

(وبيع درهم صحیح ودرهمین لین بدرهمين صحيحين ودرهم له 


(1) الثقرة: : القطعة اأذابة من الفضة ٠‏ وقبل الذوب هي پر - ينظر: «الصباح»(صی1۲۱). 

() بنظر: «الفرر البهیة»(۲: :۰ ودأستی الطالب(۲ : 58). وغيرهما. 

(۳) يعني ليس فيه تغبيرٌ كلايه ؛ بل هو تعبينُ أحد احملین , ولان كان فيه تفس ففبه تیب وصفه. بنظر 
«الزیدة(۳: ۰۸۷ و«الشر نلالیت»(۲: 05014 


كتاب الصرف ۳ 


وبي من عليه عشرةٌ دراهم تمن هي له دينارً بها مطلقة إن دفع انز وتقامنا 
العشرة بالعشرة» فان لب على الثراهم الق وعلى انار مب فهما ففنةٌ 
وقهب حكماًء فلم ير بیغ الخالصين به ولا بیغ بعفيه ببعض إلا متسارياً ون 
وإن علب علیهماالغشٌ فهما في حكم العرضين فبيئة بالففنة الخالصةٍ على 
وجوو: حلية اليف ومجسيه متفاضلاً صح بشرط القبض في مالس 
الغنّة : ما يره بيت المال""؛ ويأخذهُ الُجار؛ وإنّما جور هذا لتحفق النُساوي في 
الوزن» وسقوط اعتبار الجودة. 

(وييعٌ من عليه عشرةٌ دراهم عن هي له ديناراً بها مطلقة إن دفع لیا 
وتقاعنا العشرة بالعشرة): أي لزيد على عمرو عشرةٌ دراهم» فبا عرو دیامن 
زیر بعشرةٍ مطلقة: أي لم يضف الق بالعشرة التي على عمرو» صح الي إن تفع 
عمرد لین فصارٌ یل واحارمنهما على ال خر عشرةٌ دراهم فتقاضًا العشرة 
بالعشرةء فيكونٌ هذا التَّاصٌ فسخا للببع الأرّل؛ وهو بيع الدينار بالمشرة المطلقة ٠‏ 
وبيعاً ينار بالعشرة التي على عمرو إ لر لم بحم على هذا لكان اسنبدالا بد 
الصرف» وهذا إذا باع ینار بالعشرة المطلقةء وأا إذا باعَهُ بالعشرة التي له على عر 

ويقمٌ المقاصّة بنفس العقد. 8 

"١‏ فخ شلب على التراهم ال وعلى لبلب نیم طونم 
حكماً» فلم یز بع ا خالصين به ولا بي بعغيه ببعض اس رم 
عليهما الهش هما في حكم العرضين» فيه بان الخالصة على وجو حي 


اليف): أي إل كانت ان الخالصةٌ مدل الفة التي في راهم أو آقل أو لا يدري 
لايصمء وان كانت أكثرٌ يصح إن لم يقعرقا بلا قبط 


1 يحون اقا مها را ونا وأ :وت الال ل باخ 


إلا العالي. پنظر : «حاشية الدر الختار»(۳: te‏ 
(۲) المكثر : التحاس. بنظر: «المباح الر(ص 6۳۵۲ 


AT‏ كتاب الصرف 
وان شرى سلعة بالذراهم الخشوشة آو بالفلوس النافقة صح» فان کسذت بطل 
ولو استقرضن فلوسا قکسدت يَحِبْ مثلهاء ومن شری شيئاً بنصفب درهم فلوس» 
آو دانق فلوس» أو تراط فلوس صح وعلیه ما بیاغ بنصف درهم أو دانق ار 
فراط منها 

(وإن شرى صلعة بالدّراهم المغشوشة أو بالفلوس الثافقة و صح فان 

کسد کت" بطل) : أي کسدت الفلوس قبل تسليها بطل عند أ أبي حنبفة #2ه, 
وعندهما: لا يبطلٌء ٠‏ فعند أبي يوسف 5 يجب قیمتها يوم الببع ٠‏ وعند محم ك آخر 
ما یتعامل به الناس. ۱ 

(ولو استفرض فلوساً فكسدت َب ييا ناوا E‏ 5-5 
أبي بوسف ڪه يحب يها يوم تیه وعند ره بوم الگا كما مر 

(ومّن FATE‏ فلوس» أو دانق ۳ فلوسء آو ترا 
فلوس صح وعلیه ما پا بنصف در ؛ أو داتقء أو قیراط منها): : أي اشترى 
بنصف درهم أو داتق او قيراطم على ن طی عرض ذلك امن فلوسا صح . 
وعلی الشتري من الفلوس ما يُعطى في مقابلة ذلك الم » والقيراط عند الحساب 
نصف عشر لقال وعند زفر هلا جور هذا البيع ؛ لأ لقلوس عدديّةٌ وتقديرُها 
بالدائق وغوه ينبن عن الرزن : ولنا: أن الم هو القلوس؛ وهي معلومة". 


(1) حه الكساد أن تنو امامل بها في جميع لاد وان کان يروج في بعض البلاد. ٠‏ لا يطل البيع» » لكله 
يب إذا لم تروج في بلدهم ۰ فيتخيرٌ البائع إن شاء أخدّه وان شاء آخذ قيمتّهء وحدٌ الاتقطاع أن لا 
يرج في اسرق» وان كان يرجه في باد الصيارفة وني الييوت. ينظر: «الرمز»؟: 7). 

() قول أبي يوسف 5ه أيسر للفتوى بان یوم القبض يعلمٌ بلا كلفةء وقول مد هه آنظر في حقّ 
المستقرض ؛ ؛ لا قيمئها يرم الانتطاع أقلء » وکذا في حق القرض بالنظر إلى قول الإمام لا إلى الفتي ١‏ 
لان یو م الكساد لا يعرف إلا حرج. بنظر: : «مجمع الانهر»(۲: ۰6۱۲۲ وردرد الحتار ٤)‏ : ۲4۳). 

(۳) الذائق: قیراطان أو سدس الدرهم. والجمع دواتق ودوایق. ینظر : «الفرب(می۰)۱۱۹ 
و«الصحاح)(! : ۰66۱۸ ر«لفتح»(1: ۲۸۰) 

() القيراط: ٠.۲۹٤‏ غم» إذن فالدائق: ۲۹6.-غم ۵۸۸-۲۶.-غم. بنظر: «القادير الشرعية اص ۷۸). 
و«الفقه الاسلامي وأدلته»(۱ : ۶ و«معجم الفغهاء( ص٤‏ 1۰). 

(0) ي م زيادة: :شتا 

(1) اثثقال: 2.88 غم ٠‏ إذن فالقبراط : : ۵.۸۸غم+۲۰ ۰.۲۹6۶ غم. ينظر : «المقادير الشرعیة»(ص 078 

(۷) حاصل الجواب آله لما ذکز الدرهم نم وصق بأنه فلوس وهو لا عکن. عرف أن اماد ها با به من 
الفلوس ‏ وهو معلوم عند الناس» فأغنى عن ذكر المدد . فلا تارم جهالةٌ الثمن. ینظر : «الفتح»(1: 


۰ 


كتاب الصرف چ 


املا خلاف: أعطني نصف درهم فلوساً ونصقاً إلا حب لصف إلا حب مثله. 
وما بقي بالفلوس. ولو کزر: اعطق اعطني صح في الفلوس نقط 

(ولو قال لمن أعطاه درهما : أعطني بنصقه فلوسا وينصفه نصفاً لاح 
بیغ أصلاً): : أي قال عل بو ا ماع و 
نمف درهم إلا حب یلم الا 

(خلاف: أعطني نصف درهم فلوساً ونصفاً إلا حبّة): أي إن أعطاء الترهم. 
وذكرٌ امن ولم يقسمْةُ على أجزاء الدرهم؛ لصف إلا حبّةٌ مشي وما بقي 
بالفلوس. 

ولو كرر: أعطني أعطني صح في الفلوس فقط): : أي كرّر لفظ أعطني في 
المُررة الأرلى» وهي تقسيمٌ الدرهم. صح في الفلوس » ولم يصح في نصف الذرهم 


0" 


إلا حي ؛ لأنّه لما كرّر أعطني صار ببعين : 


ان 


() في[: بیقی. 


At‏ «كتاب الكفائج 
كتاب الكفالة 
ختم ذم إلى ذم قي المطالبة لا في الذبن» هو الأصح؛ وهي ضربان: بالنفس. وامال. 
الأول يتعقد: بكفلت بنفیه ونحموها ما یر به عن يديه وبنصفه. ويثليه, 
وبضمنته؛ أو علي» أو إلي» أو آنا به زعیم» أو قبيل. . ويلزمة إحضار الكفول به إن 
طلب الک ول له » فان لم مضه پجبسه الحاكم . وان عيّنَ وقت التُسليم لزمة 
ذلك. ویرا: مرت من كفل به ولو آله عبد 
كتاب الكفالة 
كين منم ذم إلى ذم في المطالبة لا في الذين» هو الأصح)ء وعند البعض 
سم الذمّةٍ إلى لش في الدّين ؛ ؛ لاله لو لم بثبت این لم یت المطالبةء والأصح هر 
الأول ؛ لا الدین لا يتكررٌ: فإنه لو أوفاه آحذهما لا يبقى على الاخر شي:. 
(وهي ضربان: 
١‏ بالئقس. 
۲ والال. 
فالاول ينعقد: : یکفلت بتقبه, ونحوها ما یر به عن بدیه وینصفه ویئله, 
وبضمته” ٠"‏ او علي» أو إل أو أنا به زعیم» أو قبيل. 
ار احا ST‏ له بز | شر بن ۳ 
وان عبْنَ وقت الأسليم لزمَهُ ذلك 
ویرا: 


5 ع كل e‏ ؛وإنّما قال هذا دفعاً توهم أن العبذ مال» 
فإذا نع تسليمة لزم تبث 


)١(‏ فيج وم وص و م زيادة: هي. 

(1) أي يفوله: ضمنتٌ لك فلا ؛ لاه تصريح بمنتضى عفد الكفالة > فإله بضر به ضام لشلیم. وا 
ينعقد بالتصريح مقتضاء. ٠‏ كما أن الع ينقد بلفظ التمليك» راما علي فلان: كلمةٌ: با 
فکاله قال: : أنا لم تلیه وأا ي فان + کل اي نی : : عليه وم ا به زعم :لا الكل 


سي زيما وفنا تیل » ولبذا سمي الصك: : قباله ؛ لاله يحفظ الح كالكفيل. ينظر : ديرد احتار »1 
(tor‏ 


كتاب الكفالة 
A‏ 


ويدفيه إلى من كفل له حيث یه حاصه» وان يقل إذا دفعت إليك فأنا 
بريئ فان شرط تسليمَةٌ في مجلس القاضيء وسَلْمَةُ في الُوق» أو في مصر آخر 
برئ: وإن سل في برية؛ أو في السوادء أو في الستجن, وقد حبسَةُ غيره لاء وبتسليم 
من كفل به نفسّة من كفالته 
إليك فانا بريمٌ؛ فان رط تسليمَةُ في مجلس القاضيء وسَلْمَةُ في اللوق» أو في 
مصر آخر بری» ران سل في برية أو في السوادء أو في الْسّجنء وقد حِسَهُ غيره 
لا): قيل: في زماننا لا يبرا بتسلیمه في السوق؛ لأله لا يعاونه أحدٌ على إحضاره في 
مجلس القضاء. فعلى هذا إن سم في مص رٍآخر لما راذا سمه في موضم يقر على 
إحضار في جلس القاضي» حتّى لو سم ٍ سوق مصر خر لیر في زمائنا ؛ لعدم 
حصول المقصود. 

وقوله: وقد حبس غيرهُ؛ أي غير هذا الطالب» قيل: ما لا را ماهتا إذا كان 
الج سجن قاض حر أن لو كان لسجن سجن هذا القاضي ينرأ وان كان حه 
غير هذا الطّالب ؛ لاد القاضي قادرٌ على إحضاره من سجيه. 

۲ (وبتسليم من كفل به تفس من كفالته'"" ): أي بتسليم الكفول به تفه من 
كفالة الکنیل. 


1 لول القصود؛ فإ للقصرة من سايم في مجلس القاضي لک بي 
د عيه. وهذا الإمكان حاصل من تسم في مكان آخره وقال اسر : 
التسليم في تجلسٍ الفضاء بالتسليم في مکان آخر؛ لان انظاهر آله لا ماوت أحد من أهل الطريق والسوقٍ 
۳ وت و E‏ 
على إحضار الکنول به في مجلس القاضي؛ بل یماونونه على الامتناع * نوناق والفسدین: 
وقبل: يحب أن يفتى بذلك. وفي «اللتقى)(ص154): اتف زمانا أله لا یرا. انتهى. أى سوا كان 
التسليمٌ في سوق ذلك المر أو في سوق مصر آخر. وف راح ۷۵۹ ب ور 20 
5 في زان هاون اقاس فى بان »ول وه بوم مه لغريع 
ل وال10 : 6۲۸۹ ودالبحر(۱: 0159 
نهد الخصم ی ۱ : 92 ف من الكفالة ٠‏ والوكيل 
ا اليم يدن ل ترا لكت يول اکت سويب ووم ويب رالوکیل 


ا . ر الغفارلاق؟ : ۷۹/ب) 
والرسولٌ کالکفول لا بد من التساب عنها, وإلاً لا بر ينظر: «متح اقفر( اب 


في زماننا لا يبرا إذا شرط 


A1‏ كناب الحوائة 
وبنسليم وكيل الکفیل ورسوله إليه؛ ولو مات المكفول له فللرصي والوارث 
مالع به» فان كفل بنفسيه على أنه إن لم بواف به غداء فهو ضامن لما عليه رز 
بسلنة غداً لزمَهُ ما عليه؛ وم يبرأ من کفالیهباتفس» وان مات المكفولُ عنه ضبن 
امال 1 

6 (وبتسلیم وكيل الكفيل ورسوله إليه)» إليه: متعلق بالنُسليم» والضمير يرجم 
إلى الکفول له. 

( ولو مات الكفول له فللوصي والوارث مطاليئُهُ يه ) : أي مطالبةُ 
الكفيل بالمكفول به. 

(فإن كفل بنضبه على آله إن لم يواف به غداً): أي أن بأټي به غداء (فهر 
ضامن لِما عليه » وم يسلمْة قدا لزمَة ما عليه) : خلافاً اي ل اله 
ياب المال بالشرط » فلا جور كالبيع. قلنا: اه يشبه ابيع ويشبه الذرَء فإن علّق 
بشرط غير ملائم لا بصح» وملائم بصح عملا بالشبهين”". (ولم يبرأ من كفاليه 
بالتّمس) لعدم سبب البراءة» بل ما يبرا إذا أدّى الال ؛ لأنّه لم يبق للطالب على 
المكفول عنه شيء» فلا فائدة في الكفالة باللّفس. (وإن مات المكفول”'" عنه ضبن 
المال) : لوجود الشتّرطء وهو عدم الموافاة. 


(۱) حاصله: حاصلُ أن الكفالة بامال يشبه الب نها باعتبار رجوع الكفيل على الأصيل ا ی عنه لا 
كان بأمره» فص ميادلة الال بالال. ويشبة ار ابنداءً باعتارٍ لاتم . إذ لا يقابل مي». فقلنا: إن 
كان تعلبق الكفالة بشرطر غير ملائم ١‏ كهبوب الريح ونزول الطر وتحوهاء لا تصح کالیم» وان كان 
بشرطر ملائم متمارف ؟ مثل : عدم الموافاق في وقت کناء تصح كالنذرء والتعلیق بعدم الوافاز متعارف» 
فا اس تعارفوا تعليق الكفالة بالمال؛ لعدمالوافزبالفس» ورغبتهم في ذلك اک من رغم في 
تجرد الكفالة بالنقس ٠‏ ولا نسلم أن هذا تعلیق سییر وجو امال بأمر متردد» وقد یکن وقد لا یکون. 
حتى لا يحور كالبيع ٠‏ بل ما هو تعليقٌ وجوب الطالبة. ينظر: «زيدةالهات(۰۳ .)٩۳‏ 

(1) اللام للمهد. وللمهودٌ هو الکفول بشبه الذي شرط كفب آله إن لم واف به غداً فعليه ما عليه من 
الال. ينظر : «کمال البرایة»(ق44۸). 


(؟) وان ابطل الكفالة, فاّما هو في حن تسلیمه إلى الطالب. لا في حق المال. ینظی: «حاشبة الفحطاوي» 
.)۱4٩ :۳(‏ 


كناب الكفالة 
AY‏ 


ج 
وت لأس مدي دحل سا يك ان بشي اهر على ا د زب 

۱ ۰ 1 ۲ ۰ 
77 طن ولا ج على إعطاء الکفیلر في حد 

(ومّن ادْعی ) على رجل مالا يكه أو لاء فكفل بش آخر على أله إن م بواند 
به غدأء فعليه الماك صخت. وجب عند الشرط) : صورةٌ السالة ادُعى رجل" على آخر 
مئة دينار» فكفل بنفمیه رجل على أنه إن لم يوافي به غداً ٠‏ فعليه المة. 

فقولة : ما : أي مالا مقئراً. 

وقولة: به ألا : أي ی صفٌ على وجو نصح الاعوی» أو لم ن 

وفي المسألة خلاف محمد خه؛ فقبل: : عدم الجواز عنده مبني على آله قال : فعليه 
المثقء ولم بقل المئة التي على المذّعى عليه ٠‏ فعلى هذا إن بيْنَ لدعي المثة لا یکون كفالة 

عنده صحيحا أيضاً ؛٠‏ كما إذا مين إل أن يقول : فعليه الثة التي يذّعيها. 

وقيل: له ميني على آله لا لم ين لم يصح الذعوی» فلم یستوجب إحضار 
إلى جلس القاضي ؛ فلم يصح الكفالة بالنفس ؛ ولا يجوز الكفالة الال » فعلى هذا إن 
ین يكون الكفالةٌ صحيحة". 

ولیما: أله قال: فعليه المثة؛ أو عليه الال؛ فبراد به امعهود فان 
فظاعر؛ وإن لم يبن فبعد ذلك» إذا بُ لتق ابا باصل الأعوى» قبن صحُة 
الكفالة انس » فیترتب عليها الكفالة بالمال. 

(ولا جبرٌ على إعطاء الكفيل في حدّ وقصاص)ء هذا عند أبي حنفة ت 


)١(‏ تفریرء أن محمد ف في هذه المسألة وجهين: 

أحدهما : ما قاله الملامة أبو منصور الاتريدي غ وهو أن الكقيل علو" مالا ملظ مر ترب ق 
بکون وقد لا یکرن. حيث لم بفل: علرة ال التي على نمی عليه ٠‏ ولم يبه و ه على انکمود 
عله ٠‏ فكانت هذه رشوة التزنها الکفیل له عند عدم الواناز به ٠‏ . فهذا پوجب أن لا بصع . ود بو 
المدّعي ؛ لان عدم النسبة إلبه هو الذي أوجب البطلان. 
ا 0 وه أن ام لم ما لم 
يستوجب إحضارة إلى مجلس انیم شام الدعوي. فلا تصح الكفالةً باس + العدم صحة 
الدعوى, ولا تح ركفا بالمال ایض + لالها مبيّة على الکفالز بالنغس. فإدا بلق سل عر 
الفرع ٠ ٠‏ وا الوجة بوجب أن تمع الكفالة تال عند الأعوى. ينظر : سنج الففاربلدق 15 ۸١‏ 
07 


M‏ كتاب الكفالج 
ولو سمحت نفسة صح ولا حبس فیهما حثی يشهد مستوران أو عدل. وم 
ارهن والكفالة بالخراج وأخية الکفیل بالتفس ثم آخر وهما كفيلان. رأن جيل 
المكفول به إذا صح دیا 
رعندهما یجیر في حد القذف ؛ لأنّ فيه حق العبددء وق القصاص ؛ لاله خالص حرا 
العيد؛ ولابي حنيفة ف أن مبناهما على الدرء؛ فلا بحب فيهما الاستيثاق. (ولو 
سمحت تسه صع): أي لو سمحت نفس من عليه الحدٌ» أو القصاص فاعطی كنيل 
اس مت 

(ولا حبس فيهما حثی يشهد مستوران أو عدل): لما در أله لا جبر على 
الكفالة عند أبي حنيفة ضله. کر ماذا ينم صاحب لحن فعنده لاه إلى وقت نام 
القاضي عن الجلسء فان أحضر الب فيهاء وان أقام مستورين أو شاهدا عدلاً لا یکفل 
عند أبي حنيفة له بل بیس لهمة ی ین الحق » وان لم يحض شيا خلی سیله. 

(وصح الرهن والكفالة بالخراج)'"؛ لاه دين مطالب جلاف الركاو؛ لا 
جرد فعل ۰ ونما آورد هذه المسألةَ هاهناء وان كان الحق أن نکر في الکنالةبالال؛ الله 
في كر الكفالة لسن الحدود والقصاص» وللخراج مناسبة بالحدود لما عرفا في 
أصول الفقه: أن فيه معنى العقوية ۳ ؛ فلهذه المناسبة أوردّها هاهنا یلم أن حكنة 
كم الأموال حثی يُجْبْرَ فيه على الكفالةٍ باس بناء على صِحَّةٍ الكفالة فيه. 

(وأجة الکفیل باللفس: گم آخر وهما كفيلان): أي ليس أَخْدُ الكفيل الثاني 
تركاً للأوّل. 

(والكفالةٌ بالال تصم: ۱ 

.١‏ وإن جُول المكفولٌ به إذا صم دينهُ): لین الصحيحٌ دين لا يستطًإلا 


(1) أي يجبر الدعی عليه على إعطاء الكفيل» وليس تفسيرٌ الجر هاهنا الحيسء لكن یامه بالملازمة؛ وليس 
تفسيرٌ الملازمة الم من اماب + لاله حبس لكن يذهب الطالبُ مع الطلوب» فيدورٌ معه نما داري 
كبلا یتیب وإذا انتهى إلى باب داره وأرادٌ الدخول يستاذئة الطالب في الدخول. فإن أذنُ له يدخ 
ممه ويسک حيث سکن » وان لم يأذن له یس في بابو داره ويمنمُهُ من الدخول. ینظر : «الکفابة»(1 
(4e‏ 

(5) آي المرظف؛ لاه دين صحیح مکن الاستفياء. بر :«الدر لسقی/(۲: ۱۳۰). 

ص لان سيبه الاشتغال بالزراعةء وهي ال في الشريعة؛ وکل واحد منهما شرع مؤنة حفظ الارصر 
وإنزالها + ولذلك لا ید على المسلم وجاژ البقاء عليه ؛ الأها ها ترش لا يحب بالك ولم ييطل ب: 
ینظر : «أصول اليزدوي»(] : ۹ «التوضیع»(۰۲ ۳۰۶), وغیرهما. 


اكتاب الكفالة 
قم 


مود كفلت ما لك عليه؛ أو با يدركك في هذا یم ار عل الكفالة بشرط ملا 
مو: ما بايعت فلاتأء أو ما ذاب لك عليه أو ما خصبك فعلي, وان علقت عجره 
الشرط فلا: كإن هبت الزيخ» أو جاء المطر. فان كفل با لك عليه من در ما 
قامت به بينةء وبلا بينةٍ دق الکفیل 

بالآداء أو الإبراءء وهو احترل عن بدل الكتابة: اه دين غير صحيح . إذ امولى لا 
بستوجب على عبارو ديناء وهو يسقط بالعجز (نحو: كفلت ما لك علیه). تح هذه 
الكفالة وان كان الال المكفول به يجهولا. 

۲ (أو ما يدركك في هذا الببع): هذا الضمان یستّی ضمان الدَّرْكِ وهو 
ضمان الاستحقاق ء أي يضمن للمشتري برد امن إذا استحق ابيع مستحق. 

۳ (او علق الكفالة بشرط ملائم نحو: ما بايعت فلاناً"» أو ما ذاب لك 
عليه أو ما غصبّك فعلي): ما ذاب: أي ما وَجبٌء قفي هذه العلورة: ما + شرطيةٌ 
معناء إن بایست فلاناء فیکون في معنی التّعلِيقء وعنی باللائم "": الناسب. فان هذه 
الأشياءً آسیاب لوجوب الال. فیناسب ضم الدّمة إلى الدّمة. 

فقوله: ما بايعت فلاناً: أي ما بيعت منه ‏ فَإنّي ضام بلمیه لا ما اشتریت مه » 
اي ضامنٌ للمبيع ؛ فإن الكفالة بالبيع لا جوز على ما يأني'". 
(وان علّفت مجر الشرط فلا : كإن هيت الي أو جاة المطر. 0 
فان كفل ما لك عليه ین فد ما قات به ية وبلا ين مدق الکفیل 


(1) قد: بفلان؛ إشارة إلى أن المكفول عنه يجب أن يكون معلوما ١‏ لان جهالته قنع صحة الكفالة. ينظر: 
«فتح باب العنایة»(۲ : 156). 

() وه 4 نی سا الحق: کان استحق 

۲) فسّروا اللائم : با يكون شرطا لوجوب : 
ندم زيد؛ وهو الکفول عنه. أو شرطاً تعذر الاستيفاء: كإن غاب 
ينظر: «اللتفی»(ص۱۳). 


«(AY :۳()۳( 


البيع ٠‏ أو شرطاً لامكان الاستيفاء: کان 
زيد عن البلد؛ وهو الگفول عنه 


الكفالة ولا يجب الال ؛ أما لو جعل الاجل في الکفائة إلى عبوب الريج زره يضح 
13 «البسوط»(۱۹: ۷6 ودفتاوى فاضي خان:(۳: 85 
۸ 0 راالرمز»۲: (YY‏ وررالنع»(ق۲: ام 


(4) أي فلا تمح ۲ 
اتاجیل رتصح الكفالة ويجب الال حالا. ينظر: 
۳( ردلشتع»(۱: ۴۰۲ ودالتیین 
e‏ زر بر + افکام»(۲: (Fer‏ 
() فان الثابت بالبرهان كالثابت بالعبان. بنظر : هیر 


۰ كتاب الكفائج 
فیما يُقِرٌ به مع خلقیه والاصیل فيما پر بأكثر منه على نضبه فقط وللطالب 
مطالبة مَن شاء من اصیله وکفیل ومطالبئهماء فان طالب أحدهماء فله مالغ 
الآخرء وتصح بامر الأصيل وبلا آمره؛ ثم إن امزه رجح عليه بعد ده إلى طالب 
ولا يطالبُه له 

فيما بر به مع حَلْقِ والأصيل فيما یر بأكثر منه على نفسيه فقط): أي إن لم ينه 
لصف الكفيل في مقدار ما یر به مع أنه يحلفُ على نفي الزّيادة. وينبفي أن تن 
على العلم بك لا تعلم أن أكثرٌ من هذا واجبٌ على الأصيل» فان كفل أو ار زیر 
لِم عليه؛ وائما يَلفُ على العلم ؛ لا الحلف فيما یب على الغير ليس إلا على 
العلم. ٍ 

وان أقرّ الأصيل باکت ما أقنٌ به الکفیل یکون ذلك مقتصرا عليه ؛ لا الإفراز 


وكلمة: ما؛ في قولو: فيما بر به ؛ موصولة؛ والضّميرُ في به راجمٌ إلى: ما 

وفى قوله: فيما ير باکت منه مصدرية : أي صدّقَ الأصيل في إقراره بأكثر مه: 
أي مما يقر به الكفيلٌ» ولو جعلت موصولة يفسد العنى ؛ لاله حيتت يصيرٌ تقديرالكلام 
دق الاصيل في الشيء الذي يقر باكثر منه : أي من ذلك الشيء. فالشيء الذي بر 
الاصیل باکتر منه» هو ما أقرٌ به الکفیل» والغرض أن الأصيل یمدق في الأكر لا أل 
یمدق فيما أقرٌ به الكفيل. 

(وللطالب مطالبة من شاءً من اصیله وكفيلِهء ومطالبئُهماء نان طالب 
آحدهما: فله مطالبةٌ الآخر)؛ هذا جلاف المالك إذا اختارَ آحد الخاصبين ؛ لأنّ اخنيار 
أحدهما يتضكَنْ ليك : يعني إذا قضى القاضي بذلك. كذا في «مبسوط شبغ 
الاسلام»"» فإذا مك أحدّهما لا یمه أن ملك الآخر. 

(وتصح ٩.‏ بأمرٍ الأصيل ويلا أمرهء ثم إن مره رجح عليه بعد ادلی طاله؛ 
ولا يطالبهُ قبله )ء لاف الوكيل في الشراء ؟ فإ إذا اشترى كان له مطالبة ان 


() وهو علي بن محمد بن إسماعيل اي »او الحسن» المعروف بیغ الإسلام» تب 
إلى إسبيجاب: بل من ثور الترك» قال الكفوي: لم يكن أحد يحفظ مذهب أبي یا ورف 
مه في عصره» عمر العمر الطويل في نشر العلم. من مؤلفاته: «اشرح عتصر الكرخي». واالبسوط" 
tb‏ ۲ بنظر: «ابمواهر»(۲: .)0٩۱‏ «هدية العارفین»(۱ : /141). «الفواند»(ص۲۰۹). 
() في ب زيادة: أي الكفالة. 


کتاب الكفالة 


وان یأسرة ‏ برجع. ٠‏ فان لوزع الکفیل بالمال فله ملازمةٌ اصیله» وان خي فل 
حبسه وان آنرئ الأصيل آو آونی الال رز ری ع الكفيل » وان ا 
الأصيل» » وان خر من الأصيل تار عنه لاف عکیه فان صالح الكفيلٌ 
الطالب عن الفر و على م و برع ] لکفیل ۳ ورَجَمَ على الأصيل بها إن کل 
پامره؛ وان صالح آخخرَ چم با 
من موكله قبل دا یی ؛ لأله 1 لول والركل مبادلة حکميد. (وان ل 
یأمر؛ | برجع. 

نان لوم الکقیل بالمال فله ملازمةٌ اصیله وان خیس فله حب)": له 
لق هذا الضَرر بأمرِه فيعامله یه 

(رإن ری الأصيل او آونی امال بَرئ الکفیل» وإن آبری هو لایر 
الأصيل) ؛ لان الدَّينَ على الأصيل ؛ فالبراءة عنه تُوحِبُ البراءة عن المطالبة مخلاقم 
العكس» (وإن أَخْرٌ عن الأصيلر تأر عنه لاف عكميه)؛ اعتباراً للإبراء الق 
لزید 

(نزن صالح الکفیل الطالب عن الف على مت برع الكفيلٌ وال صیل» 
مرج على الأصيل بها إذ کل بأمره) ؛ له أضافَ المح إلى الالف الذي هو 
الذين» وهو على الاصیل؛ » قيبراً عن تسعمثة: ويراه وجب براءة الكفيل» » فان كانت 
الكفالة بأمره» رجم الکنیل بما أي » وهوالمثة. 

(وان صالح على جنس آخر رجم م بالألفي)"" ؛ لاه مبادلة"" فيملكة الكفيل : 
فیرجم بجميع الالف. 

فان قلت : إن لین على الأصيل » , فكيف لک الكفيل ؛ لان قليك الذین من 


غير مّن عليه لین لا يصح. 


لد 


1 
() قیدہ ن دشر ل۳ : 6۳۰۳ بها إذا لم يكن المكفول عله من أصول الا نذا كذ لأس 
عبس كفيلهُ ولا يلازم» لم يلم من فعل ذلك بالاصیل ٠‏ وهو عتنم. ينظر : «حاشية الطحطاوي؛ 
2( 
بكله 
اي کین هس اف ع عي اد ا عله 


: «جمم الانهن(۲: ۱۳۸). 
جمع الانه كفاليه؛ ولو ماله على 
ا سام ب ل الا على خرچ ان حع كنم 


جنس این لا بخرج. . ينظر: (دالقنية»(ق ۲۴۰ /ب). 


51 كتاب الكفائج 
8-5 اناد 
وان صالح عن مُوجی الكفالة لم یر الأصيل؛ وان قال الطالب للكفيل: برو 
إل من امال رجع إلى أصيله؛ وکا في رات عند أبي پوسفت ضيه حلاف حمر ی 
وني أبرائك لا يرجع؛ ولا يصح تعليق البراءة عن الكفالة پشرطر كسائر البراءات, 
كما إذا قال: إن قدم فلا من السفر أبرأتك من الدّين لا يصح اليراءةٌ 


قلت :ما عند من جع الكفالة ضم الذمَة إلى الذمَة في لین فظاهرٌ, 3 
الآخرينء فإ الكفول له لا اين من الكفيل ما بالبيقء . أو بالعاوضة. فال 
بل اتا في ذم الكفبل ضرورة صح ایک . كذا قالوا. 

(وإن صالح عن شوجب الكفالة لم َرأ الأصيل) ؛ لأن هذا الصلح رذ 
الكفيل عن المطالبة ‏ فلا(" یوجب براءة الأصيل. 

(وإن قال الطالب للكفيل: برد لي من امال رجح إلى أصيله): انار 
التي ابتداؤها من الكفيل وانتهازها إلى لالب لا تكون إلا بالایفاء كاله قال: برنت 
بالأداء إلي» » فیرجع بالال على الاصیل إن كانت الكفالةٌ بأمره. 

(وكذا في رلت عند أبي يرسف 5 خلافاً مار <4): له : إن البراءة تكون 
بالادای أو الابراء, فيثبت بالادنی. ولأبي يرسف #ه: ار إن أقرّ بالبراءة التي ابتداؤها 
من الطلوب: وهي بالأداء فیرجع. 

(وفي أبرآئك لا یرجم)» قيل في جمیم ذلك إن كان الطالب حاضرا برجم إلبه 
في البيان. 

(ولا صح" تعليق البراءة عن الكفالة پشرطر(" كسائر البراءات» كما إذا 
قال: :إن دم فلا من السفر باتك من لين لا ممم ارا مع 


)يا ولا 

(؟) لأ في الإبراء معنى اشمليك, والتمليلك لا بقل الق بالط و + لکونه قماراء وعدا علی ال 
يثبوت این على الكفيل ظاهرء وكذا على القول الآخر؛ لان الكفالة علبه تمليك الطالبة. والطالة 
كالدين ؛ + للها وسبلة له رقيل: : بسح ؛ لان الصحبح أن بت في الكفالة على الكفيل الا درن 
الدین. ٠‏ فكانت إسقاطاً عضا كالطلاق والعناق٠‏ ولهذا لا بر را الكفيل بر + ان الإسفاط بتم 


یالسقط. وفال صاحبٌ «الفتح»(۱: ۳۱۱) عن الفول الثاني: وهو أوجه . وقال صاحب«اللتقي»(ص 
۶ والختاز الصحّة. 


 )۲(‏ ب: : بالشرط. 


كتاب الكقالة 


2 ۳ 
وج بر سر من الكفبل: كا حدود والقصاص: وبالیم بحلاف 


الكمزي وبالمرهوث» وبالأمانة: كالوديعؤء والمستعار؛ والمستاججرء ومال الضاريق 
والشركة: وبا داب مستأجرة معيّنة لاف 2 مد 0 

و کید سین من الكفيل؛ كالحدودٍ والقصاصء وبالمبيع 
بحلاف الأمن). اعلم أن الكفالة بتسلیم لیم تصح» لکن لو هلك لا بب على 
الکفیل شيء؛ فمراد «المتن» الكفالة بال البيع ؛ وذلك لان له" غير مضمونة على 
الأصبل» فإنه لو هلك ينفسحٌ البيع . وجب رد ان بخلاف اللمن. 

(وبالرهون): أي بالیته لكن يصح بتسليم امرهرن ؛ فلو هلك لا يب عليه 
شيء؛ فالحاصل أن الكفالة بل الاعبان المضمونة بالغيرٍ لا تصحٌ؛ فأمًا بالاعيان 
اللضمونة بنفسيها تصح عندنا خلافا للشافيي" ؛ وذلك مثل: البیع بيعا فاسداء 
والغصوب. والمقبوض على سوم الشراء؛ فاّه مضمونٌ بالقيمة. 

(وبالأمانة: كالوديعؤ» والستعان والمستاجّر ومال المضاريق والشركة)؛ ... 
الوا الكفالة الي الوديعة والعارية لا تصح أمّا بتمكين المالك من أخت الوديعة يصح» 
وکذا پتسلیم العارية. ۳ 

(وبالحمل على دَابَةٍ مستاجّرة معينة)”", إذ لا قذرّة له على تسليم داب الکفول 
عنه» (يخلاف غير المعيّةٍ): فان المستحق هاهنا احمل على أي دابة كانت» فالقدرة 
ثابتةٌ هاهنا. 


(1) أي إن ماله غير مضمونة على الأصيل » فإله لر هلك الع قبل القبض في يا لاتم لا خب على لالع 
شيء» را يسقط حه ف الثمن, وإذا كان ایغ مضموناً على البائع بسقوط حفه في امن لا بنفسيه ل 
كن تق معنى الكفالة, إذ هي سم الذمة إلى الم في امطالية» ولا يتح الضم بين الختلفين» فإنما 
بت على الأصيل وهو سقوط ي لثمن لا هكن نبا ني حقالكفيل ٠‏ وما امكن اناا على الحم 
عن كونه مضموتا علبه بالقيمة لا یک على الأصبل: بلاق الكفالة ايم البيع ٠‏ حت يح 
لق معنى الم نا ونير کال بال اد بح كن الجا على ال 
ملل ما وجب على الاصیل. ينظر : «رالبحر:(۱: ۰ ودالگفایت(۱: ۳۱۲ ون 31 

(7) ينظر: «أسنى الطالب»(۲: ۱۵۰ -۱۵۱), «حاشبتا قليوبي وعمیرت(۲: ۰6۲۲۲ داد 3 
: ۷ وغيرها. 

۱ لعجز الكفيل ؛ لأنها ملك الغير» ولو حمل على 
الصورة بالضرورة. ينظر : «دتجمع الانهر»(۲: ٠)۳١‏ 


واية أخري لا يستحق الأجرء فيكبت المجز في هذه 


.۹ كتاب الکیبرر 
وبخدمة عب مستاجر ها معين. وحن مقس وبلا تبول الب في اجلس, ۳ 


به أو عبد 


(وبخدمةٍ عبار مستأجر فا معین) : لا در في الذّابة. 
(وصن میت میس ۱۳ )'", هذا عند أبي حنيفة ف بناء على آن ليت زر 
ضعْفت. فلا يحب عليها إلا بان قى بأحد الامرین : 

.١‏ اما بأن يبقى منه مال. 

۲. أو يبقى کفیل کل عنه في مام حیاټه» فيكون الدين حيتثلر دب صحيحاء 
فيصح الكفالة. 

وعندهما: : إذا ّت لین ولم يوجذ مسقط يكونُ ديناً صحيحاً فيصح الكفالة. 

(وبلا قبول الب في انجلس). وعند أبي بوسفت" نهذ بلق اخبرهوجاز 
جازء وهذا الخلاف في الكفالة نس والمال ما > لا إذا کل عن مورف مره 
مع في غيبةٍ غرمائه)؛ صوریهٌ : أن يقول الریض لوارثه في غيبة الغرماء : تكفل عي بها 
طومن ليزه ٠‏ فكل جازت» وإنّما يصع*'؛ لأن ذلك في الحقيقةٍ وم ؛ ولبذالا 

یشترط تسمية الکفول له. 

(ومال الكتابة حر تفل به أو عبذ) ؛ لأنه دين بت مع المنافي» وا قال: خر 


(1) أي لم يترك مالآ ولا كفيلاً عنه وعليه دین. سواء كان الكفيل اجنیا أو وارثاً. ينظر: «قنح باب 
العناية»(؟ : 9۰۲). 

(") قيدت المسالً بالكفالة بعد ون ؛ لاله لو كل في حيلي ثم مات مفلا لم تبطل الكفالة »> وكذا لو كاذ 
به رهن ثم مات مفلساً لا ببطل الرّهن؛ لان سقوط الثین عنه في أحكام انیا ضرورة؛ فد 
بقدرها , تأبقيناءٌ في حق الكفيل والرهن ؛ ؛ لعدم الضرورة. ينظر: «الیجر»(1 : (Tor‏ 

(۳) ق:«الدرر»(۲: ۳۰۱): ود الفترى على فول الثاني » وقال الطرسُوسي في «أنفع الوسائل “ص۷1 
بعد أن ذكر الا بين آي حتيفة له وحن خاد , ٠‏ وبين أبي پرسف #6 كما ذكرناء ا والفتوی عی 
قوليماء وي «صحيح الشيخ فاسم»؛ والمختارٌ فولهما عند اي والنسفيّ وغيرهما. بظر: «منح 
آلغمار»(۲: 1/۸۲). 

(5) لان المريض في هذا الخطاب لورثته قا ما الطالب لحاجته إلى تفريغ ذمته بقضاء الدين من تركيهء .وف 
تفع للطالبر . فصارٌ كما لو حضر الطالب بتفسيه وقیل كفالة لوارث عن مور , وا لم تنج الى د 
القبول ؛ ؛ لان قول المريض لوارئه في ذه الحالة: : تكفّل علي ؛ لا يراد به المساومة. بل ین الكفالة؛ 
ويجعل الآمر منها تحقيقاً لا مشورة. ینظر : «كمال الدراية»اق907). 


كتاب الكفالة 
1 


ولا برجم سل بض اذى إلى كليلد أن ل لیا ا رما زیخ فبها الکنیل 
فی لک ی تهب ریم سكل په وفيضةة له وز إلى هی اجب ی 
تنل به أو عبد ؛ لرفع توهم أن كفالة العبد به ينغي أن نصح روت 
ا اا ا لي زر 
e a‏ وان لم يعطها طالبّه): أي إذا عجل 
یل ف إلى الکفی( ي کل بأمره ليس له أن یستردها مع أن الکفیل 
يمطها للطالب؛ كما إذا عجلٍ أداء الزكاة للساعي ؛ لان الكفالة 3 و 
انعقدت سب لين ؛ دين لطالب على الكفيلء ودين الكفيل على الكفول عنه 
مرجلا إلى وقت أدانه؛ فإذا رَد السب عل صح ادا وم کنیل فلا 
سره لول عنه؛ وهذا اند ما إذا ذاه على وجه الرّسالة ؛ لآله حبار مخض 
أمانة في يده. 0-0 
۱ (وسا رح فيها الكفيل» فهو لهء ولا سدق به): أي إذا عامل کنيل في 
لال التي ی الأصيل له رح یاهفرح حااطیء لا جب سب أله 


ملکه. 
(وریح کر كفل به وقبغنهٌ له ورَدُهُ إلى قاضيه احب). 
قولهُ: ورب کر مبتداً. 
وله : خبره. 


أي إن كانت الكفالةٌ له بكر حنطة» فاا الأصيل إلى الكفيل * قباعَهُ الکنیل» 
ريح فيه» قاری له؛ لكن رده إلى قاضيه » وهو الاصیل أحباء که مكن فيه خبث 
بسيب أن للأصيل حق استرداده» على تقدير أن يقضي الأصيل ال بنفميه؛ فيكون 


حق الأصيل متعلقاً به » فهذا ا لخبت يعمل فيما تعن بشبین: كال لاف مالا 


() أي على وجه القضاء بأن قال له: ني يكين نبا الطالب حف فان ی ل 

تَوديه, لاف ما إذا دقع لال على وجه الرسالة, وتال اس للكفيل : خذ هذا الال وادفقه إلى 
من یده. ولكن لا يكون للأصبل أن بسن 
واد ی له فلا يكن مه ما لم يقبض ل 
جه القضاء» آما إا دفقه على وجه الرسالة قله 


سر 0 50 وا سبع ودالرمز»(۲: ۷۹ 7 
الاسترداد ؛ الأنه حيار محض أمانة في يده. باظر و مت ودالكفاية ا" : ۰ -۳۲۱): 


«حاشية يعقوب باشا»(۱۵3 0/1 


۹ كتاب الكفالج 
كفب امه أصيلة بان یمن عليه ثوباً ففعل؛ فهو له وماریحبافةفعلی. ور 

ما ذاب له او ما قضی له علیه, وغاب أصيلة, فاقا م مُدّعیه بيةً على کفیل أن ل 

آمیله کذا ردت 
كالدراهم والدنائير» كما في السالة الابفةء وهذا عند أبي حنيفة له وا عندهما: 
لا بكون ارد إلى قاضيه أحب إذ لا خبث فيه أصلاً. 

(كفيل اسر اسلا بان من علبه لول فهو ۵ : أي أمر الاصیل 
الکفیل بأن یشترء ي وبا ریق ب الهينة» وبع العينة: : أن یستقرض رجل من تاجر شین 
ولا يفرضّةُ فرضاً حسناً » بل يعطيه عیناًه ويبعها من الستقرض بأكثر من القيمة", 
فالعينة مشتقةٌ من العينٍ سمي بها ؛ له إعراضٌ عن این إلى العين» فالاصيل أمر 
كقيلهُ بأن یه يشتري ثوباً باکر من القيمة ليقضي به دنه ففعل » . فالنُوبُ للكفيل ؛ لأن هذه 
وكالة فاسدة لعدم تعین الوب والنُمن. 

(وما ريح بالمة عليه : أي إذا اشتر: ى لوب خمسة عشرء > وهو يساوي 
عشرة؛ فباعَهُ بالعشرة. فالرَيّحُ الذي حصل للبائع ؛ وهو الخمسة التي صارت خر 

على الكفيل » فعلى الكفيل + لا الوكالة نا لم تصحٌ صار كانه قال له : إن اشتريت ثوب 
بشيو. م بع بقل من ذلك فأنا ضامنٌ لذلك الخسران؛ فهذا لضان ليس بشي 

(ولو کل با ذاب له » آر با ی له علیه, وغاب بل e‏ 
على کفیله أن له على اصبله کذا ردت) ؛ لاه إذا أقام ال أن له على أصيله » ولم 


(۱) قال ابن الپمام ‏ «فتح القدیر»(۱: ۳۲۸) بعد أن ذکر عدّة صور یکون فیها بیع العينة: إن الذي يقم 
في قلبي أنه ان فعلت صورة یدرد فيها إلى البائع جميع ما آخرجه أو يعضّه کمود اللو إلبه في الصورة 
الارة. ركعود الخمسة في صورة إقراض الخمسة عشرًء فيكره يعني را فان لم يعد كما إذا باه 
المديون في السوق فلا كراعية فيه بل خلاف الأولى» فان الاجل فابلّه قسط من اللمن. والقرض غب 
واجب عليه دام يل هو مندوب وما لم يرجع إلبه العين التي خرجت منه لا يست بيع اليبة ؛ لاله 
من العين المسترجعة لا العين مطلقاً إلا فكل بيع بیغ اليينة. اه 

9 آنا كونه وكالة ؛ فلانه مره بالشراء على وج خصوص؛ وان فادها ؛ ؛ فلجهالة اللوب. فان الثوب 
اجنام فا ولم یج نع منه؛ ومجهالة امن فإن بيع العينه لابق إلاًبازدياد النمن من نز 
السلعة؛ وتلك الزيادة عهولة , ٠‏ فان كان الدين معلوماً وقدر الدين مع تلك الزيادة من السلعة فيكون 
کمن ممهولاً. ينظر: «الزيده(*: ۱۰1 


كتاب الكفالة 


وات اتاج نه على أن ل على زيار كذاء وهلا كفي مره قضی به علبهما وقي 
الكفالة : و قضي فقط. وا ین الدرَك بطل دهواء بعد 
برض لضا القاضي به لا جب على الكفيل؛ لا کلب شی القاضي به. ولم 
بوجذ هذا في الكفالةٍ با قضى له عليه ظاهرء وکذا با ذاب له عليه ؛ لان معناء و 
ب له علي 5 

رهو بالقضاء. 
(وان امه على أن له على زيل کذاء وهذا یل امه قضى به عليهما». 
هذا ابتداء مسألة لا تعلق له با بء وهو الكفالة جا ذاب له أو با قضى له علیه, 
صورة المسألة أقامٌ رجل بين أن له على زيا ألفاًء وهذا كفي بهذا الال بامه قضى 
عليهماء قفي هذه الصورة"" قد كفل بهذا امال من غير عرض لقضاء القاضي بخلافم 
المسألة المتقدّمةء فإذا قضى عليهما يكونُ نلكفيل حق الرجوع على الاصیل ۰ وهذا 
عندناء وعند ژر هلا یرجم عليه ؛ لأنّه لا نکر كان زعم أن هذا ال غير ابت بل 
لمعي ظلمَهُ . فلا يكو له أن یلم غیر قلنا: الشرعٌ كدب" فارتفع إنكاره. ۱ 

(وفي الكفالة بلا آمرو قضی على الکفیل فقط): أي أقام الي على أنه كفيلة 
بلا مره يقضي القاضي بالمال على الكفيل فقط. 

(ولو مَْمِنّ البرك بطل دعر بعدة): لاه ترغيبٌ للمشتري في الشّراءء 
فیکون بل الإقرار بل البائع ؛ فلا يصح دعوى ملكيته. 


(۱) في هذه المسألة قيودٌ معتبرة 
الأول : أن الكفالة مفيّدة بهذا المال. ۳ 
والثانى : أن هذا امال الکقول به غير مقي أنه قضى به على المكفول عنه بعد الک 
مطلق ؛ وبهذا القدر متارٌ هذه سا عن المسآلةالسابقة إذ ۳ ل هذا مق Sem‏ 
والثالت: أن هذه الكفالة مقيدة بائها بابر الاصیل از ۱ ا EA‏ 
عليه» وآمًا ذا لم يكن بأمره» فهي لا تتضمن الإقرادء فالقضاء بل لا يا 
الأصيل. ینظر : « الاتهر»(۲: 22189 ار را ول 
وھا تن ریت نب با تهج سا سا ٩‏ 
الرجوع على الب باتعمن ؛ لان صارمکلبا شرعا. ينظر ٠‏ ا 
و 1 ۳ *[لمشتري عن البائع بالدرك . وهو ضمان امن م 4 ق الع 
057 صورت: أنه باع دنا ر ر وى ا ين ل فيا حتی لو الى بعد ذلك أن دار ملک مي 
۳ م دعواه ؟ لان الكفالة لو کانت E REE‏ 
تس ا دش کال فرط در «زیدةالنهایت:(۳: 
ملائم للعفد إذ الدرك پثبت ب 


بل مو مال 


3 


4 ععتاب الكزارج 
ولو شه رم لا الوا إن کيب في المنك باع ملک أو بيع ات فلا وهو کب 

شَهدَ بذلك بطلّت» ولو کتب شهادئة على إقرار العاقدين لا 

افصل 4 الضمان] 

ولواشِ العهدة؛ أو الخلا 5 

(ولو شه وحَكَمّ لا): والما قال : وختم لأنّ المعهود في الرّمان السَابق كان 
الختم في الشّهادات صيانة عن ۳ واشدیل. 

(قالوا: إن کیب فاص باخ ملک أو بیع بات اه وهو كتب هد بللك 
بطلّت) : : أي بطلتا دعواءُ بعد هذه الشهادة؛ لأنّ شهادتهُ يكو إقرارا بان البائع قد باع 
يلكة » أو باع بيعا بائا نافذاًء فإذا ادعى اللك لتفسره یک و متاق“ 

(ولو كتب شهادئة على إقرار العاقدين لا'": أي لا بيطل دعواء بعد هذه 
الكتابة ؛ لعدم التناقض. 

افصل ,2 الضمان] 

(ولو خن المهدة): أي اشترى رجل ثوباً» فضَین آخر بالمهدة, الما 
باطلٌ ؛ لأ المهدة قد جاءث لمعان: 

١‏ للصّّك القدیم. 

۲ وللعقد وحقوقه. 

۲ وللترك. 

فلا يثبت أحد المعاني بالشك. 

(أو الحلاص): : أي إذا من اخلاص فلا بصح عند أبي حنيفة كل وهو أن 


يشترط أن الببع إن استحق له ويسم يمه له باي طريقي كان وهذا باطل إذالا 
قدرة له على هذا" 


() مخلاف جرد الكتابة في لصو لأنه لا بلق به حكم وما هو جر غبار ولو آخبز بان فلا باغ له 
شيا كان له أن يدعي ينظر ات OME:‏ 


(؟) لأنه تجرد إخبار فلا ينظر: «الدر العی»(۲: 141). 


7 إن هر سب ساعد الحو ؛ أو حرا فلا يدر مطلقاً, ٠‏ والتزام ما لا يقدر علي الوق 
به باطل. ینظر : «الزیدت»(۳: ۱۰5 


تاب الكفالة 
= 54 


emer r EM 
أو الضارب الكمن لسرب المال» أو الوكيل بالببع لرکله أو احد الامین حمئة‎ 
صاحيه من تمن عبار ياعاه بصفقةٍ بطل؛ وبصفقتین صح؛ كضمان الخراج والوالب‎ 
والقسمة‎ 
وعندهما يصح وهو محمول على ضمان ار‎ 
(ار المضاري الكمن لربٌ امال): أي باع الضاریب» وین امن لرب الال.‎ 
(او الوكيل بالبيع موكله): أي باع الوكيل وین للموكل امن راما لا بجوژ:‎ 
لاأ اللمن أمانة عند الضارب والوكيلء فَالضّمانُ تغييرٌ حكم الشرع.‎ 5 
ولان حق المطالبةٍ للمضارب والوكيل ؛ فیصبران ضامنين لنفسهما”".‎ .۲ 
(أو أحد البائعين حصنة صاحبه من من عبار باعاءُ بصققةٍ بطل» وبصففتينٍ‎ 
أي باعا عبدا صفقة واحدة» وَين أحدهما لصاحيه حصّته من امن لا‎ :), 
يصح ؛ لاله لو صح الضّمانُ مع الشركة يصيرٌ ضامنا لنفميه؛ ولو صح في نصيب‎ 
صاحبه يزدي إلى قسمة الدّين قبل قبضيه » وذا لامجوز" بخلاف ما لو باعاه بصفقتين»‎ 
اه يصح الما + لأنّه لا شركة.‎ 
(کضمان الخرا ا والوائب" والقسمة): أي صح ضمان هذه الأشياء.‎ 
ما اطراج فقد مر".‎ 


(1) وهو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع ؛ فجوازه عندهما محمول عليه ؛ لانهما فسرا الخلاص: أنه لو 
استحق المبيع فعليه شرؤه وتلسيمه إلى الشتري أو تخليصه إن قدر عليه ورد الثمن إن لم يقدر وهو 
ضمان الدرك في المعنى» أما لو ضمن تخليص امببع أو رد من جاز عند أبي حنيفة ا لاه ضمن ما 
ملك الوفاء به . وهو تساي ابيع إن أجاز المستحقٌ لیخ ور اسن إن لم يجز. كذا درمز الحقائق:!؟ : 
۷ ۱ 

(؟) أي لأن الكفالة التزام الطالبة» وهي إلبهما فيصبر کل واحد متهما متا لنفسه إذا حقوق " ترجم 
إلبهما فلا يفيد ضمانهما. بنظر : «جمع الانهر»(۲: 6۰ ۱ 

0) لان القسمة عبارةٌ عن الافراز والحبازة؛ وهو أن ييحن كل واحد ۳ 

1 1 2 ن ۰ 3 
فهر لا ينصوّر في غير العين ؛ لان الفعل الحسي يستدعي محلا حسيا' والدين حكني 1 7 
الفصل الحسيٌ؛ فان لم نصح قسمله يكرن كل شي یویه إلى شريكه مشترکا ينهماء فر ي 
عش ما أي لكونه متكا نماث برجع یا بصف الياقي إلى أن لا یق في يله شي». في 
نجريء ابتداءً إبطاله انتهاءً. بنظر : «الییی»(8: 0035 
(1) أي الخراج الموظف. ينظر: «الومن»(؟: ۰6۷۷ والح 3 
: 4 ۹ 
(0) النوانب : جمع نائبة» وهي النازلة. ينظر : «الصیاح»(ص! 
(AA (PD‏ 


(FFT ورالکفایة(۹:‎ ۲ 2 


۰ كتاب الکمازج 
وان قال: ضمهٌ ال شهر صد دق هو وان اأعى الب آله حال 

وأا الثُوائب : فهي لا حق ككري النَهْرِه وأجر الخارس » وما وف نجه 
اليش » وغيرُ ذلك؛ وأما بغیرحق : كالحبايات ف زمانا: راز مما 
اا ٠‏ وفي الثاني خلاف” ۳ والفتوى على الصة", فالها صارت كالديون الصحیی 
حتّی لو آخذت من الا" فله اجو على مالل الارض 

راما الفسمةٌ فقد قیل: هي لنوائب بعينهاء د نا ٠‏ وقیل : هي الا 
الموظّفةٌ الراتبةء والتوائب هي غيرٌ الموظفةء ويا ما کان» فالكفالة بها صحيحة. 

(وان قال: ضمئة إلى شور صق هوء وان ااعی الب اله حال : : أي قال 
الکفیل : كفلت بهذا امال لکن المطالبة بعد شهرء وقال الطّالب: لا بل على صن 
الحلولء فالقول قول الکفیل مع الحلفى وهذا بخلاف ما إذا أقرّ بدین موجل » وقال 


(۱) آي فبها اختلاف الشايخ : 
.١‏ فقال بمشهم: لا تجوز الكفالة؛ ومنهم صدر الاسلام البَزدوِيّ ك ؛ لانها ضم ذمَة إلى نة في 
الطالبة أو الدين؛ وهاهنا لا مطالبة ولا دين شرعيان على الأصيل فلم يتحقق معناها. 
۲ وقال بعطهم : تجوز؛ منهم فخرٌ الإسلام دی 4 آخو صدر الإسلام كله متعم ؛ لأنه في 
الطالية مثل سائر الدبونء بل فوقهاء رالميرة للمطالبة ؛ لانها شعت لالتزامهما؛ والطالبة اح 
كالمطالبة الشرعية ؛ ولذا قلنا من قام بتوزيع هذه التوائب على المسلمين بالقسط : أى العدل بجر وام 
كان الاخ بالاخنر ظالم. وقلنا: من قضى نائية غيره يأمره رجع عليه» وان لم يشترط الرجوع وخر 
الصحيح. كما في «الخانية)06: 1۲) کمُن قضى دين غيره بأمرهء وني «العناية»(7: ۳۳۲): فال شمر 
الأئمة طقد: هذا إذا أمره به لا عن إكراء أما إذا كان مكرهاً في الأمر فلا يعتبرٌ مر بالرجوع. 
(؟) فال في «البحر»(۱: ۲۱۰ -۲1۱): ظاهر كلامهم ترجيح الصحّة في كفالة التوائب بغيرٍ حق + ولد 
قال في «ابضاح الاصلاح»(۱۰۱/): والفترى على الصحةء وفي «الخانية,»(*: 3۲): الصحيع 
الصحة ويرجع على المكفول عنه إن كان بأمره. انتهى. وعليه مشی في «الاختیار »۲ : 02145 
و«الختار»(؟: 4۱۳) وداللتقىاص57١):‏ نعم صمّح صاحب «الخائية» في شرحه على با غمم 
الصغير» عدم الصحة؛ وكذلك أفتى في «الخيرية» بعدم الصحة مستنداً لما في «لبرازیة(۰1 ۲۱۱ 
و«الخلاصة» من أنه قول عامة الدیع» ولمًا في «الممادية» من أن الأسير لو قال لفیره حلصي فاعم 
المأمور مالا وخَلصّه قال السرخْسي يرجح وقال صاحب «اتحيط»: لا؛ وهو الأصح وعليه العنوك 
اه رقال ابن عابدين في «رد اشتار»(: ۳۳۱): غاية الأمر أنهما قولان مصححان ومشی على المح 
يعض التون وهر ظاهر إطلاق « نز( ص ۱۱۲) وغيرء لفظ النوالب فكان أ ارجح 
(۳) الأكار : الفلاح. وكرت الارضن: : حرثتها. ينظر : «الصباح»(می1۸۱) 


كتاب الكفالة 


ولا بوخ ضامن اد إن استحق البح ما لم یفض بشميِه على بائیه 0 
۱ ۲ افصل ا كفالة الرجلين: 3 
دی على اثنين کل کل عن الاخره لم برجع على شریکه إل با ای زائداً على 


الصف 
ِل له : لا بل هو حال ؛ فالقول للمقر له. 

والفرق: هافر »ثم اأعى حقاً له» وهو تأخيرٌ الطالبة» والقر له 
مکره فالقولٌ قونه بخلاف الكفالة, فإنّه لا دين فيهاء فالطالب يعي أنه مطالبٌ في 
الحال» والکفیز ینک ۱ 

(ولا یوخ ضَامنٌ لك إن استحق الببع ما لم يقض شمنه على بائیو). إذ 
جر الاستحقاق لا ینت البيعٌ في ظاهر الرواية ما لم بقض امن على ابنع» فلم 
یب على الأصيل ره امن فلا يحب على الكفيل. 

افصل ذ كفالة الرجلين 

مخ على این كَل كل عن الآخر؛ | برجع على شريكه الما اذى 
زائداً على الُصف). اشتريا عدا افو کف کل منهما عن صاحيه يأمره للبائع» 
نکل ما أحذهما لا برجم به على صاحبه إل أن کون زائداً على الصف ؛ لان 


() توضیخه: أن الق بالدين قرب ل المطالة في الخال ؛ إذ الظاهر أن ادن كذلك ؛ لاه ما بت 
4 لمر بالدين أقر يما هو سبب ل 1 

بدلاً عن قرض أو اتلا فد أو بيع ونحوه ٠‏ والظاهرٌ أن العاقل لا برضی روج مستحقه في الحال إلا يبدل 

في الحال, فكان الحلولٌ الاصل ؛ ولاج عارض: فكان لدي ال معروضا بعارض انوا م 

. وف الكفالة مر بالدين على ما هو الأصحء بل 

دعي و يال , والكفيل بكر ذلك فقو له وهذا لام 
الطالبة يتنوم إلى التزامها في الحال؛ أو فيا المستقيل كالكفالة با ذاب أو بالرّك » نالما قر بنوع منهاء فلا 
بلزم بالنوع الآخر. بنظر : 

() إشارةٌ إلى استواء الدينين صفة وسياء فلو 
لبن تسش على که ی ]ود 
میا موب ليس له الرجوع على الاصبل قبل اخلو 
رما على الآخر من مه فإله بصع تعيين الوڈی ؛ لان 
الواحد لغو. ينظر: 11 rv‏ 0 


+ روالفت 


1 كناب الکنارج 
ولو كفلا بشيء هن رجلء وکفل کل به عن صاحيه َج عليه بنصف ما ای وان 
قل وإن ابرا الطّالبُ احذعما آخد الآخرٌ بكله 

وقوع ای عم عليه أصالة أولى من وقوه عا عليه كفالة. 

(ولو كفلا بشيء عن رجلء وكفل كل به عن صاحیه وج عليه بنصف ما 
دی وان قل) » على رجلي أل کل كل واحر من شخصينٍ آخرین عن الأصيل بهذا 
الالف» ثم كيل كل راحد من الكفيلين عن صاحبه بأمره بهذا الالف. > فکل ما أثار 
أحهما وإن قل رجع على الا خر بنصفه جخلاف الصّورة وی فإن الأصالة تريح 
على الکقالة اما هاهنا فالکل كفالة فلا رجحان. 

وقال في «البداية»” : الصحیح أن صور 3 المسألة على هذا الوجه احترارٌ عم إذا 
كفلا بالف حتّى كان الألفُ متقسماً عليهما نصفين؛ گم کل کل واحد منهما عن 
صاحبه بأمره» ففي هذه الصورة لا برجع على شریکه إلا بما زاد على الم 

أقول: في هذه الصّورةٍ کل ما أذّاه ينبغي أن يرجم بنصقه على شريكه ؛ لالم 
يكن لإحدى الكفالتين رُجْحَانٌ على الأخرى؛ فكل ما آذه يكو منهماء فیجب أن 
برجع بنصفو ما أدّى» فلا فرق بينَ هذه الصورة والصورة التي خصّها ال 

(وان ایرا لالب أحدهما أخدّ الآخر بكله) ؛ لاه وضع السالة فيما إذا كيل 
كل منهما بالالفو عن الأصيلء ثم كفل كل منهما بالألفو عن صاحبهء فإذا برأ 
أحدهما بقي كفالةٌ ال خر بکل الألفو, وني الصورة التي احترنٌ بالصحة عنها إذا أبرأ 
أحدهما يبقى الكفالة للآخر خمسمئة. 


(۱) سیذکر الشارح ما فهمه من عبارة «البداية»(؟: ۷) والتي تصلهاء وم المسألة في الصحيح أن 
يكرن الكفالة بالكل عن لأمیل» ٠‏ وبالکل عن الشريك , » وله متعدّدة. فیجتمع الكفالتان على م 
7 وموجبها التزام المطالبة؛ فص الكفالة عن الكفيل كما تصح الكفالة عن الأصيل ٠‏ . وكما تمح 
الحوالة عن الحتال عليه , ٠‏ وإذا عرف هذا فما أذ احذهما وقع شالع عنهما إذ الكل كفا فلا ترحج 
للبعض على البعض لاف ما تقدّم؛ فيرجمٌ على شريكه بنصفه. وإلاً يودي إلى الدور ؛ لان فضت 
الاستواه» وقد حصل برجوع أحدبهما بنصف ما دی فلا يتقض برجرع الآخر عليه لاف ما تقدم. اه 

(1) ما توصل إليه الشارح قد خلاف ما نص عليه صاحب «الدرر»(؟: ۴۰۲), ورالگنایت 1 : ۳۳۸ ` 
۹ ودالتبيين)40 : 178) و«الايضاحلاق1١٠‏ /أ), ودالرمز»(۲ + ۰4۷۸ ودالمتایة 1 : ۳۳۸ 
إذ قالوا: أنها تكون كالمسالة الاولى؛ فلا برجم على شريكه با أدى ما لم يزد على التصف, 


كتاب الكفالة 


ولو فسختو المفاوضة اخ رب الثين اش من شريكيها بل 
احذهما على صاحيه الا با أذى زانداً على الصف 
(ولرفسخته الفاوضة اڈ رہ الثين بأ شا من شريكيها یکل ديق لا 
عرف أن شركة المفاوضة يتضمَن الكفالةء (ولمٍ برجم احذعما على صاحيه الا ما 
أذى زائداً على النُصفم) ؛ لِمَا عرفت أن جهة الاصالة راجحةٌ على جهة الكفالة. 
قول" : : في هذه لمسألة إشكالٌ وهو أن أحد الفارضين إذ اشترى نیت ثم فسخا 
اللفاوضة» فالبائح إن طْلّب امن من مشتریه, e‏ 
الشتري في الصف أصيل » وفي الصف ...۳" وکیل» فكل ما دی بنيفي أن يرجم 
بنصفه على الشريك؛ لاله اشترى العبد صفقة واحدة» فصار امن ديناً علیه , ولا 
ینکن قسمْهُه قکل ما بزدیهالصیل» يؤدّيه منه ومن شريكه» فیرجع عليه بالنُصف. 
ران طَلَّبّ البائعٌ امن من شریکه یک ون ذلك بسبب أن الفاوضة تضمتو 
الكفالة » فيكون كفيلاً في الكل إلا أن كفالتهُ في الصف الذي هو ملك العاقد تحت 
كفالة» وفي النصفب الذي هو ملك اصیل من وجه وکفیل من وجهء فبائظر إلى أن 
حقو العقد راجعة إلى الوكيل » يكود الريك كفيلاً لامن» فمطابةٌ امن نوجه إلبه 
بحكم الكفالة؛ وبالنظر إلى أن الك في هذا الصف وفع له» فيكو في دم نصف امن 


f 


دتو وا رخ 


(۱) هنا کلام من وجوه: ۱ 
الأول: أنه جور أن يشتريا معأ صفْقةٌ واحدةً وحیتذ لا إشكال كما لا يخضي على التدبر؛ فليحمل 
مسالة الق على هذه الصورة. 
الثاني : أنه يام قسمة الدين قبل القيض في 
الذي على الماقد. فعننما دى يكون المؤدى على العاقد؛ وهو مشترلد بين 
تقديرهء كما لا خفي. 
الثالث : إن الدين الذي على العاقلر 
قوله: : فکل ما یی بودیه مه ومن شريكه» وعلى ' 
مع الشركة . فليزم أن يكون كفيلاً عن نقسه» دامع 
بنظر: : «حاشية يعقرب باشالاق111/أ0. 
)في م زيادة: الآخر, 


في السورة الثانية؛ لان غير اند کل جميع الدين 
الشريكين على مقتطى 


إتا أن يكون مركا أو مت ۰۵ ٠‏ فعلى الثاني لا بصخ 
بارل: : لا يصح اعتبار الكفالة ؛ ؛ لانها ما أن بصم 
القسمة نیلزم قسمة الدين قبل القبض. فلیأمل 


11 كتاب الكفائج 
اا 
آفصل 3 كفالة العبد وعنها 

فان أمتق اليد أحدهما قبل الأداء صحء وله أن یاخد حمة من لم يعن منه 
أصالةً ومن الآخر ضماناًء ورجع الق على صاحبه ا دى عنه لا صاحب ملي 
با دی عن تفمیی ومال لا يَحِبْ على عبد حى یمین حال على من کل 
أصيلاً» فما أده يكون راجعاً إلى هذا الصف فلا برجم إلى العاقد . وفیما زاذ على 
الصف يرجع. 

(عبدان كوتبا يعقل واحلی وک کل عن صاحيه ۳۰.۰ رجع کل على 
ال خر بتصضو ما أذَاهُ): أي عبدان قال لہما الوئی: کاتبئکما بالألفي إلى سنة. وفبلا. 
كفل کل عن صاحيوء فكل ما أده أحذهما رجع على الآخر بتصف ما د 7 

وإنما قيد بعقار واحار؛ حتی لو كاتبهما بعقدين فالكفالة لا تصح أصلاء أن إذا 
كانت بعقار واحاو لا تصح قياساً؛ لاله كفالة ببدل الكتابة؛ وتصح استحساناً بانج 
كل منهما أصيلا في حقّ وجوب الألفم علیه , ويكون عتقهما معا بادائه . وین" 
کفیلا بالالف, في حق صاحبه » فما أَذَاهُ أحدهما یرجم بنصفیه على الا خر لاستوائهما. 

لفصل ب4 كفالة العید وعنها 

(فإن أعتق السيد أحذهما قبل الأداء صح» وله أن يأخد حصاً مَن لم یم 
منه اصالة ومن الآخر ضماناً"» ورجح الق على صاحبه با آژی عنه لا صاحا 
عليه ما دی عن نفسيو)'"؛ لأنّالمالَ في الحقيقة مقابلٌ برقيتهماء واثما جيل علو کل 
منهما تصحيحا للكفالة. 

(ومال لا یب على عبار حتّى ین" حال على من كَل به مطلقةً). قرع 


به مطلقةٌ 


1 


(۷) في ص زيادة: فكل ما أدى أحدهما 

() أي للمولى أن يأخذ حصّة من لم يعتق مته بطريق الاصالة منه» أر من الممتق بطريق الكفالة + له کف 
عن صاحبه. ينظ : «شرح ابن ملك»(ق 1/۱۸۹ 

( أي إن أخذ الولى حصة الآخر من العتق رجع الق با يودي على الآخر ؛ لأنه مؤدى عنه بأمرء فاد 
خد الآخر لم يرجع على المعتق بشيء ؛ لاه ی عن تقسيه. ينظر: ومع هرب( : (Ito‏ 

(4) وهو دين لم بظهر في حق المولى كما إذا لزمه بإفراره أو استقراضه أر وطته بشبهة أو استهلاكه وین 
فإنها لا تظهر في حق المولى ۰ بل يؤخذ بها العبد بعد عقه ینظر : ««درر اکام(۲: ۳۰۷) 


ت الد 
ڪتاب الحوا 


فين ET‏ ی 
او کل لابو على ماع رس اس هی یس 
حجور بمال » فالا لا يحب عليه لا بعد العتق» وان کل به حر كفا مطلقةً: ۳۳ 
برض للحلول والّاجیل یچب عليه حالاً ؛ لا الان من الحلول في نة المبد أله 

معسرٌ؛ لا جمیع ما في يده لولاء» ولا مانع في الكفيل ؛ (ولو دی رجع عليه بعد 
عتقه) : أي إن دی اکن وكانت الكفالة ملد رجع عليه بعد عتقه. 

(ولو مات عبد مکفول برقببه وآقيم ية آله لدعي ین کنیا قبمله)» 
رجا ادع رقبة عبدء فکفل آخر برفبیه. فمات العبدُء فأقام المدّعي ية أله له طمن 
الکفیل قيمتَهُ ؛ لأنّ الواجبٌ على ذي اليد رده على وجه تخلفه قيممّه ؛ فالكفيل إذا کل 
فالواجب عليه ذلك لاف ما إذا اأعى مالا على العبد فكف ل آخرٌ برقبة العباد فمات 
العبدُ فلا شيء على الكفيل'". 

(فإن كيل سد عن عبر أو هو غود مديون عن سای فق فما ی كل لا 
يرجم على صاحیه) ؛ ؛ لأ الكفالة وقعت غير موجبة للرجوع' "؛ لان أحدّهما لا 
بسوجبا دين على الآخر» وعند فا كانت کلام بت الوجوع ؛ لان 
نع قد ال , وهو الق الما قال ی مديون: : لیصح کفالثه» . فان المولى إن آمز العبد 
المديون بالكفالة عنه لا يصح الكفالة. 


(1) بيانه: إن الکفیل قد کل عن ذي اليد بتسليم رقبة العبد ! ؛ الان لدع يعي غصب العيد على في 
الید. والكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها جار على ما سين تب على کل 
هلكت يجب عليه قیمثها , نکن على الكفيل إذا ثبت الي اين أن اب مه نون کل 
عقام الاصیل» فلاف ما إذا ادُعى اد على الب مالا فكقل سمه 
التسليم إلى اللذعي؛ فلا يلزم شيء على الكفيل ؛ ا ER‏ 
العبد وهو الکفول به بر هو» ويراه توب پر الکفیل» كما الکو اخکام»(۲: 
الکفیل ببراءة الأصبل ٠»‏ نکذا ماعنا آيضاً ينظ : «جمع الانهر»:(۲: ۰۲۱۸8 والارد 
(rev‏ 

(1) أي كما لو كفل رجل عن وجل بغير مره 
التقی»(۲: 148). 


a‏ . پنظر : «الدر 
واجاز الكفالة لم تكن کفالته موجبة للرجوع ینظر 


5-5 كتاب الوا 
كتاب الحوالة 

هي تصح باللأین برضاء الحیل. والحتال. واحتال عليه وإذا تست برئ اميل من 

الئين بالقبرل ۰ ول يرع علبه احاله الا إذا ثزی حه موت اتال علي 


مُفْلاً او 
کتاب الحوالة 
(هي نصح بالژین برضاء احیل: واتال» واتال عليه)ء الحوالة : تقل الذي 
من دة إلى ذمة. 


قولَهُ بالدين : أي دين تال على الحيل. 

هذا الذي ذكَرَهُ ر واية «شَدوري!» ؛ ولي روایة «الرٌياداتي»: تصح پلا رضی 
الحيل”. 

وصوريةُ: أن یقول رجلٌ للطالب إن لك على فلان كذاء فاحل على فرضي 
بذاك الالء صخو ا حوالةٌ» وبرئ الاصیل, ۱ 

وصورة أخْرَى: کل رجل عن آخر بغير أمره بشرط براءة الاصيل» أو بل 
الكفولٌ ذلك صت الكفالة, ويكون هذه الكفالةً حوالةء كما أن الحوالة بشرط أن لا 
یر الاصیل كفالة. 

(وإذا نت برئ لحيل من این بالقبول؛ ول رم عليه احتال): اي لم 
زجع الحتال بدييه على الیل ۰ لا إذا ئوى”" حف ونت الخال عليه فسا ار 


(1) «ختصر القدوري»( ص ۵۷). 


SU‏ و 

") دام يشترط للرجوع علیه. أو لسقوط دينه على الحتال عليه ؛ لان الحوالة فيها نفعه» رهو سقوط ما 

عليه من الدين فصار کالکقول عنه. حيث نصح الكفالة بلا رضاء. نظر:«فتح باب العناية»(؟: 
۹ 


() توى: هلك ينظر: «الصیام»(صی+۷) 


كتاب الحوالة 
حَلمُة ترا حوالة لا ة عليهاء وقالا: أو ال 
الوديعق» ويبراً بهلاكها 
له كيرا حوالة لا نة عليهاء وقالا: أو بان له القاضي)". فا تعبرت 
القاضي معتبر عندهما وعند الشافْي”' طكد؛ وعند أبي حنيفة ف لاء إذ لا رقوف 
لأحد على ذلك إلا بالشهادةء فالشهادة أن لا مال له شهادة ع بم 

7 على أن ال له شهاد على النفي'". 


يذل 


القاضي. وتصح: بدراهم 


(وتصح: 
.١‏ بدراهم الوديعة "" ویر بهلاها): أي یر الزتي, وهو لمحتال عليه من 
الحوالة بهلاك الوديعة في یده. 


(۱) أي يرجع الحتال على احیل في حالتين عند الإمام وئلاث حالات عند الصاحبين والشاقمي, والحالتان 
هما: 
أحد الأمرين عند أبي حتيفة هه؛ وأحد الامور الثلاثة عند صاحبيه . أمّا الأمران : 
أحدهما: موث المحتال عليه مفلساً بأن لم يترك مالا یا ولا ديناً ولا كفبلاء وامرادٌ بالعين: ما 
يفي باحال به وكذا يقال في الدّين؛ ولا بد في الكفيل أن يكون كفيلاً بجميعه . فلو كفل البعض فقد 
توى الباقي, كما صرّحوا به. والمرادً بالأين ما بمكن أن يثبت في الدْمّة؛ فيشمل: التقود؛ والمكيلات؛ 
والرزونات. 
والثاني: أن جح ال عليه الحوالة, ولف ولا یذ للمحیل رلا تال على لمحتال علبهء فا 
هلاك دين الحتال تن بكلا واحار من اموت والحلف المذكورين» ولو اختلفاء فقال الحتال: مات 
مفاساًء وقال احیل يخلافه. فالقول للمحتال مع اليم على الملم ؛ لاله متك بالاصل وهو 
العسرة, كما لو كان حياً وأنكر الیسر. 
وأمّا الامورٌ الثلاثة التي یبای بأحدها عند صاحيه ٠‏ 
أن يفلسه القاضي : أي بعکم بإقلاسه في حياته. ينظره ررکمال الدرایة»(۰۵ 8). «البسوط»(۳۰: 11) 
«لفتاری المالکیریت»(۳: ۲۹۷). «النح»(ق؟ : ۱ب «الفتح»1 : (Fol‏ 
(1) ينظر: «المنهاج» وشرحه («مغني احتاج»(۲: ۰6۱۹۵ 
(۳) أي لاله عجز عن ذلك عجزاً نوم ارتفاعة مدوش مال له 


فالإئنان منها ما مرّء وأما الثالث: فهر 


فلا یمود بتقلیس القاضي على اليل ؛ 


وجل غا فقيراً نظر : «الزید:»(۳: 6۱۱۵ 
ال غا رم تد يصب اک بي و نز على 
(1) يعني إذا أودغ رل رجلا ال درهم ثلا وأحال نها عليه خر مک 0 


اتصلیم. وكانت أولى بالجواز. ينظر: «جمع الأنهر»9؟ : NEA‏ 


۱۰۸ كتاب الحوالة 


وبالمخصوبة ول يبرأ يهلاكهاء وبالئین. فلا يطالب لحيل لمحتال عليه مع أن ال 
أسوةٌ لغرماء الحرل بعد موته؛ وفي الطلقة له الب من احتال عليه؛ وم تبطل باع 
ما عليه أو عنده 

". (وبالمفصوية و يبرأ بهلاكها)": أي لم يبرا لخاصبٌ بهلاك رهم 
الغصوبة ؛ لان القيمة تخلفها. 

.٣‏ (وبالدين) : أي بدين احیل على الحتال عليه. 

(فلا یطالب اليل الحتالَ عليه)”" ؛ لاله تعلق به حن امحتال» ٠‏ (مع أن انعا 
أسوةٌ لشرماء لحيل بعد موقِه)؛ الما قال هذا؛ لدفع َعم أن الحتال لما كان أسوة 
لغرماء امحل بعد مویکو حن المع لك الذّين» فنبغي أن يكون لمحيل 
حق الطّلب من الحتال عليه. 

فالماصل الحوالة این وان كانت موجبة تعلق حق تال بذلك این 
لها أدنى مرتبة من الرّهن» حٌى لا يكون لح به بعد موتو الحيل. 

(وفي المطلقة'" له الطلبٌ من اشتال عليه): : أي إذا كانت الحوالة مطلقة غير 
مقيدة بالوديعةء أو النصوبو أو این فللمحيل طلب الوديعة واللفصوبه, 
والین من ن احتال عليه. 


(ولم تبطل بأخلر ما عليه آو عنده): أي لم تبطل الحوالة بأخار الحيل ما على 


(1) أي وتصح الحرالةبالدراهم المغصويةء فإذا هلکت لا تبطل الحوالة » ولا يبرا امحال عليه ؛ + لا لواحب 
على الغاصب رد العین. ٠‏ فإن عجر عن رد امین رد امثل أو القيمة ٠ ٠‏ فإذا هلك في يد الغاصب لا یره 
لان الفصوب يناه القيمة» والفوات إلى خلف كعدم الفوات ‏ فبقيت متعلّقة قلف فيرد خلفه على 
احتال علیه. بنظر : «کمال الدرایق»(ق۵۰۱), 

(1) في ب زيادة: لا. أي إذا قیدت الحوالة بالدین الخاص أو العين مثل الوديمة أو النصب صحت وحكمها 
أن لا يطالب نميل احتال, وليس للمحتال عليه دفعها لمحيل فلو دفع إليه ضمن. ينظر: «الدر 
امنتقى)»(؟ OMA:‏ 

(۳) الطلقة: : هي أن يقول احیل للمطالب؛ احلثك بالالفی الني لك على هذا الرجل؛ لوا لم بقل بر 

من المال الذي لي علیه» فلو لم يكن عنده ودیعة أو مغصوية أو دی كان له أن یطالبه به ٠‏ لاه لا تعلق 

للمحتال بذلك الذي أو امین ؛ لوقوعها مطلقةً عنه, بل بذمة تال علیه .وف الذمّة سعة . فباخڈ ده 

رحن امعد ملل عل لخو ٠‏ ومن المطلقة : أن ييل على رجل ليس له عنده ولا عليه شي“ 
ينظر: «لنتج»(1: ۳۵۵) 


كتاب الحوالة 


1۹ 


ولا غيل قول الحيل للمحتال عليه عند طلبه مثل ما ال: : احلت بدين کان لي 


عليك ولا قول احتال عند طليه ذلك 1 
الكفئجة: و ا الطريق عضي بين لي عليك ویکرة 
احتال عليه » » أو عنلةء وهو الثین,والقصوب والوديعة سوا كانت الحوالة مطلقة أو 
یه في الطلفة ظاهرء وأما في القيّدة ؛ فان اميل ليس له حق الاخر من ن الخال 
جلها » فإن فع له الحتال عليه» فقد وقع ما تعلق به حق تال » فيضم تال عليه. 

(ولا يقبل قول الحيل للمحتال عليه عند طليه مثل ما احال: : احلت بدين 
كان لي عليك) : : أي أحال رجل رجلاً على آخر بمثة؛ فدفع اتال علبه إلى تال ل 
طلب الحتال عليه تلك الق من العيل» فقال اليل : ما اعلت هنة لى علبك؛ واا 
عليه کر أن عليه شيئا يكونُ القول قوله لا لمحيل » ولا يكن قبول الحوالة إقراراً من 
الحتال عليه مث ؛ لا الحوالة تصح من غير أن يكو للمحبل على الحتال عليه شي. 

(ولا قول لمحتال للمحيل عتد طلبو ذلك احلتي بدين لي عليك): أي أحال 
فأخة لمحتال الال من احتال عليه » فطلب احیل ذلك امال من احتال ؛ فقال احتال 
للمحيل : قد أحليي بالدّين الذي لي علبك» واحیل کر أن له عليه شین ٠‏ فالقول له 
لا للمحتال » ولا يكونٌ الحوالة إقرارا من انح این للمحتال على الحيلء . فان الحوالة 
مستعملة في الوكالة. 

(ريكرة | لسفتجه: :وي إقراض لسقوط خطر الطريق)”": في «المغرب 
السفنجة : يضم السين؛ وفتح النّاء: أذ يدع إل نار ما بطري اش یل 
صديقه في بل آخرٌء ام يفره لسقوط عار الطريتي» وهي نعویب سفتة 

وإنّما سمّی الاقراض م المذكوز بهذا الاسم تشبيها بموط التراهم و والدّنايرقي 

: أي في الأشياء الجوفةء كما يجعل العصا مجوفا وي يا یه ال وإنّما يه به ؟ 

ی خرف عط ری ال مان لا قرا قر 
وله تقد أو أراذ إرسالة إلى صديقد فوضعة في سغتجة ثم مع ذلك خاف الطريق 
فافرض ما نیال فتجة إنساناً آخر: فاطلق السقتجة على إقراض ما في السفتجة» ثم 
شاع في الإقراض لسقوط خطر الطريق. 


)ان وما مطلقاً. 
() ظاهرٌ کلام «لکْز(ص۰6۱۱1 ویب( ۰6۱۲۷ ودالتویر(صس۱85) أنها مکروها مل 
4 ۳ ودالرمز»(۲: ۰۸۲ و««حاشية رد 
ولكن صاحب الین ٤(۲‏ ۰ ۰6۱۷۵ ودالشتج»(۱: ۰6۳۵۱ ودار 
الحتار» )72+ : ۱۷۱ هام تكن القع مشروطة فلا یسب 
(1) «الفرب»(ص ۰6۲۲۱ رینظر: «الصباح»(صی۲۷۸). 


۱۹۰ کاب الفا 
كتاب القضاء 

الأهل للشهادة آهل للقضاء ‏ وشرط ها شرط أهليّته » والفاسق آهل لى 

يصح تفلیذه ولا يقل كما صح بل شهادق ولا ب ولو سق العدلن ات 

العزل في ظاهر المذهب. وعليه مشایخنا ‏ والاجتهادٌ شرط للأولوية» فلو فل 


جاهل صحء ویختار الأقدرٌ 
کتاب القضاء 


(الأهل للشهادةٍ آهل للقضاي وشرط أهليّيها شرط أهليّته. والفاسق اهل له. 
يصع تقليذة؛ ولا يقلد)": أي یب أن لا يقل حى لو یام (كما صح قبرل 
شهاديهء ولا تُقبَلُ)؛ بالمعنى المذكور. 

(ولو ف فْسَقَ العدل استحق العزل في ظاهر المذهبى وعليه مشايضنا ۰۳64 
وعند بعض الشایخ و ینعزل". 

(والاجتهان"" شرط للأولوية؛ فلو لد جاهل"" صح ويُختارٌ الاتدز 


(۱) أي يحب أن لا يقلّد إذ لا یوم عليه ؛ لقلة امبالاة بواسطة فسقه. حتی لو قلّد يأئم كما يصح قول 
شهاديه ؛ لوجود أصل الاهليّة للشهادة؛ ولا تقبل لا ذكرء حتى لو قبل القاضي وحکم بها كان ثماء 
لكنّه يتفذه كذا في «المنح»اق؟1: 4/۹4 رقال في «الدرر»(۲: 504): هذا إذا غلب على لله 
صدقهء وهو مما يحفظ. 

(1) اي صار فاسقا باخ الرشوة أو الزنا أو شرب الخمر أو غير ذلك بعد كونه عدلاً استحق القاضي للعزل 
وجوبا: أي يحب على السلطان عزله. واستحقاق العزل ثابث في ظاهر الذهب. وعليه مشايا 
البحاريون والسمرقندیون. ینظر : : «العنایة»(۱: ۳۵۸)؛ و«الفتح»(۱: 604). 

(۴) اي بمجرد الفسق» واختاره الكرخي والطحاوي وعلي الرازي صاحب أبي بوسف 4ء وهو اختيار 
حسن لعدم اثتمان الناس على حقوق الناس. ینظر : «الشرنبلالیت»(۲: 4۰6). 

۲ رامح ما فيل في حد الجنهد أن یکون قد حوی علم الکتاب ووجوه معائبه . وعلم الستة بطرقها 
ومتونها ووجوء معانيهاء وكذا علم الآثار اللقولة عن الصحابة: وما آجمعوا عليه وما اختلفوا فيه. 
وان يكون عالا بالقباس وعرف الناس. ينظر : : «فتح باب المتایة(۳: ۱۰۷ -۱۰۸). 


(0) لأنه بمكنه أن يقضي بفتوی غیره. رمقصود الفضاء یمصل به وهو ایصال الم إلى مستحقه. پر : 
«الپدایت(۳: 0۱۰۱ 


کب الفضاء 
۱۹ 


والآرلى ولا ا وصح الدخول فيه ن بين عدلة» وكرة لمن حاف 
عجز» وحيذه. دمن 3٩‏ سان دون قاض بل والزم عبوساً از لا من انكر 
إلا بين وان أخبر به المعزول» والا پنادي عليه کم يذليه 
نی رع الشافيي ٠‏ # لايصح تفلي الفاسق والجاهل. واعلم أنه قد كان 
الاحتياط فيما فال الشافجي ف نکن بحسب الما . لو شرط الم والعدالة لارتفع آم 
القضاء بالكليةء ووقع الشر والفساو أعظم ما احترنٌ عنه. 

(ولا يطلب القضاء "» وصح الدخول فيه من ی عدلة وكرة لن خافة 
عجزه وحيفه. 

ومن فد سال ديوان قاض قَبْلَه): وهي الخرائط التي فيها المکول, 
والسجلات "۰ (والزم محبوساً انز مق لا من الک إلا بين وان ابر به 
العزول)؛ لاله بالعزل التحقّ بواحلو من الرّعاياء وشهادة الواحد لا تقبل؛ (وإلا 
بنادي علیه. گم خلیه): أي إن لم يقم له على احبوس الممكر يُنادى : إن كل من له 
حق على فلان ابن فلان الحبوس فلیحضن جلس القاضي » فان لم بحضز أحدٌ يليه ” 
وأخذ منه كفيلا بنفسه فلعلّه حبوس بح غاب" 


() ینظر: «التنبیه»(ص۱۵۲) ودالنهاج»() : ۷۵ ورفتوحات الوهاب»(۵: ۰0۳۳۷ و«التجريد 
لفع العیید»() : ۰6۳4۵ وغيرها. 
() أي مُن صلح للقضاء ينبني أن لا يطلب بقلبه ولا بسالهبلسانه وأمًا زذا تعین بان لم يكن أحد غبره 
يصلحٌ للفضاه وجب عليه الطب صياتة لحقوق المسلمين ودفعاً لظلم الظالين. بظر: «البحرلة: 
۲۷ ور نهر(۲ : ۱5۵). 

۳ احفر 0 فيه ما جرى بين الخصمين من إقرار أو إتكار؛ والحكم ین تکول على 
دجم يرفع الاشتباه. رالملث: ما کب فيه البيع والرهن» والإقرار وغيرهاء وا حجّة والوثيقة بتاولان 
الثلاثة. ينظر: «لدرر»(۲: 4۱۵)- 

(4) يعني نظر القاضي الجديد في حال الحبوسين ١‏ 3 
م 
اقاي 6 1 إذا ال یی على ذلك الحق. بنظر 
علبه. أو قال: كنت 5 بكذا إلا ! 
°( 

(9) زيادة من م. 


: «الزیدت»(۳: 


۱۱۴ کتاب الفا 


وعمل في الودائم وف الوقوف پالینت أو باقرار ر ذي اليا لا بقول العزول إلا إن 
اف ذو اليد بالتسليم منه» ول للحكم ظاهراً في السجد والجامع ول ء ولو 
جلس في دار اون بالأّخول جاز. . ولا يبل هدية لا من ذي رحم محر مها 
من امتاة مهادائة را هة إذا ل يكن هما خصومت, ولا حفر دعوة إلا مان 

(وعمل في الودائع وفلْة الوقوف بِاليِبّنةٍ نت أو بإقرار ذي اليد لا بفول 
المعزول) : أي لا یقبل قول المزول إن قال: : هذا وديعة فلان دفعثها إلى هذا لجل 
وهو منک (إلاّ إذا اق ر ذو اليد بالتسليم مده): أي من القاضي المعزول. 

(ویجلس للحكم ظاهراً في المسجد والجاممٌ أرلى): : أي جلوساً ظاهرا. وهو 
الجلوس الشهوز الذي يآني اس لقطع الخصرمات من غير اختصاص بعض الاس 
بذلك اجلس. وعند الشافهي”' #2 یکره الجلوس به" في المسجد ؛ + لاه فد بخ 
الشرل والحائض» ولنا :چا ار ق اد ایض القضاء عبادة ونجاسة 
المشرك من حيث الاعتفاد؛ وان لا ندخلٌ بل یل خصومتها على باب 
مسجد“ (ولو جلس في دارو وأذْن بالحول جاز. 

ولا یقبل هدية داي مزب اود 


(WD, 2 


عه" إذا م يكن لمما خصومة . ولا يَحْضْرٌ دعوةً إلا عامّةٌ ) : العامة : هي 


(۱) أي إلا أن يعترف الذي في يده أن القاضي سلّمها إليه؛ فبقبل فول العزول في الودائع وغلات الوقف؛ 
لانه ينبت بإقراره أنه مودع القاضي ريد المودع كيده فصار كأنه في يده. فیقبل إقرار به وغامه في 
ب«الرمز»(۲: 6۸۵ 

(۲) ينظر : «انحلي»(1 : ۳ و«نهاية احتاج»(۸: 4 وامغني الحتاج»(4 : ۰6۳٩۰‏ وغبره. 

(۳) زيادة من آ. 

() زيادة من م. 

(8) فلا ینم المشرك من دخوله للقضاء ؛ لا نجاسته نجاسة اعتقار على معنی التشبیه , وا الخائض فتخَير 
علبا؛ ليخرج إلبها الفاضي» أو يرسل نابه, كما لو كانت الدعری في داية. بنظر: «حاة 
الطْخطاوی,(۳ : ۱۸۳ 

(1) وذكر الهدية ليس احترازياً إذ يحرم عليه الاستقراض والاستعارة من يحرم عليه فول هدية.بظر: 
«اانیق»(۲ : (FF‏ و«البحر»(۱: ۴۰۶ -۳۰۵), 

(۷) فلو زا لا يقبل اليادة. وذکر فخرٌ الزسلام له الا أن يكرن مال الهدي قد زاد. فقدر ما زا ماله 
إذا زا في الجدبة لا باس بقبولها. ينظر : «الفتح»(۱: 6۳۷۲ 


كياب القضاء 
ول 


ویشهذٌ ا الریض» ويسوي بين الخصمين جلوصاً وإقبالاً. ولا يسار 
ايا ولا يضيفة ولا يضحك. ولا مزح معه. ولا يشير له ولا بلق حف 
وکرء تلقین الشاها, بقوله انشهد بكلا وكذاء واستحسئة أبو یوسف له نیما لا 
تهمة فيه. 


التي بشخذها الاس" وان لم عحضر القاضي » وعند محم له الخاصةٌ إن كانت من 
قريبه یه كالهدية. 

(ويشهدٌ الجنازة» ويعودٌ المريض» ريسوي بين الخصمين جلوساً وإقبالاًء ولا 
بساز أحدعماء ولا یشیم ولا بضحاك؛ ولا مزخ معهء ولا يشير یه ولا يلقل 
حجّة وكْرء تلقينْ الشاهدٍ بقوله أتشهد بكلا وكذاء واستحسئة ابو يرسف له فيما 
لاتهمة في" )0 ؛ وذلك فيما لا يستقيدٌ بتلقينه زيادة علم. 


افصل 4 الحبس؟ 
درد الحم مه رآها 1 هن المتحيح» : تما قال هذا لاختلافر 


(1)زيادة من ب و م. 

(1) زيادة من م و ب. 5 

( لأن الشاهد قد عصر لهابة الجلس فكان تیه إحياء للحن بل احضار المقصم والتكفيل. وأا في 
موضع التهمة بأن اأعى المّعي ألفاً وخمسمئة؛ واللهى عليه ينكرٌ الخمسمئة» رشهد لاه با 
فبقرل القاضي: سل" أله ره من الخمسمئة» اسف الشاهد بذلك عم فوفق به في شهادنه كم 
وق القاضي» نهذا لا جوز بالاأتفاق؛ کما في تلقين أحد النصمين. بنظر | «درر اکام»(۴: ۰68۰۷ 
ورالشرنبلالیة»(۲: 4۰۷). 

() الفتوى على قول أبي يوسفة 

() فبشمل ال المديون: والعبذ المأذون؛ والصبي 5 i‏ 
فبشمل دیون » والعب ی زا دیه. ينظر : «البراریه(۵: 
اسلا بل سر وال ا وله .فان لم بکونا مر فاضي بیع عا في ده مه «البر ارية 
O‏ 


بطلب ولي الحق ذلك إن أمرّ القاضي المقرٌ بالايفاء فامتتع أو لبت الحق بين زی 
زمه بعفلر كمهر» وكفالةٍ وبدلاً عن مال حصل له کمن مبيع؛ وفي نف مرب 
وولده لا في دينه 
الرُوايات”' في تعيين مد ا حبس والاصح أن التقدير مفوضن إلى رأي القاضي 
لتفاوت أحوال الأشخاص في ذلك (بطلب ولي الق ذلك“ إن امر القاضي از 
بالايفاء فامتنم أو بت الحق بين : أي إن بت الحق ية وطلب ولي الحو ابسن 
يحبسة القاضي من غير ر احتياج إلى أن یأر القاضي بإيفاء الق فيمتنع + وان ثبت بالإقرار 
لاب أن یام فيمتنع » إذ في صورة البنةٍ َر مله بإتكارو» وف الافرار ما بطر 
الطل بأن هتنع من الایفاء بعد الأمرء قإنّ ایس جزاء الماطلة. 
(فيما لزمَةٌ بعقار كمهرء وكفالة): المراد المهر المجّل. (ويدلاً عن مال حمل 
له كثمّن ميبع؛ وفي نفقة عرميه وولده لا في ديته): أي لا يحبس في دين الولد". 


)١‏ اختلف الرّوایات في تقدير تلك المدّة: 
فعن مسد فد أله قدّرها بشهرين إلى ثلاثة. 
وعنه أيضاً: أنه قدّرها بأربعة أشهر. 
وعن أبي حنيفة قفد برواية الحسن طله: أنه قترها بسئة أشهر. 
وعنه برواية الطحاوي طله: : أنه قدّرها بشهرء وکتیر من مشایخنا أخذوا برواية الطحاوي. 
ویعض مشايمتا قالوا: : القاضي ينظ إلى الحبوس إن رأى عليه زي الققراء» وهو صاحب عا 
یشکو عباله إلى القاضي البؤس وضبق | 


وان كان وقحاً عند جوابو خصمه: 


لةء ركان ليا عتد جواب خصمه حبته شهراً. یا 

وعرف رده ورأى عليه إمارة اليسار حبسّه أربعة أشهر ال 
کم اسا دای شاب نو لآ را 
ظهبر الدين المزغيتاني» وهر كي عن مه شمس الألمّة الأَْجندي. وكثيرٌ من الشايخ فآلوا : لبس 
في هذا تقدير لازم. ينظر: «الفتاوى البندیة»(۳: 4۱۵). باطائية»(؟ : ۲۷۳). 

() أي میس القاضي ضي الخصم انا طلب صاحبٌ احق حيبت ؛ لاله بسن لاجل, حه ٠‏ فلا من طله: 
سواء كان ذلك مق قليلاً أو كثيراً. نظر : : «الفتاوی الپندیة»(۰۳ 1۱7). 

(7 أي لا يحبس في دين عليه لولده؛ الان الحبس عقوبة فلا يقع من الولد على والده إكراماً ۰۵ وكد 
الوالدة وابید والجدة. ینظر : : «فتح باب العتاین»(۳: .)٩۱۹‏ 


کاب القضاء 
۰ 


وني ها لا إن اذعى فَفرَهُ لا إذا قامسنا ین بضده. 
افصل 3 كتاب القاضي إلى القاضي) 
فان تشهدوا على خصم حاضر حکم بهاء وكتب به» وهو السجل. وان شهدوا 
على فان | يحكمء وكتب بالشهادز لیحکُم الکتوب إليه بها وهو الكتابة 
اي وكتاب القاضي إلى القاضي. وهو نقل الشهادة 
(وفي غيرها ل نحو: الدّيات وأرش الجنايات ؛ (إن عى مره إلا إذا قامت بل 
: 
لقصل 3 كتاب القاضي إلى القاضي) 

ْم شرغ بعد ذلك فيما يفعلَة القاضي إذا كان الحخنصمٌ حاضراء أو لم يكنء 
تتال: (فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بهاء وكتب به؛ وهو السجل): أي 
حکم بالشّهادة, وکتب بالحكم» وهذا الکتوب هو السجل؛ فیکتب حكمت بذلك؛ أو 
بت عندي. فان هذا حكم. 

(وإن شهدوا على غالب ل يحكم”"» وكتب بالشهادة ليحكُمْ المكتوب إليه 
بها'» وهو الکتاب الکْيي ۰ وكتاب القاضي إلى القاضي» وهو نقل التتهادةٍ 


i 1‏ 
)١(‏ أي في غير هذه الأشياء المذكورة لا يحبس؛ لا الکدمی بول فقيراً لا مال له واللأعي يدعي مر 


له مالا خلا 
عارضاً فكان الق لصاحيه مع یه ما لم يكي الظاهر» إل أن ثبت المي بلي أن ف 


ماقم ؛ لا الظاهر يكثبه كما لا يخفى. ينظر: «الزد(۳: ۰6۱۲4 بنظر 
1 ر من الغد ك التصاب ما دونه. ینظر: 
(1) را قال بضدء ولم يفل باق ١‏ لان الاد من الا هو ملك التصاب» وس ف ما دو 
الف : ۳۷۹ ۱ 
2 > حيث لا ينف خلاف مذهيه : 
(7) ولو حکم به حا ذلك: ده قل إل يه بلاف الكتاب الحكمي حيث لا ينفة 
ا هذا يدل على أ الحاكم على الفانبد 
لاذ لاد كوم به فلزنه, والثاني اه حكم؛ فلا ل ر وی رم رن القضاء على 
إذا كان حلیّه فان حكته لا یذ لقو E‏ ۱ 
۸۱ «البحیب( 2۷ 6۳ 
الغاتب یذ في أظهر الروايتين؟ ؛ إن كان القاضي شافعيا. ينظر؛ : «لتبیین»(4: 1 


(*) زهادة من أواب. وم 


۱۹ كتاب الق 
حقيقة: ويقبل نیما لا بستطٌ بشبهة إذا شهذ به عنده كالدين؛ والعفار. وال 
والنُسب. والغصوب. والأمانة والضارية اممحودئین 
حقيقة” )2 وبق بل فيما لا يسقط بشبهة): : أي فیما سوی الحدودٍ والقصام س٠‏ (إذا 
شه به عنده کالین» والعقار: وکام والنُسبء» وا مخصوب. والأمانة والمضارية 
المجحودتين) ؛ ٠‏ إن الأمانة» وما الضارية إذا لم يُجحدا لا يُحتاج إلى كتاب القاضي . 
وإذا ججدا صارا مخصوبین» وق في المغصوب تجب القيمة؛ وهي دين فيجري فيه 
لا اي ؛ إذ لا احتیاج إلى الإشارةء بل يعرف بانصَفة بخلاف العين المقولة, 

یاج فيها إلى الإشارة؛ وهذا عند أبي حنيفة ظ4 وكذا عند أبي يوسف #2 إلأفي 
العبلر الابق فیقبل فيه 

وقد کر في کنو هکذا: یکتب قاضي بُخارًا إلى قاضي د د: إن فلاناً 
وفلانا شهدا عندي أن عبد فلان المسمّى بالمبارله الذي حليتُهُ كذا وكذاء ای من مالكه 
ووقع سمل في يار فلان إلى آخر الكتاب» ويفتمهء فإذا وصل إلى قاضي سرد 
ححصم مع العيد؛ یتح شراط ٠‏ فإن لم يكن حلب كما کلب ره وان 
كان فالخصم إن ذهب ” مع الیل يُخارا فبهاء وإلا يسم العبد إلى لدعي لا على 
وجه القضاءء ویاخد منه كفيلاً بنفس العبدء ویْجعل في عق شيئاً: ويتمُهُ صيانة عن 


ابدیل عند شهادة الشهودء ويكتب إلى قاضي بخارا جواب كتابه » واه آرسل إله 
العبد. 


فإذا رصل إليه الكتاب يُحْطيرُ الشهود الذين شهدوا في غيب العبد ؛ لیشهدوا في 
حضوره» ویشیروا إليه أله ملك لماعي ء »> لکن لا يحكم ؛ لا الخصم غالب» لیب 
إلى قاضي سر أن الشهود شهدوا يحضوره ؛ ليحكم قاضي سرد على الخصم ؛ 
ويبرأ لکفیل عن كفاليه. 


() الملوم الخمسةٌ شرط جواز کاب القامز اضي إلى القاضي» وهو أن يكون الکتاب: 
۱. من معلوم: : وهو القاضي الکاتب. 
۳ إلى معلوم: وهر القاضي الکتوب إليه. 
۳ معلوم: وهو الاعی به. 
4. علوم : وهر الاعي, 


5. على معلوم: : وهو المدّعي عليه. بنظر : «الفتاری العالگیریة»(۳: ۳۸۱ 
(؟) زيادة من ب و م. 


عاب القضاء 
۱۷ 


ومن عما بو فيما بقل وعلیه رون لا في حد رفور ونب نیت 
لین یذ رم دم وسل الهم واو يوسف ها تب دي 
من ذلك واختار میهف و لم ل الكتوب لب م يفل لا 
يمضرة خصمه ويشهادة الرجلين؛ أو رجل وامرآتين» فإذا شهدوا اله کتاب فاضي 
زلان» قرا علينا في عکمیو وتمة سل له فتح القاضي وقرأ على الخصم 
والزمَة ما فيه إن بقي كاتبة قاضياء فيطل بوته وعزله قبل وصولهء وكذا موت 
الكتوب إليه إلا إذا كتب بعد اسمه: وال کل من يصل إليه من قفاةٍ المسلمين 
(وعن حمر 6 قبولة فيما يقل وعليه التاشرون لا في حد وفرو. 
ويچب ان يقرأ على من پشهذهم» وتم عندهم؛ یلم إليهم؛ وابو يوسف 
م يشترطً شيئاً من ذلك» واتار الإمامٌ اي" ف قولة)””". فعند أبي 
بوسف هه يُشْهدُهم أن هذا برخم ..» وعن أبي يوسف 5ه الختم ليس بشرط. 
أقولٌ: إذا كان الکتاب في يد لدعي یبا اختم شرط» وان كان في يدم 
الشهود بى باه ليس بشرطر. 
(رإذا سلم إلى الکتوب إليه م له لا مضرة خصمه ويشهادة الرجلينه أو 
رجل وامرانين فإذا شهدوا أله کناب قاضي فلا فرأءعلينا في حكمته وخ 
وسلعة إليتاء فتح القاضي وترا على اخصم رالزة ما فيه إن بقي كائية قاضياء 
فیطل موټه وعزله قبل وصولی وكذا موت المكنوب إليه |۷ إذا کش بعد اس 
وال كل ۳ بصا إليه من قضاة السلمین)» وعند أبي يوسف 4: لا برط أن 


مال وأعيان ولو منقولةء وعليه المتأخرون» 


(1) أي جوزه عمد ف في كل من نكاح وطلاق دقتل موجبه 
ني کل 0 إلى الإشارة إلبه عند الدعری 


الروابة لا يجوز في القول للحاجة 
الامة. وعنه تجویزه في انکل. قال 
ووالدر الختان(): ۰6۳۵۱ وار 


وبه يفتى تلضرورة. وني ظاهر 

والشهادة. وعن الثاني تجويزه في العبد لغلبة الاباق فيه لا في 

الاسييجايي: وعليه الفتوى. وبه يفتى آي متسل 0٠١1‏ /ب)۰ 

احتار»(4 : ۳۵۱), وغيرها. 

(17) في یسوط »(۱۹: ۲۷ 5 ۲ 1 

7 اي قول أبي يوسف من عدم اشتراط يم سوی إشهادعم أن که لیبق وعليه الفتوی. 
ينظر: «الدر النتقی»(۲: ۰6۱۱۱ 


۱۸ کاب القعماء 
وان مات الخصم پنفلا على واریه. 
4 ۶ افصل؟ 
رصح فضا الا إلا ني حد وقروولا يستخلف قاضءولا بوکل وكيل الأ من 
فوض إليه e‏ الفوض نائبّهُ لا ينعزل بعزله وعوته مركلايل نب 
بل »وف فعل ثائبهٌ عنده أو أجاز 
00-6 ' إلى قاض معين؛ بل يكفي أن يكتب ابتداء: : إل کل من مه 
إليه من قضاةٍ المسلمين؛ لان تعيين الکتوب إليه تضییق لا فائدة فيه" (وان مات 
الخصم ينفڈ على وارثه. 
افصلا 


(رصح ق قضاءٌ المرأة إلا في حد وووا ؛ لأنّ شهادئها لا َل فيهماء (ولا 
يستخلفة قاض» ولا بل وكيل إلا من فوص إليه ذلك ۰۳ ففي النرغي" ناب 
لا بمزل بمزله وصوته موكلا بل هو نالب الأصيل)ء اما قال موكلا : + لا 
الوكالة یل الوكيل يموت موكله > فأراذ أن صرح أن الوکیل هاهنا لا يتعزك جوت 
موکله ؛ لاله في الحقيقة ليس نائبه » بل هو نالب الاصیل» وا في القضاء فان الاب لا 
یل ب موث النوب عنه» فخص الموكل بالذكر ؛ لآن الاشتباه فيه ولا شبْهةَ في باب 
القضاءء فلم يذكرء ثم قال: بل هو نائب الأصيل ؛ ففي التُوكيل ينعزل وت 
الاصیل» وقي القضاء ء لا ينعزل. 

(وفي غيره إن فنصل ناله عنده أو اجاز هو أو كان قَدَّرَ الكمَنَ في الوكالةً 
صح): أي في غير المفوّض » ؛ يعني إذا لم يفْض إلى القاضي والوكيل أن يستخلف ال 
فاستخلفا : ٠‏ قفعل انب بحضور اموب عنه صح ؛ لاله إذا فعل بحضوره» 
إليه؛ وكذا إن فعل بغیته فوصل الخيرُ إلى النوب عنه فأجاز ؛ ٠‏ لال إا لضم بل 
ذلك الفعل صار كانه قعل وكذا إن در الوکیل الأول الم فباشر وکیله ؛ إذ بتقدبر 
امن حصل رآیه. 


)١(‏ زيادة ص 

(5) في «الخلاصة» : وعليه عمل الناس ينظر؛ : «جمع الانھر ۲ : ۱2۷). 

(۳) أي ولا بل رکبل ركيلاً: + لان الول ما رضي تصرف دون یره ۰ بل من و الوا الول 3 
ذلك الاستخلاف. بأن قال : : ول أو وكل من شثت؛ فاله موز حبنتنى أن بستخلف القاضي قاضياً آخره 
والوکل ركيلاً آخر. ینظر: : «جامع الرموز»(۲: ۲۲۷). 

(4) آي إليه الاستخلاف والتوکیل. 


عيب الفضاء ۱1۹۹ 


ول الا ما حالف الكتاب» أو السة الشهورة؛ أو الاجا 
(ویال برايك يُوكُل خير" ): أي إذا قال الموكلٌ للوکیل : اعمل برأيك كان 
للوكيل أن وکل غيرة. 
(وبُسْضي حَكْمَ قاض آخر في تلش فيه في العندر الأول" الا ما خالفة 
الاب" آو الستة المشهورةء أو الاجماع*: أي إذا قضى القاضي ورفع حُكَمَهُ إلى 


(۱) زيادة من ح. 

(؟) قيل: هو زمان الصحابة واتابعین» وقیل: امرادُ ما يعم من الصحابة والفقهاء الجتهدين 5. بنظر: 
رمم الانهر:(۲: ۱۱۹)- 

(©) الرادٌ من عنالفة الكتاب له نس الكتابو الذي لم تلف اسلف في تاویله» كقوله تعالى: ول 
نكا نا نكم آباژکم من اللّسّاء)[النساء: ۲ فا السلف قرا على عدم جواز تزویج امرأة الأب 
وجاريته ووطنها إن وطاها الأب ؛ فلو حکم حاکن يمواز ذلك تقض مَن رفع إليه. ينظر: «العناية»(8: 
(rar‏ 

(4) تقصیل الکلام في هذه المسألة أن قضاءً القاضي الأول لا بخلو: 
5 إن أن بقع في فصل فيه نم مف من الكتاب؛ والسنة ارت و اج 
9 وتا أن يقخ في فصل نید فيه من ظواهر اتصوص والای: 

فان وفع في فصل فيه مر من الكتاب, والخر وا أو زجملع. 

الثاني . رلا بحل له التقضى ,ون خالف شبئا من فلك وده. 


فان واف قضاژه ذلك مده 


ران وفع في فصل عنم فيه فلا لو 

١‏ اما إن كان معا على كوه تیدا فيه. 

۲ وإما إن كان مختلماً في كونه يجنهدا قيه. 

فان كان جمعاً على كونه عل الاجتهاد : 

١‏ فا إن كان الجتهدٌ هو المقضي به 

۲ وإمًا إن كان نفس القضاء. و و ماف ای قاضی اله 
فان كان الجتهد فيه هو الفضی به؛ فرع ١‏ بالل بطل قضاء الثاني 

۳ سا فد از قاض انث فة قضاه القاضي الاد a ٠‏ 
اضي الثاني فرججع إلى قاض و ر ر | و کا لو فعنى بر على اه أو قضى عل 

بى علاق اجتهار الأول هذا إذا كان 


لم برد الثاني بل متفه فان رده 


الغائب . يهو نلقاضي الثاني أن ينقض 
القضاء في عل اجمعوا على كوه عل الاجتهاد. 


1Y‏ كتاب القضا, 


فس اع بجا عله زا إلا أن یکون: 
3 مخالفا للکتاب كمتروك التسميةٍ عامداء فان خالف لقوله تعالى: ولا ناكو 


نا لم يعر ملم الل : 
؟. أو السة الشهورة: کالفضاء ء بل المطلقة ثلاث بنكاح اوح الثاني بلا وط 
على مذهب سعید بن السیب"" وه فإ مخالف لس المشهورة؛ وهي قول ۰3 رلا 
eT‏ ""ویذوق من عسیلتللو »۳ الحديث. 
*. أو للإجماع کالقضاء حل متعة النّساء ؛ لأنّ الصحابة أجمعوا على فسارد. 
“على 


تي 


فحاصلٌ هذا أن القاضي إذا قَضّى في مجتهارفیه یصبر مجمعاً علیه. ف 
قاض خر تیه وهذا کم في وفق مذهيه» ما إذا حَكَمْ على خلاف مذ 


فا إذا كان في حل اختلفرا أنه حل الاجتهاد أم لا: كبيع أمّ الولد أنه هل بنففیه قضاء القاضي 
عند أبي حنيفة ينه وأبي يوسف ه: یذ ؛ له محل الاجتهاد عندهما؛ لاختلافب الصحابة © في 


يدها ٠‏ فخرج محل الاجنهاد» فينظر إن كان من رأي اضي الثاني آله مجتهد فيه يتف قضاژه ولا برد 
وان کان في رأيه آله خرج من حدٌ الاجتهاد وصار مقا عليه لا ينغذء بل برده, 
وإذا كان نفس القضاء مختلفاً فبه بأن قضى القاضي مق على الغائير أو للغائب؛ هل ينفذ؟ فيه 
ررايتان عن أصحاينا : في رواية: لا بنفذ؛ هكذا ذكرٌ الخصاف» وهو الصحيح. یتظر: «الیدانع)(۷: 
4 -۱۶). «الفتاوى العالکیریت»(۳: (۳۵). 
() من سورة الانعام» الآية (۱۲۱). 
() شكك احافظ ابن كثبر ني صحة تسبة هذا القول إليه» ومال الدكتور هاشم جمیل إلى رآیه بتأویل ما 
صح من فول ابن المسيب: أما الناس فیقرل: حتی يجامعهاء وأما آنا فإني أقول: إذا نزوجها بروج 
صحيح؛ لا بريد بذلك احلالاً» فلا باس أن يتزوجها الأول. لأنه راوي لحديث المسيلة. فيكون قوله 
هذا قبل وصول الحديث له. والظاعر أن هذا لا يقوم حجّة على عدم نسبة القول إليه. والتفصيل في «فقه 
سحید بن السیب»(۳: ۳۵۱ ۲۹۰ 
(۳) زيادة من . 
() وعو من حدیث عائشة ڪه ؛ قال: (جامت امرأة رفاعة القرظي النبي ۰8 ققالت: كنت عند رفاعة 
فطلقني فابت طلاقي» فتزرجت عبد الرحمن بن الزبير إنما ممه مثل هدبةاللوب . فقال: أتريدين أذ 
ترجمي ای رفاعة لا حتی تذوفي عسيلته ویذوق عسيلتك) في «صحیح البخاري»؟ : ۰4٩۳۳‏ واثلفظ 
له واصحیح مسلم»(۲: ۰)۱۰۵1 رغیرهما. 


كتاب القضاء 
وفيما اجتمع عليه ابمهوز لا پعتر خلاف العم 
ویجب أن یعلم القاضي أن المسألة تلف 
عنتلفاً فیه أمّا إذا كان تفس القضاء معختلفاً فيه , 
معا عليه» فبعد الإمضاء إن رفع 


فيهاء وأيضاً هذا إذا كان عر القضاء 
کالقضاء على الغانب» فحينئتر يصيرٌ 
إلى قاض آخر یجب عليه تثفیله. 

(وفيما اجتمع عليه الجمهورٌ لا يعت حلاف البعضر): کر أصول الفقه : 
إن العلماء اختلفوا في أن الاجما هل ينعقد بأتفاق أكثر الجتهدين أو لاد من الفاق 
الكل؛ ففي «المداية»!"': اختارٌ أن الفاق الأكثر كافيء ففي مقابلة اتفاق الأكثر لا بع 
خلاف الأقل. 2 

وفي كشب أصول الفقه ": رجحوا ذلك الذهب» وهو أن خلاف الأقلّ في مقابلة 
الاک معدبرٌء فا واحداً من الصتّحابة 4# ريما حالف الجمع الكثير؛ ولم يقولوا عن 
کت منك » بل اعتبروا لته ۳ 

وأيضاً قال في «المداية»: إن امعتبرٌالاختلافُ في الصدر لول : أي الصّحابة 
ف لكن الأصح أله لا بشترط ذلك حى يكون اختلاف الاي 4 معتيرا. 


الال لان ی )رض وفنا نجع ی 
البمض ٠‏ رذلك خلاف وليس باختلاف» والعتيرالاختلاف في الصدر الاول. 

(؟) ينظر: «المنار/(ص١7,‏ و«شرح ابن ملك عل النار4(س۲۵۷). و«کشف أصول ابرْي(۳: 
0) وغيرهم. 5 

(؟) وکن التوفبق بين ما رجحوا في كنب أصول الفقه وبين كلام صاحب «الجداية الواحد إذا خالف 
الجماعة . فان سرغو له ذلك الاجتهاد لا يليت حكمٌ الإجماع بدون قوله؛ مزل خلافر ابن عباس هه 

الصحابةً في زوج وأبوين وامرأة؛ بان للام ثل جميع الال » وان لم يووا له الاجتهاد؛ وروا عليه 
فوله؛ فا یت حکم الإجماع بدون قوله مثْزلة قرل ابن عاس ضيه في حل التفاضل في أموال رب 
إن الصحلية لم يسؤغواله هذا الاجتهاد. حتى رُوِي أنه دجع إلى قولہم ٠‏ وكان الإجماع ثابتا بدون 
وله, بنظر : «العتایة»(۱ : ۰4۳۹۷ و۱۱۳۵ 0 ي 

(4) انتهى من «الپدایت(۳: ۰۲۱۰۷ ومعناء أن الاختلاف إنا حكم نام أو الک براي با 
وی و أي وي ناكم لمي الك كان له ان بت بر 
لت أي من نقلام عليه من الصدر الأول ورفع ذلك | 


۳٩۷ : «العنایة»(1‎ 


۱ كناب القضا, 


والقضاء ء برمة أو حل یف ظاهراً أو باطتأ ولو بشهادة زور إذا اذعاء بسي 
معينء فلو اقام نة زور آله نزوجها و م به حل لها ی والقضاء في مجه 
فيه فلاف رأيه ناسياً له أو عامدأ اف عندهماء وبه يقني 

(والقضاء م بحرمة أو حل یف ظاهراً أو باطتأء ولو بشهادة زور إذا اذُعاه 
بسیبو معن حى لو عى جارية ملكا مطلقاًء وأقام على ذلك ين زور وقطى 
القا ي به لا يحل له وطؤها بالإجماع ؛ لآل للك لا بد لبس من سبب» وليس ابعل 
اوی من البعض ؛ فلا یک بات سببو معن ی به الحل. 

«نلر أقامّ مب ور آله تزوّجها وحكم به حل ها نکی ٠‏ هذا عند أبي 
حديفة 4 وعن هما عق شاه : أي یسم لقاضي الرّوجة إلى ارو » ويامرها 
کین لا باطناً + أي لا يت فيما ب وب او تعالى » ومذهبهما ظاهرء وأمًا مذ 
أبي حديفة #ه فمشكلٌ جداء فان الحرا م احض كيف یکون سبباً للحل فيما به یی 
الله تعالى. 

وجوابة: : إا لم جمل الحرام م اضر : : وهو الشهادةٌ الكاذبة من حيث أنه إخباز 
كاذب سيا للحل» بل کم القاضي مار كإنشاء عقلد جدید. وهو ليس حراماً »بل 
هو واجب ؛ لأنٌ القاضي غير عالم بکذب الشهود. 

(والقضاء في مُجتَهَار فيه فلاف رأيه'" ناسياً مهب بَهُ أو عامداً لا يمد عندهما 
ربه ی وأمّا عند أبي حنيفة ف إن كان ناسياً مذهبة ينقد وإن كان 


(۱) أي من العقود والفسوخ: كالنكاح والطلاق والیم والشراء والإقالة والرد بالعيب؛ وفي البية والصدقة 
روایتان. ینظر : «جمع الانهر»(۲ : شلک 

(۲) أي لو اعت على زرجها أنه لها ثلاًء وأقامت عليه شهردٌ زور» وقضى القاضي بالفرقة بينهماء 
رم على زوجها أن يطأها ظاهراً وياطا عند آبي حنيفة ٠ ٠‏ ولو زوجت يزوج آخر حل وطزها 
كذتك عنده. وقال عمد ا : : يحل ازوج ال وطوها ما لم يدخل بها زوج آخره وإذا مخل بها فالآ 
حرم وطؤها على الارّل, ولا يحل للروج الثاني وطوها إذا كان الا حقيقة الال وجل إن لم يعم 
بها وعلى قول أبي يوسف غه آخرا: عل للزوح الأوّل وطوها سر كذا ذکره شيخ الإسلام ٠#‏ 
ينظرة : «شرح أب الکارم للنقابة»(ق01۵). 

(۲) أي أصل مذمبه كالحتغي إذا حکم على مذعب الشافمي ڪه أو نحوه. أو بالعكسء آنا إذا حکم 
حتفي بمذهب أبي پوسف ڪه أو مد هه ار غرهما من أصحاب الامام فليس حکنا بخلاف رأیه 
یظر: «الدرر»(۲: 1۰4 ,)43١-‏ 

(4) قال في «الفتح»10: ۳۹۷): والرجه في هذا الزمان أن يفتى بقولبما ؛ لان التارك لمذعبه عمداً لا يفعنه 
إلا لجوى باطل لا تقصد جميل, وأما الناسي ؛ لان القلد ما ولاه ليحكم بمذهب الإمام فلا ملك 
الخالفة فيكون معزولاً اشسبة إلى ذلك الحكم. 


کاب الفضاء 
فی على خالب إلا مف ا ل 
ولا بقضي بر إلا محضرة اله حقيقة: کالوکیل أو ش ما یس 
أو ما بان كان ما يُدُمى على الغا الوكيل» أو شرعاً رصي القاضي» 
او ھی الب سببا ما ی احاضی فان كاه 
و واه 0 قرضر” مال ال و عى على اضر فان كان 

۽ ویقر ت ؛ ویکتب ذکر الح 
عامدا ففيه روایتان» وعندهما لا يتمد في الرجهين ؛ لاله قضى با هو خطاعند.. 
والفتوى على قولهما. 

(ولا يُقَضَّى على غائب إلا بحضرة نائيه حقيقة: كالوكيل؛ أو شرعاً كوصيٌ 
القاضي» أو حکما بان كان ما يُدُعى على الغائب سب ِا ی على الحاضر)ء 
كما إذا اذعى دارا على رجل آنه اشتراها من فلان الغائبء فاقام ال على ذي اليد. 
ان القاضي يقضي بهذه اة على الحاضر والغائب جمیعاً حى لو حضر الفانب وأنكرٌ 
لايلتفت إلى إنكاره. 

(فنإن كان شرطاً لا یصح): أي إن كان ما يدعي على الغائب شرطأ لا يَدُعي 
علي الحاضرء كما إذا اذعی عبد على مولاء أله علق عنقهُ بتطليق زيار زوجته؛ وآقام 
ين على التُطليق بغيبة زيار» اختلف فيه الشاي" ظط والصّحيح أله لا يبء وإلما 
يقبل في الب دون الشرط ؛ لا السیب أصل بالنسبة إلى المسبب فيكون الحاضر نانا 
عن صاحب السب » وهو الغائب كالوكيل» ولا كذلك إذا كان شرطاء وإنّما لا يقضي 
عن الفاثب في صورة الط ذا كان فيه ابطال حقّ الخائبوء ما إذا لم يكن كما إذا علق 
طلاق ام ريو بدخول زی في و ون ہے ری و ر ال ا 

(ویقر عن مال اليتيم» ویکتب ذِكر الحق)» جوز للقاضي إقراض اليتيم ؛ 
له عافظة» والقاضي قادرٌ على أخذه متى شاء» ولا جوز للوصي ؛ لعدم قدرته على 
الأخلر. وكذا الأب في الأصح” فلو فعل یمن وإذا أقرض القاضي كب في ذلك 


وثيقة. 


ل ب ااي كطخ اسم وأ هن هم اه سامح 
1 ال 8 ع 8 ار 
فالشرط عندهم كالب ؛ لا دعوى اللدّعي كما يتوقفً على ال 
یظر: «النتح»(۱: 1۱۳). فا 507 ". ولو منصوب الفاني 
() ويبغي أن يشترط لجوان إقراض القاضي عدم رصي اليم“ و ۳ جاعم 
لم مه لاله من التصرّف في ماله, وهو نوع عنه مع 07770203 
الفصولین»(۲: ۱۸). ۷۷ (TF‏ ۳ ات اتضر" والال ٠‏ كولاية 
ا اا بو رواية : له كالقاضي ؛ لان رلابة الاب تسم 5 ا 
ن شخراج» وا ایه : !” 1 ا 
افاس » رقف لسن ترك النظر لهء انار أنه ينر عن یامن جهو ي 
۷ اب برالرمز»؟ : ۵۲ 


Yt‏ کاب الفا 
باب التحكيم 
وصح تحكيمٌ الحصمين من صلح قاضياً ولزتهما حكسّة بالينة والگرل, 
والإقرار» وإخبارة بإقرار أحد الخصمين ويعدالة شاهدين حال ولاینه. ولکل مها 
أن برجم قبل حکیه: ولا یصح کم الْحَكّم والولی لابویه وولډو وعرميب ولا 
التُحكيمٌ في حد وَقَودٍ 
اباب التحکیم!" 
(وصح تحكيم الخصمين من صلح قاضياً ولزممهما حكمّة باليينة» واللکول. 
والاقراب وإخبارة”"" بإقرار احا الخصمين وبعدالة شاهدين حال ولايته): أي صدٌ 
إخبارةُ بإقرار أحدٍ الخصمين وبعدالةٍ الشاهدين في زمان ولاييه ؛ لأنّ (خبار؛ بإقرارا” 
حال ولاييه قائم مام شهادة رجلين بخلافب ما إذاأَخْيرٌ بعد الولاية ؛ لاه التحق براح 
من الرّعايا فلا ید من الاه الآخرء ومخلاف ما إذا أخبر باه قد کم ؛ لا إذاحَكَمْ 
انعزل » فلا يقب إخبارٌه. 
(ولکل متها أن برجع قبل حکیه ولا يصح حُكْمْ اكم والمولى بو 
وولارو وعرميو)؛ كما لا يصح الشّهادة لبؤلاء, (ولا التُحكيمٌ في حد وقوه ؛ لالا 
لا يُملِكان دَمَهُما؛ ولبذا لا لکان إباحه". 


(١)زيادة‏ ارب وم. 

(1) أي رصح إخبارٌ الحكم بإقرار أحد الخصمين مثلاً إذا فال لاحد الخصمين: قد أقررت عندي بابک 
وكذاء أو قال: قامت عندي عليك ببنة بهذا یکذا وكذاء فمدلوا عندي» وقد ألزمتك ذلك . وحكمت 
هلب عليك؛ وأنكر لقضي عليه ذلك, قبل قول الحكم» ولا یلت إلى إنکار المتكره ویننڈ فده 
عليه ؛ ل اكم بلك إنشاء الحكم عليه بذلك, قیملاك الاقراز كالقاضي» وقد سيق ذکره عخلافم > 
إذا أخبر بالحكم ٠‏ وقال: کنت حكمت عليك لهذا بكذا لا يصدّق ولا يقبل. ينظر : «لزیدت/(۳: ۱۳9 

() زيادة من ص. 

(8) یات إن نغکیمهرا بنْزلة الصلح, بدلالة ألهما توافقا على الرضاء با بعکم به علبهماء وليس لبه 
ولابة على دمهما؛ ولينا لا يملكان إباحته. وكذا لا يصح التحكيم في يو على العاقلة + لاب تم 
ولايةً ليما على العاقلة» فلا یذ حكم من حکُماه على عاقلئه. ولا على القائل + لعدم انرام اقا 
حکمه. ینظر : «التبيين)(4 : ۱۹4 


1e 


به دا لتجاسر العو وحم کم ق 
ركلا ی 


(قالوا: وصح في ساثر اهداب ولا ی به دقع لتجاسر العوام). قال 
یه إن تخصيص هذه الرُواية؛ وهي قولةٌ: ولا جور ا لنُحكيم في الحدود 
والقصاص بد على جوز النُحكيم في جميع الجتهدات کالکنایات » وفسخالسین. 
رنحوهما؛ وخصیص امجتهدات بالزكرٍ ليس لنفي الحكم عم عداء, فإنماليس 
للاجتهاد فيه مساغ: كالئَابت بالکتاب: أو السةَ المشهورة» أو الإجماع لاشك في 
صحة التُحكيم في ذلك وفائدتُهُ الزام الخصم » فان ابایمین إن خکما حكماًء الک 
ير لمشتري على تسليم امن والبائع على تسليم اليع» ومن امتح بل فك 
الجسهدات لیدل على غيرها بالطريق الأولى. 

وإذاصحٌ التُحكيم في جميع القضابا"؟ لا یی پذلك ؛ لان العوام يتجاسرون 
على ذلك» نی الاحتیاج إلى القاضي ٠‏ فلا مى لحكام الع روق » ولا للمحكمة 
جمال وزينة. 1 ۲ 1 

۲ (رحكم المحكم في دم خطا بالكية على لالز لا له ۽ تب لم 
یحکمره» (”وكذا إن حَكْم بالديّة علي القائل لا ایض فينفضة القاضيء 
ريفضي على العاقلة" )؛ لا سم کم اف هبد ی ور وم و 
رهر قوله 48 : «قوموا قدو" ۲ ومعنى عدم ناذه على العاقلة أن للمُحكم لا 
يكن ولاية طلب الدّيؤ 


ماد زو وه هذه القترىء وفالوا: بناج إلى 
(1) هو الظاهرٌ عند أصحابناء وهو الصحيح' ا و 
حكم الحاکم , كما في الحدود والقصاص» يلا يتتجاسرٌ العوام فب 
(ME ۳‏ 
(1) سقطت من ج و ف 
)أي لدرا دیته. پنظر: «البناية»(١٠‏ : ۷۴۳ 
(4) وهو حدیث حمل بن مالك ند ولفظه: عن المغبرة 


اب 
و حمل بن مالك اه وذکرت القمة 
مسلم (۳: 0۱۳۱۰ واللفظ ن , وني روليات أخرى 0 9 
بطرلبا . وفي «مسند آحمد»(۱ , ۳ سنن ابن ماج 


۱۳۹ کاب الفا 
فان رَفع إلى قاض آخر إن وافق مذعيّةُ امضاث وإلاً أبطلة. 
مسائل شتی 


ولیس لصاحب سَفْل عليه عل خر أن ید فى سفلهءأو ينقب فيه وة بلا رف 
لاخر. ولا ال زاف مسطيلة تتشعية تشعبٌ منها مستطيلةً غير افد فت باب 
و لزق طرفاها بالستطيلة هم ذلك في القصوي 

من العاقلة» وحبسهم إن امننعواء (فان وفع إلى قاض آخر إن وافق ملعبَةُ أمضائ 
و بخ ا ا کو 


مسائل شتی 
(ولیس لصاحب سقّل عليه لو لآخرٌ أن بيد ید فى سفله» أو پنقب نی( 
و" بلا رضا الآخر. 
ولا هل زائغة مستطبلة " تنشعب منها مستطيلة یر نافذة فتخ باب في 
القصوی, وفي مستديرة لزق طرفاها باللستطيلة!©© هم ذلك في القصوی )۳*: آي ني 


المنشعبة من الأولى. 

(۱) بُيد: أي يضرب ويثبت وتداً. ينظر: «الصباح»(ص 16۷)» و««طلبة الطلبة»اص ۵ ۱۳). 
(۲) زيادة من . 

(۳) کوة: ينظر ؛ : «الغرب»(ص۱۸ 4 


(1) زائغة 


9 + الزائقة: الطريق الذي حادٌ عن الطريق الأعظم» من زاغت الشمس إذا مالت.٠‏ 
رالمستطيلة : بمعنى الطويلة » من استطال بمعتى طال. ينظر: «البحر»(۷: 4۳۱ 
(0) زيادة من م. 
(0) نفصيل الكلام في المسألة مع رسم توضيحي لب : 
الا الثالثة التي في ركن المنشعبة غير النافذة: 
لو كان بأبها في الطويلة یسم صاحيّها من فتح الباب في المنشعبة الغير التافذة ؛ + لاله لیس له حو 
الرور فیها. 
ولو كان بأبْها ني المنشعبة لا ينع من تح باب في الاولی الطويلة. 
وأمًا الدار الرابعة التي في ركن الثاني : 
لو كان بابها في الطویلة نع من فتحه في المنشعية اللذكورة. 
وکنا لو كان في | بذ ينع من لحه في الطويلة ؛ لاله لبس له حو المرور في ذلك انب ٠‏ لكق 
هذا إذا كانت الطويلة غير ناقذة ٠‏ كلاف التاقذة ؛ لا له حز المرور حيتشلر من الجاتبين. 


کیب القضاء 
۱۲ 


3 ما و‎ a 

وقولة: زق طرفاها: أي اتصل طرفاه بامستطيلة؛ والرا بطرفيها ها سنتها 
ا أو أقل» على لو کات تسن دلت بی 

ب. فصو صورتين: في الأولى يكون له فتح البابو دون الانيةء وانفرق أذ 
او سرس مركا لال يي اداوس 
موضعاً خر غير تابع للأولى. 

(ومّن ادعی هبة في وقت سل نة فقال: قد جخلنیها فاشترها منهء أو لم 
بقل ذلك فاقام نة على الشراء بعد وقت الب تقل وبل لا). 


وما الدارٌ الخاسسة في الركن الأول من المتشعبة الثانية النافنة» فلصاحبها فت الباب فیها. رف 
الطويلة بخلاف الدار السادسة التي في الركن الثاني من امتشعبة امذكورة» فإنّه لو كان باه فبها بنع من 
الفتح في الطويلة لو كانت غير نافذة؛ ولا ینم لو كانت نافذة. 

وأا الدور التي في الزائغة المستديرة ة فيجودٌ فت بيه في ثلك اس في اي مرضم شاه صاحب 
الدار ؛ لأنها مرك واحدة؛ وهي بيتهم بالشركة ؛ ألا ترى أن لهم وجوبٌ الشفعة لبم جميعا؛ ٠‏ بخلافو 
الور ر التي في الزائغة المربّعة ؛ فا الزائغة اربع كدبكة في یک ؛ فليس لأهل الاولی القتح في المربّعة, 


الزائغة المستطيلة 


ہاب ياب باب 


۳۳ كاب‎ 1A 


ومن ادُعى أن زيداً اشتری جاریته» فانکز. ترك هي ختصومئة حل له وطؤهاء 
سدق + لا من اذعی أنها 


006 


وصق القر بقبض عشرةء إن اأمى ألها زیوف أو 
مرف ولا من آقرٌ بقبض اممیابه ار حقه أو اللمن او الاستيفاءء اليف رد لين 
المال كَالجَهْرَجَةٍ للشجان والسوقة ما قلّب عليه خثّة 

قوثة: فأقام ينه على الشراء سد وقست لب تقبل» وقيلة لا' مرجع إلى 
الصورتین : أي ما إذا قال : قد جحدنيهاء وما إذا لم يقل يقل ذلك» » فان دعوى الببة اقراژ 
بأن الموهوب ملك الواهب قبل الجبة :فلا بل دعوى الرءقبل وت ی را 
دعوى الشّراء بعد وقت الببةٍ فلا تناقض فیها ؛ لها تقور ملكة بعد الببة. 

(ومَن ادعی أن زیداً اشتری جاريئه فالکز, ورك المدّعي خصومتة حل له 
وطوها) ؛ لأنّه إذا تعدّرٌ للبائع حصول امن من الشتري فات رضاء البائع؛ فيستيدٌ 
بفسخه لا سيما إذا جَحَد الشتري» فان جحودهُ فسح من جهیه. 

(وصدَّق القر بقبض عشرة) : أي إذا قال : قبضتٌ من فلان عشرة دراهم ٠‏ إن 
اذُعى آلها زيوف أو تر ج لا من ادُعى أنها سگوقة؛ ولا من قر يقبض ابا أو 
حقّه. أو الگمن أو الا تبغاء ۲ : أي إذا قال استوفيت منه عشرة دراهم ؛ لان 
الاستبفاءً يدل على الکمال. 

(الريفة رد لبيت ا مال کابرجة جة للشجار: والسثوقةٌ ما لب عليه" غشه): 
اليف والبْْرَجَةُ من جنس الدّراهم التي الفضة غالبة على الفش الا ها بالنسبةٍ إلى 
الج یکو تفن( رهق دون ردا کر نف لاج 
الشجَار؛ أويجري فيه المعاملة إلا أن بيت المال لا يقبله » إن بيت المال لا يقب إلا ماهر 
جي غاية الجودة. 

یرجه يردم الشجارء اهر الباطل رارق من الشيء. والترهم ا : 
قبل: : ما بطل سکته» وقيل : الذي فضَنَّهُ رديئة؛ وفیل : الفالب الفضّة» وهو مرب 
نبهره. 


(۱) حل عدم قبرل دعواه الزيافة في هذه الثلاثة ما إذا فصل. واما إذا وصل ذلك فانه بصدق. بنظر: 
«الشرنبلالیة»(۲: 4۱۷). 
() زيادة من أ 


کیب القضاء 4 


وقرأة: ليس لي عليك شي للمقرٌ بالف يطل رازه وبل لي عليك الف بعدة 
بلا حجة لغو. فإن قال ای عليه عقي دعوى مال: ما كان لك علي شيء قط 
انا المي ی على الف وهو على القضاء؛ او الإبراء» قيلت هذه وان زاد 
علي کار ولا ارت 

وني «المغرب»: لم أجدة بالون(. 

والسئوقة: تعريب ستوية : : أي داخله نحاس مطلي بالفضة. 

..”(وقوأة: لیس لي عليك شيءٌ للمقر بالف بل إقرارة”"؛ وبل لي 
عليك الف بعدَه بلا حجَة لغو. 

ف ن قال دی عليه عقيب دعوى مال: ما كان لك علي شيء قط ام 
الدّعي بِيْنة على ألف. و هو" على القضاه آو الإبرا قيلت هلء) » خلافا لژفر 
نا ؛ لأنّ القضاءً يقتضم ۷ + ما كان لك علي شيء فلا 
يمدق في دعوى القضاء والإبراء. 3 

قلنا: : القضاء قد يكوث بلا حقّء وكذا راء إن لعي قدي عن حق ات 
في زعمه: وان لم یک ابتاً في الحقيقة, 

(وإن زاد على إنكارهء ولا أعرقك: رُدّت) :أي قال: :ما كان لك علي شيءٌ قطاء 


فد : الذي 
(۱) انتهى من «الغرب( ص۵۳ -04), وعبارته: البهرج: الدرهم الذي فضته رد دقل" اک 
الاعرايي: : البطل السکةه وقد استعیر لكل 


القلبة فيه للفضة اب نبهره» عن الازهري وعن ابن 
إعراب نبهره 9 : أي بتهرج. ولم أجدم 


رديء باطل : ومته : يهرج دمه: ,إن هدر وأبطل» وعن قلح : هرهم مبورج : 
بالنون إلا له. 

(۲) في أ زيادة: ومن قال لآخر لك علي الف درهم» 
لي عاك ال درهم فليس على الق شي 

(۳) لا الوقراز بالئین برتك برد ار له وكذا الإقراد 
ANT:‏ 

!)في ومن ادعى على آخر مالا فقالك: 0 3 فد ی الد د لک 

(9) أي والحال أنّ المدّعى عليه برهن على أنه قف 
بعد الإقرار بالدّين» فان کان كلا القولين في تكلس وا 
لدعا رقم ال على الإيفاء درل عدم 
ينظر: «البحر)(/: 4۱) 


قال : نیس لي عليك شيء» م قال في مكانه: بل 


* بالعين ولو صف نع رد لا يرت ينظر : «الكهاية» 


الشاقض» ۳ ادُعى الإيفاء قبل الإقرار لا یقبل. 


۱۳۰ کاب الفهام 


ولا آمرفت. که على القضاء أ لاء لا قبل تشر ار 27 
بين اثنين أخدٌ وإعطاءء ومعاملة بر بدون المعرفةء وذكر القدُوري ك : لاتير 
أيضاً ؛ لا امهتجب » أو الخدرة قد يأمر بعش وکلاه» بإرضائه» ولا يحرف ك 
یرف بعد ذلك » » فأمکن التُوفيق. 


واعلم أن إمكان الُوفيي هل يكفي في تفع ناض ء أو لا ب من أن برع 
بالُرفیق» اختلف فيه لایخ ؛ 


وَج الاوّل: : اد سم إمكان الوفيق لتق الشناقض » فیحمل عليه صبانةً 


لدعواة عن البطلان. 
وَجه الثاني : آله لا بد للأعوى من المّحَة يقيناًء فامکاث الصّحَة لا بط حو 
المدّعى عليه. 


إذا عَرَفْتَ هذاء فأقول: في کل صور قح الك في صحهةالدعوی: لا نقول إذ 
إمكان المح كافيء كما إذا اذُعى الببة سل بينةء فلم يقدر» فادٌعى الشراء .فان 
نة على الشراء من غير أن ین أن الشراءً قبل وقت البية؛ أو بعده لا تقبل ؛ لله 
يُخْتَملُ أن يكون الشّراءُ قبل وقتر الببة» وعلى هذا درل میح دعوى الثراء على 
مامز. ويُحَْمَلَ أن یکون الشراء بعد وقت الببة, وعلی هذا التقدیر يصح ر دعوی 
الشراء كما مز. 

فا وفع الك في صخو الأعوى لا نسح باك ؛ لان غاية ا في اباب أن 
0 شراءء إن" كان متحققاً قبل وقتر الهبة ٠‏ فيكونُ معنى دعوى الببة : اي كنت اث اشتربثها 
من لكن تفع ذلك العقد؛ گم صاز ملكا له گم رب مي فلا يمن إقامة ال 
على الهبةء فإذا لم يكن له على البيةء » لا يصح دعواه؛ ولا یبط حو الملأعى عليه 
بالك 

دف کل صورة لا یکون الشك في صحّة دعواءء حثی بل ال حق لعي 
عليه بالشّك. فنقول: إمكان اوق کافو كما إذا آقام اليه علي القضاء أو الابراء بعد 
إنكاره المدّعى به , وإقامة الاعي ای عليه . أو أقام المدّعي الب على الشراء بعد وقنو 
المبةٍ نقيل» فاحفظ هذا الضابط ؛ فإنّه كدير النفع. 


1 زيادة من‎ )١( 


عياب القضاء 
رن آقام بينة على شرا واراة الرة بعیب روت 35 
ىا 2 ٩‏ رد بعيبب ردت بينة باقیه على براءنه من كل 
عيبو بعد | ار بيعهء وذکر إن شاء الله تعال في آخر م ا 
خر وهو اسحا في آخر صك يبطل کل وعندهما 


۱۳ 


0 ثماعلم أن هذا انافض إلا نع صصح العوى إذا كان الكلام الأول قر 
ألبت لشخص معين حقا حتى إذا لم يكن كذلك لا يمع صحة العو كما إذا قال لو 
حلي على أحد من آمل تقد ثم ای شي على واحا من ال نیم 
دعواه. 

(ومّن أقام بين على شراي وراد الردُ عيب ردت بين اليه على براءته من 
کل عيب بعد إنكار بيعه)؛ ادّعى رجلٌ على آخر: لي اشتریت منك هذا اعد بألف, 
وسلمت إليك الألفء هر فيه عيب فأرده بالعيب» فعليك أن ترد امن ال فانک 
الخصم البح فاقام اي بين على البيع » فاذعی الفصم براءة لدعي من كل عيب » 
وأفام نة على ذلك لا تسم لتناقض» وعند آبي يوسف ه: تُسْمَعْ قياساً على 
المسألةٍ اللذكورة: وهي ما كان لك علي شي: قطء والفرق لأبي حنبغة ظا وحم 
ف: أن في مسألةٍ الدين: إن الْدينَ قد یی وان كان باطلا وهاهنا دعوى البراءة من 
العيب تستدعي قيامٌ لبم » وقد أنكره. 

(وذكرٌ إن شاء الله تعالى في آخر صك يبطل کل وعندهما آخرَهُ وهو 
استحسال)" : أي إذا کتب صك إقرار» ثم كنب في آخره کل من أخرج هذا الصّكء 
وطلب "ما فيه" من الحو ادف إليه إن شاه تعالي ي رر ر 

فقول : إن شاء الله تعالى يعرف إلى الكل عند أبي حنيفة ڪه حتى ينطل جميع 
الك وهو القیاس, كما في قوله : :علخ وامرأهُ طالق إن شاء الله تعالى؛ وعندهما 


(1) زيادة من م. 

(7) حاصله: اطلق السألة فشمّت ما إذا اشتمل على شيء واحا أد 
الإمام : اذا ك بث ولا" إجارةٌ أو غير ذلك» ثم كتب في آخره 
الإمام: إذا کیب بیم وإفرارٌ وإجارة ا اه 

6 كشيء را مک اتف یل الآخر ۱ ATS‏ 

تایه :باه E‏ كنا الام ني الكلام الاستبثاق» وأشار إلى ال" رتچ و 
لبه ؛ ان الصك للاستيثاق» و" والاستناء يتصرف إلى ما يلبه القاقاء کالسکوت. ینظر : 


أشياءء وفي الثاتي: الاختلاف ٠‏ قال 
إن شا لله تعالى بطل الكل قياس ؛ 


فيهما من الال الشيئة فلو ترك فرجةء 
«البحر»(۷: 1۳): 
7) زيادة من آو مه 


۱۳ کتاب القضاء 
افصل ے القضاء بالواریثا 

نصراني مات فقالت عرسه: آسلمت بعد موه وقال ورشه: لا بل قله صدنوا, 
كما في مسلم مانت فقالت هر قبل موته؛ وقالوا: بل بعد موت ومن 
قال: هذا أبڻ مودعي ات لا وارث له یره دَنْعَها إليه » ولو أفر يابن آخر 
لوده » وجحة اوه فهمي لول غرم أو وا في رکشت بين 
الغرماء أو الورثة بشهود لم يقولوا: لا نعلم له غركاً آخرء أو لا وارئا آخر؛ وهو 
احتياطً ظلم 

یتصرف إلى الآخرء وهو الاستحسان ؛ لان الك للاستیناق» فالاستثناء صرف إلى 
ا 


تقصل ے القضاء با مواريشا 
(نصراني مات فقالت عرمه: اسلمتٌ بعد موټه» وقال ورثه: لا بل فبل. 
ممُدقواء كما في مسلم مات فقالت عره:اسلمت قبل موټه»وقالوا:بل بعد 
موته”' )۰ هذا عندناء وعند زفر هه في المسألة الأولى القول قولما ؛ لا الاسلام 
حادث فيضاف إلى آقرب الاوقات » ولا : أن سبي الحرمان ثابت في الحال» فیثبت فیما 
مضى تحكيماً للحال» وهي صح حجّةٌ للدفه”". 
(ومن تال: هلا این مودعي الیو لا وارث له غيرة دَقَمَها إليه): أي دنم 
الوديعة إليه ۰ (ولو أقر باین آخر الودعه؛ وجحك لول فهي له): : أي لمر 
رل لا الأمرارٌ الال لم يكن له مكدب فصحّ » فلایصح الثاني ؛ لان الاو 
مکذّب له. 
(رلا یل قریم أو واربث في ترکة مت بين الخرماء أو الورئة بشهود | 
يقولوا:لا نعلم له فرهاً آحر او لا وارثاً آخرهرهو احتیاطٌ ظلم ۲۳ : أي إا هد 
(1) زيادة من ق. 
() فلا يقال: ها مسلمة في الحال» فتكون مسلمة قبل موه ؛ لأ الظاهرٌ لا يصلح لامتحا 
والراة اج إلى الاستحقاق. ٠‏ ويشهدٌ لهم ظاهر الحدوث أيضاً. ینظر : «العناية(4 : 4۲۵). 
(۳) زيادة من | وب و ق. 
(4) قال أبو حنيقة 5قه: : هذا شي: احتاط به بعض القضاةء + وهو ظلم ٠‏ وعتی به اين أبي لیلی غه . وله كاد 
عل بالكوفة ؛ والمرادٌ بالظلم اميل عن سراء السييل. بنظر ينظر: «الغتم))70: 41۳۲ 


كاب القضاء 
E‏ 2 ۱۳۳ 
وعفارٌ آقام زد حجة أنه له ولأخيه ارت م اا س 
زى اليد بلا تكفيله مد 11 من أبيهما قضتی له بنصفه» وترلك باقيه مع 
ذي اليد + ب جح دموا أو لاء والنقول متفه وقيل: بوخ هو مته 
SE‏ / 0 
بالافاق» و لش ماله على کل شيب ومالي أو ما املك صدا على مال 
الزكاة 1 
الشهرذ للغرماء أو الورثة ؛ ولم يقولوا: لا نعلم للميتو غرها أو وارئا آخرء نت 
الشركة بینهم» ولا یزخذ منهم كفيل؛ وقد احتاط پعض القضاة» فأخذوا منهم کنیا 
هذا الاحتياط ظلم ؛ لأنّهِ ثبت حقهم؛ ولم یلم حر لغيرهم ؛ وله لم رد 
3 : 1 بت na‏ ولم يعلم حق لغيرهم ؛ ولاه لم يوج 
الكفول له وهذا عند أبي حنيفة #ه» وعندهما: یاخذ القاضي كفيلاً منهم. 
(وعقارٌ أقامٌ زد حجّة"" أنْه له ولأخيه إرثا من أبيهما ُضنی له بنصفه, 
وترك بافیه مع ذي اليل بلا تکفیله جَحَدَ دعواةٌ أو لا)» هذا عند أبي حنبفة 5ه ؛ 
لأنَّذا اليد قد اختار الميْتُ؛ فلا یقصریده ما ليس مدّعيه حاضراء وعندهما إن 
جحد ذو اليد لا بترك الباقي في بده ؛ لت الجاحد خائن فوخ مته» ويُجْمَلٌ في يد 
أمين» وان لم يَجْحَدْ ترك القاضي”" في يد للابن الغائب» وإذا رك في یه لا يؤخڈ منه 


(والمنقولٌ مله وقبل :یوخ هو منه بالاتفاق): أي إذا كانت السألة في النقول: 

قبل : هو على هذا الخلافء فَإهُ إذا ترك الباقي في يه إذا لم يجح ففي صورة 
الجحود وی + له مضمونٌ في يليه ولو وم في يد آخرّ كان أمانةء فالاو أولى. 

وقیل : يؤخڈ منه عند الجحوو اتفاقا. ۲ 

(ورم ی بقل ماله على کل شيءء ومالي أو ما آملك صدقة على مار 
الّكاة)» هذا عندناء وعند زفرَ ی على کل شيءٍ "ما في الوصية قضية لإطلاقٍ 
اللفظ » ون اعتبرنا يجاب العبد بایجاب الله تعالى. 


0 اش ا 
( هنا التعميم غير صحيح بعد قوله قح أل له ولاخ ۷ ر وود 
الجحوده ریا جوا على أل لا پوخ كفي في ر ی اړو ر ولا ثيل ليه اف 
يد حجة أله له ولاخیه: دمل اللبوت بالاقوار» و" کول ۶ 

نيد حجة آنه له ولاخیه بقوله: يثبت أنه له ولاخیه" + 1 i‏ 
الل وه لو رحو فا جحد دعواهآر لا بنظره «اویدة(۳: ۴ ولذلكك لم 
با وا + وب 9 

يستعلمه صاحب «الدرر»(۲: ۰66۱۸ و«اللتقی»(ص 
8( 


۲ وغیرهاء 


زيادة من آ. 
۲ نيادة من ب و م. 


۱۳ کتاب القضا, 
فان جذ الأ ذلك امسك منه قوئ. فإذا ملك تصق ق با أخك وم يقدر بتي 
لا ختلاف آحوال الثاس و مخ لاسا بلا عل الوص بقل رد 
خر عدل» أو مستورین؛ لعزل الوکیل: ولعلم السیلد يجناية عبده» وللشفیع بالیی 
والبكر بالتكاح: ومسلم لم پهاجر بالشرالم لا لصحة التُوكيل 

(فإن لم يجذ الا ذلك أمسك منه قوئهء فإذا ملك تصق تصلق با اخذ. "و يقدر 
بشيم لاختلاف أحوال الئاس" ): قبل : الحترف يسك لنفسيه وعياله قوت يوم, 
وصاحب المستغل”" ما حتاج إليه إلى وصول غَلّته؛ وأكثرٌ ذلك شهرء وصاحبٌ 
الضیاع إلى وصول ارتفاعه » وأكثرٌ ذلك سنة . وصاحب النّجارةٍ إلى وصول مال تایه 

(وصح الإيصاء بلا علم الوصي به لا اشرکیل) : أي إن جَمَلَ شخصاً وميا 
بعد موته؛ ولم يعلم الوصي بذلك ؛ فاع شيا من ترک و به اغلاق مانا وك 
رجلا باليع» ولم علم الوكيل لك فباع یمن ن التركة" لا يجوز بیعه ۳ ۰ وعند أبي 
بوسف لا جوز بع الوصي یا 

(وشرط خر عدلء أو مستورین"*! لعزل دب ولعلم اليلد يجناية عبد 
وللشفیم " با جع اوبكر باللكاحبومسلم م با لشرائع لا لصحة اشرکیل): 


(۱) زيادة من ب و م. 

(۲) صاحب الستفل: صاحب الغلّةٍ ة الذي يلك الدورٌ والحوانيت والبیوت التي يؤجّرها بشهر + لان یه 
تصل إلى ما ينق شهراً فشهراً. نظر: «ذخيرةالعقبی»(ص 41۳۳ 

(1) زيادة من ص. 

(4) والفرق أن الوصية استخلاف بعد انقطاع ولاية الرصي. فلا یتوقّف على العلم كتصرف الوارث. 
والتوکیل إثبات ولاية التصرف في ماله لا استخلاف بعده لبقاء ولاية الوب عنه» فلا يصح بلا علم من 
پثبت له الولاية. بنظر: «الارر»(۲: :)4۱٩‏ 

(4) ظاهرٌ قوله؛ آله لا بقل خبر الفاسقين» وهر ضعیف» والتصحيحٌ قبوله وثبوت هذه الأحكام؛ لا 
تأئیز خبرٍ الفاسقين آفوی من تأثبر خبر العدل بدليل آله لو قضى بشهادة واحلو عدل لم بنفذ وبشهادة 
فاسقين ينفة. كما في «البحر»(7: ۰) تقلا عن «الفتع»(1: ۳۹ ولذا قال في «لدر الختار »ا : 
۷ او فاسقين ني الاصح. 

)ل اوج وص و ق: : الشفیم. 

2 وکذا الإخبارٌ يعيبر لور شراء؛ أو حجر مانون؛ وفسخ شرکة. وعزل قاض ٠‏ رمتولي وقف» فيي 
عشرة یشترط فيها أحد شطري الشهادة لا لفظها. ينظر + ا«الدر الختار»(1 : ۳۹۷). 


کیب القضاء 


۱۳۵ 11 e 

ولا يضمن قاض أو أميئة إن باع عيداً للغرماءء وأ ثمئة فشاع راسي لس 
1) الق 2ف ۳ وأخد ثمئهُ فضاغ وات العبد أو 
مات قبل القبضء فیرجع المشتري على الغرماء؛ وان باع الوصي' لحم أمر قاض" 


ل ا ا بوصم ه ار ناض 
قبل قبغيه فضاع ثم جع امشتري على الوص وهو 

ي إذا عزل الوكل الوكيل , فأخبره بذلك عد أو مستوران لا يصع تصرفه بعد ذلك » 
0 أو مستور الحال لا اعتبارٌ لزخباره ی يجوز تصرقه» وکنا إذا جني 
عبذ خطأ فعیم السيد ناه بإخبارٍ عدل آو مستورین ‏ فباع السيّدُ عبده یکون تارا 
للفداء؛ وكذا إذا عم اليح بیع الدارٌ فسكت إن أخبرهُ عدل أو مستوران, يكون 
سکول تسليمأء وكذا في لم البكر بإنكاجها إذا سکنتاء والمسلمٌ الذي لم يهاجر إذا 
أخبرَه عدل أو مستوران بحب عليه الشّرائع. 

أنا ص وکیل فلا يشترط لها ذلك ی إذاأخبء اس بان لان وله 
بالبيع» فباغ» جوز یه ؛ وذلك لاه ما بشترط العد والعدالةٌ في الشّهادة؛ لا لام 
محضٌ فلا بد من التاکید :اما لكيل فليس فيه معنی الإلزام اصلً ‏ فلا يشترط فيه 
شيء من وصفي الشهادة: أي العدد والعدالة. 

| وأا عل الوكيل ووه الم من وج در وجهء فسن حيث له يى له 
وا اصرف یکون لام ضرر» ومن حيث أن الوكل يتصرف في حق نضيه باعل 
لبس بالزام» فیشترط له أحدٌ وصفي الشهادة. ۱ سم 

(ولا يضمن قاض أو امي إن باع عدا ی أي باع عبدا للمديون لأجل 
الثائنين (وأخد ثمكة فضا واستحق العبد "او مات قبل القبض © فج 
الشت على الغرماو) ؛ أنه تعر الرُجوعٌ على القاضي فیضمن الغرماء؛ لا 
فاضي قد عمل لېم» وم القاضي كالقاضي. 06 

(وإن باغ الوصی لهم پامر قاض" فاستحق العيد أو مات قبل قبغيه فضا 
6 عي و )؛ لأنّ العاقدَ هو الوصي فعلیه 
نمه زجع الشتري على الوصي وهو عليوم 

۲ * و‎ ard 

الرجوع؛ والوصی برجم عليهم ؛ لاه عم لأجلهم 
ی نوصي بر رز 
اا ا له سواء. ینظر : «النح»(ق۲: 
7 والفیذ بأمر القاضي اتغاقي» ولبذا فال الحصيري: أمر الفاضي د سواء. ينظر: «النح»(3) 

۲ب و«الدر الختار() : ۰۳۱۸ 


۱۳۹ کتاب الفضا: 


ولو امرك قاض عام عدل بفعل تُمبَى به على هذا من رجمء أو قطع, ٠‏ أو ضرب 
وسعك نعله رصق : عد جاهل ميل فاحسن تفسيرة؛ و بقل قول غيرهما. 
رمق قاض عُرلء وال لزیا: أخذت منك الا قضيت به لعمرو؛ ودفطة إليه. ار 
قال له: قضیت بقطع يدك في حو واذعى زیك اخد؛ وقطعةٌ ظلمأء واف بكونهما 
في قضایه 

(ولو امرك قاض عالم مدل بفعل قَضَى په على هذا من رجمء أو قطع؛ ار 
ضرب وميعك فعله وصْدق دل جال ميل فاحسن تفسيرة» ول بقل قول 
غیرهما) : القاضي: 

۱ ما عالم عادل. 

۲ أو جاهل عادل. 

۳. أو عالم غير عادل. 

۶ أو جاهل غير عادل. 

الأول إن تال لك : قضیت لك بقطع ید زيار فاقطع بده جاز لك قطع يده. 

والقاضي الثاني : : إن قال هذا فلا بد من أن تساه عن سبيه ؛ فان أحسن تسیر 
وجب تصديقه » فبجوزٌ لك قطع ياده. 

وأمّا الأخيران فلا یل قولهما. 

(وصّدَفَ قاض عُزلء وفال لزيد: خلت منك الفأ قضيت به لعمروء ودفطة 
إليهء أو قال له : قضيت بقطم یداه ف ي حتق» وأدّعى يد ال و فطع ظلمأ 
واقر بکونهما في تضایو) : لا زیدا أا آقر يكونٌ الأخة والقضاء م بقطع الي في زا 
فضانه» الظاهر أن قاضي لا یلم » فالقول لقاضي, أما إذا لم يقر بكونهما في زماد 
قضائهء بل قال: : ما فعلت هذا قبل التّقليد » أو بعد العزل ١‏ فإن ام بين على هذا 
فالقاضي يکود مبطلاً في هذا افعل» > وان لم يكن له یی فالقول للقاضي» "واقه 
أعلم". 

۵ و و4 


(۱) زيادة من ب و م. 


وتاب الشهادة والرجوع عنها 

کتاب الشهادة والرجوع عنها 
مي اخباز مج للغير على خر ويب بطلب المي ها في دود احبا 
ريفولا في السسرقة: حك لا سرق. ونصاه: لنا: ار رجال. ولد وباقي 
الحدود: رجلان. 


يهنا 


كتاب الشهادة والرجوع عنها 
(مي إخبارٌ مت للخير على آخز). الإخبارات ثلاثة: 
١‏ ما بحق للغير على آخرء وهو الشهادة. 
۲. أو ق للمخبر على آخرء وهو الدُعوى. 
*. أو بالعکس؛ وهو الاقرار. 
(وئيب" بطلب الأعي" وم رها في الحدود احبٌ ): أي أفضل» 


(ویقول في السرقة: احت لا سَرّق) : اما يقول: أخد؛ لغلا یضیع حق المانك” ۳ ولا 
يقول: سر ؛ ليلا بب الخد 

(وتصابها: 

للرّنا: أربعةٌ رجال. 

وللقَوّدِ وياقي الحدود: رجلان. 


ی د > ی دش یتست 


)ا يأ من عم أل القاضي يبل شهاگن 
کنو جماعةٌ فى يزه عن تقل شهادئه فقبلت؛ وان لأعى غيل ٠‏ رمقل [ اده 

+ لا ؛ ساعد يودي إلى تضبيع قوف هذا إذا ان موم 

الم من لم ود إذا كان من نقيلٌ شهادته ان ات 3 نيد 7 مس ا 


الشاهد قرياً من موطع القاضي ؛ وان كان بعر 
وبرج إلى أهله في پومه ذلك * تالرا: : ایالم 

() ويمب الأداءُ بلا طلبو لو كانت الشهادةً في حقوق 
ينظر: «للنح»(ی۲: ۸ 
( أي إحياء لحق السروق منه لا 
والستر في الحدود افضل .ون قوله: أخذ مراعاة 


عليه الأداءء وان عَلِمَ أن القاضي لا یقبل شهادثه » أو 


, فالوا؛ : لا يأئمء 


۱۳۸ كتاب الشهادة والرجوع عنها 
وللبكارةء والولادق وعيوب ام فيما لا یط عليه الرجال: امراة» ولغيرها: 
مالاً او غير مال: ۱ ورضاع» وطلاق روكالةء ووصية؛ رجلان أو رجز 
وامراتان» وشرط للكل العدالة؛ ولف التهادة»فلم بقل إن قال: اعلم ار 
SS‏ 
في 1١‏ [ مرا وعلائیة وبه یی في زمائناء ویکة 

TT TET TTT‏ امرآق)» زا 
قال مذا؛ لاد عيوب النّساء إذا كانت مما بلح عليه الرجال : : كالإصبع الزائدة مثلا لا 
يكفي شهادةٌ امرأة. 

(ولغيرها: مالا أو غير مال: کنگاح: ورضاع؛ وطلاقء ووكالة؛ ووصي 
رجلان أو رجل وامراتان» : ما قال: مالا أو غير مال ؛ لان فيه خلاف لاف" 
ف فان غير الا لاب فيه شهادة رجل وامرأتين عنده» يل هذا خصوص بالال. 

(ونشرط تلكل العدال ۳ ولفظ الشهادة ۰ اعلم" أن العدالة شوط عندنا 
لوجوب القَبُول لا لصحة القبُول» فير العدل لا يب على القاضي أن بقل ها 
آنا إن بل وحکم به صح خکمه. 

(فلم بل إن قال: اعلم» آو أتيقن» ولا بال قاض عن شاهد بلا طعزر 
اخصم): أي لا يسال القاضي ولا يفحص لاد عدل أو غيرٌ عدل إذا لم يطمن 
الخصمٌ فيه إلا في حك وقّوّده وقالا: يسال في الكل سراً وعلان وبه يقت في 
زمانناء ويكفي ميرأ)؛ ٠‏ فة قد قيل: : تزكية العلانية بلا وف إن مركي إن أعلن 
بمساوئ الشاهد هیچ يينهما عداوة وبفضاءٌ» وریما یمه لوف أو الحياء أو غيرهما 
عن أن يقول في الشّاهِدٍ ما هو حق. 


(۱) ينظر: «الام»(۷: ۱ ودالنهاج»( : 4417): ودالحلي»(4 : ۰6۳۲۱ وغیره. 

(۲) العدالة : هي الانزجارٌ من احظورات الديئية. ینظر: «التوضیح»(۲: ۱۲) 

(۲) سيوضح الشارح ذه ما في عبارة المصنف 5ه من الاجمال في التسوية بين العدالة ولفظ الشهادة في 
الاشتراط تبعاً لصاحب «دالپدایة»(۳: 42114 رليس كذلك ؛ لان لفظ الشهادة رک كمك الآناء؛ 
رالعدالةٌ ليست شرطاً لصحة الأداء» بل ظهورها شرط لوجوب القضاء على القاضي» ولذا قال في 
«التویر»(صس۱۵۱): والعدالة لوجوبه لا لصشته : فلو قضى بشهادة قاس نفذ. انتهى. وقال ف 
«الجداية»70: ۱۱۸): لو فضى بشهادة الفاسق يصح عندناء انتهى. واد في «الفتح»(2: 105): ركان 
القاضي عاصياً. اتهی. 


كتاب الشهادة والرجوع منما 
لهل 


كف ڑکا مد لامج ول ومع ديل مر عر مدن 
اخطأ أو نسي» فان قال: ال مدق وت الحق. وکنی واحذ للتّركية وترجمة 
الشاهد والرسالة إلى الزكيء والائنان احوط. 
افصل ل بيان اتواع ما یتحمله الشاهدا 
من سمع بيعاًء أو إقراراًء أو » أو رای غصباًء أو تتلاً أن بشهد به 
(وكفى للزكية: : هو عدل في الاصح). فة قد قيل: لاب أن يقول: هو عدلٌ 
جائرٌ الشُهادة» لکن الأصح هو الأول ؛ لان الحرية بت بدار ر الإسلامء فاذا قال: هو 
عدل, يكونٌ جنر الشّهادة؛ (ولا يصح"" تعدیل الخصم'''؛ بفوله: هو مدل اسلا 
e‏ » فان قال: عل مندق» ریت اليو 
فك واحد للشّزكية وترجة الشاهدٍ والرسالة إلى المكي» والاشنان 
أحوط)*» هذا عند أبي حنيفة # وأبي يوسف 6؛ وأمّا عند مار يجب 
الائنان. وهذا في تزكية السّرّء ما في تزكية العلانيةء فقد قال اماف :: یب 
ان جماع لها في معنى لنهادة, حى لا يصح تكب اعلا من العيد» وا 
آن‌یکون الزکی عدلا ٠‏ فلا قبل تزكية الفاسقي ومستور الحال. 
: لفصل 2 بیان انواع ما یتحمله الشاهد! 
(ومن سمع یم أو إقراراً أو حكم قاض :أو رأى غصبأء أر تن يد به 


+ ف 15 ذلك‎ 0 i 
هكذا قال أبو حنيفة عفد ومراده على قول من يرى السؤال عن الشهود» وأما على قوله فلا + تی ذا‎ ) 
۱ .6۱۰۱ لانه لا بری السوال عنهم. ینظر : «الرمز»(۲:‎ 
وهو الظاهر فعدم صحته من‎ . 3 0 1 
سل لت نت عليه وان كان المراد في كلامهم العی عليه وهر الظاهر فعدم من‎ 7 
۷ اللّعي بالآولى. ينظر: «النح»(ق۲: ۱۲۱ /ب).‎ 
نهم عدولا جوز منهم‎ 0 
0 وکنا لو قال: هم عدول ولم يزد عليه حيث لا يازمه شي* یج‎ ( 
النسيان والفطاً لیم من كونه دک و‎ 
زا‎ ٩ أي باعترافه فبقط بإقراره لا بالينة عند الجحود بر + برالدر التق‎ ) 
بعني صالخ الاح أن کون مركا لاه مرج جما عن الشاهد؛ ورسولا من‎ )** 


2 از تزيكة العبام والرآة 
زها الا المدالة . حنی تجوز 
الشيخين ؛ لأنّ التزكية من أمور الدين فلا يشترط ی ۳ لدبتة. والإثنان أحوط ١‏ لأنالي 
رهم مقبوا 


والأعمى وامحدود في قفر إذا تاب ؛ لان خی 
زيادة طماتينته. پنظر : «جمع الانهر»(۱۳ 4 ۹۰ 


te‏ كتاب الشهادة والرجوع مني 
وان | بهذ عليه ويقول: أشهد لا اشهدنيء ولا یهد على الشهادز ما لم ينه 
علیها؛ فلا بهد علیها من میم شهادة شاهای أو الإشهادٌ على الشهادة ولا 
هه من رای خط ول يَدَكْرْ شهادثه» ولا بالنُسامع بلا عيان إلا في السب 
والوت. واللكاح» والدّخول؛ وولاية القضاء القاضي» واصل الوقف إذا ره به 
عدلان أو رجل وامرآتان 
وان بهذ علیه): فقو : أن يشهد به مبتداً» ون سمح بر مقدما عليه» وسماع 
البيع أله قد سیم قول البائع: بعت» وقول الشتري: اشتریت» (ويقول: أشهد لا 
آشهدني ): أي في صورة: لم يشهد الشهود علیه. 

(ولا يَثْهَدُ يق على الششهادة ما يه عليهاء فلا ينهد عليها تن سبع شهادً 
شاهب أو الاشهاد على الشهادة) : أي سَّمِعٌ رجل أداء الشهادة عند القاضي لا يسم 
له أن يُشهدَ على شهاديه: وكذا إن سَمعٌ إشهاد الشاهد رجلاً خر على شهادته لین 
له أن پشهد على شهادته ؛ لاله ما حمل ما حمل غیره. 

(ولا ينهد من رای خط وم یک شهادئه)", هذا عند آبي حنبفة و ؛ ؛ لا 
الخط بشية الخطء وعندهما: : يحل إذا عَم أن هذا خطه ؛ لایر فيه نادرٌ. 

وقیل: ما در له لا یهد لا خلاف فيه؛ وإنّما الخلاف فيما إذا وَّجَدّ القاضي 
شهادتهُ في ديوائه ؛ لا ما يكونُ تحث ختمه يؤمنٌ عليه ای جلاف المّك فإنّه في يد 
الخصم. 

(ولا بالشامم بلا عبان ر في النُسبء والموت» والتكاح» واللخول» وولاية 
القضاء"“ القاضي» واصل الوقف [ذا أخبرّه به عدلان أو رجل وامرأتان): أي إا 
كانوا عدرلا والراد ياصل القف أن هذه الضيعة وق على كذاء قبي الصرفم 
داخل في أصل الوقف» وأمّا الشُروط فلا بل فيها الشّهادة بالتُسامع. 


)١(‏ أي لا يحل للشاهد إذا رأى خطّه أن يشهد إلا أن يتذكر ولا للقاضي إذا وجد ديوانه مكتوباً بشهادة 
شهرد ولا يحفظ آنهم شهدوا بذلك أو قضية قضاها أن يحكم بتلك الشهادة ولا أن عضي تلك القضبة 
حتى بتذكر الشهادة أو القضيةء وني المسألة تفصيل واختلاف في الفتوى. ينظر: «مجمع الانهر»(۳: 
4( 

(۲) زيادة من ق. 


معتاب الشهادة والرجوع عنها ۱ 


ویشهد رای جالس مجلس القضاء یل عليه الخصوم آنه قاضس: ورجل راما 
يسكنان بيتاء وبينهما انبساط الأزواج لها رس وشي: سوى الرفیق ‏ يد 
یف كالملاك آنه له فإن فسْرٌ للقاضي شهادئة بالُساممء أو مكم اليا بطلت 
رن شه له شهد دَفنَ زیده أو صلى عليه قبلت» وان فس وهو عيان 

(ويشهد رأى جالس مجلس القضاء يدل عليه الخصومٌ أنه قاض» ورجل 
وامرأة یسکنان بیتا؛ وبينهما انبساط الأزواج آلها عرس وشيء سوى الرّفيق في يلر 
متصاف كاملاك آله له 

فقوله : ورجلٌ وامرأة عطفٌ على قوله جالس. 

وقوله: ها عرسه عطفٌ على قوله أله قاض » فهذا من باب العطفو على 
يدون عاملین مختلفين؛ والرور مقدّم» فا جالس معمول رأى» واه قاض معمول 
بهد 

وإنّما فال سوى الرقیق ؛ لا الآدمي له ید على نفميه فیدفع یذ الغير عن نفسيهء 
الا انار عن نفسيه حى لو مر عن سيه ای والمغيرة» فإنهما لايد 


بمجردٌ اليد بطلت شهادثه. 1 6 Cejn o14‏ 
دومن شهذ آله شه دفن زيد أو صلى عله بت وإن فر وهو 


عيان) ؛ لأنّ معاينةً اموت لا يكون 0۳ د 
نل المعينة , ولا يجري في مثل ذلك ایس ع01 ٠‏ 

ان وه أن 
عمجب جح ص ری ذلك نید ر ر ا 


7 منازعة دليل املك ظاهرا. 


(1) صورته: رجل رای عينا فش ل وى ,به يمرى يقبا بل ظاهرء فاليد بلا 


يشهد بأنه للمدّعى ؛ لان املك في الأشياء 
بنظر: «الدرر»(۲: ۳۷۵). 
7 أي يبغي للشاهد أن يطلق في أ 
بأنه شهد بغير علم: ولان القاضي إنما بازم 
الشاهدة فبحمل علیها. بنظر : ررؤتيم باب الع 
زيادة من ف وق. 
(#)زیادة ب و ج و م۔ 


{F} 


11 كتاب الشهادة والرجوع مني 
پچ حي سوسس يجيا يي يد ا ےا 
باب القبول وعدمه 


وتقبل الشهادة من أهل الآهراءٍ إلا الخطابيّة 


باب القبول وعدمه 
(وتقبل الشهادةٌ من اهل الأهواء إلا اخطایبة ۳؟). أهل الأهواء : اه الب“ 
الذين لا يكون معتقذهم معتقدٌ هل اس وهم الجبرية””'؛ والقدرية ‏ . والرُوافض*", 


(۱) الخطابية : نسبة إلى أبي الخطاب محمد بن وهب الاجدع» وهو رجل كان بالكوفة» وحارب عيسى بن 
موسى بن علي بن عبد الله بن عباس» وآظهر الدّعوى إلى جعفر قتبرأ منه جعفر ودعا علیه. فقتل هر 
وأصحابه؛ قتله وصلبه عيسى بالكناسة؛ وهي عله بالكوفة ؛ لاله ادّعى أن علا الإله الأكير. وجعفر 
الصادق الاله الأصغرء ويعتقدون أنّ من اذى منهم شيئاً على غيره يجب أن بشهد له نقيّة: وقبل: 
يعنقدون الشهادة أن حلف عندهم آله حق» ويقولون: السلم لا جلف كاذباًء فيتمكن شبهة الكذب في 
شهادتهم» وقيل: يرون الشهادة لشيعتهم واجبة؛ فتكمن التهمة في شهادنهم فلا تقبل. ينظر: «الفتع»( 
۷ ودالزیدة»(۳: ۱۵۵). 

4 المرادٌ بأهل القبلة الذي اتفقوا على ما هو من ضرورات الدين: كحدوث العالم» وحشر الأجساد. 
وعلم الله تعالى بالكليات والجزئيات؛ وما أشبه ذلك من السائل الهمّات» فمن واظب" طول عيرء 
على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم أو تفي الحشر أو تفي علمه سبحانه بالجزئيّات لا بکوذ 

من أهل القبلة . ينظرد «شرح الفقه الأكبر» للقاري(ص ۱۵4 -۱۵۵). 

(؟) الجبرية : + وهم الذين يزعمون أن العبد ليس قادراً على فعله» وهم أصناف: فالجبرية الخالصة هي التي 
لا تبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل» والمنوسطة هي التي لا تثبت للعبد قدرة غير موثرة أصلا 
ينظر: «اعتقادات»(ص1۸). «الملل»(ص ۱ : 80). 

(4) القدرية: أوصل اللطي فرقهم إلى سبعة. فصنف منهم يزعمون أن الحسنات والخير من اثه. والشر 
والسيئات من آنقسهم. لكن لا ينسبون إلى الله شیامن السيئات والعاصي. بنظر: «التنيه اع 119 
-۱۹۲), 
() الروافض: سموا پذلك ؛ لان زيد بن علي خرج على هشام بن عبد املك فطمن عسکره في آي بكر 
فمنعهم من ذلك فرفضوه رلم ببق معه إلا متا فارس. فقال لبم: رفضتموني. فالوا: نعم قيفي 
عليهم هذا الاسم. وقد أوصلهم اللطي إلى أانية عشر فرقة؛ وفال: كلهم كفار خرجوا من التوحيد 
ینظر : «التنبیه»(ص‌ ۱۸‏ -۳8). «اعتقادات»(می۵1). 


كتاب الشهادة والرجوع عنها 


1F 
والأمي على مثله ون خالا مل وعلی المستامن, والستامن على مثله إن كان‎ 
0 دار واحدة؛ وصدو بسیبر الدين» ون اجب الكبائر؛ ول يمير‎ 


ر ماب 


والبعض فقو بين البوى دی مر ۳۳ : باه 6 0 الذي 
ليس بكفر؛ وعند الشافمي " فيه لا تقبل شهادئهم لفسقّهم. قلنا: : لا يقع في الاعتقاد 
الباطل ان والکذب عند الجميع حرام. وأمًا الخطاييّة : : فهم من غلاةٍ الروافضٍ 
يدون الشهادة لكل من حلف عندهم. وقيل : برون الشّهادة لشيعيهم واجبة. 

(والمي على مثله وان خالفا ملة» وعلى المستأمنء والستامن على مثله إن 
کانا من دار واحدة)» شهادة المي تفیل عندناء وعند مالك" ضيه والشافمي " نقه لا 
تقبلٌ» گم عندنا إلما قبل على الذي والمستأمن» وان خالفا مله كالنُصارى والجوس» 
ان الكفر كله م واحدة» ولا قبل على السلمء وشهادة لمستأمن تقيل على المستامن 
إن كانا من دار واحدة؛ وان كانا من دارين كالثرك والرّوم؛ فلا تقبل » ٠‏ ولاتقيل أيضاً 
على المسلم» ولا أيضاً على الذّمي. 

(وعدو"؟ بسبب الدّين» ومن اجتنب الكبائرء ول يعر على المُقائر, وغل 


صوایه). اختلفوا في تفسير الكبائر: قيل : هي سبع 


(۱) العطلة: عدّهم اتلطي من فرق الزنادقة» وقال: + هم الذين يزعمون أن الأشياء كاثنة من غير تكوين؛ 
رنه ليس نبامکون ولا مدي وأن هذا الق بل ابات في الفيائي والففاري يموت سنا شيء» ويب 
سنة شي۰ ۱ م. ينظر: «التنبیه ص1 -95). 

۳0( 0 ثلاث #0 فرقة» كلها في الثارء إا ما كان على ما آنا عليه 
وأصحابي» «ستن الترمي»(9 : ٩‏ وقال: حدبث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه : و«اصتدرك 
الاکم»(۱ : ۸ رسیم الکی(۱۷: ۱۳): 

(۳) ني کب الشافعية: تقبل شهادة أهل إلأهواء إلا الخطابية. ینظر: «أسنی 
اتتا : ۵ ود«تحفة احبیب»(4: ۳۱ وغیره. 


الطالب»(۳: ۳۴ ودنهاية 


(4) ينظ النتقی»(0: ۱۹۲). 
(0) بنذ 
*) بنظر: «الام(۷: ۱۳۶). و دبنه وعدالته بخلاف العدارة 
() العدر: من يفرح لحزنك هيزن ارجا فإن العداوة اة ندل على رن دینه و 0 
` من يفرح و اليل علبه. نظرد«درراخکام۲(۷: :۷۹ 


الدنيوية فإنها حرام» فمن ارتکیها لا يؤسن من 


1 كتاب الشهادة والرجوو مني 


تس سس یس سس وتو سے 


ل الاشرال بالله تعالی. 

؟. والغرارٌ من الرّخْف. 

. وعقوق الوالدين. 

4. وقتل اس يغير حق. 

4. وبهْت الزمن. 

.١‏ والرّنا. 

۷ وشرب القمر. 

رزا البعض: : أكل مال اليتيم بغي حق» :» وأكل الرباء وقد ورد في الحديث: 
«اجتنبوا السبع الموبقات : : الشرك بالله» والمتّحرء ٠‏ وقتل اس التي حرم الله إلا بالحق» 
وأكل الرباء واکل مال الینيم. والثرلي يوم الرحف. وقذف الح صا لمات 
الغافلات» وقد قال 48 : «الكبائر : الإشراكبالله» وعقرق الوالدين» وقتل الفسء 
والیمیٌ ن القموس» ۰۳ . فالصحیح أن هذه الأحاديث ليست لبيان الحصرء فالكبيرة كلما 
سي فاحشة كالواطةء ونم منكوحة الاب .بت له قص قاطع عقوية في لبا 
أو في الآخرة؛ وقال الإمام الحلواني ه: ما كان شنيعا بين المسلمين ؛ ٠‏ وفيه هنك حرمة 
الله تعالی والدّين؛ فهي كبيرة. 

م بعد الاجتتاب عن الكبائر كلها لاب من عدم الإصرارٍ على الصغيرة» فا 
الإصرارٍ على الفیرة كبيرة. 

وقوله : وغلب صولبة : اي حسنائة أغلب من سییایه. فان الالام بالصّغيرة لا 
سقط العدالة, 

فقوله : ومن اجتنب الکباثر إلى قوله + وغلّب صولیه تفسيرٌ العدل. 

أَقول: ولا بد فيه من قي آخرء وهو أن تنب الافعال الخسيسة الذالةٍ على 
الدناءة: أي عدم المروءة: کالاکل في الطریق» والبول على الطريق. 


(۱) من حديث آيي هريرة له في ااصحيح البخاري»(۳: ۱۰۱۷)؛ واصحیح مسلم»(۱: ۰4۹۲ وغيرها. 

(1) من حديث ابن عر وأنس هن في «صحيح البخاري» :٩(‏ ۲0۱۹۰۷: 484), و«صحیح ملم 7 
۲ وغيرها. 

(۲) زيادة من ب و م. 


بعتاب الشهادة والرجوع عنها 

والأقلف ء والقصي وولد الژناء والشگال, 
مصاهرة. لا من أعمى» وعلوك وعحد 
فا 


۱1۰ 


١‏ ولاخیه دعنب ومن حرم رضاعاً أو 
وډ في قلف وان تاب إلا من خد في کفره 


رالعمال.-. ۰ وعند مالك لاتقل شهادة ولد الزّنا على الژنا + لاله بب أن 
يكون غيرة کنفسیه. ۱ 

را العسّاك: فإن نفس العمل ليس بفسق إلا إذا كانوا أعواتاً على الظّلم: 
وقيل: العامل إذا كان وجيها ذا مروءة لا جازف في كلايه نب شهادثه. وان كان 
فاسفاًء فقد روي عن أبي يوسف طله: إن الفاسق إذا كان وَجبهاً لوجاميه لا دم على 
الکذب تقبل شهاديه. 

(ولأخيه وعمّدء ومّن حرم رضاعاً أو مصاهرة. 

لامن أعمى): وفي رواية عن أبي حنيفة قهتقبل فيما يحرى فيه التُسامع؛ وهو 
قول رف ك؛ وعند أبي يوسف مه والشَافِِي” ظا تقبل إذا كان بصيراً عند حل ٠‏ 
وان عمي بعد الاداء قبل القضاء فلا يقضي القاضي عند أبي حديفة 5 وحم 
خلافاً لأبى يوسف ذه » وقوه أظهر". 

(وعلوك وعدود في قذف وان تاب). ما قال هذا؛ لأله تقبل عند الشافهي 
5ه" إذا تاب, (إلا من خد في کفره فاسلم. 


(١)الأقلف:‏ الرجل الذي لم ختتن» والقلفة الجلدة التي تقطع في تن ینظر : «الصیاح»(ص 6۵۱5 
(1)الخصي: اتروع خصيتيه. ينظر: «المغرب)(ص1419). 
7 في ص زيادة: المراد منهم عمل السلطان؛ يأخذون 
الأمراء: وقیل : الذين يعملون بابدانهم ؛ ویزجرون بأنفسهم. 
عراءء وقي ين ي باب 17 7 5 
(4) بظر: «تاج رالاکلیل»(۸: ۰6۱۷۹ ودموامب ابلیل»(۱: ۱ و«حاشية الدسرفي على الشرح 
الک( : و 0 
نج 5 البعض فلا يتحقق النهمة. ينظر: «جبع 
٩‏ لآن اللاك والنافع متمايزة بينهم ولا سطوة بحضهم في مال بعش 
الاھ ۲۰۰) 58 
7 بظر: «الأم»(/: 1۸), ورقطة اخییب»(0: ۰44۵ ۳ 
)ره ييقوب باشا في ««حاشيته))(57 ۱ بان الوم تا ١‏ 
(۸) بظر: «لام»(۱: ۰6۲۲۱ و«مفتي احتاج ۱۳ : ۳۸ وغيرها. 


لحقوق لاب كاخواجء وغره» وقيل: هم 


5 کتاب الشهادة والرجوع عني 


وعدو بسبب النياء ولا لأصله. وفرجه» وزوجه؛ وعرمیه وسیار لعبډه رمكائيه, 
وشريكه فيما يشتركانه» وغشث يفعل الرّديء» ونالحاه ومغتية. ومدمن الثرب 
على اللهو 

وعدو يسبب اللأنياء ولا لأصللهء وفرعه» وزوچه وعرمیه): في العدو لا تب 
شهاده على من يعاديه؛ وق له» وفي الأصل إلى آخره على العكس» ون رم 
والعرس خلاف الشّانِِي 4#" (وسیار لعبلره» ومکائبه» وشریکه فيما يشتركاته). 
الما قال هذا ؛ لاه تقبل للشریل في خير مال الشركة وكذا لا تفيل شهادة لاجر 
وقيل : يراد به اللمبڈ الخاص الذي ید ضرز أستاؤو ضرر نفسيه؛ ونفعَهُ ن يه 
وقیل: يراد به الاجیر مسانهة"“ 

(وخشنو"" یفصل الرّدي»): فاه إذا لم یفعل الرّديء تقبل شهادئه؛ فإن عدم 
القدرةٍ على الجماع» أو لين الکلام» وتكسسرٍ الأعضاء غير مانم للقبول» (ونائعةا 
ومغنية. 

ومدمن الشرب على اللهو)*: : أي شرب الأشرية الحرمة » فان الأشربة التي لا 
تحرم مها لا يسقط الشهادة ما لم سکره » بل إدمان السکر يسقطٌ الشّهادة» وقد ذكرٌ 
أن المراد "من الإدمان” ' الادمان في ال : : وهو أن یشرّب» ويكون في عزيه أن یشرب 
كلما رجَدَء قال الإمام لضي ضله: : شرط مع ذلك أن هر ذلك للنّاس» أو يرج 
سكرانٌ فيسخرٌ منه الصبيان” ‏ ی إن شرب الخمرٌ في السسرٌ لا یط عدالته » وقد ذكرٌ 


0 أو مشاهرة. 


)١(‏ ينظر: «نهاية الحتاج»(8: ۰0۳۰8 و«الحلي 1 : 0۳۲۳ وداتحفة اییب»(ع : 4۰۰)» وغيرها. 

(1) مسانهة: من سهة: وهي السّنة ظر: «ختار»(ص۳۱۷). 

(۳) الخئث: بکسر النون وفتحها: فإن كان الاول. فهو بمعنى : انكر في اعضانه, لین في كلامه» 
ها بانساء. وان كان الثاني فهو الذي يعمل به الأواطة.ينظر : : «قتم الياري»(۲: ۲۱۹۰ 

(4) ناحت الا على ابت :إذا ندنه » وذلك أن تبكي عليه وتعدّدٌ عاسنه. ينظر: «الفرب»(صی ۰۱۷۳ 
«القاسوس»(۱ : ۲۷۲). 

(۵) وكذا لا بل شهادةٌ مدمن الخمر. بنظر: «فتاوی قاضي خان»(۲: 11۰) 

() زيادة من ب ر م. 


(۷) یظر : «تبيين اطفائق»(4 : ۰6۲۲۱ ودالشرنبلالیة(۲: 6۳۸۰ ر(«البحر الرائق»(۷: ۰6۸۷ وع 
الانهر»(۲: ۰0۱۹۸ وغیره. 


(۸) انتهى کلام الژمام السرخسي من «البسوط»(۱3: ۱۳۱). 


مكتاب الشهادة والرجوع مني 
۱1۷ 


بهماء أو ا 
في ,الحواشي »9+ إن هذا في غيرا هکس تن إل قي الو 

أفول: لا بد في الخمر من قید" اش بطريق نله و أيضاء فان شريّها اشداوي 
بان قال له الأطباء : : لا علاج لمرضيك إلا المخمر» » فحرمُها ختلف فيهاء فلا تسف 
الخهادة 

(ومن یلع بالطيورء أو الطنبور آو ی لثاس): اما قال لاس : لا 
من يبي لدفع الوحشة عن نفمیه لا ُسقط العدالة» (أو یرب ما يُسَدُ په أو دحل 
الحمام بلا إزارء أو یال الرّبا): : شرط في «امبسوطر» أن يكون مشهورا بأكل الها ؛ 
لان الإنسان فلما يجو عن البوع الفاسدة, وکل ذلك ربا 

(أو يُقَامِرَ بالرد " أو | شطرنج او تفرك الملا بهما) » قال في «البداية»: 
أو يقامر بالشرد» أو الشطرنج. ثم قال : آما جرد اللعب بالشُطرنج فليس بفسق "مانم من 
فبول الشهادة" '؛ ان للاجتهاد فيه ساغا" 

هم من هذا أن فاد لا يشتر ترط اللقامرة؛ أو فوت الصلاقء فقيد لاس 7 
رفوت الصّلاة " في رد وفع اتفاقء وق «الذخيرة»: : من يلعب بالنّرد» فهو مردودٌ 
الشهادةٍ حال. 

» الطرین. او پاکل فیه.او يظهرٌ سب الللف)"“: أي الصحابة‎ E 


() بنظر ؛ «الدر الختار»(4 : ۳۸۲) 

(1) زيادة من م. نا 
(؟) الطنيور: من آلات اللاهي, وقصد کل لبو یکون شنيعاً بين الناس ۱ مر 
كضرب القصب ٠‏ إنه ل بنع قبوله إلا أن يتفاحش ؛ بأ برقصون ٠‏ فيدخل في ائر. بن 

ب ۰۸۸ «الصباح»*(ص‌۱۳۱۸ 
«للع»(ق۲: ۰۲۱/۱۳۰ «البحر» سیگ الما( ۰۵۹ 
) الترد: : لعبة معروفةٌ وضعها أَردَ شيرُ بن بابك ؛ ولا يقال: : اللرد شير. ینظر : «المصباح! ص 
«لقاموس»(۱: ۳۵۳). 
(0) زيادة من آو م. 
(1) انتهى من «الپدایت»(۳: ۱۲۳). 
۷ زيادة من ب وم سالف» وهو الاضي؛ وني لش 
. والسلفه: 
(4) السب: : مر التكلم 5 عرض الإنسان يما ا هواس نالیم سلقناء والصحابة والنابعون 
اسم لكل من يعلد مذهيّه ویقیفی أثره كأبي حنيفة | رک :(۹: ۰6۸۸۹ «البجر »1۷ 
سلف لأبي حنيفة له وأصحابه.ينظر: «جامع 
۹ 


A‏ جر وس دس 
داني لت ومدبرنیه: وا موصى لحماء ورصیه به على الإيصاء. وان شهدا از 7 
الغائب وکله بقیض دییه» واڏعی الوكيل, | أو جحد رذت. کالشهادة على جم 
يمرد. وهو ما یس الشاهد ول يوجب حقاً للشرع أو العبد» مثل: هو فاسق. او 
آكل الرباء أو آله استاجزهم 
والعلماء الجتهدين الماضين رضوان الله عليهم أجمعين. 

(ولو نهد ابنان أن الاب أوصى إلى زيد وهو يدعيه صخت؛ وان انکر 
لا( : أي شهدا أن الأب جمل زیدا وصيًا في الشركة وهو بدعي أنه وي صح 
شهادثهماء وإِنّما قال : وهو يذّعيه ؛ لاله لو نكر لا تقبل الشهادة (كشهادؤ داتي 
الیّت. ومدیونیه والموصى هماء ووصيّه على الایصاء): أي صم شهادة مؤلاء 
إذا اذعی زيد أله وصي. 

(وإن شهدا أن آباهما الخاتبٌ وکلة بقبض دییه» وادعی الوكيل؛ أو جَحَدَ 
ردت) ؛ لان القاضي لا ينيك نصب الوكيل عن الغانب ٠‏ فلو گت الوكالة”. یت 
بشهادتهماء ٠‏ فلا يكن ثيوبها بها لكان الم لاف الإيصاء ؛ لان الوصي ای 
يكون قبول الشهادة كتعيين الوصي » والقاضي یلك ذلك. 

(كالنشهاد: على جرح رده وهو ما يشن هام وم يوجب عقا للش اد 
العبد» مثل: : هو فاسقء أو ال الرّباء آو آله استاجرهم): : صورة السالة: ” 
مدعي" إذا أقام ان على العدالة» ٠‏ فأقامٌ الخصم ال على الجرح إن كان رح 
جرد لا رن فرح والما قلت + إن صورة المسألة هذه ؛ لاه لو لم يقم الب على 
العدالة , ٠‏ فأخیر مخبران أن الشهود فسّاق, أو آكلوا الرّباء فان الحكم لا جوز قبل وت 
العدالة لا سيما إذا آخبر تخبران أن الشّهِودٌ فسّاق. 


(۱) هاهنا خمس مسائل: الغريان لما على اليّت دين والغريمان عليهما للمیّت دين» والوصي لبماء 
والمرصى إليهماء والوارثان» وشهدٌ کل فرين أن الت آوصی إلى هذاء وهو بطلب ذلك جازت 
الشهادة استحساتًء وفي القياس: لا يجوز» وان آنکزالوصی ذلك لم تج فياساً واستحمااً بنظر: 
«الزیدة(۳: ۱۱۲). 

() زيادة من م 

(۴) زيادة من آ. 


تاب الشهادة والرجوع عنها 
164 


وتقبل على افرار الذعي بفسقهم أو على الهم عبيد؛ أو حدودرن في قلف: أو 
شاريو خر أو اء أو شركاء اي أو أله استاجرهم يكلا فا واعطاهم ذلك 
ما كان لي عندهء ار ااي صالمثهم على كذاء ودفعئة ایهم على آن لا يشهدوا علي 
وشهدواء ولو شَهد عدل ول يبرح مكانه حنّى قال: آرهمت بعضن شهادتی ٤‏ 

(وتقبل على إقرار ا معي بفسقّهم) ؛ لان الإقرار ما يدخلٌ تحت الحكم. (أو 
على الهم عبيد؛ أو تحدودون في قلف. أو شاربر خر أو قن أو شركاء المي 
او انه أستأجرهم بكذا طاء وأعطاهم ذلك مما كان لي عنده؛ أو إئي صالحثهم على 
كذاء ودفعنٌةُ إليهم على أن لا يشهدوا علي وشهدوا): أي على أن لا يشهدوا علي 
شهادة الرُورء ومع ذلك شهدوا شهادة الزورء فیجب عليهم أداء ما أعطيئهم؛ فا في 
هذه الصُور يوجب اجرح حقّاً للشرع أو العبد على الشهود: فيدخلٌ تحت حكم 
القاضي فيقبل. 

(ولو شَهدَ عدل وم يبرح مکانه(۲ حى قال: أوهمت بعض شهادتي قُبل): 
أي اخطأت بنسيان ما یب که كما إذا اأعى لدعي عشرة دراهم فشهد على 
الخمسة, كم قال: نسیت البعضٌ» بل الواجب عشرة أو قال: أخطات بزيادة باطلةء 
كما إذا عى لمعي خمسة دراهم» نشهد على عشرة م قال: أخطات, وقلت: 
العشرة مقام الخمسة» فان كان في بلس قبلت الشهادة. 1 

قوله : أخطات ؛ في امجلس بقل من العدل؛ وإن كان الوضع موضع ۳ ر 
لعي إذا عى الخمسةً لا تقيل الشّهادةٌ على العشرة» لان لعي ب ر 
للشاعدء وني غير هذا بلس إن كان اوضع" موضع شيهة لا لد اكه بوم 
بیس ن هی وان رك وضع موضع شبهة كما إذا لم يذكر لفظة الها 
ی ت 0 5 5 . العدل مم أن الجلس مختلف. 
م يزيد في جلس آخر لفظة الشهادة» تقبل من 6 


لان 


(1)زيادة من ب و م. 
")زياد من ب وفاوم. 


كتاب الشهادة والرجوم مني 
[باب الا ختلاف 3 الشهادقا 

وشرط موافقة الشهادة للدعری كائغاق الشاهدین لفظاً ومعنی عند أبي حنبفة ي 

فترد إن شه احدهما بالفو والاخر بآلفين» أو بمئة ومثتين» أو طلقة وطلفتین او 

ثلاث 


اباب الا ختلاف 3 الشهادقا 

(رشرط موافقة الشهاد: للدعوی كائفاق الشاهدین لفظاً”'' ومعنی عند 

آبي حنيفة © )؛ فان عندهما لا یشترط اتفاقهما لفظا ومعنی» بل يكفي اتفاقهما 
معنی. (فترد إن شه أحذهما بالف والاخر بالفین» أو بمثة ومثتين» أو طلنً 
وطلفتين او ثلاث): أي شهد أحدهما بمثة والاخر تین » أو شه أحدهما بطلفة 


(۱) هذا الباب مين على أصول مقررة: 
۱ منها: أن الشهادة على حوق العباد لا تقبل بلا دعوى» بمخلاف حقوقه تعالى. 
. ومنها: أن الشهادة بأكثر من المدعى باطلة» بخلاف الأقل للاتفاق فيه. 
۳ ومنها: أن اللك المطلق أزيد من المقيد لثبوته من الأصل والملك بالسبب مقتصر على وقت السبب. 
4 ومنها موافقة الشهادتين لفظا ومعنى: وموافقة الشهادة الدعوى معنى فقط » لذا قال يعقوب باشا لي 
«حاشیته»(۱۱۸ /ب): إن ا عبر في الاتّماقي بين الدُعوى رالشهاد: هو الال 
بين لفظيهماء فلبست بشرط بالاّفاق» ألا تری أن ا لدعي يقول: اذعی علي غريمي هذاء والشاهد 
يغول: أشهد بذلك؛ ففي عبارة الم نوع قصور لا بخفى. وینظر : «الدرر»(۲: 584)/ وج 
الانهر»(۲: ۲۰۵). 
واجاب صاحب «الزیدة۳: ۶ بقوله: ليس الرادٌ تشبيهُ موافقة الشهادز للدعوى بئان 
سین في الاثفاق لفظاً ومعنی معا » بل لي مطلق الاتغان» فلا بظهر فصور العبارة ومخالفا ار 
الکتب ۰ والتفصيل أذ الاختلاف بين الشاهدین ليس کالاختلافر بين الأعرى رالشهادة ؛ لان شهادة 
أحدر الشاهدين ينبغي أن يكون مطابقة لشهادة الآخر في المعنى؛ وق لفظ : لأ وجب اختلاف المع 
راما لطابقة بين الدّعوى والشهادة فيبغي أن تكون في المعنى قفطء ولا عبر باللفظ. ويوافقه أن کب 
عن أصحاب الكتب لم یمترضرا على عبارتها. 

0 لا بالائفاق في اللفظ: تاب اللفظين على إفادة العنى بطريق الوضع لا بطريق التضمّن؛ حتى لو 
اذعی رجل بم درهم» فشهد شاهد بدرهم. وآخر بدرهمين ؛ وآخر بثلاثة: وآخر باریعة. رأخر 
عنمسة لم تقبل عنده ؛ لعدم الوافقة لفظاً. وعندهما: يقضي بأربعة ؛ لاثفاق الشاهدین الآخرين فيها 
معنی. ينظر: «النع»(ق۲: 1/174). 


وتاب الشهادة والرجوع عتها 

وقبلتة على الغو في بالف والفو ومئة إن اذمی المي اک كطلقة طلقة 

ونصفء وم وت وعشرة, ولو شهدا بالف أو بقرص الف وزاء ابیز 2 

كناء قلت بالف ویفرض آلف ورد قولة قضى كذا إلا إذا شهد مه 1 5 
0 با آخر. و 

f‏ دا 

ها د عند 1 9 11 

۱ 4 ا نرد عند آبي حنيفة عقه. وعندهما تقل الأ اذ 

اأعى المدّعي الأكثرء حتی إذا اذعى الأقل يكون المدّعى مكدّباً ا 


۱ 


(وتبلت على آلفو في بالف وآلفو ومتة): أي في شهادة أحدهما بألف والآخر 
بالف ومثة ٠‏ (إن اذعى اي الأكشر)؛ حتی إذا اتعى الأقلٌ بان قال لم يكن إلا 
الألف؛ أو سكت عن دعوى الثة الزئدة لم تقب شهادة مثبت لاد .ون قال: 
كان أصل حقي ألغا ومئةء لكني استوفيت المثة أو باه عنها لت شهادئه للتُوفيق. 
(كطلقة وطلقة ونصف؛ ومكةٍ ومثةٍ وعشرة): أي كشهادة أحدهما بطلقة 
رالآخر بطلقة ونصف» وشهادة آحیهما بثو والآخر بمثة رعشرة» فان الشهادة مقبولة 
ثفاقاً للاتفاق على الألفي» وعلی الطلقه وعلی المئةء ولا شك أنّ قولهما اطهر"؟, 
رفرق أبي حديفة يه ضعيف» وهو أنّهما متفقان على الألفو في شهادة أحدبهما بالف 
والخر بالف ومتة, غير مقي" في شهادة أحدهما بالف والآخر بألفين. 
(ولو شهدا بالف» أو بقرض الف وزاة احذهما فى كذاء فلت بالف 
وبشرض الف» ورذ قول قضى كلا) ؛ ان شهادةًالفرد غير مقبولة: لا شه 
معه آخرء ولا هذ من علمة حى يقر المي ”عند الاس" با يض): اي جب 


(1) قال صاحب والزیدت:(۳: 138): لا شل أن وا أسهل واهر في بادي ار وء قالت ان 
وفرق أبي حنينة ڪه اد وأقوى دراية, كما لا يخقى على من نظره دیق وال ان عن 
«جامع الرموز»»(؟: 48؟): والصحيح وله كما لي ب«اللضيرات», والصنّف ضف سمّف فوله» وذا مه 
نھابة سوه الا نی . وينظر: «الدر التقی»(۲: ۲۰۱)ر 
۲ ند ۱ لیر 5 ۳ ۳ ۳۳۳۹۹ ۳ 8 33 
( لا الالف مفود» ولاش نة ون ام ردب على سم ر 


E 7 5‏ کر ن الشاهدين 
فاا تنوکس وکان كلام کل دل عا ين 
مبان لكلام الآخر. ينظر : ««زيدة النهاية ۳٠‏ : ۰6۱۹۵ 

(۳ 


زيادة من ب و م. 


يذل كتاب الشهادة والرجوع منیا 
ولو شهدا بقتل زبار بوم كذا بمكّة, وآخران بقتله فبه بكوفة رنه فان نی 
باحارهماء م قامت الأخرى ردت هي» ولو شهذا بسرقة َقرقه واختلفا في رنه 
نطم. ولو اختلفا في الذكورة لا 

على الذي يعلم قضاءً البعض أن لا يشهد حى یر مدعي عند النّاس با قبض؛ ليلا 
ينور لمعي علیه. وذكنٌ الاو" عن أصحاينا فنه: أن شهادئه ال وهو 
قول رف ؛ لأنّ لدعي يكذّبُ شاهدٌ قضاء البعض. قلنا: الإكذاب في غير المشهود به 


لا منم القبول”". 
(ولو شهدا بفتل زیا یوم كذا مک وآخران بقتله فيه بكوفة ردتا): أي 


۳ 


بدا" بقتل زيار في ذلك الیرم بكوفة ردت الات ؛ لأنّ لحذهما كاذبة بيقين» ولیست 
إحداهما أولى من الأخرىء (فإن قَضّى باحدهماء م قامت الأخرى ردت هي)؛ 
لأ الأولَى ترجّحت باتصال القضاء بهاء فلا بتقض بالقانية. 
(ولو شهدا بسرقة بر واختلفا في لونها مُطِع؛ ولو اختلفا في الذكورة لا). 
وعندهما: لا يقطع في الوجهین» وقيل: الاختلاف في لونين متشابهين کالسواد, 
والحمرة لا في السّوادٍ والبياض. وقيل: في جميع الالوان"» له: أن السسّرقة قد" يقع في 
الليلي» والراني يراه من بعيد» فاللونان يتشابهان» والاظهر قولهما". 


(۱) قال الطحاوي في «ختصره»(ص ۳1۳): روي عن أبي يوسف هه أنه قال: لا تقبل شهادة الشاهد 
الذي شهد على القضاء ؛ لاله شهد على أن لا شيء للمدّعي على الملّعى عليه مما يطالبه يه ؛ وبه ناخذ. 

(۲) بیانه: إن الشاهدين إذا شهدا لإنسان بمال» ثم شهدا عليه بمال لإنسان آخرء فكذبهما الشهود علبه 
الذي هو مشهردٌ له. بقطی با شهدا له وان كان يفسقهما فيما شهدا عليه ؛ لا هذا تفسیق عن 
اضطرار» والوجب ارد هر التفسيقٌ عن اختيار» وكذلك لو شهذ الشاهدان لرجل على رجل بألفر 
درهم ومثة دینار؛ فکثبهما الشهودٌ له في الة دنار» تقبل شهادتهما. ثم هاهتا كذبه فيما شهدا عليه 
وهر القضاه. فلا يقدح في شهاده له. ينظر: «الکنایت»(1 : 6۰۱ 

(۲) زيادة من آ. 

(4) الاصح أن الكل على الخلاف. ينظر: «البیین»(8 : ۰6۲۳4 ردالشرنبلالیت(۲: ۳۸۷). 

(0) زيادة من ب و ف و م. 

() نقل الحصكفي في «الدر المتقى»0؟ : ۲۰۸) و«الدر المختار»(4 : ۳۹۲) ترجيح الشارح لك فقال: 
قال صدر الشريعة : والاظهر قرليما. 


بعتاب الشهادة والرجوع عنها 
اونل 


ولو نهد بشراو ع أو کاب بالف. ولاز بالف ومئة رات شهادثهماء وکنا 
متق بمال؛ وصلح عن قود ورهن» وخلع إن اذعى العبد. والقائل؛ والرّاعنه 
والعرسء ون اد الآخرء فهو كدعوى الدين في رجرهها 

ولو شيد بشراء عبد أو کتابته بالف والآخرٌ بالف ومتة رو 
هادثهما) ؛ سواء ادعى البائع أو الشتري ؛ لان العقد تلف باختلاف لثمن 
فيكون على کل داح شهادة فرج فلا تقيّل, (وكذاعتق مال وصلح عن فود 
ورهن؛ وخطع؛ إن اأعى العسبد» والقاتئلء والراهن» والعرس)؛ فيه لف ونشرّء 
فدعوى العبد يرجع إلى العتق بمال» وهكذا على اتیب لأنّ القصود هنا هذا ال 
رهو ختلف. 

(وإن اذعى الآخر): أي الولی في العتق على الالء وولي القتول في الصلح عن 

لفرد. ورهن في الرّهْنء والروج في الخلع؛ (فهو كدعوى الدّين في وجوهها): أي 
إن كان الشاهدان عنتلفين لفظا لا تقبل عند أبي حنيفة ض وان كانا متففين معنی» فإن 
اذُعى المدّعي الأقل لا قبل شهادة الشاهد بالأكثر» وان اعى الأكثر تقبل على الأفل. 

ولقائل أن يقول: ليس هذا كدعوى الدَّين؛ لا لین ثبت بإقرار المديون» 
فیمکن أن یر عند أحد الشّاهدين بألف : وعند الا خر بأكثر» وين أيضا أن يكون 
اصل الحقّ هو الأكثرٌ لکثه قُصَى الرائدَ على الالف , أو أبرأ عنه عند أحد الشاهدين 
دون الآخر» فَالتّوفِيق بيتهما مک ما اهنا فامال بت بتبعية الم , والعقد بالألقم 
غير العقد بالاکثر» فبقي على كل واحدٍ شهادة فرد» فلا تقبل كما في الطرف الاخر . 


خمستة دراهم» وأنكر احذهما» فشهد أحد الشاهدين أن 
٠‏ وشهد الاخر آنه اشتری بالفر وخمسمنة. فلا تقبل 
هو اثبات السبب» وهو العقد . والظاعرٌ أن الع 
الشمن» فلم بتمّ النصاب على واحار 


(1) أي إذا زيد اشترى عبداً من عمرو بالف و 
زیدً اشترى ذلك العبد من عمرو بالف 
شهادثهما؛ لا القصود من دعوى البيع قبل التسلیم 
بالف غير البيع بالف وخمسمتة» فاختلف الشهود به باختلائع 
منهما. ینظر : «التببین»(4 : 586). 

( داجواب عن اعتراض الشارح ذه : بان الال في الصور ف بالعقد والعنق والطلاق 
لكن الأمر صار با ن الدعوی ؛ لان صاحب الحق اعترف با و اا 

مر صار بالعكس حين وس دا نيما للقصد حين العفد ومقصود أصالة حين 
الال منبوعاً والعقد تابعاً عند الدعوى يعني امال مقصوماً تب 


الاريع وإن کان ابا الم حين الحقد وتابعا له 
؛ اي كان 


داحاشية الخادمي اص 174)؛ و غرهم: 


ی كتاب الشهادة والرجوع مني 
ا ا ل ا ل يميت 
والإجارة کالبیم في أول المذة: وکالژین بعدهاء وصح النكاح بالف استحسانا. 
وقالا: رت قيه أيضا 


تفصل لذ الشهادة على الإرث] 
وزم الجر لشاها الإرث بقوله مات وتركة ميراثاً لهء أو مات وذا في ملک أو في 


يده 

(والاجارة كالبيع في أوّل المدّة» وكالدين بعدها)ء إذ في رل اذَه اللقصودٌ مر 
العقد فلا یقبل الشهادة: وبعد المدّة يكوك الدُعوى من الأجیر» وهو يدعي الأجرة 
فيكونٌ کدعوی الدين» فیقبّل كما تقبل في دعوی الدین ۳ 

«رصح التُكاح بالف استحساناء وقالا: ردت فيه ایضا). هذا هو القياسٌ؛ 
لاد الفصود هو العقذ من الجانبين» فصان كالبيع ؛ وجه الاستحسان: أن الال في تکام 
َء ولا احتلافٌ فيما هو الأصل؛ وهو العقد فیلبت : فم وقح الاختلاف في ابع 
فیقضی بالاقل ويستوي دعوی أقل الالین. أو أكثرهما في الصّحيح”"» وقد قیل: إن 
الاختلاف في دعوی الرُّوجة» وأا في دعوى الرّوج فلا تفیل افاقا ؛ إذ القصود هو 
العقدٌ دون المال» وفي جانب الروجة يكن أن یکون المقصودٌ هو الال» لکن الصحیح أن 
الاختلاف في الفصلین. 

لفصل ف الشهادة على الارشا 

(ولرم الجر لشاهد الارث بقوله مات وتركة ميراثاً له أو مات وذا فيا 

ملكه . أو في یده): أي" إذا قال الشهُود: كان هذا المورت هذا المعي لا بُقَضَى 


م 


(۱) يعني إذا كانت الدّعوى في الإجارة في ال ال قبل استيفاء المعقود عليه » واختلف الشاهدان لا قبل 
كما لا تقبل عند الاختلافر في البيع ؛ للحاجة إلى إثبات العقد : سواه اى الور أو الستأجر» وسواء 
كانت الأعرى بأقل المالين أو أكثرهما. وكالدين بعدها: أي بعد المدةء فلب ما انق عليه الشاهدان؛ 
وهو الأقل؛ أمَا إذا كان المدّعي هو الآجرٌ فإنه لا حاجةٌ إلى إثبات العقد, وأمًا إن كان المستأجر ؛ فلا 
ذلك منه اعتراف بال الإجارة» فيجب عليه ما اعترف به من غير حاجةٍ إلى الفاق الشاهدين أو 
اختلافهماء وهذا إن ادّعى الأكثرء وإن ادُعى الأقل فلا تقبل شهادة من شه بالأكثر ؛ لان الدعي 
یکلیه. ينظر: «جمع الآنهر»(۲: 0504). 

(1) احترل عمًا قال بعثهم : إل لا كان کین وجب أن يكون التأعوى باکر الالین» وإليه ذهب شم 
الانتة 4#. بنظر: «العایة»(1: 601٩‏ 1 

(۳) زيادة من ب و م. 
(4) زيادة ب وم 


يناب الشهادة والرجوع هد 
كناب الشهادة والرجوع عنها 55 


نن قال: كان لأبيه إعارة؛ أو أودمة أو أجاره من في يبو جاز بلا جره ولو شهدا 
بيد حي منذ كذا رذات» وان فر المي عليه بذلك؛ أو شهدا اه ارب لامي 
8 افصل 2 الشهادة على الشهادة] 
بل النتهادة على الشهادة الا في حد وقوه » وضرط ها تعر حضور الإ 
لرارت حى روا الميراث إلى لدعي بقولهم ؛ مات وتركة ميراثا له... إلى آخره”", 
خلافا لأبي يوسف طقف لا يشترط عنده ابر 

(فإن قال: كان لأبيه إعارة» أو أودمَة "او آجاره" من في يدرو جاڙ بلا ج ؛ 
لان یذ المستعيرء والودع» والمستأجّر قائمة مقام يده فلا حاجة إلى اب۳۳ 

(ولو شهدا ید حي منذ کذا ردت) : أي شهدا آله كان في يا الدعي منذ شهر» 
رال ليس في باد المدّعي عند الدعوى لا تقبل ؛ لان اليد متنوعة إلى يل مللر ويد 
أمانةء وید" ضمان» فتعدّرٌ القضاءً باعادة الجهرل» وعند أبي بوسف ضك تقبل. 

(وان أقر المي عليه بذلك؛ أو شهدا بائه أقرٌ بيد اللأمي صح)؛ لان 
جهالة امقر به لا قنع صحة الإقرار. 

الفصل 2 الشهادة على الشهادة 
(وتقبل الشهادةٌ على الشهاد: إلا في حد وقوّد»وشرط فا تعر حضور الأصلر 


() بعني إذا ادع الوارثُ شتا في يار إنسان آله ميراث أبيه متلا وشهد الشاهدان أن هذا كان لاییه لا 

يفضي له حتى بر اميراث حقيقة, بان يفول الشاهد: مات وتركه مرا لمعي ٠‏ أو حكما بان يفول ز 

مات وهذا ملکه» أر في يده أو في تصوقه؛ أا إذا فال : كان لأبيه: لا تفیل شهادثه: لعدم الجبر حقيقة 

وحكماً. نظر: «مجبع الاھ ۲(۲: ۲۰۹). 

زيادة من 1 1 

كيني إن مات ريل فاقام رارثه بيئة على دار أنها كانت لابيه وأعارها أو أودعها الذي هي نې ده فان 
بأخذها ولا يكلف البينة أنه مات وترکها مرن له بالاتفاق. ينظر: بردرر الحكام»(؟ : ۳۸۸) 


0 


)زيادة من ار م. 5 و ا د فا اا 
يعني إن اف اللؤعى عليه باليار لمعيه أو شهد شاهدان بال قر بالبد للمدعر 0 
0د DO‏ پا لسن اله الق به لا تيم صحا الإقرارء 
ددع ذلك إلى الدّعي ١‏ لان الإفرار معلوم ٠‏ ختصح الشهادة ۱۰ 0 EE‏ «الزيد یر 
أل ترى اله لو قال : لفلان علي شي: مه وذهب عليه بان وا تج 
۴ 


101 كتاب انشهادة والرجوع مني 
مرت أو مرض» أو سفر» وشهادةٌ عددٍ عن کل اصل لا تغایز فرعي هذا وال 
ويقول الأصل: اشهذ على شهادتي آئي أشهد بكذاء والفرغ[یقول: اشهد أن فاون 
آشهدني على شهادټه بكذاء وقال_ لي اشهذ على شهادتي بذلك 
بسوت؛ أو مرض» أو مسفر): وعند آبي یوسف نله يكفي مسافة إن غدا لا بيت إلى 
آهله(؟ 

(وشهادةٌ عدم عن کل اصل لا تغايرٌ فرعي هذا وفاك ۰۲۳ خلاف تلان ” 
ذه إذ عنده لا بد من أربعةٍ شهداء” ۳ يشهدٌ اثنان عن هذا وآخران عن ذلك؛ وعندن 
يكفي ائنان يشهدان عن هذاء ويشهدان عن ذلك. 

. (ويقول الأصل: اشهذ على شهادتي آئي آشهد بكذاء والفرعٌ يقول”": اشهذ 
أن فلاناً أشهدني على شهاديّه يكذاء وقال لي اشهد على شهادتي بذلك )؛ بعض 
المشايخ و طولوا وقالوا: يقول الأصل: : آشهد بكذاء وأنا أشهدٌك على شهادتي. 
فاشهذ على شهادتي وفيه خمس شینات» ويقول الفرع أشهد أن فلاناً شهد عندي 
بكذاء فأشهدني على شهادیه بكذاء وأمرني أن أشهد على شهاديه بذلك". وأنا أشهد 
على شهادته بذلك » وفبه ماني شینات» والاحسن الاقصر قول أبي جعفر ك أن يفول 
الأصل: : اشهذ على شهادتي بكذاء أر يقول الفرع : آشهد على شهادة فلان بكذا من 
غير احتياج إلى زكر زيادة؛ وعليه فتوى”" الامام السرخسي ظك. 


(۱) اختلفتوا في الفتوى بين هذا وظاهر الرواية. وزيادة التفصيل في «مجمع الأثهر»(۲: ۲ «رد احتار( 
1 ۳۹۳ 

(1) أي لا یشترط تخاير فرعيهاء ؛ بان يكون لکل شاهار شاهدان متنایران» بل يكفي شاهدان على کل 
أصلء ولو قال: : لا تغایز فرعيها كان أحسن ؛ كما في «الزیدت»(۳: 118): وهي كعبارة «للتقی»ب(ص 
۳1 وعبارة «التتوير؛ لاص ۱۵4 ) مثل عبارة المصنف, 

(۲) لكن امعنمد عند الشافعية على خلاف ذلك» فلا بشترط تغاير فرعي الأصلين؛ بنظر: «التنيهالاص 
۳ ودهفني اتاج»(1: : 00 و«حاشية تهاية احتاج»( 2٠‏ وغيرها 

زيادة قآ وب وم ٠‏ دفي في: شهود. 

(8) زيادة من أو ب وم. 

0 


2 


زيادة من ب وم 
نين وهو رواية محمد بن الحسن هه في «السير الكبير». ٠‏ واختاره أبو الليث السمرتندي هد رصاحت 
«البیی»() : ۰ و«البحر»(۷: ۰0۱۲۱ وغيرهمء والتون على قال العف ضإن. 


ستاب الشهادة والرجوع منها 
۱۷ 


زإن عل الفر أصلة صح كاحدٍ ال 
هدين الآخرء وان سكت ۱ 
ران نکر الأصل شهادئة بطل شهادء مرج ولو شونا و عنه نظرٌ في خاله 
» وقالا: اخبرانا معرفتهاء انين على عزة بن عر 
الضري؛ د كعر وجاء لمعي بامرأة لم يدريا بالها ا 
ل: هات شاهدين ها عرّة. وكذا الكتابة ١‏ بها هي ام لا. قبل 
3 ب الحكمي» فان قالا فيهما: المضرية زر 
نی بنسباها إلى فخذها الضرية ل يبز 
(e‏ 
(فإن عدل الفرغ "" اصله صح کاحد الشاهدين الآخر. وان سكت عنه نظر 
في حاله): : أي ينظر القاضي في حال الاصل» » فإن ثبت عدا تقبل شهادة فرعه هذا 
عند أبي يوسف فإ وعند مد ه: : لا تقب إذ لا شهادة إلا بالعدالة» الم 
فرع عدالة الأصل ؛ لم تقبل شها فلا يقبل شهادة الفرع» قلنا : ل يشرط مت 
الفرع عدالة الأصل» بل يشترط أن يثبت ذلك عند القاضي» فان ثبت عنده قبل رل 
ل 
(وان أنكرّ الأصل شهادئة بطل شهادة فرهء ولو شهدا عن اثنين على عزة 
بنت عر المضسري» وقالا: اخرانا ممرقزهاه وجا الذعي بامرأة لم يدريا لها هي آم 
لا. قيل له" : هات شاهدين أنها حرة). اعلم أن الغرض من هذه السألة أله لا 
يشرط أن يعرف الفرعٌ الشهود عليه ؛ بل يقال للمدّعي : هات شاهدین يشهدان أن 
الذي أحضرثَهُ هر الشهود عليه؛ وليس الفرض أله إذا شهدا على فلانةبنت فلا 
الضري يكون النسبةٌ تامّة: ويكون الشّهادهُ مقبولة ؛ لالم يذكر ال أن 
ينسب إلى السکة الصغيرة» أو إلى الفَخِلْر:ِ : أي القبيلة حاص لبتم السيةء ويقبل 
اشهادة عند أبي حنيفة لك وعحكد نف خلافاً لأبي يوسف اه فإ كر الج لا يشترط 
عنده فلا شترط ما يقومٌ مامه منك لآ الفخذ. 
(وكذا الکتاب ا حكمي» : أى إذا جاء کناب القاضي إلى القاضي ؛ ولا يعرف 
لشهود المشهودٌ عليه » قيل للمدّعي: : هات شاهدين أن هذا هو المشهود عليه. 
(فإن قالا فیهما + : المضرية لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها )؛ : أي قالا في الشهادة 


لرا اتروع رفون بالعداة عند قاضي درو ولا رم بها ان تدم 
«تعدیل آصولیم. پنظر : «المنح»لاق 11 /ب6. 
۲ أي قال القاضي للمدعي .. ٠.‏ لآن التعريف باك ةف 
للحاضرة ٠‏ وهيمنکرة فلا بد من ات أنه لا بر کات 


أن تلك التبة 


الانهر(۲: 4 


۱۸ مكتاب الشهادة والرجوع منها 


افصل 2 شهادة الزورا 
ومن افر اله نهد زوراً هر وم يعزّر. 
فصل (الرجوع ف الشهادقا 


لا جوع عنها إلأعند قاضر» فإن ما من قبل الحكم بها طت وا 
على الشهادة والکتاب الحكمي: المضرية؛ لم يجز” حتى ينسباها إلى فخذها"' ؛ لا 
هذه النسبة عامة'", م اعلم أن هذا في العربء أن في العجم فلا بشترط كر الفخذه 
لاهم ضیعوا آنسابهم: بل کر الصتاعة بقوم مقا كر الجدٌ. 
افصل 2 شهادة الزور] 
(ومَن افر أله هد زوراً شهر و یعر)» فان شرا ۳ کان هر ولا یعژره 
یی سوقه إن كان سوق وإلی قويه إن لم يكن سوقياً عند اجتماجهم: فيقول: 
إنا أخذناه شاهد زور فاحذروه» وحدّروه لاسء وقالا: یرجه ضرباً ويحبسه؛ وهو 
قول لشفي" ڪه فان عم ذه صرب شاهد لور أربعين سوطاً؛ وسکم وه 
قد قيل: إِنّما وضع السألة في الإقرار؛ لت شهادة الرُورٍ لا یعلم إلا بالإقرار؟ ولا عم 
بالبينة. 
أقول: : قد يعلّمُ بدون الاقرار ر كما إذا شه بموت زید. أو بان قلات له .مر 
زي حي وكذا إذا هد برؤية البلال فمضى ثلاثون يوماًء وليس في الاو ولم 
یز الهلال» ومثل هذا كثير. 
فصل !الرجوع 1 الشهادقا 
لا رجوع عنها لا عند قاض فان رجعا عنها قبل الحكم بها ستقطتا» و 


() زيادة من آ. 

0( لان التعريف يتم بذكر الجد و الفخذء أو بنسبة خاصة, والنسبة إلى المصر أو إلى الحلة الكبيرة عامة» 
وإلى السّكة الصغيرة خاصة. والقصود: الاعلام. ینظر : «الدر التنی»(۲: 0514 

وهو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكثلري» + ثور بن مرت هو دة کان من كبار امین 
وأدرك الجاهلية . استقضاء عمر بن الخطاب غه على الكوفة . فأقام قاضیاً خمساً وسيعين سنة. بنظرة 
«العیره(۱: .)۸٩‏ «طبقات الشيرازي»(صی ۸۰ -41». «ریات »۲ : 13۳-13۰ 

(8) ینظر : ۱۷ ۵۷). ودداستی الطالب»(1 : ۰4۳۸۸ وداحلي»(۱: ۰۳۳۳ و غیرهم. 


(r) 


تاب الشهادة والرجوع عنها 


194 
تاه ریما ا بت ما أتلفاه باق مدعاہ دیا كان أو م ان 
جع اهما تمن نف والعبرة لباقي لا للراجع؛ فإن زجع احذ ثلاثة ثنهدوا 
| يضمن؛ بان جع شر غ متا نف وإن رجعست امرأة من رجل وامرأنين 
ومنت ریما وان رجا نم نصفا. وإن وجنت تمان من رجل وعشر تسوت 
نلا غرم وإن رجمتٌ آخری ضمنت الشسم ربعا وان رجع الكل فعلی اج 
سدس مند آي حنيفة مه ونصفاً عندهماء وما قي مین على القولين» وان 
رجعن فقط فنصف إجماعاً 
مناه وبع م يفسسخ): أي إذا رجما عن الشهادة بعد حکم القاضي لم سم 
المكم؛ (وضمنا ما أثلفاه بها إذا قب مدعاه ديناً كان أو هيا )ء ّى إذا قضى 
القاضي» ولم يفيض الدّعي مدّعاة لا چب امن بل يتوف الما على القبض. 
ذلمًا بش یضمن الشهود : وعند الافمی" 4 لا ضمان على الشهوو إذا رجعرا؛ إذ 
لا اعتبارٌ للنسبيب عند وجود الباشرة» وهو حکم القاضي » قلنا: إذا تعذّرٌ تضمينٌ 
الباشرء وهو القاضي ؛ لا ملجاً في القضاءء يعتبرٌ الشبیب. 
(فإن رَجُعّ احذهما ین نصفاء والعبرة للباقي لا للژاجم؛ فإن رَجَعْ احد 
لا شهدوا لم يضمن) ؛ لبقاء نصاب الشّهادةء (وإن رجع آخر ضمنا تصفا)؛ لأنّ 
نصف نصاب الشّهادةٍ باق. ۲ 8 
(وإن رجعت ا و و امس ا 
عد ان نه شر نسوةء فلا نغوم: وان رجعت أخر: 
ا اشح ری وم شب لوا جع ی بل 
ا ب ونصف عندهساء وما ب علي على القولين)؛ لبما: 
بان عند آي حتيفة اولصف عند ین مقام رجل واحده ولأبي 
أذ الرجل الواحدٌ نصفٌ التصاب» والنساء وان كدرن يقمن مقام 9 
حنيفة د أن کل امرأنين مع الرّجل تقوم مقام رجلو واحد"» (وإن رجعن 
لصف إجماعاً ) ؛ لبقاء تصف التصاب» وهو الرجل. 


۰68۵٩ + ۲ 0‏ و«انخلي»!10: 
() لكن الاظهر عند الشافعية أنه لو رجع الشهود غرموا. ینظر: «النهاج»(1 0 واامحلي 
۰ و«مقني امحتاج»(1: 0٩‏ وغیرهم: 


4 ۵ ۰ 04 5 
ي کل امرأتين مع الرجل تقومان مقا رجل واحد مد اراد لا يلزم منه عدم الاعتداد 
اک 
كثرنهنَ عند الاجتماع مع الرجال» ألا تری أن كل ند 
اعد انفرادهن لبن الثلثان» فلا یزدا نصبهنَ وإن 
انظر: مالین ع : 117). 


5 مكتاب الشهادة والرجوع عري 


سسس دض 
وغرمٌ رجلان ر شهدا مع امرأق ئم رجعوا لا هي» ولا يضمن راجع في نكام ۳ 
مستی شهدا عليهاء أو عليه إلا با زاد على مهر مثلهاء وفي بيع إلا ما نقص مر 
قيمة مبيجه 


(وغرمٌ رجلان شهدا مع امراقه م رجعوا لا هي) ؛ لاله لم ثبت بشهادة لا 
الواحدة شيء. 

(ولا يضمن راجح في تكاج هر مسمى شهدا عليهاء أو عليه لا با زا على 
مهر مثلها) : أي إن شهدا بللکاح بهر مسمّی مسار لمهر المثل گم رجعاء فلا ضمان 
سواء شهدا على المرأة» أو على الرجل ؛ لائهما لم يتلفا شيئا. وکذا إن كان السمی أنا 
من مهر المثل ؛ لا منافع البضع غیرمتقومة عند الإتلاف. ما إذا كان السمی آکثر من 
مهر المثل ينا ما زان على مهر الثل. 

(وفي بيع إلا ما نقص عن ق قيمة مبيعه): أي لا يضمن الراجع في یم إلأما 
لقص عن قيمة امبيع. صورة المسألة: إذا اأعى المشتري أله اشترى العبد بألفيء وهو 
يساوي ألفين ؛ فشو شاهدان» ثم رجعاء من لاف .ما قلنا: ااعی الشتري حنی 

3 من" لم یا ؛ لا البائع رضي بالتقصان. 

وان كان امن مساوياً للقيمة» > فلا ضْمانٌ لعدم الإتلاف. 

رن كان امن أكثرّء فان كان الدّعوى من المشتري فلا ضّمان ؛ لا الشتري 
رضي بالیادة على القيمة» وان كان الدّعوى من البائع ضهنا للمشتري ما زا على 
القيمة. 


إذا اذُعى الباتع امن 


وهذه المسألة غیرمذکورة في «المتن»؛ لاد وضع مسالة «المقن» فيما إذا كان 
الدعوى من الشتري» فان عبارة «الجداية» هكذا: وان شهدا بيع ٠"‏ 

فإن هذا الكلام ما يقال إذا ادعی الشتري أن البانع باع فانکر ابانع ۳ 
نشهذ الهو على البائع بای ء » وإن كان الدّعوى من البائع » فالباتع يعي أن المشتر 
اشترى مني هذا العبدّ بكذا » وعليه امن » فانکر الشتري شراء»» 2 


)١(‏ زيادة من أ. 
(۲) انتهی من «الهداین»(۳: ۱۳6). 


.تتاب الشهادة والرجوع عنها 
د ای ور ء ۱ 
ره اد ای لعل الوشت ومين في الق اس وني اتماص 
رد و دش مر 
: دالفرعٌ غرم القرش وقول الق ی كز ٠‏ 
و فلط نها لبس بشيء رع غرم الفرم وقول الفرع: کلب اصلي 
اشتری ۱ "وعلیه امه فالعبارة الصحيحة حیننآن يقال: شهدا على 
الشراء ا أن صورة مسالة «المداية» في دعوى الشتری» وهذا دقیق تفرذ به 
خاطري”". 
(وني طلاق إلا نصف مهرها قبل الوطه ): أي إذا شهدا بالطلا قبل الوطء. 
م رجا ضّمنا نصف الهر» ما بعد الشّخول فلا؛ لأ اهر أك بالدخول فلا إتلاف. 
(رفین ف العتق القيمةه وی القصاصٍ الدية فحسب): أي انا شهدا أن زيداً 
قل عمراء قاقتص زید» نم رزجعا يحب الدية عندناء وعند الشافعي'" هم 
(رضَینْ الفرعٌ بالرجوع. ۲ 
: لا صله بشوله: ما أشهدئة على شهادتي و اشهدته وغلطت ): فول: لا 
أصله ؛ مسألة مبتدأة لا تعلق لها برجوع الفرعء فإذا قال الأصل: ما آشهدت الفرع 
على شهادتي لا یلتفت إلى قوله » ولا يضمنٌ» وان قال : أشهدنهُ وغلطت, فلا ضّمان 
عند أبي حنيفة و وأبي يوسف ڪه وین عند عم د 3 
(ولو رَجَعَ الأصل والفرع رم الفرم)؛ هذا عند أبي حنيفة فة وأبي يوسف 
5 ؛ لا القضاء وقع بشهادة الفرع في عل فريبة» فيضا الحكم إليه» وعند عمد ذه 
إن شاء من الأصل وان شاء من الفرع. 


(وقول الفرع: کذب اصلي أو علط فيها ليس بشي ؛ لاذ كذب الأصل لا 


(1) زيادة من |. 
(1) ظاهرهُ اد العبارة المذكورة في «الجداية»(؟: 6۱۳۸ لا 
تب واصطلاحاًء فيمكنٌ أن يرا بالبيع الشراء, بط : «زیدة لتهای(۳: (٠۷١‏ 
فالعبارة الحسنة حیترآن يقال... اللخ لكان أولى وأحسن. يا و Naya,‏ + ۰0۳۳۳ 
9)ينظر: «المتهاج»(؛ : لان 4), وررتهاية تب بير رر ۱۵۵) بقوليماء ونصره 
۲ دمم في «الاتتی(ص ۱۳۷( قول محمد کا وجزم في «التوبرخاصن 
فكي في «الدر النتقی»(۲: ۲۲۰)- 4 الضمان عليهم + 
ا ا لان ما أمضى من القضاء لا تقض 5 E‏ ۳۰ 
لأنهم ما رجعوا عن شهادتهم إا شهدوا على خبرهم بال جوج ید مح 


کن تأريلهاء وليس گذلك» فان البيع من 
فلو قال: الشارح ڪه : فالاولی أن يقال أو 


11 مكتاب الشهادة والرجوم مني 
رفن المزكي بالرجوع لا شاهة الاحصان» كما خن شاهد اليمين لا ارو 
إذا رجعوا 
ينبت بقول الفرعء والفرعٌ لم برجع عن شهادته ؛ فلا یلفت إلى قوله. 

(وضَين المزكي بالرجوع): عن التزكية'' هذا عند أبي حنيفة # خلافا ما 
لا التّركية جعلت الشّهادة شهادة. 

7لا شلد الإخصام): : أي إذا شهدوا على الناء هد الشّهودُ على إحمان 
الژاني» فرجم ؛ مرجع شهودٌ الإحصان لم يضمنوا ؛ لأن الاحصان شرط عضو لا 
يضاف الحكم إلبه بخلاف التّركية » وهما قاسا للزگي على شاه الإحصان. 

(كما ضَّمِنَ شاهذ اليمين لا الشرط إذا رجعوا): أي إذا شهد شاهدان علق 
عتق عباره بشرطر» وشّهَدَ آخران على وجود الشرط » فحکم بالمتق» ثم رجج الكل 
من شاهدا اليمين ؛ لأنهما صاحبا العلة. "واه أعلم بالصواب". 


+ ه وه 


جک ی کت داح 
(۱) زيادة من ب و م. 
(1) زيادة من ج و ص و ق. 


بعتاب الوكالة 
ينذا 


كتاب الوكالة 
جاز التُوكيل: وهو تفويض اصرف إل خير وشرطة أن ملک ال ويعقلة 
الوکیل ويقصده» نع م توکیل الحر البالغر أو اللأذون مثلهماء وصیاً عقا ومبداً 
عجورين في اتصرف؛ ويرجع حقوق العقد إل موكلهما درئهنا 1 
كتاب الوكالة 
(جاز الُوكيل: وهو تفويض التُصرْفوٍ إلى غيره؛ وشرطة أن ملكة الوكل)» 
الضّميرٌ النصوبة يرجم م إلى لصف والظاهرٌ ان المراد مطل اصرف » فان عبارة 
«البداية» مكذا: : ومن شرط الركالة أن یکون کل عن يلك المت ف بان یکون را 
بلغا OEE‏ وان أريد باُصرف الصف الذي وَل ب ل مطل الصف يكن 
فولهما لا قول أبي حنيفة د فإك السلم إذا ول المي ببيع الخمر» جوز عند لا 
عندهماء (ويعقَلَّهُ الوكيل ویقصله): أي یعقل أن البح سالب للملك؛ والشِراءً 
جالب له ويعرف الب اليسيرٌ من الفاحش» ويقصد"'' العف حى لو تصرّف هازلاء 
لايقع عن الأمر. 
(فصح توکیل الحرٌ البالغ أو الاذون مشلّهما)؛ ولو قال كلا منهماء لكان أشمل 
اتناوله نوكيل اخر البالغ مثله ولنافین. » وتوکیل المأذون مله ور البالغء والمرادٌ 
بالأذرن المبي العاقلٌ الذي أذئهُ الولي» . والعيدُ الذي أذئة الوئی» (رصیاً ۱ 
رید حجورین اي التصرْف" » ویرجع حقوق العقد إلى موكلهما دوئهما) ي 
إذاوكل الحر البالغ» . او الاذوث صييًاً محجوراً» أو عبداً حجورا يرجم حقوق العقاد إلى 
مزكلهما؛ ولا يرجع إليهما”". 


() انتهت عبارة «البدایة»(۳: ۱۳۷) بتصرف. 

0 قال في «المنح»اق؟: ۱۸۲/ب): وأما تفسيرّهم بالقصد 
عن القصود ؛ لان الکلام الآن في صحة الوكالة ٠‏ لاني یی 
۲ وتركناء في «المخنصر»/اص01١)‏ أيضا. اتهى. 


۲ اللاحترارٍ عن بیع المازل والكره؛ فخارج 
الوكيل و ولذا ترکه في «الكث الام 


7) زيادة من از جمت إلى أقرب 

2( اا ار رجوعها إليهما لا ضرار المي المبعد من المضار وإضرار سيد 0 لان ا 
الناس إلى هذا التصرّف: رهو الؤكل؛ إلا ألا یف ل ص ول سين نمی لا يطل بان 
للولى وقد زال بالعئق ولا بلزم الصبي بعد البلوغ ۱ لان الانم حقه؛ وحق 


ينظر: كمال الدرایةم(ق ۵۰۷)- 


E‏ كناب اتوصانر 


بكل ما يعقذة بنفسيه وبالخصومة في کل حق» ولا يل بلا رضا خصیه؛ الاو 
مريض لا یک حضور مجلس الحاكم؛ أو غائبه مسيرة سفرء آو موی للسقر. أو 
درز لا تعنادُ الخروج. وبإيفايه, واستیفاله لا في استيفاء حد وو بغيبة موكلي, 
وحقوق عقلٍ يضيفة الو بیع وإجارة 

(بکل مايعقذد يعقل بنفسية), ؛ يتعلّق بقوله فصح توكيل الحرٌ إلى لخر 
(وبالخصومة”' ني كل حق» ولا يلزمٌ بلا رضا خصمه): قال بعض الشایخ #: 
اتوك بالمخصومة بلا رضا الخصع باط عند أبي حيفة ه, صحيح عندهما. ول 
البعضّ : الاختلاف في اللزوم لا في الصّحّةء وق «الهدایت»" ۳ اختار هذاء ( الأ مرگل 
مريض لا ئة حضور مجلس الحاكم» أو غالبو مسيرة سفرء أو مقر 
وهو أن يكون مشتغلاً اعدا عة السفر (أو خدرو" ' لا تمتا الخروج. 

وبإيفائه؛ واستيفائو إلا في استيفاء حد وت ب بغيية موكله) : + أي صح اتکی 
بإعطاء كل حق وكذا بتیض کل حق إل آله لا يصح في استيفاء حد وَقرّد بغية او 
لشبهة العفو في القصاصء وشبهة أن يدق القاذفُ في حد القذف» وشبهة أن يدعي 
الال ولا يدعي السرقة. 

(وحقوق""عقار يضيفة الوكيل إلى نفیه) :أي لا بحتاج فيه إلى زک الوکل »فإن 
في البيع والشّراءِ عن الوکل يكفي أن یقول الوكيلٌ: :بعت » أو اشتریت » (كبيع؛ وإجارة 


(1) الخصومة: الدعوى الصحيحة أو الجواب الصریح. ينظر: «اوهر(۱: ۲۹۸). 

OM: aul )۲( 

(۳) إرادة السفر مر بط فلا بد من دليلهاء وهو ما تصديق الخصم بها أو القرينة الظاهرة, ٠‏ ولا يقل 
قرله: إني أريدُ السفر؛ لکن بنظر القاضي في حاله وني عدته, فائه لا ينفى عدة من يسافر. بنطر 
«الیحر»(۷: ۱1۵). 

(4) للخدّرة من الخدر بفتح الخاء: إلزام ام این در يكسر الخاءء وهو ستر ي للجارية في ناحية انیت 
ویطلق الجدر على الیت إن كان فيه امرأة رإلاً لا. فالحاصل : إِنّ المخثَرة ES‏ 
إلى لاسواق غالبا ولم تخالط مع الرجالء ٠‏ فا الخروج للحاجة لا يقدح في تخدیرها ما لم یکثر» + 
تخرج لغيرٍ حاجة؛ رلو حضرت مجلس القضاء لا بمكنها أن تنطق ما لحبائها. فيلزمٌ توكيلهاء وهذا 
شية استحسنه التآخّرون. وعلبه الفتری. بنظر: «الپدایق(۳: 1۴۷). ربالكفاية»30: 035 
«الفتح»(1 : ۱ «حاشية الطحطاري70 : 0 «المصباح)لاص ۱3۵). 

(0) حقرق مبتداً خبره قوله الآتي : : يتعلن به پنظر : «الدرر»(۲: ۲۸۳). 
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لح عن اقا تعلق به به فیس المبيع ويقبضّة وئمن میجه. ویطالب يشمن مشره. 
اي مه وشفعة ما باه ومو وید سات ل روا 
زیت بشمن, مشريه مستحقًء ول اللك للموكلر بدا فلا ع 
قريب وا شراه 
مالع عن [قرار يتعلق به نسم لیخ : أي في الوكالة بالبيع » (ويقبضة): أي في 
الوكالة بالشرا»» (وثمن مبییه. . وطالب بثمن مشريّه؛ ويفاصم في عبيهء وشفعة ما 
O‏ ل م لع ا 
3 شريه مستحقا) : هذا كله عندناء وعند الشافيي" ل برجم م الحقوق إلى الوکل» 
كيح لعل نالوق توعان 

. حقّ یکون للوكيل. 

. وحق يكونُ على الوكيل. 

U‏ : قيض امع + والمطالبة شمن الشتري» واللخاصمة في العيب» ولج 

بثمن المستحق » ففي هذا للع لوكي ولاب هف لاسن ن يي رار ل 
س لبر الول على هذه ال ؛ له متبرّعٌ في العمل » » بل یول الوکل لجذه 
الأفعال» رسیاتی في «کتاب المضارية»' ۳ بعض هذاء وهو قولهُ: : وكذا سا الوكلاء. 
رات هریز وا فارتعا ونوا مول توعد 
شا گنر هذه نان بلا وكيل من وکیل أو دا 

ون الوم الآخر: : لو کی ماع عليه» فللمدعي أن یر لول على تيم 
الیع, وتسلیم امن وآخواتهما: ۳ 

(ويشبت الاك للموكل ابتداء, ولد پات قريب وكيل شراه): آي اشر 
الوكيل: فالأصخ ۳۵ إن يبح الاك للموكل انا وعند يعض ! الشابخ ذل تبت املك 
یت ۵2 ۱۳ 


() بنظر: «التتبیه(ص۷۱). 

5 (Toe :۳()۲( 

آي فول أبي طاهرٍ اباس إذ قال: يثبث باك ابا تلموكل 
الوكيل أو قريبه لا يفسدٌ النكاح؛ ولا 5 
النكاح , ولم يقل به أحدء . وقال الکرخي عله التوكيل 
۱ ب امف : 
إل لوقل بسب عقد بحري بينهما؛ و مفو رای سے اميل في احقوق؛ فرافن الكرخي 
خرء وهر ما قال أو زيل ف من اا لل ر ل 


في الحقوق وابا طاهر في احکم» ۽ پنظر: دا الزیدة»(۳ ۸ 


11 كتاب الوڪا 
وحقوق عقار ضیف إلى موكله: کنکاح» وخلع» وصلح عن إنكار أو من 
وعتق على مال وكتابة» وهبة؛ وتصدّق وإمارة» ولیداع» ورهنء واقراض یمن 
بالموكل لا به» فلا يطالب وکیل زوجبالهر ولا وکیل عرس بتسليمهاء ٠‏ ویبدل 
الخلع .و شتري منم الگمن من مرک بائيه.فإذا دفع إليه صحءوم يطالبة باه نا 
رلا للوكيل »ثم يلقل منه إلى موكله بو عقا يجري بينهماء وان لم يكن ملفوظا, 
بل مقتضي للتوكيل السابق» فعلی التّخْريجٍ الأول : إذا کل أحداً أن يشتري فريئة من 
مانکه . فاشتراه لا يعت علي الوکیل ؛ لاه لا ملك وعلى التُخربج الثاني : : لا بعتن 
ایض ؛ لأ ّت للوکیل ملك غیرمتقرر فلا يعتق. 
(وحقوق عقار يضيفة إلى موكله"": کنکاح» وخلع؛ وصلح عن |نکار» أو فم 
عمد وعتق ۽ على مال. وكتابةء وهبة» وتصلق. وإعارةء وإيداع: ورهنء وإقراض 
يتعلق بالموكّل لا به" فلا یطالب وکیل زوج بالهن ولا وکیل عرس بتسليمهاء 
ویبدل الخلع. 
شتري منع الكمن من موكل بلیه"* فإذا دفحَ إليه صح» ول يطالبة با 


ثانيا ». 

اعلم أن في بعض هذه الأمثلة نظر في نها تضاف إلى الوكيل أو الموكل. 

أمّا البيعٌ والإجارة فلا شك أنهما مستغتبان عن وك للوگل » قهما من القسم 
درل کاخ وال لا يستغنيان عنه. فهما من القسم الثاني. 

وأمّا املح فلا فرق فيه بين أن یکون عن إقرار أو إنكار في الإضافة» فا زيداً 
إذا ادعی دارا على عمرو» فول عمروٌ وكيلاً على أن یصاخ بالثة؛ فيقولنيد: 
صاخ عن دعوی الذار على عمرو بالتة» ويقبل الوکیل هذا المح یم لس 
سواء كان عن إقرار أو عن [نکار» الا أله إذا كان عن إقرارٍ يكونُ كالبيع ٠‏ فبرجع 


(۱) يعني لا يستفني عن الإضانة فيه إلى موكله حتى لو أضافه إلى موکله لا يصح. ينظر : «البحر:(۷: 
۱ ۱۵۲-۰). ۰ 

(1) لان الركيل في هذه العقود سنیزعض. والسفیر من يكون حاكياً قول الغير» والحاكي لا بل أحكام 
قول الغیر. ینظر : «التیین»(8 : ۲۵۷). ۲ ۰ 

(۳) يعني إذا ول رجلا بي شيء فباغه, ثم إن امول طلب من الشتوي امن له مه ؛ لان الک أحني 
عن المقد. والوكيلٌ أصل في الحقوق. ینظر : «جمع الانهر۲۲: .)۲۲٩‏ 
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باب الوكالة بالبیع والشراء 
۲ فصل 2 الشراء] 

الأمرْ بشراء الطعام على البرّ ني دراهم كثيرة, ز في قلبلة 

سس 1 راهم كثير: وعلى الخبز في قليلة وعلی الدثيق 
في متسطةه وني متخ الوليمة على اب يكل حال ولا پم بشواء دی فو 
هل جنسه کالرقیق والگوب» والدايّة وان ۶ ي 
لقوق إلى الوكيل كما في البيع؛ فتسليم بدل اللنح على الوكيل. وإذا كان عن 
إنكارء فهو فد مين في حق الملأعى عليه ؛ فالوكيل سفير محض فلا يرجم إليه الحقوق. " 


باب الوكالة بالبيع والشراء 
الفصل ف الشراء] 


(الأمرْ بشراء العام على ابر في دراهع كثيرةء وعلى الخيز في یلته وعلى 
الأقيق في متوسّطة؛ وني متخ الوليمة على از بکل حال). هذه الوكالة ينبني أن 
تكون باطلة ؛ لا لام یقع على کل ما یط فيكو جهالة جره فاحشة» لكن 
التعارف في قوله : اشترلي طعاماً: أن يراد به الحنطة» أو الدقيق» أو از 

(ولا يصح بشراء شيء قح هل" جنسه كالرتيق» والگوب وال 
وان ین ثمئه)؛ اعلم أن کل شبثين یتح حفبقتُهما ومقاصدهما » فهما من جنس 


)ما رجّحه الصف في هذه اللسألة وتيعه على الشارح 5 راجع إلى الدرف؛ وقد اخلف الترجيح على 
مقصود كل بلد وأهل عصر من الطعام؛ فكل رجح عرف بلده وعصره؛ والله أعلم. ينظر: «الدر 
الختار؛(؛ : 6۰۳)» و«تجمع النهر(۲: ۰0۲۲۸ وغيرها. 
(5) تفصيل الكلام في الجهالة نها على ثلاثة أضرب: 
لاولی: جهالةً فاحشة؛ وهي الجهالة في الجنس 
كما إذا وگله بشراء ثوب أو داب أو نحو ذلك. 
والثانية: جهالة بسيرة» وهي ما كانت في الوع 4 شراء فوس أو حم 
یروفغ فلت له وز لوکلا ب و۵ لعجت ليت وو عرب معاد 
بالقصرد؛ ويمكن رفئها بصرف التوكيل إلى ما يلبق جال الموكل» حت > 
فرس فاشترى فرساً يصلحٌ لملولد لا یله ES‏ 
ا ا ا رهي ما پکون ين اجس دا" ِ 1 EE‏ 
نين ال أو الصنة» بان قال: تركيا أو مد أو روما صخت الوكالة» و ۳۲ 


, فتمدع صحة الوكالة» سواه بن الشمن أو لاء 


مض كما إذا کله بشراء فس أو حمار أ 


14 ڪتاب الوكالة 


إلا إذا ذكْرَ نوع الذابَةٍ كالحمارء أو ثمنٌ الذار واللّةء وصح بشرام عم جنث ل 
صف كالشاة والبقرء وتصح بشراء شيءٍ جُهل جنس من وجه کالعبد. وفکر نرم 

اثرکي او من نوم 
واحدء وإن اختلفت الحقيقة أو المقاصد نهما من جنسین» فإن فش جهالة لجسي بان 
قد دکر جنساً تحتّهُ أجناس کالرین فا بنقسمْ إلى ذكرٍ وأثشى» وهما في بني آدم 
جنسان ؛ لاختلاف القاصد. گم كل منهما قد يقصد منه الجمال كما في رکي. وقد 
يقصدٌ منه الخدمة كما في البندي: وكذا الوب والدَابةٍ فلا يصح الوكالة بشراء هذه 
الأشياء وان بين الّمن. 

لا إذا دک نوع الاب كالحسار): المراد بالوع هاهنا لجنس الأسفل في 
اصطلاح الفقهاء : أطلق عليه التو ؛ لاله نوع بالنسبةٍ إلى الأعلى» ویسمی في المنطق 
نوعاً إضانياًء (أو من الدار واحلة)"» الداز ما فحش جهالةٌ جنسيه فلا یذ من أن 
بين متها وحليتها. 

( وصح بشراء عم جنس لا صفئة كالثاةٍ واليقر)؛ فَإنّهسا جنس واحد 
لاتحاد القصود والمنفعة؛ فلا احتياج إلى بیان الصَّةٍ كاسن والبزال ٠‏ (وتصح بشراء 
شيء جهل ڃس من وجو کالعبد ویر نو كالثركي. أو گم عن ن د نوعاً)» العبدٌ 


لا یسح؛ لان اختلاف العبدٍ والجواري أكثرٌ من اختلانب سائرٍ الأنواع ٠‏ وعادةٌ الناس في ذلك تلف 
فكانت بين الجن واللرع» وكذا الدار اللحقة بالجنس من كل وجه ؛ لأتها تختلف بقلة الرافق وکترتهاء 
فإ امن ألحقت يجهالة انوع ۰ وان لم بين ألحفت بجهالة الجنس. بنظر : «فتح القدير»(۸: ٠)١۹‏ 
(۱) اختلف في تصنيف الدار في أي نوع من الجهالة: 
قجعلها صاحب «الكَثن)(ص8؟5١)»‏ و«التیین»(۱: )۲۵٩‏ من الجهالة التوسطة بين انس 
رالنوع» فهي ليست بفاحشة ولا یسیرة» قإذا ین مئه عُلِمَ من أي نوع مقصوده. وللتأخرون فالوا: لا 
تجوز إلا بیان احلة ۽ ؛ لأنها تختلف باختلافها ؛ وهو اختیار المصنّف وصاحب «الیسوط(۱۷: 4۲) 
وجعلها صاحب «الهدای(۳: ۱۳۹) من الجهالة الفاحشة كالثوب ٠‏ لأنها تمتلف اختلاه 
فاحشاء باختلافي الأغراض والجيران» والرافق» رالحال ؛ والبلدان» فيتعثر الامال؛ وان سني لمن 
الدار ورصف جنس الدّار جاز. التهى. وذكر صاحب «اليحر:(/9: ۱۵۳) التوفين بين ما في داليدلية" 
وغيرها: بان يحمل ما في «الجداية» على ما ذا كانت تلف في تلك الا اختلافاً فاحشاً. و کلام ره 
على ما كانت لا تفاحش- 


كتاب الوكالة 


914 


یرم عيذ بدهن له على وكيله؛ وفي غير مين إن هلك في پد الوكيل علك مه 
ون هر فهو له ويشراء نفس المأمور من سيدو إن قال: بعني تفسي لفلان 
فاع يا عن الآمرء فإن : لغ المولى 


معلومٌ لجنس من وجو لكن من حيث المنفعة والجمال» كاله أجناس مختافة .نان 
تايح لوف وکنا لذي أ و قمع 
(وبشراء عين بدين له على وکیله)۳. a‏ ۰ (وفي غير 
مین إن هلك في يد اکیلم هلك عليه فإن قبشة : ره فهو له): أي أمره أن يشتري 
بالألغر الذي له على الأمور عیدا؛ ولم یمین العيد, ٠‏ فاشتراة فمات في يد المأمورٍ فهلاكة 
.ول بصي لآم إلا أن يقبته ؛ ون عند أبي حيفة ل با علي نوک 
نصح؛ ان الدراهم والذنائير تین الوكالات؛ فیکوث اش مدا بذلك الدينء 
فيصر ليك لین من غير من عليه لین بلا توكيل ذلك الغيرء وهذا لا يصح بخلاف 
ما إذا كان العبد معا ٠‏ إن البائع يصبر حيتكلو ركيلاً بقبض این فص غليك لین 
وعندهما: إذا قَبَضَ المأمورٌ يصيرٌملعاً للامر ؛ لأنّ الثراهم والدنانی لم تتعيّن 
فلم يقي انوکیل بالدين » فصحَّتْ الركالة» فيكون للآمر. 
وجولبه: ما مر آنها تتعّن في الوكالات» فإنّه إذا قد الوكالة بها عيناً كانت أو 
دبء فهلكت أو سقط ای تبطل الوكالة. 
(ويشراء نقس الامو من سياد سيد إن قال: بني نفي لقاع e‏ 
الأمر" "فان لم يقل: : لفلان هين على المولى؟ ): أي إذا قال رجل لعبر: اشتر لي 
سك من مولاك» فالعبد إن قال :بعني نفسي لفلان» فباع يقع عن الم وان لم يقل : 


(0 أي رصم الوكالةٌ بشراو شيم ممن بدين ن بین موقل عل دب و 
سر اشر لي هذا اعد با ني علاك 0 وي ين الا ره ب 
لك على مال ال لا على ی تت ير ل فل من عليه بر 
دنه من الديون أو لأجله» لم بقبضه لفسه, فلا بوجه ليك بين من غير 


۹ e 
۳۹۵ 


كتاب ١‏ 
.۱۷ الوكالة 


سس 
شراء تفس الآمر من سياه بالف نف إن قال لسیده: أشتر ب ية لنفمبه؛ باضه ميق 
مب زگ نم رکه عله یه ال لد اموي 3 


عبداً للا فسات وقال الامر: بل لنفسك دق الوکیل إن كان دق الاب 
اللمنء وال فالآمر 
لفلان عق على او 3 8 خا 5 0 
فان قیل : الوكيل بشراء شيءٍ معین إذا اشتراه من غير أن یضیف إلى الآمر بقع 
عن الآمر. ۱ ۱ ۱ 
قلنا: الوکیل قد أتى بتصرفر من جنس آخر» وهو العتقّ على مال» وفي مثل هذا 
3 49 
يقع عن الوكيل 
(وني شراء نفس الآمر من سياره بالف دَقَمَ إن قال لسیده: اشترية لنفميه. 
فباعة ین عليه فان ل يل لنفميه كان لوکیله» وعليه ثمئه ثمنهء والالف لسيّده) :أي 
قال عبدٌ لرجل اشتر لي نفسي من مولاي بألفء ودَقمّها اليه فقال : الوكيل اشتر: 
لتقسيه ؛ ١‏ اک ات على ال وذ لم بل لضب کان الا رس 
الوکیل» فیکون امن على الشتري» وهذا الالف للمولى ؛ لأنّه كسب عبده. ۱ 
(إن قال: اشۃ شتريت عبداً للآمر. فمات وقال الآمر: .بل لنفسك صد صذق الوکیل - 
إن كان دَق الام اللمنء الا فالام ۳۳۳ :اي آمر رجلا بشراء عبد بالف: فقال 


(1) لان العبد صلخ وكيلاً عن غيره في شراء نفسه ؛ لأنه أجنبي' عن ماه ولیع يرد عليه من حبث إنه سل 
إلا أن مالي في يده حتى لا ملك البالع الحبس بعد الع ۰ فإذا أضافه إلى الآمر صلح فعله امثالا بقع 
العقد للآمر؛ وان عقد لنفسه ‏ فهو حر؛ لانه إعتاق وقد رضي به المولى دون المعاوضة. ينظر : «البحر.( 
۷ 

60 أي الوكيل نی تس آخر من التصرّف؛ لان بيع العبدر من نقسه إعتاق على مالء وشرازه نبول 
السق ۰ فیکرن مخالفاً فينفڈ عليه ؛ ؛ لان الوكيل بشراء شيء معن ید عليه عند الخالفة ينظرة 
«البیین»(4: ۲۱۹). 

() أي لأن بيع نفس العيد منه (عناق وشراه العبد نفسه بمال قبول الإعتاق بیدل. والوكيل سفير عه؛ 
فصار كأنه اشترى بنقسه فلزم» والولاء للمولى. ينظر: «درر الحكام(؟ : 581) 

(4)قيم وف وق وس: فاللامر. 

() ذكر اف د لسانة اجمال, وحن لها أن تفصّل ٠‏ لان فيه لمانية وجوه والحكم مختلف فبها: 

فان الوکیل: : ما أن يكون مامورا بشراه عبد بعينه ٠‏ أو بغیر عيئه. 


ین 


إلوكيل : قد فعلت» ومات العبك عندي , وقال الآمر: : اشتریت لنفسك, فإن ذَفْع الامر 


رت فالقولٌ للوكيل؛ وان لم یدفم, ٠‏ فقول لام وعل «البداية» فيا نم 
بدفع الآمرٌ امن : بان اوکیل أخبز بام لا ملك استناقه؛ وفيم إذا دقع امن بان 
کلم يريد الخروج عن عهدة امن 

أقول: : كل واحد من لین شامل للصورين” ۰ فلا يتم به الفرق» بل لاب 

من انضمام أمر آخرء وهو أن ”يكون الوکیل" فيما إذا لم يدفع لمن يدّعي امن على 
الآمرء وهو ینکره. فالقول للمنکر, » وفيما إذا ذفع امن يدعي الا مر الم على الأمور 
وهو که »لول للمنكر. 

(وله الرجوعٌ بالكمن على الآ دَقَمَهُ ال بائبه أو لا : أي للوکیل بالشرام 
ارجوغ امن على الآمر إذا فمل ما أمره به سوا دف الوكيل امن إلى بانهه» أو لم 
يدنن جعلوا هذه اللسألة مني على أنه يمري بين الوكيل والوكل ماد کی 
فصر الوکیل بائعاً من موگله» » فله مطالبة امن» وان لم یم إلى بائيه. 


رعلی الوجهین :ما أن يكون الثمن منقوداًء أو غير منقود. 
وعلى کل وجو: إما أن يكون الب حا حين أخبرٌ الوكيل بالشراء» أو ما 
والحاصل | کمن إن كان میقود فالقول للمأمورٍ مطلقا وان كان غيرٌ منقود فان كان الوكيلٌ له 
لك النشاة بان يكون الم مت فالقرل للآمر. وان كان بلك الإنشاء؛ فإن كان في غير موضع التهمق 
فالفول للمامور اثقاقاً. وان كان في موضع الهمة فالقول أيضاً للمامور عندهماء وعنده لامر 
رتفصيله في «التبيين»»40 : 6۲۹۲-۰۲۹۵ ودالرمز(۲: ۰0۱۲۳ وغيرهما. 
۲ انتهت عبارة «دالہدایة»۳: ۱8۲) باختصار, رعبارنها: ومن أمنّ رجلاً بشراء ا 
فت رمات عندي, وقال الآمر: اشترينه لنفسك. فالقول قول الآمر» فان دقع 
قول الأمرر؛ لان في الوجه الأوّل أخبر عا لا بلك احافه» وهو الرجوغ بالثمن على الآعر؛ وهو 
نگرهرالقول للمنكره وفي الوجه الثاني هو مين بريد الخروج عن عهدة e‏ يكون ام 
لايخفى أن الیل الثاني لا بشمل صورة عدم دفع لثمن ؛ لاه لا عن ي 
بظر: «الزيدةيزم : مود 
"اناد من ب وم 


۳ 


۱۷ كتاب الوسارح 
وله حبس ابيع من آمرو لقبض ميه وان لم يدفع فإن لك في ید قبل حببه ن 
َلك على الآمر و یسقط مه وبعد حه مله متقطء ولیس للوکیل بشراء مين 
شر اة نفبه فلو دزی قلاف جنس من مء أو بغير امود أو غير پم 
RET‏ 005227 
الحكمبّة» (فإن هلك في يدو قبل حبسيه منه لك على الامر ولم يسقط مه وبعد 
حَبْسيهِ من" سقط)ء فإ إذا حبسّةُ عن الآمرٍ لقبض اللّمن ‏ فهلك في يد الوکیل یکون 
مضموناً على الوكيل؛ ثم اختلف فيه" : فعند أبي يوسف #5 يمن ضمان الرهن. 
وعند محم ف وهو قول آبي حنيفة # يَعْمْمَنُ ضمان المبيع» فما ذُكِرَ في «اللقن»من 
سقوط امن (شارة إلى هذا المذهب؛ وعند ژر يَضْمَنٌ ضمان الخصب إذ عنده لبس 
له حّ اابس. 

فان كان الثم مساوياً للقيمة فلا اختلاف, وان كان امن عشرة؛ والقيمةً 
خمسة عشرء فعند ژر يَطلْمَنُ خمسة عشره وعند الباقين یمن عشرةء وان كان 
بالعكس فعند رف یمن عشرة» فیطالب الخمسة من الموكل؛ وكذا عند أبي 
يوسف له ؛ لأ الرهن یمن باق من قیسته ومن اللأین» وعند محسار يكون 
مضمونا بالمن» وهو خمسة عشر. 

(ولیس للوكيل بشراء مین شرا افيه فلو شَرَى بخلاق جنس لو 
سمي أو بغ بغي امه ار غير بر ۽ بفیته وقع لد وعضرته لامره۳ : أي إن 
وگل بشراء شيو معيّن ن» فالوکیل إن لم يخالف مر الموكل . فالشتری للموكل وإن 
خالف فللوكيل» فول سین + فالوكيل إن اشترة ترى بخلاقم ذلك ابلنس كان 
مخالفة ٠‏ وان لم ب یسم امن » فان اشتر: ى بغير اللقود» کان عخالغة ؛ ؛ لان الحعارف 


(۱) زيادة ب و م. 

() زيادة من أ. 

(۳) والوجه فيه: : ك في شرائه لنفسه عزلُ نفسه عن الوكالةء وهر لا يلك عزل نفسه حين غيبوبة الوكل ' 
فلو كان الموكل حاضراً صرح بأله يشتربه لنفسه. كان الشتری له؛ لال له أن یمزل نفته عضرة 
الرکل؛ رليس له أن يعزل نفسه من غير علمه ؛ لا فيه تعزيرا له. بنظر: «الرمز»(۲: ۱۲۳ 


تاب الوكالة 

۱۳۳ 
في فير هين هو للوكيلءإلاً إذا اضاف العقد 
ر إلى مال ؛ آمرهه أو ل 
يطل اتف والكلم بمفارقة الوكيلر دون آمرهء فان قال: يعني 0 
لم انكر الامر أخذه زیت 7 مدق 1 یاه جرا ومن کل بشرا الحم 
سن 
در از م موكلة م ن بنصف درم 

مو" ال بالقود» والعروف عرفا کالشروط شرطاًء وان اشتری غير الوکیل بامره, 


کی نیت یکن نا وان کان حضرته لا یکون عخالفة + ؛ لاله حضر رأيه. 

(وفي غير عين هو للوكيلء الا إذا أضاف العقد إلى مال آمرهء أو اطلق ونری 
ل): أي قال الوكيل: اشتريت بهذا الألف, والالف ملك الوكلء أو أطلق : أي قال: 
شتری بألفي مطلق من غير أن يقي بألف هو ملك الوکل لكن تَرَى الثراء للامر يكوث 
للآمر. 

(ویبطل الصصرْف والسَلْمٌ بمفارقة الوكيلر دون آمره)» صورة الم : أن يوك 
رجلا بان پشتري له كرب بعقد للم » لیس لا کل بيع الك بعفد ام ؛ لان 
مذا اجوز إذالوكيل بيع طعاماً في ذم على أن یکون اه ولا نظيرك في 
اشع وإنّما يعتبر مفارقة الوكيل ؛ لا العاقدَ هو الوکیل"*. 

(فإن قال : بعني هذا لزید» باه م نکر الامر6: : أي نکر الشتري أن زيداً 
أمره بالشراء, (أخذهُ زيد) ؛ لان قوله: بعني لزید اقراز بتوکیله ؛ لا هذا اليح ما 
بو لزيد إذا أمر زب به فلا يمدق في إنكاره مره (فإن متا اه جبرأ): 
أي إن ملق ید الشتری آله لم يأمره لا يده جبراً؛ ؛ ان إقران الشتري ارت بر 
دسا قال جبر؛ لأن الشتري إن سل لى زد يكون بیع بالعاطيء » فااشسليم على 
دج البيع يكفي للتّعاطي » وان لم يوجل نقداً لثمن. 

من ول بشراء من لحم بدرهمء فشرى تون بدرهم ما لع م رمم 
زم وگل من بنصف وِرْهم)» هذا عند أبي حنيفة هه وعندهما یلزمه منوا 
بدرهم ؛ لان کل مر بصرفو الدّرهم إلى اللحم 


. فصرف وزاده خيراًء وله: + أنه 


چ چ ی سح نت یت 
(ا نيادة من ب وم 
"ماه التوضيح للمسألة بنظر: «درر الحكام)(! : ۰0۲۸۸ 


۷ مكتاب الوصالح 
فان امرء بشراء عبدين ین بلا ور ئمَنء فشری أحدهماء او بشرالهم ار 
وفیسئهما سراء» فشری آحذهما بنصفه. أو یاقل صح وبالاکثر لا إلا إذا شری 
الآخرّ بباقي الگمن قبل الخصومقء فان قال: اشتریثه بالفي جه وقال آمره بنصفه من 
كان ألف الآمر صْدّق الآخرٌ إن ساواء وال فالامر ء وان لم يكن اله وساوی 
نصفه صداق الامن وان ساواه مالفا 
مره بشراء من لا بشراء ارياد وائما قال : عا باع من بدرهم ؛ حى لو اشتری لا 
لا باع من بدرهم» بل بقل يكوك الا واقعاً لوکیل ؛ لأ مر مره بشراء م 
يساوي من منه بدرهم لا بأقل. 

(فإن أمرّه بشراءبلین هی بلا فر ن» فشری احهماه أو بشرائهما 
بالف وقیمهما سواء» فشرى أحذهما بنصفه» ار باقل صح وبالأكثر | لا إلا ذا 
شری لاخ بياقي الكمن قبل الخصومة): : أي إذا آیر بشراء عبدين مین فان لم 
يذكر الثم فشرى أحدهما یم عن الآمر ؛ لأنّ التُوكيل مطلق, وقد لابق الجمع 
يينهماء وان سمّی مُنْهما بأن قال : اشتر لي عبدين بألف» وقيمتُهما سواء» فشرى 
أحذهما بالنُصف أو بأقل صح عن الآمرِء وان اشترى بأكثر من الصف لا بقع عن 
الآمرء بل بقع عن الوکیل: إلا إذا اشتری الا خر باقي للم قبل الخصومة؛ لان 
القصرة حصول العبدين بالف» وعندهما : إن اشترى أحدهما بأكثر من لصف ما 
یتغاب الاس فيه » وقد بقي من امن ما يشتري به الباقي يصح عن الآمر. 

(فإن قال: اشزيئه بالف وقال آمره بتصفه. فإن كان ألف الآمر عدف 
الاح إن ساواه وال فالآمر ): أي إن اعطاء الا مر الألف» وقال: اشتر به لي جارية 
فشرى: وقال اشتريثها بالف. وقال الآمرٌ: اشتریتها مخمسمتة مدق الوکیل إن ساوى 
بیع الالف . وان لم يساوه دق الآمر؛ لاله أمره بشراء جارية بألف» والوكيل لا 
لك الشراء بالغين الفاحش» ۰ فلا بقع عن الأمره بل يقع عن الوکیل. 

(وان لم يكن ال وساوى نم ميدق الآمرءوإن ساواه تمالفا» :أي قال :أشتر 


() أي إِنّ الوكل أمرّ الوکیل بشراء من + وهو در مستی, ولم يأمره بشوا أكثر منه. ی شرا اليا 
على الوکیل + للمخالفة. وشراءً من على الموكل ؛ لاله أتى بالآمور عنلاف ما استشهد به. ينظرة 
«العنایة»(۸: 11). 


عتاب الوكالة 

عدا في معيّن لم يسم له ثمتا‌فشراه واختلفا فى ثمى ۲ 
و ۰ واختلفا في ثمیه. وإن 
الأظهر تحالفا. 


ت البائع الاموز في 


لي جارية بالف , ولم يعطه الألف» وقال: المأمور شتا بالآلف. وقال لام بر 
وء فإن كانت قیمتها خمسر دَق الآأمره وكذا إن كانت أكثر من خم 
وأقل من ألف ؛ لظهور المخالفة ؛ لان الا مر وفع بشراء جارية تساوي ألفا بألف. وان 
كانت قيميّها آلفا حالفا ؟ لأنٌ الوکیل والموكل بمنزلة البائع والشتري» فان تحالفاینفسط 


ابيع ييتهماء حي ا a‏ مدق في جميع ما کر 
التصدیق بغیر الحلف . 


(وكذا في معيّن لم يسم له ثمنأء فشراه واختلفا في ثمئهء وان صّدقَ البائع 
الأسورٌ في الأظهر تمالا" ): أي إن" آمر أن يشتري له هذا العبد» ولم یسم له نت 
فاشتراه» فقال اشتريته : بألف» وقال الآمر: بل بنصفه مالفا وان صدّقَ البائم المأمورء 
وئما فال هذا: لاد في صورة تصديق البائع الأمور قد قيل: لا تحالف؛ بل القول 
للعأمورٍ مع اليمين ؛ لا الخلاف یرتم بتصديق البائع» فلا يجري التُحالف. لكن 
الأظهرَ أن يتحالفاء وهذا قول أبي منصور #5 ؛ لان البائع بعد امتيفاء ان أجنبي' 
عنهماء وأيضاً هو أجنبي عن الوکل فلا يصدّف عليه. 
فصل لذ البيع؟ 
(لايَصيم بیغ الوكيل وشراوه من ترد شهادته له هنا عند أبي حيفة ۰ 
( يعني إن الوكيل والموكل في هذا الباب بتزلان مثزلة البائع والمشتري ؛ للمبادلة ا 00 
الاختلاف في الثمن . و التحالف . فان تحالفا ینفسخ اليم التقديري الذي جرى ينهماء وبنير 
النتقى +52 e‏ وضع الانیر»(۲: )2 وغیرهم ؛ 0 
۱ اال ۷: ۹4 وذکر كلاماً طویلا في اشتراط الم ۳ عد تاف وصحح 
؟ نيادة من | و م. اختلف التصحيح: نقد صحح قاضي خاد + : ۵ 
صاحب «البداية», ودالكاقي»: واصحاب التون التسالف. ينظر : «الب 
ثيادة من أ ر م. 


عابدین 3 اصحة 


ع( 


۱۷ كتاب الوڪال 
رصح ببح الوكبل با قل أو ككر؛ والعرض» والنسيئة؛ وبیع نصفو ما وکل بیی, 
واخذه رهتا؛ أو كفيلاً بللمن؛ فلا يضمن إن ضاع في يده أو وى ما على الکفیل, 
ويقَيّدُ شراءٌ الوكيل به بمثل القيمة» وبزيادة يتغابن النّاس فيها: وهي ما يقوم ب 
سوه وت شرا تس ما وك شرا على شراء اي ولو مغ على 
وكيا ید مله أو لا يحدث مثله بين أو 
ره : يحور إن كان بمثل القيمة إلا من عبدده أو مكانيه. 

(وصح بيع الوكيل ما قل او كر؛ والعرضء والستة)» هذا عند أبي حيفة 
ف وعندهما: : لا يصح إلا ما یفن الا فيهء فلا بصح ال بارهم ویر 
لا الطلقّ يتصرف إلى المتعارف» والمرادُ بالنسيئة: البيع بالقّمنٍ الموج ؛ وعندهما ی 
بأجل متعارف. 

(وبيعٌ صف ما کل ببييه)؛ هذا عند أبي حنيفة ه, وعندهما: لا یور إلا 
أن بيع الباقي قبل أن يختصما ؛ تلا يزم ضر الشركة . 

(واخه رمتا أو كفيلاً بالثمن» فلا يضمن إن ضاع في يلي أو وی ما على 
الكفيل): : الضَمیر في ضاعٌ يرجم إلى الرّهن . وصورة ای : أن یرف الحادثة إلى قاض 
يرى براءة الاصیل بنفس الكفالة كما هو مذهب مالك ظكء . فحکم ببراءة الأصيل 
يتسه" گم مات الكفيل مفلساً. 

(ويقيّدُ شرا الوكيل بها" مثل القيمة: ويزيادة یتابن الاس" فیها: وهي ما 

یوم به مقو وتف شرام ز نصف ما کل بشرایه على شراء الباقي): هذا 
الاتفاق؛ والفرق لأبي حنيفة ف بين البيع والشراء أن في الشراء نهمة» وهي هاش 

لنفسيه» کم دم فيلقيه على الوکل. ولا تهمة في البيع فيجوز ؛ لا الأمر یی الكل 
بتضمن بیع الصف ؛ لاله رما لا یتیس يع الكل دفعة. 

(ولو رد مبب على وکیل بعیب یت عله او لا يحدث” ۶ مه به ار 


(۱) زيادة من ب و م. 

() زیاد: من ق. 

() ساقطة ج و ص وف وق. 
(4) زيادة من أو ب و م. 

(©) زيادة من |. 


بعتاب الوكالة 


ا ا قار سس ۱ 
تکوله أو إقرار رده على آمره إلا وکیل آقر يعيبر يحدث مئل ولزمه ذلك م 
ی ناه قال آسره؛ اسر ده وقال الویل:اطفت. مق اس رز 


۳ 3 ۳۹ ۰ م 
الضاربة المضارب» ولا يصح تصرف آحرٍ الوکیلین وحدء فيما وق به را 


خصومة ورد ودیعة» وقضاء دين» رطلاو ت هر E‏ ۳ 
1 ف وعتق ‏ يعوضاء ولا توکیل الوکیل الا 
بإذن آمرو أو بقوله له: اعمل برأيك. فان وكل باذیه 


لآ رد هم آمره لا کل یو دت مت زمه )اي 
بغالوکیل بالبيع » ثم رد عليه بالعيب ؛ فإن كان میب ما لا دتم ؛ کالاصبع 
الزائدة؛ أو لا حدث مثله في هذه الم يرد على الآمر سواء كان ال على الوكيل بل 
أو بالتُكول أو بالإقرار؛ وان كان العيب تا بحدث مه ؛ فإن كان ار عليه بالية أو 
کول رد على الآمرء وان كان بالإقرار لا برد على الآمر. 

وتاویل اشتراط البينة أو اللكول أو الإقرارٍ في العيب الذي لا عدت مثلهء ان 
القاضي ريما يعلم أن هذا العیب لا يحدرث مع في مد شهر» لکن يشتبه عليه تاريخ 
ابیع فیحتاج إلى إحدى هذه الحجج» أو كان العیب لا یعرف إلا النّساء أو الأطباءء 
وقول المرأة والطبیب حجِة في توجه الخصومة لا في الرد ؛ فيفتقٌ إلى هذه الحجيع للر 
حنی لوعاينَ القاضي بیع والعيب ظاهرا لا اج إلى شيو نا 

(فإن باع نساء؛ فقال آمرّه: آمرئك بنقد وقال الوكيل: أطلقت؛ مدق الآمره 
ولي المضاربة المضارب) + لان الأمر يستفادٌ من الآمر؛ فالقول له» أن الضاربة فالظاهر 
۳ ت نيما وگلا به الا في خصومة ور 

0 يمح تصرف احا الوك ر و E‏ الاجتما 
ردیعةه وقضاء دين؛ وطلاق وعتق لم یموضا ")۰ أمافي ١‏ 
ها يفضي إلى الب" . وق الأمور الأخر لا تاج إلى ما 5 

( "ولا نوكيل الوكيل لا بإؤن آمره آو بقوله له:اعمل بر 
پا لا حاجة هم إلى الرأيء يل هو ی 
زه كان التوكيل للائنين في الطلاق 


الرأيء ينظر : «اح»(۰۲۵ ۱۸۹ 


فان کل بإذنه 


1١‏ فلاحدعما أن يطل وحذه زوجته أو بعتن وحقه ور رم 
حض. وعبارة ای والواحد سواه. وقید؛ ب: لم يوا ۲ 
يبدل :أو العتاق بیدل, لا يجوز انفرادٌ أحدهما؛ لاله تاج فيه إلى 


(TI اب‎ 


1 5 در هریم ینظر : «الصباح#(ص 
۳ غبت القوغ وعليهم ويهم شب من باب لت لشر 06" 


IVA‏ كناب الوكائة 
كان الثاني وکیل الموكل الأرلر لا الثاني فلا ینعزل بعزله أو مره وینعزلان مرن 
الأرّلء وإن وگل بلا اه فعقد د الثاني عند الأول أو بغيبتِهِ وأجاژ هي أو كان قثرٌ 
اللمن. ولا يصح بیع عبدٍ أو مکاتب آو ذمي في مال صفرو السلم وشراژه. 
باب الوكالة بالخصومة والقبض 

للوكيل بالخصومة القبض عند الگلائة: كالوكيل بالتّقاضي في ظاهر الرواية ويفنى 
بعدم قبضهما الان» وللوكيل بقبض الدين لين الخصومةٌ 
كان الثاني وکیل الموكلر الأول لا الكاني» فلا ينعزل بعزله آو بموته. ویتعزلان موت 
الأول وان وكل بلا ذنه فعقد الثاني عند لول أو بغيبته واجاژ هوء أو كان نز 
الله“ 

ولا یصح بيع عبار أو مکانب أو ذمي نيأ" مال صغیرو السلم وشراؤه): أي 
الشراء بماله . فالخاصل أن العبد والکانب لا ولاية لبما في مال وله الصَّغير والکاف لا 
ولاية له في مال صفیره السلم. ''والله أعلم بالصواب“. ١‏ 

باب الوكالة بالخصومة والقبض 

(للوكيل بالخصومة القبض عند الكلاثة): أي عند أبي حنيفة. وأبي بوسف» 
ومحمّد ف ٠‏ خلافاً لزَفرٌ ظلة: ؛ (كالوكيل بالتّقاضي في ظاهر الرواية ويفتى بعدم 
تبضهما الآن), فإ الوكيل فاضي يلك ایض في ظاهر المذهب » لکن الفتوی في 
هذا الزّمان على أن الوكيل بالخصومة والوكيل بالتّقاضي لا يملكان القبض ؛ لظهورٍ 
الخيانة في الوكلاء. 

(وللوكيل بقبض الدّين الخصومة) :هذا عند أبي حنيفة له وأا“ عندهما: لا 


(1) أي صح ؛ أما الأرلان قلان المقصود وهو حضور رأيه قد حصل في الصورتين» وأما لك ؛ فلا 


الاحتياج فيه إلى الرأي لتقدير الثمن ظاهرا وقد حصل ینظر : «درر امکام»(۲: ۲٩۰‏ 
(1) زيادة من ف. 


(۳) زيادة من م. 
(4) آما: زيادة من ب رم 
(0) زيادة من !. 


يتاب الوكالة 


۷ عبد ان موكلة 
5 ۳9 
بلا طلاق و لو تست بت مر 
۲ 1 07 
باك اخعومة (لا لي بقيضس الم" فلو از جا في ای سر ور 
نی عب أن موكلّة باعَهُ من ی م جا دي اليلد على الوكيل 
ا فصر يده ولا بثبتة البيع» فتقام ثانا على اليم إذا 
سل - ؛٠‏ أدخل فا التعقيب في فوله: فلو قام؛ لا هذه لمسالة من فروع أن 
کل بتیض العين هل هو وكيل با خصومة أم لا؟ نفي هذه السألة قياس واستحان؛ 
القياس: إن العبد يدفع إلى الوکیل؛ ولا يقبل ین الموكل باع من صاحب اليد ؛ 
ا ري ول شيا قرب ارورمو ير اديت 
e‏ له خصم في قصر اليد وان لم يكن خصما في بات الببع على 
(كما يقصرٌ يد الوکیل بنقل الراة والعباد بلا طلاق وعثقء لو فامت حجتهما 
عليه حتی بحضر الغالب): أي إذا جاءً رجل وقال: أنا وكيل زيار الغائبء بقل امرأيه 
رعبده إلى موضع كذاء فأقامت المرأة لین على أن موكله طلقهاء والعبدٌُ على له 
أعتقه» یقصرّید الوکیل من غير أن يشبت الطلاق والعتق؛ بل إذا حض غاب مب 
إعادة قمة ان » فقول : حدى حطر الغائب» بتعلق بقوله بلا طلاق وعتق: أي بر 
ع الاق والمتق حتی يحض الغائب ؛ فل إذا حضریفع إن یت »اعد 
تقد سبقت في المسألة الأرلل» وقد جمل حکم هذه السألةٍ كالحكم ”في الالو 
اازلی فيفهم إعادة ان 
(وصح إقرارٌ الوكيلر با خصومة(* عند القاضي»وعند غيره لا6هذا عند أبي 


۷ لاصل فيه: إن اتوكيل إذا وقم باستيفاء عي َه لم يكن کی بالخصومة ! لان التوكيل وقع بلقي 

1 ل غج وإذا رقع التركيل باك كان وكيل ۱ 
تعلق بالعاقد» فکان خصماً فيها. ينظر: «الكفاية»(9: ۱۰۱ 6۱:۲ 

"ف النسخ : وكيل : والمثبت من أ 

"ناد من ب. 

2 اضر : لان لول بخيرها لا يصح إقراره 

ممح بقراز الوكيل على موكله بهما للشبهة. 

"لبرلاص١11),‏ ودجمع الأنهر»(؟: ۰6۲۵۳ 


مت وتا وهي دة تير الحدرد فد 


كذا في «شح»(۱۵۲ آب) 1 ولذا فده به لي 


۳ كتاب الوكال 


كتوكيل رب ال كفيلة بقبض ماله عن الکفول عنه » ومصدق الوكيل بقبض دی 
إن كان غرم أي بدفع دينه إلى الوکیل» ثم إن کلب الغائب دفع الغریم إلي تن 
ورجم به على الوكيل فيما بقي وفيما ضاغ لا 
حنيفة ك وحمّار ه؛ وعند أبي يوسف نله يجوز وان كان عند غير القاضي , ٠‏ وعند 
زفر نله وهكذا عند التّافمي”" ققد لا جوز أصلاً ؛ لاله مامور بامخصومة» لا بالإفرار. 
ولنا: أن الخصومة يراد بها الجواب؛ فيضن الافرار۳. 

(کتوکیل رب امال كفيلة بفبض ماله عن الکفول عنه): أي كما لايس 
توكيلٌ رب للال الكفيل بقبض الکفول به؛ عن الکنول عنه ؛ لا الوكيل من يعمل 
لغيره وهنا يعمل لنفميه!". 

(ومصدق الوکیل بقبض دينه إن كان غرماً رز بدفع دينه إلى الوكيل): أي 
اذُعى رجل أله وكيل الغائب بقبض دينه من الغريم ؛ فصدفهٌ الغريم» أَيرَ بتسليم الذي 
إلى الوكيل كيل لم إن كلجة قمع الغريم لي ايأ ورجع به على الوكيل فيا 
بقي؛ وفيما ضاع لا) ؛ لأ غرضّهُ من دفجه براءة مه فإذا لم يحصل غرضة ؛ ينقض ينقض 
الع ٠‏ أن إذا ضاع لا يضم ؛ لا اعترف أنه حن في القبض » والاسترداد أسهل من 
الضمین » فل ولاية ذلك > لاولاية هذا. 


(1) ينظر: «البهجة المرضية» وشرحها «الفرر البهیة»(۳: ۱۸۹). وغيرهما. 3 

() أي إن التركل تاراما بل الوكل وهو الجواب» إذ الخصومةٌ يراك بها ملق الجواب عرفا جازء 
والمواب يكون بجا يسس خصومة حقبقة» وهو الإنكار» وبما يسس خصومة مجازا» وهر الإقرارٌ ف 
علس القضاء؛ فإله پسمّی خصومة ؛ لاه خرج في عقابلة الخصومة كما في تسميةٍ جزاء السيّة سب أو 
لان الخصومة سبي لهء * فيكو من إطلاق اسم السب على السبّب» أو لان تدس القضاء مجلس 
الخصومة فيما يري فبه يسمى خصومة. والتصومةٌ تتناول الإقرار» والإنكارٌ من عموم الجاز» لا من 
استعمال اللفظ في حقيقته جازم فيسلاك الوكبل القران من حيث إله جوا لا من حبث هر 
واخواب یستحق عند القاضي. ينظر : : «التبیون»(1: ۲۸۰). 

() أي إذا کان لرجلي على رجلم دین» وغل به رجل» » وک الطالب الكفيلٌ بتبض ذلك لین من الذي 
علبه فلم بص هذا النوكيل ؛ لا لوکیل هو الذي يعمل لغبره. ولو صححنا هذه الوكالة مار عاملا 


ق + ساعيا في براءة ذمته. فانعدم رک الوكالة» وهر العمل للغير» ٠‏ فيعلل عقد الوكالة. ينظر : امزيدة 
التهاية ۳(۲ : 0۱4۱ 


معناب الوكالة 
نکن فنجئة عند دفجه» ار دفع إليه على اأعاتو خي مدق وکا 
رورا | يزمر بدفیها اليه ولو قال: ترکهاالودغ ميرائا لى» ودر 7 
HS‏ ميداثا لي وصدقه المودع. 
نله ولو الأعى لشرا منه م يؤمرء ومن وکل بقبض مال واذعى ال 
ني“ دائئهء دفم إليه» واستحلف َه EEE‏ 
تب - دائئة علی قبفیه لا الوكيا العلم نقذ 
اليد لوكي على العلم بقبضٍ 
(ل إذا كان مسمئة'' عند دفیه أو دقع إليه على اعا غي مساق 
وكالقه): بان قال الوکیل: إذا حضر الغائب» وأنکر التُوكيل» فاي ضام لهذا الال أ" 
یف با على دعوى کل من خرن باق اتسور 
کر الغائب فالغريم يضمن الوکیل إن ضاع المال. ۱ 
(وإن كان مسودعا لم يزمر بدفیها إليه): أي إن كان مصدّق الوکیل مودعاً لم 
يزمر بدفع الوديعة إلى مدعي الوكالة + لان تصديقة إقرارٌ على الغیر» بخلاف الدَين فان 
لبون تقضى بأمثالباء والمثلٌ ملك المديون . 
(ولو قال: تركها المودعٌ ميراثاً لي» وصدّقه الودع " اهر بالذقع إليه' ): 
أي إن" ادذّعى أن المودع مات» وترك الوديعة ميرائا لي" وصدَقهُ الودع» مر بالدُفع 
إل 


لذن 
۰ وان کان 


(ولر ادُعى الشراء منه لم يؤمر): أي اذّعى ان اشترى من الودع» وصدقة 
او لم يزمر بدفم الوديعة إلى المدّعي + لا المّعي اف ملك الغير» والغیرأمل 
للملك؛ لأ حي فلا يصدّق في دعوى البيع على ذلك الحي» بخلاق مسألة الإرث ؛ 
نهم فقا على موت الودع» كان هذا ناقا على أله ملك الوارث. 
(ومّن َكل بقبض مال» واذعی الفريم قبض دنه » دفع إليه؛ واستحاف دا 
5 2 1 
على بطو لا الوکیل على العلم بقبض الموكل الين")": أي جاء الوكيل بقبش 
ا 
قاهر ال أله لا رجوغ على الوكيل حالة البلاك؛ إل إذا من 
۱ ال:فبضت منك على أنّي أبرأنك من این ينظر: («التتوير»/اص 21١5‏ 
۲ زيادة مر 1 
ناوپ و ۴ 2 ۱ 
۲ ملکه قد زان 7 ا أله مال الوارث :فده إليه. بر : «البیین»() + ۲۸۴ 
(At:‏ 


, ولیس کذلك؛ بل الحكم كذلك إذا 
,ودالنج(ق۲: ۱۵۴ /ب) 


تلحر (۷ 


02 من ف وب. 
ألا تجري النيابة في اليمين. بنظر: «درر الحکا ۲۲ : (Tar‏ 


ل كتاب الوكالة 
رلا برد الوكيل بعيبو قبل حلفم امشتزي؛ لو قال البالع: : رضي هو به ومن دنز 
إلى آخر عشرة ينفقها على امیه» فانفق عشرة له ف ) بها 

الذينٍ من المديون؛ فاذَّعى دیون أن الدَائن قد قبض دی ٠‏ ولا با له يؤر 
بالدّفع إلى الوكيل » » فاذا حضر الدّائن ن؛ رأنکز القبض یستحلف» ولا ستحلف او 
باك لا تعلم أن الوگل قد قبض الدّين ؛ لاد الوکیل ناثب له. 

أقول : إن لأعى الدیوث الك تعلم أن الموكل قد قبض الثين؛ وأنكرٌ الوك 
ل ل ل 
الدّين: فإذا آنکره يستحلف 

(ولا يرذ الوکیل ب بعيب قبل حلف الشتري» لو قال البائم: رضي هو به), 
كل الشتري رجلا رایع یبد وغاب الشتري» فارادالوكيل ال فقال لا 
رضي المشتري بالعيب» فالوکیل لا یرد بالمیبو حتی يلف المشتري أله لم برض 
بالعیپ. 

والفرق بين هذه السألة ومسألة الدّين: أن التّدارك مکی في مسالة الذین باستردار 
ما ناویل نهر اخطاً عند نكول رب اين وهاهنا غير يكن ؛ ؛ لان القضاءً 

بفسخ البيع يصح وان ظهر الخطأ عند أبي حنيفاً وه + لان القضاءً ین ظاهراً وياطاً 
عنده؛ فلا يستحلف الشتري بعد ذلك ونا عندهما: فقد قالوا: يحب أن يرد الب 
كما في مسألة الدين ؛ لا الشّداركٌ عکنٌ عندهما لبطلان القضاءء وقيل: الاصح" عند 
أبي یوسفت هه أن ی الرّدُ في الفصلين إلى أن یستحلف. 

(ومن دفع إلى آخر عشرة یفقها على هله فأنفق عليهم عشرة ل هي 
بها): قيل: هذا استحسان» وفي الفياس يصيرٌ متبرّعاً بإنفاق ما هو ملگه» وجا 
الاستحسان: أن الوكيل بالإتفاقء وكيل بالشراء. واحکم فيه ما ذكرنا . 


(1) فان من مذهیه أن القاضي لا يرد ایغ على البائع إذا كان المشتري حاضراً وأراد الود ما لم يستحلفه: 
باله ما رضيت بهذا العيب» وان لم بع البائع , ؛ فإذا كان المشتري غائباً لا برد عليه القاضي أيضا حت 
يستحلف + صيانةً للقضاءِ عن البطلان. ونظررً للبائع والمديون؛ فصار عنه روایتان. رواب مثل قول 
محمد ل ٠‏ وق رواية : يؤر فيهما. بنظر: «الکفابق(۷: ۱۲5 

(1) والوكبل بالشراء يملك العقد من مال نفسه ثم يرجع به على ال مر ينظر: ««درر الحكام»(1: ۲۹۴ 


يتاب الوكالة 
باب عزل الوكيل 
مكل مزل وكيله وف على علیه. و 


بطل الوكالة يموت أحليهماء وجوته 
۹۹ أ ولحاقة بدار ارب مرن وکا بعجز موكلا مک وحجرو 8 


(للموگلر عزل وکیله ووْقف على علیه( 

وتبطل الوكالةً بموت أحليهما؛ وجنونه مطبقأ) ؛ اجنو الط شهر عند أي 
يوسفا اء وعنه : اه أكثر من يوم ولبلق. وعند محمد 8 حول» فق به احتياطا”". 
(ولحائة بدار الحرب مرتد وكذا بعجز موكله مكاتباء وحجرو ماذون وافتراق 
الشريكين) : : أي أحد الشريكين كل لت بالتُصرفم في مال الشركة فافترقاء بط" 
الوكالة ٠‏ (وإن لم يعلم به کلم ۳: : أي وكيل للكاشبو والأذون وأحد الثريكين. 

(رشصرّفء موكل فیما وکل كل به) آي“ “سوا لم يق علا شرف كما إذا 
رل بالإعتاق فاعتقه أو بقي علا » كما لو وک بنكاح امرأقء قنكحها الول ثم م أبالها 
م یکن للوکیل أن يزوجَها للموكل. 


+ نات 


۽ لاله ميا يتصرف باه على 
نرف مزا الوکیل على علمه , لان في عزله دون عله | و 
كل وید لثمن من مال الوكل» أو یلماع فيضم 00 ١‏ رح باب 9 
ذغر الصحيح + + لان استمراره حولاً مع اختلاف قصوله آبة حکامه 1 
اور 
50 ی 
"أ عزل حكمي . والعلم شرط للعزل الحقيقي بنظر: 


"اانا من ب و 


(r 


مم ماهر ATTA‏ 


14 كتاب الدعوى 
كتاب الدعوى 
هي إخبارٌ مق له على غيره» والملاعي: من لا يُجْبْرُ على المخصومة؛ والمذعى علب: 
من يجبرء وهي إنّما تصح بلكر شيء هم جنس وفدزه؛ وال في بر المذعى علي 
وفي المنقول يزيد بغیر حق 
كتاب الدعوى 
(هي إخبارٌ بت له على غیره» والمدّعي: من لا یج على الخصومة: والملاص 
عليه: مَن يجبر)» لما فر الدعوى» كان ”الدعي على هلا الفسير هو المخبر حو له 
على غيره". 
فقو المدّعي من لا بر على الخصومة ؛ تفسیز خر کر بعض المشايخ ود 
وقد قيل: المدّعي : من يتمس خلاف الظاهرء وهو الم الحادثء والمدّعى علبه: من 
ينمسّك بالظّاهرء كالعدم الأصلي؛ لکن الاعتبارٌ في هذا للمعنى حتى أن المودم إذا 
اذَّعى رد الوديعة» فهو مدع في الظاهرء لكنّهُ في المعنى منكرٌ للضُمان"؟. 
(وهي إلما نصح بلكر شيء مُلِم جنس وقدره): هذا في دعوى این لافي 
دموی العين ؛ فإن عازن كانت حاضرة تكفي الإشارة بأ هذا ملك لي» وإن كات 
غائبة مب أن یصفها ویذکر قيمّها (٠‏ وإئة في يد ای علیه)» هذا یختص بدعوى 
الأعبان, (وني المنقول يزيد بغير حق), ٠‏ فان الشّيء قد يكو في يد غير امالك يحق 
ارهن في يد رن : والمبيع في يد البائع لأجل الْمن. 


(1) في النسخ قدمت على : والمدعي من . والثبت من أ وام. 

(۲) ببانه : أن المراد بالأمر الحادث کون تاج إلى الدليل في ظهوره ررجوده» وبالمدم الأصلي عدم کون 
اجا إليه أصلاء ۰ فلا بعرض على من له اليد حق الأعي بمجرد دعواه: كما لا يعوض الوجود على 
العدم الاصلي . فلم يلزم عليهء لو الذي يدعي رد الوديعة إلى المووع لا يكون معا حقيقة» وكذا 
لا يكون الویع بإنكاره الرد منكراً حقيقة ؛ لانه بإنكارء يدعي شغل فة الردع معني وكذا الوذ 
بادعاته الرد پنکر الشغل معنئ ؛ ليفرغ مه عن الضمان؛ فيجبر على الخصومة فیما أذكره معنت من 
الضمان ؛ لكونه مدّعى عليه فيصدق قوله مع اليمين إذ الاعتبار للمعاني دون الصور. ينظر : « ج 
الانهر(۱۳ ۲۵۰ -۲۵۱). 


يايلا 


نس فلا أدري ما وجه نخصيص النقول بیز 
(وني العقار لا تيت اليد إلا مج أو علم القاضي». قال في «البداية. 
يب" يدي القار لأ بلي أو حلم اقاضي. هو لح نم اسب 
المقارٌ عسا؛ في يدد غیرهما ؛ جلاف المنقول ؛ فإنّ اليد فيه مشاهدو۳. 

فتهمةً الواضعة : أن لدعي الى عليه تواضعا على أن يقول الُعى عليه: ٩‏ 
در ي يدي » والحال ها في بار ثالث فيقيم المدّعي بين ؛ ويحكم القاضي بانها ملل 
الدّعي. 

وإنّما قال في «الهداية»: هو العنحیح ؛ لا عند بعض الشابخ # يكفي تصديق 
الدُعى عليه ها في يدرهء ولا حتاج إلى إقامة البيلة. 

فإنُهُ إن كان في یه وأقرٌ بذلك؛ فالمدّعي يأخذها منه إن ثبت ملكيئهُ باليّتة أو 
بإفرار ذي اليد أو نكولهء وان لم يكن في ياده وأقرٌ بذلك لا يكون للمدّعي ولاية الاخذ 
من ذي اليد ؛ وان ام المدّعي الب ؛ لان الي قات على غير خصم» فلم آله بر 
تلد باليد ؛ فان ار لا بلحق إلا بذي اليدء ولا بلح إلى غيره فتهمة للواضحة 
مدفوعةء على أن تهمة المواضعة إن كانت ثابتة هاهنا قفي صورة إقامة الي ثابتة یضار 
را كانت في بد رجل أمانة فتواضع لدعي وذو الب علی ذا الد لا يقوك 
مان في ده . حتى ینیم لمعي ييه على آثها في بر ذي اليد ثم يفيم بينة على أنها 
ملك العيء فيقضي القاضي ويأخد الدّعي الا 


۰ يكلام طویل , وأجاب عن رده الشرتيلالي 
الگريعة + از قال في نهاية كلاعه: ختصريمهم 
اندعوی في 


)ردا قاله الشارح اه ملا مسرو وأ في «اللررم(1: 

# ني «حاشیته»(۲: ۳۳۰) علیه» واثبت ما قال صدر 
تول ر رجا ي تصويرهم 

يحب في اقول أن يقول فیده بغير حق لا يتفي الحكم ع Ey‏ السدر #: ووجهه 
فار التصريح به. وقال القاري طإنه في «نتح باب العتایت(۳: ۲۱۱۳ 

اش الفضلاء بوجو وردها غيرهم 

"لاع في النسن : قثبت , والبت من «البدایه(۳: ۰6۱۵۲ 

نك ۳ : 

"هی من «البدلية)62 : ۱9۹ 


AT‏ ععتاب الدموی 
والمطالبة به وإحضَارهُ إن أمكن. وذکر قيميه إن تعذر, والحدود الأريعة ار الاد 
في العقارء واسماء أصحابها ونسيتهم إل الجدء وإذا صمت سال القاضي ام 
عنهاء نان أقرٌ بها حکم أو انکر وسال 

فالحاصل: إِنّهُ إذا ظهر أله في بد ثالث» وذو اليد آقر أنه في يدمء لا يصيرٌ الال 
محكوماً عليه » وکذا إذا ظهر نید ذي اليا يد أمانةٍ لا يد خصومة”". 

(والمطالبةٌ به): عطف على قوله: وا في يد المّعى عليه (واحضارة إن 
أمكن) ؛ ليشيرٌ إليه المدّعي وَالشّاهِدُ والحالف. 

(وذکر نیمه ن تصلار: والحدود الأربعة أو الكلاثةٍ في العقار واسماء 
أصحابها ونسبتهم إلى الجد): ذکر الحدود يشترط في دعوی لار عند أب باه 
وان كانت مشهورة» وعندهما: لا يشترط إذا كانت مشهورة» ثم ذکر الحدود الات 
کافر عندنا خلافاً زفر ته ؛ ؛ هد ذكر ثلاثة حدوم كما في هذه الصورة فاد ریم 
خط مستقیم آخرا خر" وَالنّسبة إلى اب قول أبي حنيفة ڪه وإن كان رجلا مشهررا 
یکتفی یکره . هذا في دعوى الأعيان. 

آنا في دعوى این فلا یمن ذکرٍ الخنس والقدر» كما من وذكر في «الذخيرة»: 
نه إذا كان ون كال هبه والفطة لا بد أن يذكر الصفة اج أو رديء؛ وأن بذكز 
نوعَه نحو بخاري" الضترب أو نيسابوري الضرب. 

(وإذا صحت سال القاضي الخصم عنهاءفإن آقر بها('حكم”أو آلکره وسال 


(1) انظاهر أنه الشارج ضيه بنصر مذهب الشایخ لاف تصحیح صاحب «البدایة». وذلك بنفية تهعة 
المواضعة التي ادّعاها صاحب «الهداية», ويؤيد ذلك ما قاله القاري ف «فتح ياب العناية»(؟: OF‏ 
بعد ذكر معنی تهمة الواضعة: وهي إن الملة مشتركةٌ والمعاينة عنوعةء فلا يظهر وجه الفرق هناك 
اتتهى. أي بين المنقول والعقار. رالله أعلم. 

(۲) قال اخماف لد : إذا قضیت يثلاث حدور اجعل امد الراب يمضي بازاء المد اگالت . حتى بان 


الح الأوّلء يعني على الاستقامة. ينظر: «البحر»(۷: 0۱۹٩‏ 
)نة إلى جنار 


(4) زيادة من |. 
(9) زيادة من آ و فب. 


پعتاب الدعوی 

لا ا ي عليه دأن م يقم حلم إن طلبة نة ان يك 1۳ 
ركت بلا آفة؛ وقضى بالتُكول صح؛ وعرض الیمین لا نم الفضاء ال رل 
پر امین على ملاع وان نكل خصمُّه. ولا پلف في ن رنه .و 
باتعلاو نرق وتش وزلار ع ورجعة وليء في إيلاء 
اي البيّة فاقام قضى عليه وان لم يقم حلْقَهُ إن طلبَةُ خصمة فإن نكل" مر 
تال : لا أحلفء (أو سكت بلا آفة وق 2 ۳ 7 
ال 00 و سكت بلا آفةء وقضى بالذكول صح وعرض اليمين ثلا 
ثم القضاء احوط ٠‏ 


4 3 
ولا برد اليمين على مدع وان نكل حصه), فيه حلاف انم" نف 
عند إت نكل الخصم برد يمن على الدعي؛ هذا يدعة» وأو من قضى به عندنا 
معاوية" ضيه وهو خالف للحديث الشهور* 
و رم بر زئف 
(ولا جلف ناح" ورجمة ولېه في لیام واستلاوورق ونسپو وولام). 
اعلم أن في هذه الصور لا بستحلفٌ عند آبي حنيفة مه وعتدهما: يستحلف» 


رصورئها 8 


() َكل عن الیمین: امتتع منها. ينظر : «الصباح»(صی1۲۵). 

(0 وعن أبي يوسف #5 ومحكار ك إن تکرام حتى لو قضى القاضي بالتكول مرة لا ينغذء 
والصحيح آله یننذ. والعرض ثلاثاً مستحب. ينظر: «البیین»(؛ ؛ ,)۲٩۱‏ 

7 بنظر: «أسنى الطالب»() : ,)٠١4‏ ودافتوحات الوهاب»(۵: ۳۹۳), و«حاشية البجيرمي»(6 : 68۰۳ 

أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف» القرشي الأموي ٠‏ أب 

عبد الرحمن, واه هتد بن عتبة: وهو وأبوه من مسلمة الفتح» وقیل: إنه أسلم زین الختيية؛ ولام 

عمر ف الشام بعد آخبه يزيد بن ابي سفيانء ثم أفره علمان» وولي الخلافة عشرين سئة؛ دعا له 

رسول اله ل حيث قال: «اللهمٌ غلم معاویاً الحساب والکتاب؛ ونه العذاب» كما في «صحيح ابن 

خزیة»(۳: 014 و«صحیح ابن حبان ۱۹ : ۲ و«التاريخ الكبير»(/ا: ۰6۳۲۹ توفي عن تمان 

لسبعين ستة بدمشق .سنة (7۰هه) بنظر : «نهذیب الکمال(۲۸: ۱۷۱ -1۷4(« ودالعبر»(۱: ۱6۱۸ 

«اتقریب»(س1۷۰). 

ریت : الي على الذي امن على من 

۳ أي وله تليف في نكاح عر عن الال عند الإمام 
"لاخ ينكر. آنا إذا اعت المرأةٌ تزوجها على كناء 
«حاشية الطحطاوي على اندر الختار»(۱۳ {TA‏ 


(1) وهر معاوية بن أبي سفیان صخر بن حرب بن 


)4( آنکر»» وفد سبق تخريجه. ا 
يه بان اذعی وجل على امراء أو هي عليه کا ر 


رااعته القة ٠‏ وان الزوج بت 


كتاب الدموی 


اذعی الرجل التُكاح» وانکرت امرأة أو بالمکس» أو اذُعى الجل بعد الطلاق وانتضاء 
لته الرّجعة في العدّة؛ وأنكرت المرأة أو بالعكس» أو ادّعى الرّجلُ بعد القضاء مر 
الإيلاء الفيءَ في المدّة؛ وانکرت المرأة أو بالعكس» وادّعى الرّجل على جهول اسب 
أنّهُ عبدهُ أو ابله , وأنكرٌ الجهول أو بالعكس. واختصما في ولاء العتاق» أو ولاء الموالاز 
على هذا الوجه» أو اذَّعتْ الأمة على مولاها ها ولدت من ولداء أو ادعاه وقد مات 
الولد؛ ولا يجري في هذه السالة العكس ؛ لاد المولى إذا ادّعى ذلك تصير أمّ ولد بإقراره 
لا اعتبار لانکار الأمّة. 

وما تلف عندهما؛ لان الكو إقرارٌ ؛ لا الحلفَ واجبٌ عليه على تقدير 
صدقه في إنكاره» فإذاامتنع عَم أله غيرٌ صادق في الإنكار» إذ لو كان صادق لأندم 
على أداء الواجب» وهو الحلف» وإذا كان التُكول إقرارا والإقرارٌ يمري في هذه 
الأمورء فیحلف حثی إذا کل مرو" یی بالتكول. 

ولابي حديفة #ه: إل المرء كثيرا ما توز عن اليمين الصّادقة » فیدل"" شيئاً ولا 
يحلف, وإذا أمكن حملّه على البذل لا پثبت الاقراز بالك فيحمل على البذل» 
والبذل لا يجري في هذه الأشياء ويمكن أن يقال: لا لم جز بل في هذه الأشياءء لا 
سل التكولٌ بذلاًء فيحمل على الإقرارء وفي «فتاوى قاضى خان" ضيه أن الفتوى 
على قولہما في النكا". ١‏ 


(۱) زيادة من ب و م. 


(1) معنى البذل: قرك النع؛ وتر الع جائرٌ في المال؛ لان آم الال هن » فلاف هذه الأشياء السبعة» 


سا وجب على القاضي أن بقضي بالدكول کم الشرع لما أن لذعي كان له الشيءٌ لأعی ظاعرأء 
وأبطلة کر شرا والشرع أبطل نزاعة إلى سین فإذا امتتع اليمين عاد الاصل بعکم الشرع؛ وت 
صخ إعابة ال ببداة بنا على زعم للذعي أنه مج وان معتى البذل تر المنع . ولشن كان بذلا 
حقيقة و فالا يحب فيه في الم أبتداء كالكفالة والحوالة. نرب «التبیین»() :548 ). 

(؟) «فتاری قاضي خان»(۲: ۶ وعبارته: والفتوی على قولہما فيه لعموم البلوى. 

(4) ولي «تتویر الایسار»(ص 20157 والقتوى على أنه يحلف في الأشياء السبعة, وقال الخصكفي في للد 
الختار»(ع : 29 والحاصل إن المقتى به التحقيف في الكل إلا في الحدود. 


پعتاب اتدعوى ۳ 
1 
وحد ولعان» وحلفة السارق؛ دضین | 1 

ن نكل و بقطعء وكذا الو إذا | 
بر طلا قبل الد خول» وكذا في کح ا اعت هي مهرهاء را انس 
اُمى حقًاً كإرث ونفقة وفيرهماء وكذا منكر لد فان نکل في النْفس خیم 
: راو جلف وفيما دونها ۳۹ e‏ 

(وحد ولعان): أي كما إذا العى رجل على آخ لك قذي بالزناء وعليك 
لا يستحلف بالأجماع , وكذا إذا ادعت المرآة على اجك قذفحي با 
وعليك اللّعان. 

(وحلف السارق» وضین إن نكل» ول يقطع) ؛ لا نالیم بالنكول لا 
لنطع» (وكذا الرّوج إذا ادصت الران"؟ طلاقاً قبل الدخول)" ؛ لأنّهِيَمْلِفْ في 
الطلاق إجماعاً » فان نکل ضمنّ نصف مهرها. 

(وكذا في التكاح إذا اعت هي مهرها): أي إذا اعت الرأة اتکام. وطلبت 
الال کالهر أو النفقة» فانکر الزوج يحلف» فان نكل يلزمٌ الالء ولا بت ال عند أبي 
حبفاً ل ؛ ؛ لان امال بت بالبذل لا ال 

(وكذا'” في السب إذا هی حقاً کار ونفقة): أي يلف في دعوى السب 
إذا اعى المدّعي مالا » فیثبت بالتتكول الال لا اسب عنم یه . (وغیرهما): 
جر في اللقبط وامتناعالوجوع في الب" E‏ 

(وكذا منكرٌ القوّه): أي يلف زجماعاه (فإن نكل في انس حيس حى يقر 
أر يحلف.وفيما دوئها یقتص). فان الأطراف یل الأموال» فيجري فیها البذل لاف 


(1) زيادة من م. 

0 ما وضع للسألة ني الطلاق قبل ال خول + 
دیش أ املاق الذي یلم منه نصف الهر سور 
الشخول بالطريقي الأولى ‏ ات اس قبل تا هر 
٠‏ وهاتانج»(۷: : ۱۷۹ 

کنا زيادة ما 


ین ل ان يتصرف إلى الل الذي ا س ات 
فكشة أولى مع ازوم الحلفر في الطلافي بعد 
فمده ارلی. بنظر: « مجع الانهر»(۲: Tol:‏ 


آنه آخوها رید 

»أن بان كان الصبي في يد وجل التقطه » وهو لا يعبر عن © ۱۳۹ 
قصرید الملنقط ماليا من حق الحضانة ؛ وارادت استحلافه فتکل بت 

للا بت النسب. وكذا إذا أراد الواعب الرجوع في الجا“ 

عليه يستحلف على ما يدعي بلوجماع بظر؛ «جمع ار 


فال الوهوب پم ی انا أخوكء فان المدعي 


YoY :۲(۸ 


1۹۰ كتاب الدعوی 
فإن قال: لي بين حاضرة وطلب حلف الخصم لا جلف ویکفل بنفيه ثلاثة اي 
فان أبى لازمه والغريب قَدْرَ جلس الحكم, ولا يكفل الا إلى آخر امجلس. 
افصل 3 كيفية اليمين والاستحلافا 
واخلف باه لا بالطّلاق والعتاقء فإ ألم الخصمء قيل: صح بهما في زماننا 
نی" هذا عند أبي حنيفة ك وما“ عندهما: يلرم الارش في الس وما درنها. 
فان اكول إقرارٌ فيه شبهة ‏ فلا ينبت به القصاص » بل يلرم المال. ۱ 
(فإن فال: لي بِيّنةً حاضرة)””: اي في المصرء حى لو قال: لا ی ليء أو 
شهودي غَِّبْ» يحالف ولا يكفل؛ (وطلب حلف الخصم لا جلف ویکفل بنفيه 
ثلائة یاب فإن أبى لازمّه): أي إن أبى الخصم عن إعطاء الكفيل لازمه لدعي ثلاثة 
یمه م عطف على امير المنصوب في لازم قوله: (والغریب فد مجلس الحكم): 
أي لازم لعي الغريب مقدارٌ ما يكون القاضي جالسا في امکمة*, (ولا يكفل إلا 
إلى آخر المجلس ): أي إن أخذ منه الکفیل لا يؤخدٌ الا إلى آخر مجلس الحكم» فان آنی 
بالبينة فيهاء وال يُحَلَفَهُ إن شاء أو يدعه. 


لقصل 3 كيفية اليمين والاستحلاقا 
(والحلف باشء لا بالطلاق والعتاق. فان الح الخصم؛ قيل: صح بهما في 


زمائتا)*: 


() بيانه: إن الاطرافت خُلِقَتَ وفاية لافس كالأموالء فلذا يسلك بها مسلك الاموال حنی أييح فطها 
للحاجة؛ ولا يحب على القاطع الضمان إذا قطنها بأمره بلاق الأفس» فاته لوقتل مرو بمب عليه 
القصاص في روابة» والدً في أخرى » وإذا سلك بها مسلك الأموال ري فبها بل كالأموال إلا له لا 
يجوز قطعها بلا فائدة ؛ وهذا البذل من لدفم الخصومة. ينظر: «اللیین:(6: ۳۰۰). 

(۲) أما: زيادة من أ. 

() هنا إذا كانت البيئة حاضرة في المصر غانة عن مجلس الحكم حتی لو كانت غالبة عن المصر يملف» أو 
كانت في مجلس الحكم لا يحلف. ینظر : «فتح باب العنایة»(۳: 1517). 

() لان هذا القدر عصل به النظر للمدعي» فأمًا في إمساكه على باب القاضي يوماً أو أكثر ؛ ليحضر 
الممّعي ین ضرر على اللطلوب» فإذا جاء أوان قيام القاضي عن الجلس ولم يحضر المدّعي ببةء فاد 
القاضي يحلفه ويخلي سبيل المطلوب ليذهب حيث شاء. ينظر: «الزیدة»(۳: .)۲۰٩‏ 

(5) فا نی يصيفة التمریض ؛ لان أكثر مشایخنا لم يحوّزوه؛ وقي «اليحر»: الفتوى على عدم التحليف 
بالطلاق وائعتاق. وهو ظاهر الرواية؛ وي «الخاتبة/: ومنهم من جوزه في زمائنا. والصحيح ما في 
ظاهر الرواية ‏ وفي «التارخانية»: والقتوى على جواز الخلف بالطلاق والعتاق. ينظر : «جمع الأنهر»ا 
٩‏ و«الدر امان( : 4۲۷), 


هناب ا دموا 


لظ بمغاته» لا بالرّمان والکان حلف ET 4 ١‏ 
TEN 539‏ بش ان 7 0 الله الذي انز اراد على 
ل الثاره الوثق' بالل تا گیل على عيسى فك والجرسر' بالله 
الاي حل یز ال“ ولا یُحلفون في معابوهم. رطف على 
داسل ني البجع داح بلله ما بينكما بع قالم؛ أو نكاح قائ في ال. ولي 
للان: ما هي بائن منك | نه وني الغصب: ما تیب عليك رث» لا على اللي 
الما بعل وجوه 1 
أي جاز للقاضي أن یحلفة بالطلاق رالعتاق. ( وی بصفازه), نحو: بالله الطالب 
ينالب؛ المدرك المهلك؛ الحي الذي لا مرت أبدا”', ونحو ذلك (لا بالسژمان 
رالكان)؛ هذا عندناء وعند الشافيي" #5 بط بالرّمانِ كبعد صلاة العصر بوم 
الجْعة» وبالمكان كا مسجد الجامع عند امثير ۱ 

(وحلف البهودي با الذي أنزل الُوراة على موسى 48 والعنران" باه 
اللي انز الیل على عيسى 88 والجوسي بالله الذي حل نان ولو" بلله 
نمال ولا یَلفون في معابلدمم" 

يلف على الحاصل” في البیع والتكاح: بلله ما ينكما بیع الم أو کاخ 
ناتم في الحال» وفي الطلاق: ما هي بائن منك الآن» وني الخصب: ما بيب عليك 
رذ لا علی السب باه ما بع ونحوه)؛ مثل: بالله ما نكحتّهاء وبالله ما طلقتهاء 
ربائه ما غصبت ؛ لأنّ هذه الأسباب ترتفم بان باع شيئاء ثم تقايلاء فان حلف على 
السب ینور الدع عليه هذا عند أبي حنيفة وك ومد ط. 
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١١)زيادة‏ من ب. 
"١‏ یظر: «التییه»(ص ۰0۱۱۱ غیره. أو غيره. بنظرة 
0 الوثي: من بتديّن بعبادته على الولن» وهو الم سواء كان من خشبو أو حجر أو غبره. + : 
لميا 5 
باج( ص11۸4 ,)۹4٩-‏ ۳۹ رد الدخول» 
) لكرافة دخولها لقاض وغيره من حيث أنها جع الشياطين لا من حيث أنه رر ر 4 
داظاهر أنها تحريمية + لانها اراد عند إطلاقهم » قال في «البحر»(۷: ]۱ وقد افتبت بتعزير 
لازم الكنسية ا كان الك 
ية مع اليهود. إن ,انق اف أو لاه نان كان الثاني 
الضابط في الل على الحاصل والسبب: إن السبب 4 E‏ على افص ؛ ذلك » 
فالتحليف على السبب بالإجماع ؛ وان كان الاول فان شرو اب 79 دنه غلاب 
لاذ لم يتضرر بعل على الحاصل عند الإمام ود د وعند يي بو" 
رد «الزيدة»يام : 0011 


۱۹۲ ڪتاب الدعوی 
إلا زا لزم ترك الط للمذعي؛ فیحلف على الب كدعوى شفعة بالجوار, وت 
المبتوتة» والخصم لا يراهما 

وعند أبي يوسف : : حلفأ على السب في جميع ذلك إلا عند تعريض بض ام 
عليه بان يقول : أيّها القاضي لا تُحَلَفيِي على السب ء فان الإنسان قد بیع ٠‏ لم يفيل . 
أو بطم يتزوج. 

وقیل": ينظرٌ إلى إنكار المدّعى عليه » فان نکر السیب یف عليه . وان أن 
لمکم يلف على الحاصل كدعوى الشغعة» هذا ما قالوا. 

ولقائل أن یقول": ین ينبغي أن يحلف على السب دانسا وان عرض الاعی 
علیه » ؛ فلا اعبار لذلك اللعريض؛ لا غاي ماني لباب أله وح ابيع ؛ ثم و الإقالة. 
فني دعوی الإقالة يصير الدعى عليه ملأعياء ٠‏ فعلیه ال على الاقالة, ۽ فان عجڙ فعلی 
المدّعي اليمين. 

لا إذا لزم ترك الط للمذمي؛ فيحلف على السب کدعوی شنم 
بالجوارء ونفقة امبثوتة» والخصم لا یراهما) : أي تلف على الحاصل إلاً أن يلزم من 
الحلف على الحاصل ترك ار للمدعي ٠‏ فحينئار يلف على السبب كدعوى الشفدا 
باشرار» فاگ يكن أن جلف على الحاصل أن لا مب الشفعة ناء على ملحي 
الشَافِمِي”' نا نان الشمعة لا تلبت بالجوار عنده» فيحلفُ الشتري: بالله ما اشتریت 
هذه الدار. وكذا إذا ادعت المرأة" النفقة بالطلاق البائن كالخلع مثلاً . فإله اجب 


() فائله شمس الأئمة الحلوَانَي 4: ون «الذخبرة»: وهو حسن» وعليه عمل 0 وقال فخر 
الاسلام طد: بفوض إلى رأي القاضي. بنظر: «التیین»() : ۰4۳۰۳ و«اليتاية)(/29 ۰ 

(1) حاصل : : إن اسب أن یم الحلف على السبب؛ وجري في جميع الصورء ولا فائدة 
التعريض ؛ لان في صورة التعريض إن وقع لیم ثم الإقالة: فالمدّعى عليه إذا ادُعى الإقالة صار مدعا 
فعليه أن يقيم الي على الإقالة ۰ فإن آقامها فبهاء وان عجر عنها نالیمین على لمعي ؛ ؛ لاله مار حيتمر 
المدّعى عليه , وهاهنا كلام نفيسء وهر آله بعتمل أن بقع الإقالةٌ بلا شهودء والحخصمْ يكون عن بق 
على اليمين الكاذبةٍ ففب وى حق السلم ٠‏ وني صورة الطلاقي إن حلفا على المیب يتضرر به الع 
عليه ؛ لاله قد يعجر عن إقامة ال على النکام» ولا حلف فيه عنده» فتوّی حقه. پنظر: «زيدة 
النهایة(۳: ۲۱۱). 

(۳) ينظر : «التبیه»(ص ۰)۸۰ وغیره. 

(4) زيادة من آ و ص. 


في استناء صورة 


يتاب الدهوی 
داي سید مت کاس معي مه رل رل یر 
لياصلء ريلف على العلم من نیت شيا فائعاه آخر وعلی البتات إن ویب زا 
ار اشترامه وصح فداءٌ الحلفي والصلح منه, ولا جلف بعده 3 
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رمن عند الشافبي"' 6ه . ويب عتدناء فإن حلف بالله ما يجب عليك النفقة: 57 
بهل على هذهب الشافبي ققه» فبحلف على السب بالله ما طلقها طلقا انا 

(وكذا في سبسو لا يرتقع کعبر مسلم يدعي عتقه)؛ فإ الولی بحل باه ما 
یه فإنه لا ضرورة إلى الحلفي على الحاصل ؛ لأنّ السب لا يمكن ارتفا , فان 
اسب المسلم إذا أعتق لا يرق (وفي ال مغ والصبلر الكافر على الحاصل) ؛ لأؤ 
السب قد يرتفع فيهماء أما في الأمة فالبردة واللحاق إلى دار الحرب» كم سيي وأا 
في العبد الكافر فبنقض العهاد واللّحاق» مه السبي. 

(وجلف على العلم من ور شيئاً فلأعاه آخر وعلى البتات إن وهب له آو 
اشتراه)"» البتات: القطع» فالموهوب له والمشتري يحلفان بالله ليس هذا ملكا لك» 
نمدم اللك مقطوعٌ به خلاف الوارث: فإنه يحلف بالله لا أعلم آله ملك لك» فإنه ينفي 
عم باللك» وعدم ا ملك ليس مقطوعاً به في كلايه. 

(وصح فداه الحلفي والصلح منهء ولا جلف بعده): أي إذا توجه الحلف» 
تقال: اعطیت هذه العشرة فداءً عن الحلف على كذاء وقبل الآخر» أو قال الذّعي: 
صالحت عن دعوى الحلف على كذاء وقبلَ ال خر صحٌ؛ وسقط حق الحلقو. 


هی کے و کہ ممع 

)بطر «التیبه»(ص ۱۲۹)» رغيره. 

الاصل في ذلك ان الیمین إن كانت على فعل الغير فهي على العلم 
ات :رس ال ن د 

الشتري أذ المبد أبق ونمو ذلك قاراد المشتري تحلیف البائع فإ 5 ی ی 
۲ : ن ع العيوب؛ فالتحليق پرجع !| 

لم كان كذلك ؛ لان البائ مین تسليم ايع سالا عن العيوب برجم 


, وان كانت على قعل التفس هي 
إلا في الرة بالعيب» ها ای 


يحلف على البتات. ينظر : «التبيين »1 : ۳۰۳ ودالرمز»(۲: ۰6۱۳۹ 


141 مكتاب الدموی 
باب التحالف 
ولو اختلفا في قُذر الأمنء أو المبيع خکم لمن يَرْهْنء وان برهنا كيم الیش ادن 
وان اختلفا قيهماء فحجّة البائع في اللمن» وحّةُ المشتري في لبم ول رإن 
عَجَرَا رضي کل بزیادة يدعيه الآخرء والاًتحالفا؛ وحلف الشتري الا 
باب التحالف 

(ولو اختلفا في قذر امن" أو المبيع حُكم لِمَن برهن وان بُرهَنا يم 
اشبت الريادة )» وهو البائع إن كان الاختلافٌ في قدر التّمنء والمشتري إن كان 
الاختلاف في قدر المبيع. 

(وإن اختلفا فیهما). كما إذا قال البانع: بعت هذا" العید الواحد" بالفی. 
وفال الشتري: لا؛ بل بعت العبدين بألف» (فحجّةٌ البائع في الكمن» وحجْةٌ المشزي 
في المبيع أولى» وان عَجَرَا رضي کل بزيادةٍ يدعيه ال حر؛ ولا مالفا ). 

فقولهُ: وان جرا ؛ برجم إلى الصور القُلاث: أي ما إذا كان الاختلاف لي 
الُسن» أو البیع. أو فیهماء فإن كان الإختلاف في التّمنْء فيقال للمشتري: لمآ 
تَرْضَى بالكَمن الذي اذّعاهُ البائع » وال سا الببع» وان كان الاختلاف في لیم فيقال 
للبائع : إما أن ثم ما اذاه المشتري والاّ سنا البيع» وان كان الاختلاف ف كل 
منهما يقال ما دک لكليهماء فان رَضِي كل بقول الآخرء فظاهرٌ وإلا تحالفا. 

(وحلف الشتري اولق: ف الصور ثلاث ؛ لاه یطالبٌ رل بان ؛ فإنكاره 
أسبقء.وأبضا: ينجل فائدةٌ الأكول» وهو وجوب امن » وفي يبع السلعة بالشّلعة, 
وفي الصرف يبدأ القاضي بأيّهما شاءً ٠‏ ویحلفُ کل على نفي ما يدّعيه الآخره 


(1) قد الاختلاف بقدر الثمن . وقدر ال + لاه لو كان الاختلاف في جنس الثمن, بأن قال البائع: بعل 
هذه الجارية بعبدك هذاء وقال الشتري: إِنْما اشتريتها منك بمعة دينارء وأقام اد لزم الشتري الج 
بالعبد» ويقيل بينة البائع دون الشتري + لان حق المشثري في الجارية ثابت بائفاقهماء وا الاختلافا في 
حق البائع؛ وينه ثبت ات نقبه في العبد؛ وي اللشتري تتفي ذلك وال للإثبات دون الغي 
ينظر : «كمال الدرایة»(ق۵41). 

(۲) زيادة من أو ب وم. 

(۴) ساقطة من ب رام 
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ولا احتیاج الی إثبات ما یدعیه » هوالصحیح". 
روفسخ القاضي البيع): أي بعد احالف (ومن نكل رم دعوى الآخر): 

أي" إذا عرض الم رل على المشتري» فان نكل لزنه دعوى البائع» فإن لف 

برض البمين على البائع » فإن فا یفسخ البيع ٠‏ وان نكل لزم دعوى للشتري. 

ف اعلم أن الاختلاف إذا كان في امن فالتحالفُ قبل قبض البيع موافق 
للقياس ؟ لان البائع يعي زياد امن والشتري بُنْكِرُهاء والشتري يدعي وجوب 
نليم المبيع یأقل انين والبائع نکر فكل منهما مدع کر فتحالفن. أما بعد 
قيض البيع فمخالف للقياس» نان الشتري لا يدعي شيئاً؛ لان البيع قد سم له 
رالائ يعي زياد امن والشتري یک لكن احالف هاهنا ثبت بقوله 8 : «إذا 
اختلف التبايعان والسْمَةٌ قائمة تحالفا وترادا» ٠”‏ 


(1) ون «الدر التقی»(۲: ۳ ر«الدر المختان»(4 : ۳۰ في الأصح ؛ نا في «الزيادات»: ا 
باله ما باعه بألف . ولقد باغه بأنفين» وغلف الشتري: بالله ما اشتراه بألفين ٠»‏ ولقد اشتراء بألفء يضم 
الإثبات إلى الغي تأكيدا. وينظر > «البدایة,:(۳: 0135 

(1) زيادة من ب و م. 7 

(؟) من حديث ابن مسعود خهه؛ وقد ورد بألفاظ مختلفة: مها رإذا جات المتبايعان والسلعة قائمة فالقول 

فول البائع أو یتادان)۰ في «ستن الدارمي»(۲: ۵ ودسئن این ماچه»(۲: ۰6۷۳۷ وسن 
الدارقطتي»(۳: ۰ ولامستد الشاشي»(۱ : ۰0۳۷۸ ودالمجم الکییر(۱۸ + ٤‏ واللفظ له ولي 
«لرطا»(۲: ۱ بلاغاء وقد صححه لفاکم+ وه الببهقي؛ وقال ابن عبد ار هو مقطع الا 
أنه مشهور الاصل عند جماعة الملماء تلقوه بالقبول ویو عليه کی من فروعه: وقال عاج 
«التتقيح» والذي يظهر آنه حديث ابن مسعود #ه بمجموع 

ES EE‏ وای ي وي ا لمحتها عند العلماء» 

الختص,(۲: ۱۳4): إنه من الاحادیث التي تخس 

دینظر: «تلخيص اییر(۳: ۲ ودالتحقیق »۲ 6۱۸۹ 13 


۹ كتاب اندعوی 
ولا حالف في الأجلء وشرط اشبار وقبض بعض الكمن» وحلف المشكر, ولا 
بعدها هلال البيعء وحلف المشتري؛ ولا بعد هلاك بمفید إلا أن يرضى البائع برك 

(ولا تحالف في الأجلء وشرط الخيار» وقبض بعض الأمنء وحلف الگرا. 
سواء اختلفا في أصل الأجل» أو في قَدْرِهء فقال المشتري: امن موجل» وأنكرالبائه. 
أو قال الشتري: امن موجّل إلى سنة» وقال البائع: بل نصف ستة. حلف ی 
الزيادة» أو قال أحدهما: الببع بشرط الخيار» وأنكرّ الآخرء وقال أحدهما: لي اخیر 
إلى ثلاثة أيامء وقال الآخرٌ: بل إلى يومين؛ أو قال المشتري: أدبت بعض امن , وأنكز 
البائع. 

۱ (ولا بعدها هلاك البيع''. وحلف المشتري): أي إن هلك امبيع» م اخلنا 
في قذر الثم , فلا حالف عند أبي حنيفة أ وأبي يوسف ك والقول للمشتري. 
وعند محمار طك يتحالفان» ویفسخ الب على قيمة الهالك ؛ لأن كلاًمنهما يدعي عفدا 
يُنْكِرَهُ الآخرء فيتحالفان: ولبما: أن احالف بعد قبض البيع على خلاف القباس ؛ 
فلا يتََدّى إلى حال هلاك السّلعة. 

(ولا بعد هلا بعفیه الا أن يرضى البائ بترك حصة الهالك): أي لا باخذ 
من من الماك شین أصلاء یل الماك كان لم يكن وكانً الم لم يكن الأ على 
القائم فيتحالفانء هذا تخریج بسض الشايخ خف وینصرف الاس اء عندهم إلى 
المُحالف : وقالوا: إن المرادَ بقوله في «الجامع الصغير»: يأخذ الحيّ ولا شيء له" أي 
لا ياخة من من البالك شيئاً أصلاً. 

وقال بمض الشايخ #: باخ من نمن المالك بقدر ما أقرً بهالشتري, ولا يأخذ 
الؤيادة» فالاستتاء نف إلى مين المشتري لا إلى احالف » يعني ألما لا يتحالفان. 
ديكون القول قول الشتري مع مييه إلا أن يرضى البائع أن يأخذ اي . ولا امن 
لت وان اسه 
(1) يعني لا تالف لو اختلفا في قدر لسن بعد هلاك البيم في بد المشعري» یدنا هلال المع بو" 

الشتري ۱ لاه إذا هلك عند البائع قبل قبضيه انفسخ البيع. بنظر : «حاشية الطحطار ي »۳ : ۳۰۸ 

(1) انتهى من «الجامع الصفیره(می+۳۸) والسالة فيه: رجل اشتری عبدين وقيضهما قمات أحذعب 

فاختلفا في النمن» فالقول قول الشتري إل أن يشاء الباتع أن يأخذ ام ولا شية له 


وتاب الدعوك 53-9 


ب في بول الكتابةء ولا في رأس المال بعد اقالیه, وصنق الم إليه إن حف 
لش ولو اخسخلفا في قدر اللمن بعد قال اا 0 
انا ني بدل الاجارةء أو المنفعة قبل قبضيها تحالفا وتراذاء وحلف الستاجر َلآ 
إن احتلفا في الآجرةءوالموجرٌ إن اختلفا في المنفعة» واي نكل تبت فول صاحبه» 
راي برهن قبل وان بَرْهنا فحجة الور أل إن اخحتفا في الأجرة. وحجّة 
لاجر إن اختلفا في المنفعة 
البالك؛ فحینتار لا يلف الشتري ؛ له اما علفت إذا كان منکرا ما يدعبه لام . فإذا 
أخة انم الح صلحا عن جميع ما اذّعاءُ على المشتري» فلا حاجة إلى تحليف الشتري. 

زولا في بدل الکتابة "ولا في راس الال بعد إقاليه"" وصق السلم إليه 
إن خلفه ولا يعودٌ الكلم): أي أقالا عقد الم فوقع الاختلاف في رأس المال. 
القولٌ قول المسلّم إليهء ولا تحالف ؛ لاله إن حالف یف الإقالة ويعود اس وذالا 

بوز؛ لان إقالة السّلم إسقاط الدّين» والسّاقط لا يعود. 

(ولر اخثلقا في قدر الگمن بعد إقالة البيع تحالفاء وعاد البيع)؛ فإنُهما إذا 
غالقا تفس الإقالة» ويعودٌ البيع» وذا غير متنع. 

(ولو اختلفا في بدل الاجارةه أو المنفعة قبل قبغیها تحالفا وتراذاء وحلف 
الستاحرٌ الا إن اختلفا في ال جرا ت والوجر إن اختلفا في الفعقه واي نكل لیت 
نول صاحبه؛ واي بر ُبلء وان بَرْعَبا فحجَة الوجر ول إن اختلفا قي الأجرةء 
رحجْة الستاجرر إن اختلفا في النفعة) ؛ لاد حبة الجر بت زيادة الأجرة؛ وححة 

اتأجر لبت التفعة » واجج للإثبات. 


'1) رافرق بين الببع والكتابة: أن البيع لازم من الجانبين 
اسهم لزنه دعوى ال خره ولا يتحقق ذلك في الكت ر ر ی راد 
مج بالعجزء والدين فيه غير ازم حتى لا کول كاك ر رز رل ییاز لوی وکا 
الكل للمولى من وجو , فلا يكون في معنى البیع » وإذا تدم ۳۳ 9 
فیکون القرلٌ للمتكر ء وهر المد و 3 
ل فكانت بن لور لها تبت الب له ذا اى فا 

لح لضي عند اداو هنا ده فوجب بول جه على نسم بي 

ل٠٠‏ للم لو الفا قبلها في ده تا کاخ ۶ 
1 


0ن 
ونوعه وصفيه. ينطر: تلحر ۰۷ 


۱۹۸ كتاب الدعوو 
رح كل في فضل یذعیه أولى إن اختلفا فيهماء ولا حالف إن اختلفا بعد نيقي 
النفعةء والتول للمستاجرء وبعد قيض بعضیها تحالفاء وفْسِحَت فیما بفي. والقول 
للمستاجر فيما مَضَىء وان اختلف الرُوجان في متاع البيت» فلها ما صلح ها رل 
ما صلح له أو فما 

(وحجّةٌ كل في فضل يدعيه ول" إن اختلفا فيهما ). كما إذا قال ال 
أجُرت إلى سنة بمعتين» وفال الستأجر: لا بل أَجّرتَ إلى سنتين بمئة» وأقاما لین 

(ولا تحاف إن اختلفا بعد قبض المنفعة والقول للمستاچر): أي إن" 
اختلفا في قَدْرِ الأجرة بعد قیض اللفعة» فلا حالف عليهماء والقول للمستاجر؛ لال 
منکن للريادة» وهذا ظاهر عند آبي حنيفة 4# وأبي پوسف ذه ؛ لان احالف بعد 
قبض المبيع على خلافم القياس ؛ فلا يقاس الإجارة على البيع» فان الحالف ني 
الإجارة یثبت قياسا على البيع ؛ وأمّا عند حمل 5 فإن اليم ينفسخ بقيمة البالك. 
رهاهنا ليس للمافع قيمة. 

(وبعد قبض بعفیها حالفاه وفیخت فما بقي؛ والقول للمستاچر فيما 
مَفتى)ء فان الإجارة تن ساعة فساعة» فكأنّها تنعقدٌ بعقود مختلفة» ففيما بقي 
يتحالفان قياساً على الببع» وفيما مَضَى لاء بل القول فيه للمنكر» وهو المستأجر”. 

(وإن اختلفم الژرجان في متا البيت» فلّها ما صلح لاء وله ما صلح له آو 
ما): أي إن اختلفا ولا بينة لأحارهماء فما صلح للنّساء يكون للمرأة مع ينها ؛ وم 
صلح للرّجال أو للرّجال والنّساء یکون للرّجل مع مينه. 


)١(‏ زيادة من أو ب وم 
(۲) زيادة من أ و ف 


(r)‏ بيانه: لو اختافا بعد استيفاء بعض لمنفعة تحالفا فيما بقيّ اعتباراً للبعض بالكل وتفسخ الا جرف 


بي من النافع ء لامکان الفسخ» وهذا لا بای ما مر أن هلاك بعض المقوو عليه بنع التحالفا عد 
الإمام ؛ لأ الإجارة تتعفدٌ ساعة فساعةء على حدوث المنفعة. فكان كل" جزء من الحقعة جثزلة مقون 
علبه فيما بقي من المشعةء کستقوو عليه غير مقبوض» فتحالفا في حه لاف ما نا منك بععر 
الع ؛ لاله جمیم أجزائه مق عفد واحد» فإذا تعر الفح في بعطيه بالجلاك , تعلثر في كله ضرودة 


والقول للمستأجرٍ مع اليمين فيما مضى ؛ لاله منکز بما يدّعيه الوجر من زيادة الأجرة. ينظر : ااك 
الانهر۲۲: ۲۱۷ مد 


تاب الدهوى 
1۹%4 


مات احذهما: فالشکل للحي وان ا سس 
ان مات احدهماء فالشکل للحي» وان كان احذهما عبداء فالکل تلحر في الحياة 


رللحي بعد الموت ٠‏ 
فصل آفيمن لا يكون خصما] 

ولر نال ذو اليد: هذا الشيء + آودعتیه, أو آعارنیه» أو آجرنيه؛ أو رهنيه زید. أو 
نسب منه» وبرهن عليهء سقطت خصومة الملذعي» وان قال: اش من الغاب 
ونال اللأعي: غصبئه» أو سرفته» أو مرق مني لاء إن بر ذو اليد على إيداع 
زی 

(وان مات أحذهماء فالشکل للحي). » اراد بالمشكل مايصلح للرجال 
راشاء» فهو للحي مع هينه هذا عند أبي حنيفة له وقال أبو يوسف ند : يدقع إلى 
الرأة ما یج به مشلهاء والباقي روج مع یه وا والوت سوا لقيام اورثة مقا 
الورّث» وعند حمر 465 : : إن کانا حیین فکما قال أبو حتيفة 4*8 : وبعد الوت ما یصلخ 
لما لورثة الَرج. 0 

(وإن كان احذعما عبداء فالکل تلحر في الحمياة: وللحي بعد الوت). 
وعندهما: العبدٌ المأذون والکائب کار 

فصل‌اقیمن لا يكون خصماًا 

«ولو قال ذو اليد: هذا الشيء”'' أودعنيه» أو آمارنیه: أو آجرنیه أو رهنيه 
نبد أو فص منه» وبرهن عليهء سقطت خصومة اللأعي) ؛ ان ید مولاء لست 
بد خصومة. 

(وان قال: اشتريئة من الغادب» وقال اللأمي: فصیثه أو سرقته؛ أو سق 
مي لاء وان ب رن ذو اليد على إيداع زيد)؛ ان ذا اليد إذا قال : اه من 


اقب قد أو أن يدر به خصرمة» ذلا يتما عه الصومة» كذ ای لعي 


امل على ذي اليد كما ذا قال : غص مي أو سوه مني لا يسقط عنه الخصوما ٠‏ 


ی سَرْقَ منّيء وقال ذو اليد: : أودعنيه فلن لا یسقط عن 
أي حبفة فك وأبي یسفن وعند محمد ل قط 
سيو ی 


"۱ هة عند 


1 
١)ظاهر‏ وله : هذا اشي :أل ام ؛ لا الإشارة اة ل تكو إلى مرجود ف المع ر 9 
نع لو كان المي هالكاً. ينظر : «العتلية»(17: 6۳۲۹ 


"فاد من ب وم. 


57 ڪتاب الد موی 


من لا تعرفه فلاف قوم نعر يوجهه لا باس 
ونسيه؛ ولو قال: ابتعته من زیا وفال ذو اليد: أودعنيه هوء سقطت بلا حجة إلا 
إذا بر الذعي أن زيداً کل بقبضه : 
(كما لو قال الشهود: إودعَةُ من لا نعرفه ). فا لا تندفع الخصومة ؛ لاحم 
أن يكون المأعي هو الذي أودعّه عنده؛ (مملافو قوم نعرفة بوجهه لا باسب 
ونسيه)ء تسقط الخصومة عند أبي حنيفة ظ٠‏ فا لشهود عالون بان لودغ یس در 
الذي يدعي وعند عمد : لا يسقط الخصومة حيث لم يذكروا شخصا مس 
أودعه عنده. 
(ولو قال: ابتعته من زیلو): أي قال الملّعي: اشتریه من زيدء (وقال ذو البد: 
آودعنیه هوء سقطت بلا حجةٍ إلا إذا بَرَْنَ المّعي أن زيداً وكلَهُ یثبضه). نان 
الدّعي إذا قال: نه اشتراه من زيد» فقد أقرٌ أنه ول إلى ذي اليد من جهنه ؛ فلا يكون 
يذه خصومة » إلا إذا أثبت الوكالة بقبعنيه. 
هذه المسائل تسمی مخمسة كتاب الدّعوى ؛ انها خمس صورء فهي : الإبداع. 
والإعارة» والإجارة؛ والرهن؛ والغصبء وأيضاً فيها خمسة أقوال: 
١‏ فعند ابن شبُرمة”": لا تندفع الخصومة”. 
؟. وعند ابن أبي لیلی: يندفع بلا نة . 
۳ وعند أبي يوسف #ه: إن كان ذو اليد رجلاً صا حاً يندفع الخصومة لا إن 0 
معروفا بالحيل ؛ لإمكان أن یدفع ما في يده إلى من ینیب عن البلد؛ ویقول له: أودغة 
عندي يحضرة الشهود كيلا كن لأحار الدّعوى علي. 


(۱) زيادة من 

() وهو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل ين سان الضبي الكوفي؛ التايعي ۰ أبو شب 
جمفر المنصور على سواد العراق . قال حماد بن زيد: ما رأيت كوفياً أفقه من ابن 
کان ابن شبرمة عفيفاء حازماً عاقلا فقبهً, يشبه النساك؛ ثقة في الحديث: شاعراًء حن اخلق. 
جراط. (۱۲ -144ه). ينظر: «تهذيب الاسمام(۱: 1۷۲). «طقات الشيرازي/اص ده 
«التقريب»)»(ص5186). 

(۲ أي لا بخرج عن المنصومة بإقامة البيئة؛ لأنه 
ينظر: «الدرر»(؟ + ۳۸۲ 

(4) أي خرچ متها جرد قوله بغيربينة إذ لا تهمة دسا يقر به على نفسه. ينظر: در اشگام ».+11 


خصم بيده فصار مناقضاً في دقم اخصومة عن هه 


تاب الدعوى 
ڪتاب : 


باب دعوی الرجلین 
با الخارج في الملك المطلق أحق من حجة ذي اليد 
لقن خارجان على شي: تف به ماء فان نز 
4 وعند محمد كه : لا یندفع إذا قالوا: 


وإن وفّت أحذهما نقطء 
نکاح سقط 
0 : تعرفةيوجهه ل باسیو ونسيه. 
ه. وعند أبي حنيفة ده یندفم الخصومة بالبيّنة كما ذكرنا. 
باب دعوى الرجلين 
(حَجْةْ الخارج في الملك المطلق لح من حجّة ذي اليد وان وت احذهما 
تفط" ) اعلم أن حجّة الخارج عندنا أحق من حجّة ذي اليد وعند الشاؤي "" جفه 


حك ذي اليا أحق» گم إن وت أحدهما فقط ؛ فعند أبي حنيفاً ‏ وعد له الخارج 
0 وعند أبي يوسف هه صاحب الوقت أحق”". 

(ولو بَرْهَنَ خارجان على شيء قفري به فما)؛ هذا عندنا؛ وعند اف" 
نه تهاترت ؟ البيّنتان. 

(فإن يَرْهَنا في تکام سقط) ؛ لامتناع الجمع بینهما بخلاف اللك ؛ فان الشركة 
ف مكن. 


أي سواة لم يوا أو را وفنا مستوياً, أو وت احاهما فقط» آنا لو ولا وأحثهما أسيق فيقدئم. وقال 
الرجتدي: رالاظهر أن يقال: وان وت ذو البد. انتهى. فتدبّر قبه. یظر: «حاشية الطحطاري(؟: 
A’‏ 

"أ شر «اتییه(ص۱۵۸), وواغحلي و41 : ۰0۳4۵ ودف الحاج(۱۰: ۲۳۲۷ء وهاي الاچ ۷ 
۲ وغيرها. 

"اف سا الفتاوی»: ويتبغي أن يفتى بقول أبي یرسفا : لاله ارنن وأظهر. ينظر: «المنح»(ق؟ 1 
ب)؛ ورد احتار»(۵: 40۷۱ 

بر *التتبیه»(ص ۱۵۸): و«روض الطالب» وشرحه «أسنی 

ا نارن المتر بالکسر, السقط من الكلام والخطأ منه» ومنه 0 : «المصباح لاص ۱۳۳)- 

:ا تساتطت وبطلت. بنطر : ا 


الطالب(1: ۳۹۲) وغيرها. 
نهار الأجلان إذا لاعی کل واحم 


على الآخر باطلاً ,ثم قيل : هرت الات إذا 


TT ۲‏ 
او ا 0 

ا بت سبقه» كما م بقض مج الخارج على ذي یل هر نكاحة لا نا ین 
سبق فإن را على شراء شيء من ذي يده فلکل نصفة نصفد امن رت 
وبترك أحددهما بعدما قَضَى ما لم يال الاح كله. . وهو للسابق إن رخا , ولذي 


رد یا لاد ولا رت اف بت عبط را بد به 


00 


هي" لمن صلتة وان ارخا فالسًابق أحق» فان أقرت ن لا حجّة ل فهي 
له ات اي له ان احدهما وثفيي له ثم ره الاخر | 
يفض له إلا إذا بت سبق كما لم یفض ممجة الخارج على ذي بل هر ناخ لا 
إذا آثبت سبقه) : أي إذا كانت امرأة في باد رجل ونكاحُةُ ظاهر, وادعی الخارج ها 
زوجه. وأقام ال لم یقض له الا إذا یت أن نکاحَهٌ سابق. 
(فإن هنا علمى شراء شيو من ذي يد فلکل نصق بنصف امن ار 
ثرکه)۳: : أي لكل واحار منهما الخبار إن شاء أخد نصف ذلك ايء بتصف ام ۱ 
وان شاء ترك . (ويترك آحدرهما بعدما قى هما ل يأخل الا کله. 
وهو للسابق إن رخا ): أي ذكرا للشراء من ذي اليد تاریا , (ولذي بار إن | 
یوزخاه أو ازخ احذهما" ولای وقت إن وت احذهما فقط ولا يذ مما): أي 
إن ارخا فالسای أحق» وان لم يؤرّخاء أو ار آحدهماء فان كان في يد أحبهما فذو البد 


(1) أي راء ن صذقته ؛ ان النكاح تم کم به بتصادق الزوجين, وهذا إذا لم تكن اف 
يلد من كذيته؛ ولم يكن دخل بها من که راما إذا كان في يد الآخرء أو دخل بها فلا اعبار 
بالتصديق ؛ لاله دلیل على سبق عقده. ينظو ينظر: «للنع»(ی۲: ۱۷۰/ب ۱۷۱ 

() لاله صار في التصفو مقضياً عليه اتقسخ اليم فيه, ٠‏ والما قلنا ذلك ؛ لاله يته استحق جمت ١‏ 
كان ر مني" رات تعاس یداه دس عل وانفسخ الببع لي 
انصف ؛ فلا يكون له أن يته يمد الانفساخ, لاف ما لو ترا أحدهما قبل القضاء به بينهما حبك 
بکون للآخر أن یاخد جمیقه ؛ لاه ثبت آله اشتری الكل وإنّما يرجم إلى التصفم بامراحمة 
ضرورة لقضاءبهینهما ولم يوجد .ینظر : «النییین»(1: 6۴۱۷ 


(۳) لان مه من قبضه لیل على سبن شرانه ‏ ؛ لائهما استویا في الاثبات: فلا نتف الب الابئة اما 
يتظر: «البسر»(۷: ۲۳۹) 


تاب الدهویا 
.۳ 


0 لخر ا EE‏ مع فيض والشرا وامھر صواء ورهن مع تبغ 
إن من هبق معد. نرق خارجان على ملو مخ أو شراء مورخ من واحد 
رل ع اد ی على مش ی ا من 
راو شيء مق تاریقهما من آخره أو وت احذهما فقط استوياء فان بر" 
مارج على الملك. وذو اليد على الشراء منه؛ أو بره 3 
3 ۶ منه؛ أو برهنا على سیب ملك لا يتكرّر 

کالعای وحلب لينء واتخاذ جُبْن أو لد اوجرٌ صوف 
أ وان لم يكن في يد أحیهما, فان وقت أحذهماء فهراحق. وان لم یوقت 
أحدهما نقد مر أن لكل نصفه بنصف الثّمنء أو تركّه. 

(والشراء احق من هبةٍ وصدقة مع قیض): أي قال احذهما: اشتريئة من 
زيد؛ وقال الآخر: وهب لي زيد وقبضتّه ؛ أو نصدَقَ علي زید» وقبضئّه. فبرهناء 
نمدّعي الشراء أحق. 

(والشراءً والمهرُ سوام ورهن مع قبض احق من هبةٍ معه. 

فان بَرْهَنَ خارجان على ملك مورخ" أو شراء مؤرّخ من واحد" أو 
خارج على ملك مرخ وذو يدٍ على ملك اقدم فالسابق احق. 

وان برها على شراء شي" سفق ناريمهما من آخر): أي قال أحذهما: 
اشر من زید. وقال الآخرٌ: اشترينهُ من عمرو؛ وذكرا تارعاًء (أو وتا أحثهما 
قط استویا), فاحاصل: أله إذا وت أحدهما فقط وتلقيا من واحد؛ فصاحبٌ 
ارقت أحق» وان تلقبا من اثنتين فهما سواء. 

(فإن برهن حارج على اللك » وذو اليلد على الشراء منه» أو برخنا على 
جب ملك لا پیکور كالتتاج وحلبو لين واتخاز جين , او ند" أو جڑ صوفه 
ها 
"أي الذي ملكا في آخر وأقاما البينة وأرّخا فصاحب الاسبق أولى ؛ ينظر: «شرح ابن ملك ۱۱۸۵۲ 

ب 


ني إذا اعيا الشراء من واحد غير ذي اليد وأقاما ال على 
تفي اليد ۱ تلا يلزم التكرار ؛ اانه قال فيما سيق وان برهنا على شراء شم" 


ایی فالاول أولى » وفيدنا بقولنا: 
من ذي الید. ينطر 


(0 


۳ كتاب الدعوی 


دس باالدعوي 
فذو اليد أحق. ولو يَرْهَنَ كل على الثثراء من الآخر بلا وقتو سقطاء وثرك الا 
في يل من معه 
فلو اليد ایو 

ولو بَرْمَنَ کل على الشراء من الآخر بلا وقته سقطاء وثرلة امال في د نز 
معه): أي هن كل واحار من ذي الید. والخارج على الشراء من صاحبه. ولم يذك: 
تاريما سقطت البينتان» ور الال في يد صاحب اليد وعند محمد ف#ه يقضى للخار 
كان ذا اليد اشتراه لاء م باعَهُ من الخارج» ولا يعكس ؛ لان البيع قبل القبض لا 
يجوزء وان كان في المقار عند محمد #ه. وإنّما قال: بلا وقستوحتّى لو أرّخاء؛ فزي 
تفصیل مذكورٌ في «الهدایة»" فطالعها إن شئت. 

واعلم أ صاحب «البداية»”" در هذه السائل من غير ضبط » وإنّي جمعُها من 
«الخيرة» مضبوطة موجزة» فأقول: 

بر المدّعيان؛ فان كان ناريخ أحدهما سابقاًء فهو أحق» وان لم يكن فإن 
كان کل منهما ذا يد ؛ فهما متساویان, وكذا إن كان کل منهما خارجاً في املك امطلق . 
وهذا إذا لم يؤرّخاء أو أرّخَ أحدهما؛ أو أرّخا ولم يكن أحدّهما سابقا حتّی إن كان. 
فقد مر أن السایق حي وكذا في اللك بسبيوإلا إذا تلقيا من واحد وأرخ آحذها 
فقطء فإنّه أحق. 

وان كان أحدهما ذا يار ولا خر خارجاًء فالخارج حون املك الطلق شام 
للصُورٍ الذکورة "۰ إلا إذا اعيا مع الملك الطلق فعلاً كما إذا قال: هو عبدي أعنته. 
أو یرنه فذو اليد أحق» بخلاف ما إذا قال : كل واحد هو عبدي کاتیته. فهما سوه 
لاهسا خارجان إذ لا يد على الکاتب» ولو قال أحدعما: هو عبدي کی وقال 


الآخر: ديره» أو اعتفته , فهذا أولى. 

ا 

(1) أي إذا برهنا كل واحد منهما على أن هذه الدابة ننجت وولدت عنده أو على أن ال له ومنکه: 
حلب في يده من شاته؛ أو على أن هذا الجين له صنقه في ملکه» أو على أن هذا ال له صنعه في ملک 
أر على أله قطع هذا الجر من غنمه. قصاحب اليد أولى: سوام صاحب اليد َة على دعواء فل 
القضاء بها للخارج أو بمده. آمّا قبله فظاهر. ينظر : «البحر»(۷: 0584 

(۲) «الپدایة»(۳: ۱۷۱). 


(۳) «الهدایة»(۳: ۱۷۱ 


(4) وهي ما إذا لم يورخا أو ارخ اسذمما أو رخا ولم يكن احذهما سايقاً. 


يتاب الدعوى 5 
5 

ولا كنا ی 7 ادُعى احذ خارجين نصف دار والاخر كلها 
يع ازل وتال: الت راباقي لاني اد كانت مهما هي لاني تسا 
بقضاء وتمف 3 به 

فالضابط أن كل ْنة تکرن أكثرٌ هر فيحق. هذافيالخارج ردي ايد ي 
للك الطلق؛ راما في املك بسبب؛ فان گرا سيا واحداًء فان تلقيا من واحلر, فذه 
البو أحق؛ وإن ليا من النين فامخارج أحق شاملا لور امذكورةء و سین 
كالشّراءء والببةء وغبر ذلك » ينظر إلى قوة السب كما في لت( 

(ولا يرجح بكثرة الشهود): : فان ارجیح عندنا وة الیل لا بكثرته. 

(ولو ادّعى أحد خارجين نصف دارء والآخرٌ کلهاءفالربع للأوّل. وقالا: 
للل رالباقي للكاني)» اعلم أن با حنبفة اي هذه السألة طريق المنازعة : 
رمرأن الصف سالم لمعي الكل بلا منازعة ؛ بقي الصف ال خره وفيه منازعتهما 
على و فنصّف » فلصاحبة الكل ثلا أرباعء و لصاحي الصف الزئع. 

| وهما: : اعتبرا طریق ن لول" والمضارية” ”. دما سني بهذاء لأن في السالة 
كلا؛ ونصقاء فالسالة من النين؛ وتعول إلى ثلائة؛ فلصاحب الكل سهمانء 
لصاحب الصف سهم» هذا هر المول» وا الضاربة فإن کل واحاء بضرب "در 
حنه» فصاحب ال له الان من الثلاثة» فیضرب این الذآر» فيحصل له لا 
لتر رصاحب الصف له من الثلائة؛ فبضرب الت ني ره فیحصل لت 
لر ؛ لا ضرب الکسور بطريق الإضافة» فإله إذا سرب الل في اه ٠‏ معناه لت 
الم وهو اثنان. 

(داه كانت معهما + فهي للثاني نصفٌ بقضاء ؛ ونصفة لا به 6 الا إذا 
ا 


)رمل في الإيضاح الإصلاحلق1 15 /ب). ا 
*الغيك: وهر أن ترتفع السهامٌ وت فيدخل النقصانٌ على أهلهاء کته عالت عله 3 


فرب( ۳۳). جزلا 
فا 

"أن لكل رحس الدعين سق في ادبن على معا وک هاش ی 9 2 00 

حاحب القلبل يزاحم فيه صاحب الكثير بنصيبه 4 ؛ فلهذا كانت القسمة فبه بطريق 2 9 

م يع دعو فاحتجنا إلى عدر له نصا سح . وأفله اثان» فيضرب بذلك 

لیضرب اب ملعي ا 56 ن بينهما اثلاث : «المایف»(۸: ۰۷۷ 

فال النقهاء: : فلا یضرب فيه الاد ۽ اي أخذ مه ی هکم ماله من ات بر 

(A 


: رالفرب ص 


55 کتاب الدموو 


وان بَرْهَنَ خارجان على ناج دایق وأرخاء فی لمن وافق تاره ررفته سنهاء وان 
اشکل فلهماء فان بَرْمَنَ احذ الخارجينٍ على مب شيب والآخرٌ على ودبت 
استويا. 
افصل ف التنازع بالأيدي] 

واللابسٌ اح ن آخلر الکم: والرّاكب من آذ اللّجام؛ ومن في السرج من رين 
وذو حملها من علق کوژه منها 
كانت قي يدهما يكون لصف في يد كل منهما » لصف الذي في يد مدعي الكل 
يدعيه أحد» فبترك في يلده» والنْصفُ الذي في يد مدعي الصف يدّعيه كل ' 'واحد 
منهماء فمدّعي الكل خارج؛ وبينة الخارج أولى. 

(وإن ین خارجان على ناج داب وآرّخاء فی لمن وافق تار ووقه 
سنّهاء وان أشكل فلهما) ما إذا خالف سنّها التّاريخِين . بطل البيّتان» وترك لب 
ذي اليد. 

(فإن بُرْهَنْ اح الخارجين على غعنب شي وا الاح على ودیعته امتویا؛ 
اذّعى أحدٌ الخارجين على ذي اليد ك غصبت هذا الشّيء مني والآخر اذعی أي 
آودعت هذا الشيء عندك؛ ويَرْهَاء بص بينهما لاستوائهماء . فان المودع إذا جحد 
الوديعة صارٌ غاصيا. 

افصل 2 التنازع بالأيدي] 

(واللابس احق من آخلر الكمءوالرًاكب من آخل اللجام 2 في السرج من 

ردییه»وژو حلها عن علق كوزه منها)”؟ :أي صاحب الیل في هذه الصور: هو الأول. 


(۱) زيادة من آ. 

() يعني إذا تنازعا في قمیص آحدهما لابسه. والآخر آخ بكمّه؛ فاللایس أولى من الآخد. وكدا با 
تنازعا في دا ادها راک والآخر اخ لجامهاء فالراکب؛ أولى من الآخذ ؛ لا تصرف تسس 
والراکب أظهر . فإ يختص باللك» قکانا صاحبا يدء وال خارج , ٠‏ فكانا أو 
لته حيث تكون با الخارج أولى ؛ + لالا حجَدٌ مطلقأء + وبينة الخارح أكثر إثبانا 
لیس بحجّة . ٠‏ وكذا التصرف , + لکته يستدل بالتمكٌن من التصوف على آله كان في يداه و ۳ 
حتى جازت الشهاددٌ له باللك. ٠‏ فبثرك في يده حتى تقوم جح والتراجيح. وكذا لو كان أحدهه راكد 
على السرج٠‏ » والاخر رديفاً له كان الراكب أولى + + لان تمكنه من ذلك الوم دلبل على تقد ج 
لاف ما إذا كانا راكبين على السرج» حبت يكون ینهما ‏ لاسئوانهما في التصراف. يظر + :رای و 


۳۰ 


یناب الدغوی 

رجالی اباط اعلق به سوام کمن معه توب وطوثة مع آخر. وتو 
يي في آنا حزه وان قال: آنا عب فلان قفري لمن معه کمن لاب والحائط لي 
پزوض؛ هلیه آو مشصل بنائه اصالٌ تربيم لا لمن له عليه هراوي, بل هر يين 
الجاري 


03 


(وجالس البساطر وال به سواء کمن معه ثوب وطرفة مع خر( 
والقولٌ لصي يعبر في آنا حر» وان قال: أنا عبد فلان فضي لمن معه کمن لا 
ُمُبّر)؛ المراد بالتعبير أن يتكلم ؛ ویعقل ما یفول» وإن كان معبّرا ویقول: أناحرّ. 
القول قول ؛ لاله في پار نفسيه» ولو قال: آنا عبد زيار وهو في یډ عمرو كان عبد 
لسرو؛ لاه ما أت آله عبد أقرَ أله ليس في يد نيه فيكون عبدا لصّاحب اليدء وان 
ل يكن مر + ويقول: آنا حر لا يكوث في يل نشب فیکون عبداً لصاحب اليد. 

أقول: اليد على الانسان ليس دليلا ظاهرا على الملك, فان مُن رأى انسانا في يد 
آخره یتصرف فيه تصرف الالء لا جور أن یشهد" أله ملكه, فان الأصل في الإنسان 
ارب٠‏ فکون الصبي الذي لا يعر عبداً لصاحب اليد مشکل. 

(والحائطٌ ن جذوضه۹) عليه» أو مصل ببناله الصا تبیع). اتصال اتر : 
اتصال جدار بجدار يحيث بتداخل لینات هذا الجدارٌ قي لبنات ذلل» راما سمی الصا 
ریم :لاثما سا بيان لبحیطا مع جدارین آخرين مکان مغ( لمن له عليه 
اي« الراد بالبرادي*):خشبات التي توضمٌ على الجذوعء(بل هو" بين الجارين 


)أي يكون بينهما نصفين لا طريق القضاء ؛ قفي البساط الجلوس عليه ليس بيد فاستويا في عدم اليد 
الي الثوب وان كان في يد أحدهم أكثر؛ لان الزيادة ليست هن جنس الححجة , فلا يوجب الرجحان 
يظر: «جمع الانهر»(۲: ۲۸۲). 

''أفه ظر؛ لاه قد صرح في (كتاب الشهادة) في هذا کاب ولي جميع 
* ر عن نسم جاز له أن یشهت آله له» على أنه لا يذ له على نيه مس 
الید, فا 5 
۰ فتأمل فيه. بنظر: «الزید:»(۳: 6۲۳۱. ار 
9 خلافه, وثوت اليد دلبل على خلا 

7 لأصل في الإنسان الحرية يطل إذا اعترضن عليه ما يدل على خلافه» وثبر 
ذلك 7 : نظر : «الابضاح»(3 ۱۲۲ 

٠‏ “لك الأصل ؛ لائه دليل املك فيطل به ذلك الأاصل: ينفاد ر ن وى زي ره الماح 

* الجذوع, جمع جذع؛ وهو بالکسر: ساق التخلة: ويسمى سهم الق ي 

:من 

و ی 

5 "اي : هو آطرافی الق ب التي توضع علی الائ في البناء. ينظر 
١‏ أنة من ب وم 


الک بان الرجل إذا ری صب 
الشرع» فيكرد لاحر 


: برطلية الطلبة می 215١‏ 


A4‏ كتاب الدموی 
لو تنازعاء وذو بيت من دار كذي بیوت منها في حق ساحتها: أرضّ أذعى رج 
أنها ني يلرهء وآخر کذلك. وبَرْهنا؛ قضى يبدهماء فا رن آحذهما أو كان لن 
فيهاء أو بی أو حَفَر قضى بيده. 
باب دعوى التسب 

مبيعةٌ وت لاقل من نصفي حول منذ پیعت» فادُعى البائعٌ الولد ينبت نيه ن 
رامتها؛ ویفسخ د الگمن؛ وإن ادّعاه الشتري مع دعویه: أو بعدها 
لو تنازها): أي إذا كان لاحدهما عليه رادي» ولا شيء للآخر عليه ؛ فهو ینهما 

(وذو بیتم من دار كذي بيوت منها في حق ساحتها)" ؛ بناء على أن لا برجم 
بكثرة العلة. 

(ارض اذُعى رجل أنها في يلوه وآخر كذلك. ویرهنا؛ قضی بیدهماء فان 
برهن أحذهما'" أو كان لين فيهاء أو بَنَىء أو حَفَر قضی بیده): فان الاستعمن 
دلیل اليد. 


باب دعوى التسب 

مب مبيعة وَلَدّت لأقل من نصف حول مئل بيعتء فادعی البائع الولد يثبث 
نسبّه مله وأَمسَمُهاء وذ یفسخ البيعء ويرد امن وان اماه المشتري مع دعوت أو 
بعدها)» هذا عندناء وعند زره والشَافِييَ ا دعو باطلة ؛ لان لیم اعترافا مه 
ها آمة» فبالدّعوة یصیر مناقضاً. 

ولنا: إن لملوق آمر خفي فهْقّى فيه الثنافض» وکون العلوق في بد لام 
على أنه منه. وإنّما قال: وان اذاه اللشترى مع دعويّه ؛ أو بمدها: حثی لو نشعي 
الشتري قبل دعوة البائع يشبت من المشتري , وحمل على أن الشتري تكخها. 
واستوندها؛ نم اشتراها. 


() أي تكون الساحة بينهم نصفين؛ لاستوائهما في استعمالهاء وهو المرور فبهاء والتوصتر: وگم 
اللطب. ورضم الامتعة» ونمو ذلك فصارت نظیر الطريق. ینظر : «الدرن(۲: 2760 


() وان طلب کل واحار مين صاحبه ما هي في يدم 


0 : حلف کل واحم مهما ما هي في ید صاحبه عنی ال 
10 لم یقض بالبار لهماء وبرئ کل واحاږ منهما عن دعوی صاحبه: وتوقف الا إلى د عم 
حقيقة الخال. وان نكلا قضى لكل واحداً منهما بالتصفم الذي في يدر صاحبه: وان مكل حدما قصی 
علبه بکلها للحالفم. ينظر: «الکفایة(۷: 06078 


معتاب الدعوی 
لحف 


ین رد سود 
وال 38 ستين؛ آو وت لأكثر من سنتين» إلا #9 الشتري واذا صلق 
الثاني كالآولء رف الكالث 

رکا لو اما بن موس الام لاف موه + موتو 0 : يعني إن مات الامة 
والول حي فادْعاه البائع » وقد جاءت به لاقل من سن أشهر بث پیت اسب من" . وان 
مات الول لا ؛ لأنّ الولد أصل في ثبوت السب ؛ قال ۰38 «أعتقها ولدها ۳ 

وإذا صمت العوة بعد موت الم فعند أبي حنيفة له يرد كن ان , وعندهما 
برذ حص الولاد لا حصّةٌ الأم. 

(ولو ادعاء بعد عتقها يثبت نسبّة ورد حسمت من الگمن)": أي لو اذعى 
البائع الولد أن وله بعدما أعتق للشتري الام وقد جاءت به ال من نصف حول 
يثبت نسب الولد» یرد البائعٌ حصّة الول من امن + » بان یسم اشم على قيمة الم 
وقبمة الولد » فما اب او ير ابال إلى لمشتري ».وما صاب ال ره 

(وبسد عتقيه ردت دصواة): أي إذا اذُعى البائمٌ الول بعدما أعنقة الشتري رد 
دعوة البائم» (كما ولت لكر من نصفم حول؛ واقل من ستتین. أو لدت لأكثرٌ 
من ستتين): أي ردت دعوة اباتع إذا كانت اله من وق البيع إلى وقتو الولادة أکثر 
من نصف حول ؛ (إلا إذا صِدَتَهُ الشتري» وإذا صِدّقء فُحْكْمْ القسم الثاني كالآرل 
دفي اثالث لم یطل 


()زيادة من ا. 

ریہ 11:0 

7 صحح ۳ «الهدایة»(۱۳ ۱۷۷): أنه پرد 
قال: برد مه من الشمن لا حمتها بالاتفاق ؛ وذکر الإتقاني: 
الصغير»/(صش17 4): في الاصل با لولذ برد 5ُيالحمة من الثمن 
«ختصره»(ص ۰۲۳۵۵ وکذا شمس الأنئّة انب ني «الشامل» 
ا الصقیر» فظهرٌ أن ما جری عليه في الف و 

كل اشن اليم لم یطل الجبارية ٠‏ حيث لم بيعل ! a‏ ی 
زادم * في «النتانج»(۷: ۷ و اي في «البیین»(۱۸ " 


و کل الثمنه والستف © اختار ما في «البسوط» حیث 
؛: إن عمد له نص عن الإمام في «الخامع 
, وكذا الخ والطحاوي کل منهما في 
والكفاية»٠ ٠‏ وأبو اللبثر في «شع 
جوح؛ .وان صححةء ٠‏ وكيف بتر 
به لراد فقط . یدهم عزمي 


وم اولي احا وار عم مه اما بعد بيع مشزيه مع نب 
ور بيه وكذا لو كاتب الولد أو الم أو رن أو اج أو زوجھاء تما 
مستا عون حن الم والولد جميعاء وینقض هذه التُصرّفات؛ ویر الجا 
هن امس سای ی د سر 
القسمٌ الل ما إذا ولدت لاقل من نصفء حول من زمان البيع. 
والثاني: : ما إذا بت لأكثر من نصف حول وأقل من ستت. 
والقالث: : ما إذا وت لأكثرٌ من سنتین". 
ففي القسم الثّاني: اب ایا بخ فا » ویرد امن كما في القسه 
الأوّل؛ (و هي ام ولد انكاحاً) : أي ام لول تكاحاً + هي أمة وت من زو 
فملکها الزُوج» أو ما ملکها زوجها فولدت فادَّعى الولد؛ وهاهنا يحمل على هذا. 
(ولو باع من ولد عنذه؛ م اعا بعد بيع مشتريه صح نسي ووه یه وكلا 
لو كاتب الولد أو الم أو رن أو اجُر: أو زوّجهاء د کم ادعاء صخت الدعوة في 
حق الم والولر جميعأء وینقض هذه الأصرفات"» ورد الجارية على ال 
اعلم أن عبارة «البداية» كذلك: : وشن باع عبدا ولد .وا وین 
آخر. معا البائع الأرّلء فهو ابنّه» وبطل البيع ؛ لأ لییع يحتمل تمل التفض؛ وماله 
من حق الدّعوة لا متمله: > فیتقض البیم لأجله » وكذلك [ذا کاتب الولد» أو رَهله: أر 
جره أو كاتب الم أو رَمَتهاء ؛ أو زوجهاه گم كانت الدُعوة؛ لا هذه العوارض 


i 


تحتمل النّقضّ» تقض ذلك كله وص تم لاف لتاق والبير على ما 


)١(‏ أي إن جاءت بول اک من ستين لا تمسح معو الان إلا بتصديق لمشتريء فان صتفه لشم سا 
۹ السب ٠‏ ولا يتفض البيع . ولا تصير الجارية أمّ ولد له» ٠‏ ویقی الول ملكا للمشتري ٠. ٠‏ ون العم 
الشتري وحده؛ صخت دعوله, وکانت دعوثه دعوة استبلاد. وان ادّعياء معا أو معاقبان تصمّ دعوا 
الشتري, ینظو : : «الغتاوي الهندیق»(1 : ۱۱۵). 

() أي 


أي من الكتاية رالرهن والإجارة والتزويج : والسر فيه : : أن هذا التعويض تمل النقض فنتقص الث 
کل ونصح الدعرةً من البائع كلاف الإعتافي رالتدبير» فإلهما لا يحتملان القض . وغلاف “ * 
ادعاء الشري ولا د ثم ادعام البائع حيث لا يبت لس من البائع + لان شب العابت من المشتري ل 


امل النقض , ٠‏ فصار کاٍعتاقه حيث برجُح على حق البائع. ينظر: «الزبدة»(7: ۲۳۸). 
0 


(4) انتهی من «الهداین»(۳: ۱۷۷). 


تاب الدعوى 
ڪتاب للف 


ربع احة وام ذا عنده» اه مشزيه م أعى الاح الآعر يح ی 
رب ويل عن ادا ي وأو ال لصي معد: هو ين زيب كم ال مو يي م 
ہکن ابه وان جحد زيل بنوثه 

أفول: ضمیزالفاعل في : كائب ؛ إن كان راجعا ی الشتري , وكذا في ترآ 
كات ال یمیز تقديرُ الكلام: ومن باع عبدا ود عنده, او" کاتب الشتري لام 
وهذاغيرٌ صحيح ؛ ان لعطوف عليه بيع الولد لا بيع الم فكيف بصم تول. أو 
کالب الشتري الأمّء وان كان راجعا إلى من في قوله : ومن باع عبدا ؛ فالمسالة أن رجلاً 
کاب من وید عنده» أو رتم أو جره لم كانت الدّعوة؛ وحينن لا بحسن قولة 
لاف الاعتاق ؛ لأنّ مسألة الإعتاق التي مرت ما إذا أعتق الشتري الولد ؛ لا لفرق 
الصحبح أن يكون بين اعتاق الشتري وکتابته. لا بين إعتاق الشتري وكتابة البائع. 

إذا عرفت هذا فمرجم الضَمیر في كاتب الول هو المشتري ؛ وفي كاب الم من في 
قر" من باع . 

(ولو باع احذ توآمين ولا عنده واعتقةُ مشاريه» ثم اع البائع الاح بت 
نسبهما مته ويطل مت المشتري) ؛ لان من ضرورة بو نسب أحديهما وت نسب 
کف روان 0 0 ا کک هو ابي“ م يكن ابئه وان 

(ولو قال لصي معه"*: هو أبن زب ۱ ۱ 


یه ۰۰ ا 
جحد زید بنوئه): هذا عند آبي حنيغة ويه وعندهما: إن جحل زید بنونه يصير + 


0" 
(0 


برص وف: وا 
زيادة من ف 

من ف. م عي" أن يكون قوله: أو كاتيا الأم؛ إشارة إلى 
لکن يمكن توجيه عبارة صاحب «الهداية»: وهو اه یل أن یکو قرا 0 1 

أت ين ود عندها وا 

سالة أ ى ؛ صدّرها بمحذوف لاننهامه من السیاق؛ وهو أنه باغ أم من ول قوله: لان انسطوف 

ألم جه الإيراد باختيار الشق الأوّل. وكذلك أن يقال : ا 4 كراهة اتوي 
عل بين الولد لا بیغ الا مدفوع بان یادن ی مع ا وى مارو واوقايا» أن يقال : 
مدد سبد النام عليه وعلی آله نت والسلام: عم ٠‏ كان مقت ری برد اه 
ال إلى قوله: بعد بيع شتريه: وكذا بعد كتابة الول ورهنه.- 
Att:‏ 


فة اغاق تقر : ««التييين»87: 
"يشرط لهذا لحكم أن یکون الس ید واشتراطه في «الکتاب» دنم 
۳ 


nr‏ كتاب الدعوی 
ولو كان مع مسلم وکافی فقال السلم: هو عبدي» وقال الكافر: : هو أبي؛ فهو ا 
ابن للکافر ولو قال زوج امراژ لصي معهما: : هو ابني من غيرهاء وقالت: : هو ني 
من یره فهو ایهم ال اي ای 
ُرَم الأب قيمة الولد يوم يخا ۽ وهو حر 
للذي في بده الصبي ؛ ؛ لا الإقرار في اسب بر با وله: إن النسب ما لا يحتمل 
التقض» والإقرار جثله لا يرد ال 
(ولو كان مع مسلم وکافو فقال المسلم: هو عبديء وقال الكافر: هو اني 
فهو حر اين للكافر)؛ لاه ينال الحرية في الحال؛ والإسلام في المآلء إذ دلائ 
الوحدانية ظاهرة"» وفي عكسيه يثبت الإسلام بتبعیته» ويرم عن الخرية؛ وليس في 


وسعه اكتسابها. 
(ولو قال 8 امرأءٍ لصي معهما: هو ابنى من غيرهاء وقالت: هو ابي من 
غيره» فهو ابتهما 


ولو وت أمَة مشريق, ۱ "وادعی الشتري الولد * واسشيقت غرم الب 
قيمة الولد یوم يخاصمء وهو حو : أي ولدت أمة مشرية؛ وادّعی الشتري الولدء لم 
اسسحقت الم فالولد خُر ويضمنٌ الأب» وهو الشتري قيمة الول للمستحق؛ لان 


() أي أن الإقرار ارتد برد زيد فصار كأن لم يكنء والإفرار بالنسب يرت بالرد وإن لم يحتمل انقض. 
ینظر: «الدرر»(۳: ۳۵۳). 

1 أي إن السب ما لا بل النقض بعد لبوته» وهنا بالإلتفاق. والاقار ما لا يحثمل' الق لا يرن 
بالودّء فيبقى في حقّ نفسه ؛ لان إقراره حجة في حق نفسه» کمن مر رية عبد الغير فكذبه الو ٠‏ فإنه 
ببقى في حق الق. فلا بر بإقراره حنى لو ملكه يوماً عق عليه لإقراره يذلك. ينظر : «البیین»(8: 
۳۳۹ 

() ورد عليه مخالفته لفرله تعالى: رَد نم یر من مرلو 6لقر: : ۲۱ ودلائل التوحيد و 
كانت ظاهرة لكن الا مع الكفار مانع قوي. أله تری أن آباءه كفروا مع ظهرر اتود . وأجيب 
بان قرله نعان: (اذغوهم لانالهم6لاحزاب: 14 یوج دعوةً الاولار لآبائهم. ومذعي نب 
أب؛ لان دعوته لا حتمل النفض» + فتعارصّت الآبتان, وکفر الآيام جحودء والاصل عدیه. آلا ترق 
إلى انتشار الاسلام بعد الکفر في الآفاق. بنظر : «المنای(۷: ۰6۲۸۹ وداللح»(ق۲: ۱۷۵ 


(4) وفي المسألة تفصيل لطيف ذكره ابن عابدین في «حاشبته على الدر للختار:() : AU tN:‏ 
(9) زياد: من او ب وم 


كناب الدهوى 


I 
ببح الول فلا شيء على آبیه» وترکۀ له» فان قتلة أبوه او غيره خر الأب‎ 5 
ی ,رج بها ها على بال لا مر‎ 
ولد اغرود خر بالقجمة» وال با مغرو رجل وط امراة معتمدا على ملك بمينء أو‎ 
رکام فولدت» م التُجقت» ونما سمي مغرورا؛ لان البائع خر ویاغ منه جارية لم‎ 
كا له» وتعتبر قيمةٌ الوذ يوم الخصومة”".‎ 
رزإن مات الولدُ فلا شيءَ على آبیه) ؛ لحدم للم منه » (وترككٌة له" ؛ لاه‎ 
+الأصل» (فإن نله ابوه أو غيرهُ غرم الب قیمئه؛ ورجَع بها كثميها على بالبمٍ‎ 
لابالمشر)ء زنل الأب يضمن قبمنَهُ للمستحقء وكذا إن قتلهُ غیژه» فاخذ الاب‎ 
إن یبد له» فسلامة اليدل للأب كسلامة الولد» مع البدل من الستحق‎ 8 
كمنع الولد؛ وفيه القيمة» ویرجع بقيمتِه على البائع كما برجم بشمنهاء ولا يرجعٌ‎ 
الذي أَحَدَ مه المستحق ؛ لاه بدل استیفاء منفعة البضع. "وله أعلم بالصواب”.‎ ۳ 


+ + 


یی ی زا ی A‏ 5 
زا ن لول كان حه في عي لوال 
رفيقا ل 


ا 5 2 ۳ ۳ 8 
يام الم والتحول من العين إلى اب ر ر وريد 1۳۷ 


أل ال اقم باقضاء: ریه دل رن بي 
بر ی لان رت لبس بوش عن الود لا ينوم ٠‏ 
0 را «د ا 4۵۷ 

امن ف 


فلا نجل یامه الارث كسلا 


للف قاب الإقرار 
كتاب الإقرار 
هو خباز بمق خر عليه؛ وحكمُة ظهور رب لا إنشاؤه» فصح الإقرار باحر 
للمسلم لا بطلاقء أو ععق مکرهاء ولو از حر مكلف مق معلوم ار هول 
صح ولزمة بیان ما جُهل بما له قيمة» وصذق الق مع حاف إن اذعى الق ل کر 
منه. ولا یصَدّق في أقل من درهم 
كتاب الإقرار 
(همو إخبارٌ مق لاخ عليه. وحكمّة ظهور الب(" لا [نشازه» نصح 
الإقرار بالخمر للمسلم'"» لا بطلاق» آو عتق مكرهاً): نا كان حکم الإقرار التو 
لا الإنشاءء صح الإقرارٌ بالخمر للمسلم» رلا يصح تملك الخمر إياه؛ ولا يصع الإفراز 
بالطلاق والعتق مكرهاًء ولو كان إنشاءً یصح ؛ لا طلاق المكره واعتاهٌ واقعان 
عندن. 
(ولر ار حر مكلف مق معلوم أو مجهول صحٌ؛ ولزمة بياث ما جه ماله 
قیمة) ۰۳ صحَه الإقرارٍ بالجهول مبئيّةٌ على أله إخبارٌ لا انشا تمليك. 
(وصْدق القر مع حلقه إن اذى الق له أكثرٌ منهءولا ید في آقل من درهم 


() أي لزم على امقر ما أت به ۽ لوقرعه دليلاً على صدف المخبر به. نظر: «فتح باب العناية ۳+ 16۲). 
() جمع صاحب «البحر»؛ و«التنوير» بين الطريقتين وكان وجهتهم ثبوت ما استدل به الفريقان: فعرّه في 
«التتویر(ص۱۱۸): إخبار يحن علي من رجهء شاه من وجه.. ينظر :رد الختار»42: 2444 , 
(0) إذ كان الإقرارٌ إنشاء لما صح الإفرارٌ بالخمر للمسلم : لان السلم لا بصح له تمليك اخمر. فلو أقر عر 
للمسلم يصح ويؤرٌ بتسليمها إذا طلب استردادهاء رلو أقرٌمخمر مستهلك للم لا يصح ؛ لأله لاعن 
اللمسلم بدل النمر. ينظر : «کمال الدراية»(08503). 1 

(؛ راغا خص الطلاق والعتاق بالذكر مع أن كل ثرا مع الإكواء غير صحيح + لاه أراد أن ين أن اقا 
ليس بإنشاء. بتظر: «فتح ياب العنایت(۳: ۱۵۲). 

(0) حتى لو امتنع عن البيان أجبره القاضي با له قيمة ؛ لاله أخيرٌ عن الواجب في ذمنه . وما لا فبمة له لا 


يحب فيها كحي من النطةء فلا یقیل قوله. بل عمل على الرجوع عن إقراره. بظر : «کم 
الدرابة»1ق/088), 


هناب الإقرار 
7 3 قا عل وله 0 
ز. علي ماله ومن النصاب في: علي مال عظيم من الذهبء أو من الفضةء وس 
ىس وعشرين في الابل: ومن قذر النْصاب قيمة في غير مال الؤكاة. ومن لال 
نهب في أموال عظام؛ ودراهم ثلائة, ودراهم كثيرة: عشرةه وكذا درهماً: درهم 
ركذا کذا: احد عشرء وكذا وكذا: أحد وعشرين؛ ولو كا 
ر واو فمئة واحذ وعشرون؛ وان رم زيد الف 
:علي مال؛ ومن اّصاب " في: علي مال عظيم من الذهب» آو من الفضاء 
5 2 #9 و او و 
رمن مس وعشرين في الإبلء ومن قذر النُصِابٍ قيمة في غير مال الزكاة» ومن 
للالة نصب في آموال عظام ء ودراهم ثلائة » ودراهم كثيرة: عشرة)» هذا عند 
أبى حديفة هه لأن جمع الكثرة أقله عشرة"» وعندهما لا یمدق ني آقل من 
(وكذا درهماً: درهم": وکذا كذا: احد عشر» وکا وكذا: احد وعشرین) ز 
لأنّكذا كذا كناية عن العددین» وأقل عددین يذكران بغير واو أحد عشرء دأقل 
عددين يذكران بالواو أحدّ وعشرون. (ولو لث بلا واو فاح عش ؛ لاله لا نظیر 
تاه بلا واو. فالأقرب منه الئان بلا واو يعني أحدٌ عشرء (ومع واو فمئة واحد 
رمشرون» وان ربع زي ألفة)”"؛ يعني إن ریغ لفظ كذا مع الواوء فيكون آلف ومتة 
رأحذ رعشرون. 


۰ 


ثا بلا واو فاحذ مشر 


قل شمن الالتة للزشی ط: والاصحٌ على تول أبي حيفة ل أله ينى على حال ار في لخر 
رالغناه. فإنٌ القليل عند الفقیر عظیم , وأضماف ذلك عند الفني حقبرینظر :«التانج»(۷: 7 

زیاد مر | 

اة من أو ب وم. مب FEN‏ + ۱۷۸ 

('فنبغي على قاس ما روي عن أبي حنيفة له أن يدير فيه حال ال يتظرة أل يل 2 

یاس ها روي عن أبي حنيفة ل | تيا أقا" الجمع الصحيح» فصارت 

بغي لو قال: له علي دارهم» فيلزمه ثلا دراسم ؛ لأنها أقل الجمع المح ۳ 


عد 0 زن الا پنظر : 
لازال عليها مشکولد ‏ إلا أن بن أكثر منها؛ لان ال يجتملهء وينصرف إلى الوذ 
«لبدایت(۲: ری و القلة عكسه 
* جمع الكثرة: هو الذي يطلق على العشرة وما فوقها بغير قرينة؛ وما دونها بقرينة دج 
بر «الکلیات,(س1 ۳۳). هه 
۲ يعني لو قال : له عل كذا درهماً: يب درهم؛ لاع كذا مبهم ودرهما تفسیر؛ 


ينظر : «الزید(۳: 
0 یفن دون الأكثرء إذا الأصل في الذعم 


۱۳ ما" على الاقل | 5 
أل ما بر عنه بأربع اعداو مع الراوء» فيحمل علي ل الولو وزيد عليه ما جرت العادة يه 


مقر ولو خمس يزاد عشرة آلاقاء كلما زاد عددا معطوفا 
لا بتامی. بنظر: الیسری(۷: 6۲۵۱ 


للف مكتاب الإقرار 
وعلي وقبلي إقرارٌ بدين» وصّدْقَ إن وَصْل به» هو وديعة؛ وان فصل لاء وعندي, 
أو معيء أو في بيني أو في كيسيء أو في صندوقي آمانة. وقولة لماعي الألف: 
اگزنها أو انتقدهاء ار أجلن بهاء أو قضيتكهاء أو أبراتني منهاء أو تصذفت بها 
ي» أو وهبئها لي أو احلئك بها على زيد إقرازء وبلا ضمير لا 
(رعلي وقبلي إقرارٌ بدین؛ وق إن رصل به. هو ودیعة» وان فصل ل0: 

لأنّ طاهر؛ الإفرار بالدين» فقولهُ: هو وديعة؛ یکول بیان تخيبر بتاویل أن عليه حنظ 
الوديعة" » وهو يصحٌ موصولاً لا مفصولاً كالاستثناء واشخصیص. 

(وعندي. أو معي؛ أو في بت أو في كيسي. أو ي" صندوقي آما 

وقولة لمي الآلف: اگزنها؛ أو انتقدهاء أو اجلني بهاء أو قضيتكهاء ار 
أبراتني منهاء أو تصلقت بها علي» أو وهبئها لي» أو احلثك بها على زيد إفرارٌ 
ويلا ضمیر لا)؛ لاله إن لم یذکر الضمیر یحتمل أن يراد : زن کلامك بميزان العقل؛ 
أو اتتقد کلامک» ولا تقل قولا زيفاً. 

واجلني: يراد به أمهلني في الجواب. 

وقضيت: يراد به حكمت بأنّك كاذب. 

وأبرأتني من أن لا تذعي علي. 

وتصدّقت علي كثيرًء فما بالك تدّعي علي بلا حق. 

ووهبتني كثيرا كما في تصدّقت. 


كريد 
ئة . 


(1) لانهما ينبنان عن الوجرب؛ واحفظ راجب على الودع. ولا عل الحفظء فجاز إرادة الحال عند در 
احل» كما في قولهم : تهر جار له تغبير عن اصل الوضع » فيصدَقٌ إذا صل بهء لا إن صل عه 
لاله صار بیان تخييره وهو يقبل إذا كان موصولاً دون مفصولء: كما في الاستشناء والتخصیص رغبرهه 
من الفیرا ات. ينظر : «المنح»(ق7: ۱۷۸ /ب). 

(1) لا هذه الواضع عل للعين لا این إذ عله الذمة؛ والعين یل أن تكون مضمونة أمانة؛ والأمثة 
أولى فبحملٌ عليها ؛ وهذا لا كلمة عند للظرف, ومع للقرانء وما عداهما لکان ممیّن؛ فيكرن من 
خصاتص العينء ولا تم این لاستحالة كونه في هذه الأماكن. قإذا كانت من خماتص فد 
نمينشو الأصانة لما ذكرتا + ولائ هذه الكلمات في العرف والعادات تستعمل في الامانات, رمطلق لکلا 
عمل على العرف. ينظر: «اح»(ق۲: ۱۷۸ /ب). 


ڪتاب الإقوار nv‏ 
لا e‏ الا e‏ 
رإن أي بدین مؤجّل دق الق له إن قال: : هو حال وحلف به وفي معو ودرهم 
كلها دراهم وفي مثة وئوب» ومئةٍ وئوبان تفر المحة» ومئة وثلاثةٌ اثواب كلها 
یاب 

واحلت لك مالا على زيد» فما صنعت بو" 

(وإن أقر بدين موجل صَدق امقر له إن قال: هو حال وحلف په" ): : أي 
حلف لته على آله ليس بمؤجّل» فیجسب له لين حال ۳ 

(وفي” ؟متة ودرهم كلها دراهم؛ وني مئةٍ وئوب» ومئةٍ وثوبان تقس الق 
وستة وثلائةٌ آشواب كلها شجاب)» اعلم أن في قوله: : لفلان علي مئة ودرهم عند 
يف تفر امن كما في علي مث وثوب , وهو القياس» وعندنا : إذاذكر بعد 
لنظ العدد ما هو من القدُرات كما إذا قال: : مئة ودرهم » وملة وقفيرُ حنطة تكون ال 
من جنس ذلك امقر قياساً على ما إذا دک بعد لفظ العدد عدداً آخره و: مه وثلالة 
آئواب» وان لم یک من المقدّرات كالنُوبٍ مثلاً فحينكلر یف الق 


() والاصل فبه: آنْ ابمواب ینتظم إعادة الخطاب ؛ لیفید الکلام» ٠‏ فکل ما یصلح جولا ولا بصلح ادا 
بل ۰ وما یصلح للابتداء لا للبناء » أو يصلح لبم فإنه يجعل ابتداء؛ + لوقوع الشلك في كونه جواباً. ٠‏ فلا 
يجمل جوابا ؛ لثلا هه ال بالشك» إن كر الضمير يصح جواباً ابا وان لم يذكزه لا يملح 
جرا أو يصلح ابتداء وجواباً فلا یکون إقرارً بالشك .وقامه في «الی»(۵: ۸) 

(1) زيادة من ف. 

(7) لات ربق على نفسه وادّعى حقّاً على ال له فإقراره في حقه حجة ولا قبل دعواه يغير حجة. بنظر: 
«الرمز(۲: ۱۵1). 

9 زيادة من ق» ولي م: وله 

(9) یظر: «التیه»((ص۱۲۵): وغيره. 

0 وييانه: إن REE‏ ی ی نی لان نتاس استفلو تکراز 
النفسيرٍ عند كثرة الاستعمال. وذلك فیما يحري فيه التعامل» وهو ما يبت في اه وهو الكيل 
والوزون» راکفرا بذكرو مرّةء : لكثرة أسبايه ودررانه في الكلام لاو اللاب وغيرها يا ليس من 
القترات: لأنها لا يكثرٌ التعاملٌ بها لمدم ثبوتها في الذمة في جميع المعاملات' فلم یستقلوا ذكرها ؟ 
ند دورانها في انکلام. والاکفا؛ بالثاتي للكثرة؛ ولم توجدء قيفي على القاس ا 
لا ألواب, حي يكن الاثوابن تسیا الب ایض ويستوي فيه فقثرات دغ 
علدين مبهمین. قاعقبهما بتفسير: فتصرفاً إليهماء فیکون ابا لجماء وهنا بالإجماع ؟ ٠‏ لان عادتهم 
جرت بذلك. ينظر : «التبیین»(۵: ۸ -1), 


TA‏ كتاب الإقرار 
رالاقرار بدابة في اصطبل یلزمها فقط وخام يلزم حلقئة وقصه. وسيف جي 
وحائله ونصلّه وخجلة العيدان والكسوة ور في قوصرة اهما کوب في منديل 
أو ثوب؛ وئوب في عشرة آئوابو واحده وخسة في خسة بّةٍالضرب خمساء وبي 
سڪ ۳1 
(والإقرارٌ بدابة في اصطبل یلزمها ففطء وخا يلزم حلقئهُ وقصثه") 
الإقرار بخائم يلِرَمُهُ لته وفصه : فهذا من باب العطفي على معمولي عاملين متلفین, 


وانجرور مقدّمْ نحو في اندار زید» واحجرة عمرو» وکذا في قوله: (وسیف 


وحائله ونصله"» وخجلة العسيدان والكسوة”" ): الحجلة : ابیت ال با 
والسرر“. (o),‏ الف )¥( 1 
ی OR‏ 3 5 5 

(وتمر في توصرة" إياهما'' كنوب في مندیل " أو ثوب» وثوب في عشرز 
أثواب واحد)ء هذا عند أبي حنيفة 4# وأبي يوسف 4ء فا عشرة أثواب لا تكون 
تابعة لشوب واحدء وعند محمد یمه أحذ عشر وبا ؛ لان افيس بل في ثاب 
کت رز 

(وخسة في خمسة بیع الضترب خسةه وبا مع عشرة)» وعند الحسن بن زياد 


له یلزمه خمسة وعشرون : وقد كر في «کتاب الطلاق»(. 


() فص الام : ما يركب فيه من غيره. ينظر: «الصباح»(ص4۷) »«القاموس»(۲: ۳۲۳). 
(۲) جفن السیف: غلافه. والحمائل: وهي علاقة السیف. والنصل: حديدةٌ السیف. بنظر: «الصحاع۱ 
: ۱ ودالزد(۲: ۳ع۲). 
)۳( العيدان: أصله عودات» قلبت الواو ياء جائسة کسرة ما قبلهاء جمع العود. وهو الخشب؛ وجمهه 
آعواد ایضا. والکسوة: اللباس. ينظر: «الصباح»(ص4۳۱۰۵۳4). 
(4) ومثله في «الصحاح»(۱ : ۲۳۸). ۱ 
(0) القوصرة التخفيف والتقیل: وعاءٌالتمر شخ من قصب» وإئما تسمّى بذلك ما دام فیها الدمر وال 
فهي یل مبني على غرفهم. ينظر: «الصیاح»(ص ۰ 6۵» ودالفرب»(ص۳۸۵). 
(1) أي لزماء کل من التمر والقوصرة ؛ لان القوصرة وعاء له ظرف له ينظر: «اشرح ابن ملك اق 0/۱11 
(۷) الندیل: معروف؛ قال ابن فارس: مأخودٌ من التّذلء وهو الله وقال غيره: هو ماخود من الل 
وهو الوسخ + لاه يدل ب. ينظر: «معجم مقاييس اللقة» (0: ,)8٠١‏ و«شرح صحيح ملم“ 
للنروي (۳: ۰۲۲۳۴ و«المزهر في علوم اللفة رأنواعها»(۲ : ۰6۷6۰۱۹۲ رتطمیل الكلام في أحکامه 
بنظر : «الكلام الجلبل فيما يتعلق بالمنديل». 
(4) لان العشرة لا تکون ظرفاً الثوب واحد عادة» والمتتع عادة کالمتم حقيقة.وتمامه «التیین(0: ۲۱۰ 
وادتجمع الانهر(۲ : ۶ وغيرهما. 
O 0‏ 


ڪتاب الإقرار 


وني من درهم إلى عشرة وما بين درعم إلى عشرة؛ عليه نسعة؛ وفي له من داري ما 
بي هلا اهاط إل هذا ما ما ماه الم وخيل على 
الرصيّةْ من غیره» وكذا له إن ن الم سيباً ما صاحاً کالارث والوصيّة 
(وفي سن درهم إلى عشرة» وما بين دهم إلى عشرة؛ عليه تسعة), هذا عند 
أبي حديفة #6 ؛ ؛ لأنّ الغاية الأولى تدخل ضرورة؛ والأخيرة لا تدخل رعندهما 
تدخل الغايتان» فتجب عشرة؛ وعند زره لا يدخل شيءٌ منهها منهما؛ فيجب غانية. 
(وفي له من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما). والفرة؛ 
لأبي حنيفة ه أن في قوله : : ما بين الواح إلى العشرة؛ لا وجوة لما تما إلا باتضمام 
الأول ؛ ؛ كما يقال سي ما بين خمسین إلى سين ين : أي مع انضمام الآحاد التي درن 
الخمسين بخلاف ما بين الحائطين. 
(ولو أقرٌ بالحمل صح» وخیل على الوصيّة من غيره)": أي یسمل هذا 
اإقرار أن رجلا أوصى بالحمل لرجل ومات موصي ؛ فان بر وار بان للموضى له. 
(وكذا له إن بين ن اسر سبباً صا حاً کالارث والوصيّة): أي ي ویصح ج الافرا 
سل ار سا فا کار ولو 2 لول O‏ 
يرث» وان لم ین سبيا صا حا : كما لو بين المبة» أو قال: اشتري يت له لایصح ٤‏ 
لما لا حتاج إلى وکر السب الصا في الإقرار بالحمل ؛ + لا الوصية متعيّنةٌ هناك 
لاف الإقرارٍ للحمل» » فإ الأسباب متعارضة كالإرث والوصية. 


() حاصله: إن الخاية لا تدخل في الغيا؛ لا الحد يغايرٌ ادود؛ فهذا هو الاصل. ولکن هاهنا لا من 
إدخال الغلية الى ضرورة ١‏ لا الدرهم الثاني والغالث لا يتحقق يدون الأول ٠‏ فدخلت الغاية الأول 
رد ولا ضرررة في إدخال الغاية ان فأخذنا فيها بالقباس؛ قلا يدخل ٠‏ لان المد قتضي 
ابتداه, فإذا أخرجنا الأول من أن يكون ابتداءً صار الثاني هر الأول؛ قبخرج هي أيضاً من أن يكون 
بدا كالاول, وكذا الثالثُ والرابع ٠‏ فيومٌي إلى خروج الكل من أن یکون واجباً فکان باطلا. ينظر: 
«التبيين)21: 11). 0 

(1) يعني لو از الرجلٌ بالحمل بان قال: حمل جاريتي هذه لفلان» و شاتي e‏ 
يصم! لال في تصحیو وجهاً وهو الوصيّة من جهة غبره» بأن يكون E‏ 
بان هذا الحمل لفلان فيحمل عليه وان لم بين السبب. وقامه في ” 
دالرمزه(۲ : او و«فتح باب العتایة»(۳: (h0:‏ 

7" لاه بين متلا . ينظر : «الهداین»(۳: ۱۸۳). 


۰ كتاب الإقرار 
فان وَلَدَت چا لاقل من نصف حول فله ما آقن وان لت حیین فلهماء وان 
وَلَدَت ميا نللموصي والَرْث. وان سر ببيع؛ او افراخض» أو آبهم الإقرار لغا 
وان آفرٌ بشرط الخيار» صح وبطل شرطه 

(فان وَلدّت حي لاقل من نصفي حول): أي من وفت الإقرار. (فله ما أن 
وان لذت حین فلهماء وان وَْدّت ميّتا فللموصي والمرَرْث)؛ لاله راب 
السّبب» وقال: إن فلات أوصى بهذا للحمل» أو فلاتاً مات وترکه مرا له نیو 
هذا إقراراًبملك الموصي » أو المورثء فیقسم بين ورلتهما". 

(وإن سر ببیع» أو إفراضء أو أبهم الإقرار لغا)» هذا عند أبي يوسف 
که وعند محمد" اه يصح الإقرار؛ وحمل على السب الصا 

(وإن أقرٌ بشرط الخبار): "بان قال: لفلان علي أف درهم على آي با یار ف 
ثلاثة أيأم“» (صح ویطل شرطه) ؛ لان الخيار للفسخ » والإقرارٌ لا يحتمله. 

ومن السائل الكثيرة الوقوع: أله إذا" أفرّء کم اذْعی أله كاذب في الإقرار» فعند 
أبي حنيفة فل ومد ظه: لا يلتفت إلى قوله لكن يُفْتَى على قول أبي يوسف : إن 
الق له لیف أن ال لم يكن كاذباً. 

وكذا لو ادُعى وارت ار فعند البعض لا يلعفت إلى قوله ؛ لاح الورثا لم 
يكن ثابتاً في زمان الإقرار, والاصح التحليف؛ لان الورثة اأعوا أمرا لو أقر به رل 
يلزمُهء فإذا أنكر بُسَخلّف» وان كان الدعرى على ورثة ال له فاليم عليهم بالعلم 
آنا لا نعلم أنه كان کاذبا", "وا الله أعلم". 


() أي برد المال إلى ورئة الوصي والمورث ؛ لان هذا الإقرار في الحقيقة لهماء وانغا ینتقل إلى الجنين بعد 
ولادته, ولم ينتقل قيكون لورثتهما. ينظر : «درر الحكام»(؟ : ۳۸۲). 

(1) أي إن فسر ال اور يسبب غير سا 4 لا یلزمه شيء؛ إذ لا یتصور شيء منه من الجنين» و کل 
آبهم القر الإقرار بلا بیان سبب أصلاء بان قال: علي حمل فلانة كذا يكون لوا فلا يلزمه شي 
ينظر: «مجمع الانهر»(۲ : ۲۹۵). 

(۳) في «الدر الشتار»(1 : 4۵0): وحمل محمد البهم على السیب الصالح. 

(4) زيادة من أو ب و م. 

(9) زيادة من أ. وفي ب و م: لو 

(1) بنظر : «التتویر» وشرحه «الدر الختار»(4 : ۷ -1۵۸). 

() زيادة من ق. 


ڪتاب الصلح سح ی و کی 
باب الاستثناء 

وتن استنی بعض ما أقرٌ به مصلا یه وان استثنى كله فكله: فإن اسعنی 

كيلب او وزنياً من دراهم صح قيمته؛ وان استثنى غیرهما نها | يصحْء ومن اه 

وونل إن شاء الله بط إقرارٌه.لو استتتی بناءً دام ار بهاء كانا لسر له وان قال: 


بنازها لي؛ وعرصلها 
باب الاستثناء: 


(ومّن استثنى بعض ما آفر به متصلاًلزَة باقبه. وان استتی كلّه فكله): أي 
زمه كله ؛ لا استثناء الكل لا بصع . 
(فإن استنى كيلياً أو وزنياً من دراهم صح قيمئه, وان استثثى غيرّهما منها 
م يصح)؛ إن قال له: علي مئة درهم الا ديناراء وإلاً قفيرٌ حنطة صم الاستنتاه وان 
تال: لا ثوبا لم يصحّء هذا عند أبي حنيفة ضيه وأبي يوسف فه؛ لوجود امجانسة من 
وج إذا كان مكيلا أو موزوناً. وعند عمد ه؛ لا يصح في الكل لعدم الجانسة» وعند 
الثاني" ضنه: يصح في الكل للمجانسةٍ من حيث المالية. 
(رمن آقر ووّصّل إن شاء الله بطل إفراره”". 
ولو استثتى بناء دار ار بهاءكانا للمقر له) ؛لأنّ الأسشاءً لا یسح ؛ لأن البناء فا 
0 2 ۳ ء (4) 
بدخل ال , وما هو كذلك لا يصح استثناؤء, (وان قال: بناؤها لي وعرصتها 
دي ریرحت 
(1) أما إذا كان بخلافي لفظ الستنی منه» بان يقول: عبيدي أحرارٌ إلا هؤلاء. ولیس له عي غير الستتی 
هه صح الاستثناء فلا بع واحدٌ منهم ؛ لاله إذا اختلف اللوم بق شيء من المستتى من ٠‏ ل 
اللفظ صاخ له ؛ وذلك يكفي لصحة الاسطناء. ينظر: «التیین»(۵: ۱۸). ۲ 
7 ينظر: «أسنى الطالب»(۳: ۰6۳۱7 و«حاشية الجمل»(4: ۷ ودتهایة احتاج(۵: 4181 
وغيرها, 
(') دكذا کل إنرار عُلّنَ بالشرطء مثل أن يقول: ! 
قضى الله تعالی» أو أراده» أو رضیه أو أحبّهء أو قثرءء 


!ذا کان موصولاً. ینظر : «التبيين»(8: .)۱٩‏ 1 4 
5 1 5 8 ای اة التار عرصة؛ لأن 
( عرص الدار: ساي ٠‏ وهی لقع الواسعة التي لب فيها بتاء. وسميت ساحة الاب عر 
الصبيان يمترصوث فيها ؛ أي بلعبون وبمرحون. ينظر : «المصباح المير/0لص5: 21 


إن دخلت الدار أو مطرت السماء. أو هت الريح ٠‏ أو إن 
أو بره فهذا کله وما شاكله مبطل للإقرار 


IY‏ كتاب الصلع 
لك ۰ فكما قال : وفص الحا » رل البستان كبنائهاء فان قال: ل على ی 
نن عبر ما تبث وعیه فان سل ال له لزغ الألف' وإلاً لاء «وإن ین 
لزمه: وما قَبْضْنْهُ لفو: کقوله: من تن خر وفي: منت ماع و قوض: وم 
زیوف أو رح أو مّوقة» أو رصاص زمه الجيد 
لك. فکما تال» ونص اه ولا البستانٍ كبنائها)؛ إن قال: هذا الخائم لغلان إلا 
فصّهء أو هذا البستان له الا غخلة لا يصح الاستثناء؛ ولو قال : إن اه له والفم' 
لي » أو الارض له وال لي يصح. 

(فان قال: له علي آلف من کمن عبار ما قبضثه وعيّئه. فان سمه ال 
رم الألف رالا ۷ قوله: : ماقِضته ؛ صف العبدء وقولة: : وعيّلّه : : أي عبن العبد. 
وهو في ید الم له فان سلم لمر له ذلك إلى ار هلال ولا لا 

(وان يعيّن لزم وما فک لغو): أي قوله: وماتبضته لر عند أبي حبفة 
ذه سواء وصل أو فصل ؛ لان إنكارٌ القبض في غير لعن يئافي الوجوب"" ؛ لان جهالة 
لیم كهلاكه» فلا حب امن فيكون هذا رجوعأء وعندهما: إن ول صلق ؛ لاله 
بيان تغيير عندهماء (کقوله: من من خر)": أي يكون لفوا عند أبي حنيغة # 
وَصل أم فصّلء وعندهما: إن وَصلّ صعٌ» وان فص لا. 

(وفي: من ثمّن متاع» أو قرض. وهي زيوف» أو َهرجة أو موق آر 
رصاص كن الجيد): هذا" عند أبي حنيفة ه ول أم فصّل » وعندهما: إت 


)١(‏ لان من عبار غير معين لا یکون راجب على الشتري إلا بعد القبض ؛ لا ما لا بكون بعينه فهو في حكم 
الستهلك ؛ لأنه لا طريق للوصول إليه» فإله ما من عبار يحضرْءُ إلا وللمشتري أن يقول ایغ غير هذا 
ونسليم الثمن لا مب إلا بإحضار البيع؛ نم آله في حكم الستهلك. فكائه افر بالقبض ثم دع 
ينظر: «الزید:»(۳: 0144 

(؟) أي إذا قال: لفلان علي الف درهم من لمن خمر أو حير لزمه الألف ولم يقيل تفسيره عند أي حنيفة 
غه وصل أم فصل ؛ لانه رجوع ؛ لان من الخمر والحتزير لا يكون واجباً. وأول كلامه للوجر: 
وقالا : إذا وصل لا بلزمه شيء؛ لاله بين بآخر كلامه أنه ما أراد به الإيحاب. بنظر: «الجدايفا!؟ 
۹ 

(7) لي أ: يلزمه. 

(4) زيادة من ب و م. 


ا ۲۳ 
ی RES‏ 
رتملا وان قصل لاء ولو قال: خلت منك الفاًودیمً فهلكت» وقال الآخر: بل 

فنین وف : اععليكيه وديعةء وقال ال غصيتنيه لا 
رمل مدق ؛ لاه رجوغ عند "» وییان تغيير عندهما. 

(وفي: من بء أو وديمة إن اى اح هذه مدق الا قصلاً ني 
الأخيرين) : أي إن قال : له علي آنف من غصب» أو ودبعة إلا أنها زیوف أو ترج 
من رصل أم فصل ء وان قال : سثوقة آورصاصء فان وْصلّ صلق. وان فمل 
لا رلفرق بين البيع والقرض وبين الفصب والوديعة: أن الأولين يقعان على | الجيادء 
فان سر الذراهم بغير الجياد یکون رجوعاًء والفصب والوديعة 2 يقعان على كل ذلك» 
لس وال صاص ليسا من جنس الذراهم » وَإنّما یسئیان دراهم مجازا, فیکون بل 
تفي إن ول صُدَّقء وان فصْل لا. 

لوصدق في: غَصبت 7 وی وجاء بمعيب؛ وفي له علي الف [درهما" إلا اله 
بقص كذا مصلا وان فصل لا۳6: لأنّ لاستناء يصح متصلاً لا منفصلاً. 

(ولر فال: أخذت منك الفا أ وديعةً فهلكت. وفال الآخر: بل فصبا 
نين وفي: أعطيئنيه وديعةء وقال الآخر: غصبتنيه لا): : والفرق أن في الأول أقرٌ 
بوجوب الضّمان» وهو الأخدء وف الثّاني: لم يقر بذلك» » بل الآخرٌ يدعي عليه 
لغصب . وهر ینکره» فالقول له. 


الاقرار ,فان مطلق العقا 


)١(‏ هذا دلیل على مذهب الإمام» . تفربره: أن قول اله هي زيوف» رجومٌ عن 
أت به د فلا 


يفتضي وص السلامة عن اليب ولاف عيب ودعوى العيب رجوعٌ عن مقتضى ۲ 
يصح. ينظر: «التبيين»00: ۱۹). 
('نيادة من أو ب وص وم. 
( بعني ولو قال : له عم" آلف درهم إلا اه ینقص مئة درا ۲ 
ا كه ا الفس أو بسب دفع السعال فعن 
۱ أى يوسف که له رصح إذا وصلّه به وعليه الفتوى ینظ: اد تس مر وهر 
یا باه لاله أرٌ سیب الضمان وهو 


ال الا عز »ال خر ينكر» فالقول فوله مع بجبنه. . يلظر: : ممع الالهر(۰۲ * 


مهلا مشق إن وصل؛ ولا ازع لاف فاا 


GH‏ كتاب الإقرار 
وني: هذا كان وديمة لي عندك فاخلته فقال: هو لي أخده» وصدق من نال 
جرت فرسيء أو لوبي هلا فركيّهء أو لبسّه وره علي» أو خاط ثوبي هذا بك 
باب إقرار المريض 

دين صحُيه مطلقاً ودين مرضه بسیبم معلوم فيه وعلِم بلا [قرار: كبدل ما ملک 
أو اتلقهه أو مهر عرميه سواء» وفلما على ما آفر به في مرضر موته 

(وفي: هذا كان وديعة لي عندك؛ فاخلته» فقال: هو لي أخذه): أي القَرك؛ 
لگه آقربیده. بل ادعى أله كان لي فاخذثه» فيسلّمه إلى ار له ۰ ويقيم ال 

(رصْدق من قال: ارت قرسي أو وبي هلاه فرکبه» أو لبه ورثه 
علي | و حاط ثوبي هذا بكذا فقبشثه )؛ هذا عند أبي حنيفة #, وعندهیا: 
يحب أن يلم إلى ار له »کم يدّعيه كما في مسال الوديعة» وهو القیاس, ووج 
الاستحسان: إن في الإجارة لمیر بيد الآخر مطلقاًء بل يده ضرورية؛ لاجل 
الانتفاع » فبقي فيما وراء الضّرورة في حکم يد جر مخلاف الوديعة. "واه أعلم". 

باب إقرار المريض ۵ 

(مین صدئيه مطلقا) : أي سوا: عم بسبيه أو لم بالإقرارء (ودین مرفيه)» 
المرادٌ مرض الوت . (بسبي معلوم!" فيه رظلم بلا إقرار: کبدل ما ملک أو ال 
أو مهر عرميه صواه؛ وا على ما أقر به في مرض موته)'", هذا عندناء وعد 
الشَافِوِي""" علد هذا يساوي الأولين ؛ لاستواء السّبب؛ وهو الاقرار . ولنا: أن إقرادٌ 


)١(‏ زيادة من ص. 

(۲) زيادة من أو ج و ف. 

(۴) الریض مرض الرت من لا يخرج خوانجه خارح البيت : وهو الا : درد الحتارة)40 : ۴١1‏ 
3 رج البيت» وهو الأصح. ینظر ؛ ار 

)يج ر ص‌ وف وق : باب من الاقرار. 

(6) زيادة من . 


2) يعني إن دين الصحُة ودين المرض لسبيو معروفو حصل في ذلك المرض وعلم بلا ریما 
دين ار به في مرضهء ولو كان الق يه وديعةً . ينظر : دالبحر»(؟: ۲۵۸). 
(۷) پنظر : «احلي»(۳: 6٩ ١‏ و«نهاية امحتاج»00: ۰0۷۰ و««فتوحات الوهاب»(۴: ۸۲۲), وغيرها. 


رز على الإرث وان شمه ,ول سح نب ؛ غرياً بقضاء دين ولا إقراره 
برو إلا أن يسدق لب وان أقر بشيء لرجل کب بت نسبه » ویطل ما أقرّء 
رع ما اجب »گم كسّهاء ولو لین غلام جهل نسب » ویولد مه له 
رم الغلا بت نسیّه ولو في مرضء وشار الورئة 
اليش وقح باتعأ به من الغير. 

(والكل على الارث وان شيل ماله): أي الذيون الثلانة. ومي: دب 
لمح ودين المرض بسبب معلوم ؛ ودين امرض الذي عم بجر الإقرار ملمٌعلی 
الإرث؛ ران شمّل جميع المال. 

(رلا يصح أن يخص): : أي الریض في مرض الوت» (غركاً بقضاء دنه ولا 
إثراره لوارثه إلا أن یدنه البقبّة) : : أي بقية الغرماء في الذّين» ریق الورثة في الإقرار 


إلذ 


لوارث . 

(ران أقر) : أي الريض ء (بشيء لرجل ثم لبت نسیه» وبطل ما آقر ۰ 
رصح ما آقر لأجنبية یه ٿم كحها)”" ا ر المريض لابيه » وفي الثاني 
لأجنبيّة. 


(ولو أقرٌ ببتوّة غلا م جل نس وبولد معلة له ) : أي هما في لسن بحيث 


بل مه . ( ومدق E‏ بت نسبه ولو في مرض؛ وشارك الورثة)؛ تصديق 


تع ملا خسرو ققد في «الدرر/(۲: 6۳۹۱ الشارح ظا في شمول الاستتهلفوماه والورثة ٠‏ ونص على 
خصه بالورثة صاحب «اللتقی»(ص* ۰6۱۵ و«التویر»( ص ۰6۱۷۲ وقد ذکر في «الجداية»1؟: ۰6۱۴۴ 
د«التحلاق؟: ۱/۱۸۷ -ب): أنه لا ور نلمریض أن يقضي دين بعض الغرماء اء دون البعض إلا إذا 
قط ما استقرض في مرضه أو ند من ما اشترى في مرضيه وقد عم بال ٠‏ فإله جوز؛ لا بر فيه 
ابطال حق الفرماه 

ي إن ئر رین بشيء لرجل اج از 
الأصلية ؛ ولا تهمة فيه. وبطل رازه لا دعوة الب تست إلى زا 
ان الإقرار فبطل. ينظر : «الرمز»(۲: ۰6۱3۱ کمال الدرایت(ق "9۹ 

ملف هذا اباب أ ايكون ور رقت الوت لفت الفراد . إلا إذا صاز وارثاً بسر حلي 

كانيج وعقد المولاة. ينظر : «البحر»1: 594). 

لكان سل قر من سر اي عشو سنؤء دمي 

بظر: «الزيدة »زم 6165 


آله اة بت نيه سنه ؟ دهان اللت می يندا 
مان العلوق ٠‏ یی نود کي 


0( آدنی مدو بمتمل فيها الغلا ٠‏ دکره الواجلدي 


۹ حكتاب ب الإقرار 


وصح إقسرارٌ اج والرأة بالوالدين؛ والولد. والوج والولء رشرط تمي 
هولاء كما شرط تصديق الرُوج» أو شهادة القابلة في إقرارها بالولد. وس 
الشصديق بعد موت الور إلا من الج بعد موتها مقر ولو قر نسب من فو 
ولاد کاخ وعم لا يبح ويرث إلا مع وارث آخر وان بَعْدَ؛ ومن أفر باخ رابره 
مت شاركه في الارث بلا نسب 
الغلام ما يشترط إذا كان من بجر وان لم بجر ومات الق قبت نسیه» وشارك 
الورثة بلا تصديق. 
وص إقرارً الرجل والراة بالوالدين» والولد والژوج والول, وشرط 
تصدیق هؤلاء” ^ كما شرط تصديق الزوج» أو شهادة القابلة في إقرارها بالولد). 
کي ا امرأةٍ واحدة» وذِكرٌ القابلة في إقرارها حرج مَخْرج العادة. 
(وصح الصدین بعد موتو ار إلا من الژوج بعد مونها مقر هذاعد 
أبي حنيفة طه + لا مکاح بقط بالموت» فلا يصح تصديق روج بعد انقطاعيا 
بخلاف تصديق الرُوجة ؛ لا حکم التكاح باق بعد الوت لوجوب العدّة؛ وعندهما: 
يصح باعتبار أن كم الُكاح» وهو الإرث باق بعد الوس. وله : أن التُصديق يستند إلى 
الإقرار» والارث حينئذ معدوم. 
(ولو ار نسو من غير ولاد کاخ وعم لا م لاله حمیل السب على 
الغیر» (ويرث إلا وارث آخر وإن بعد "“» ومن اقر باخ وأبو 
الإرث بلا نسب)لان الميراث حقه فيقبل فيه إقراره » وأا اسب ففيه تحميلٌ على الغير. 


(۱) لا ترا غيرهم لا يازمهم ٠‏ لان كلا متهم في ي نفسه لا كان امقر له صغيرا في يد الق 0 
عبر عن نفسه أو عبداً له, فيثبت تسب بمجرد الإقوار» ولو كان عبداً لغيره يشتوط تصدين مولاء؛ لا 
الق له. ينظر: «جمع الأنهر»(۲: ۰۲۳۰۵ ودتبيين الحغائق)(5 : ۲۷). 

(1) يعني صح التصديق في النسب بعد موت القر؛ لبقاء النسب بعد الوت ؛ وان آفر بنکاحها وات 
فصدقنه بعد موته يصح حنى یکون لہا الهر والإرث + لبقاء حكم النكاح وهو العدة؛ وان أقرت سکن 
رجل وماتت فصدقها الزوج لم يصع تصديقه عند أبي حنيقة ؛ لأنها ا ماتت زال النكاح لا ر 
يجوز له [ أختها وأريعا سواها. ولا يحل له أن يفسلها فیطل إقرارها فلا يصح التصديق + 
بطلان الإقرار. ينظر: «الدرر:(۲: ۳۹۹-۳۹۸ 

(؟) يعني إن كان لورت لا يرث ذلك للق له ١‏ لا لس لم بت ره :فا يسح الا 
وارثر معروف؛ سواه كان ذلك الوارث قريباً كذوي الأرحام, أو بعيداً كذوي الموالاة: وان لم يكن 


وارث غيره ورثه + لال إقراره حَج في حقّ فيه فبقبل عند عدم الاضرار بغیره . رد1۳۳ 
(Tor‏ 


تاب الإقرار نیز 
إل ار اح ابني سيت له على آخر دين بقبض أيه نصفه فلا شيء لد 
والنْصِفْ للآخر. 

(ولو انز أحد ابي میت له على آخر دين بقیفض أبيه نصقّه ‏ فلا شيء له 
رال ى للآخر) » إذا كان لزيا على عمرو مه درهم» فاقرٌ اد ابني زین زيداً 
د ين » فلا شيء للْمَقِرٌ ؛ > والباقي لأخيه ؛ لان إقرا ار صرف إلى نصيبه. 


چ هچ 


A‏ كتاب الصلح 


كتاب الصلح 
هو عفد يَرْقَع اناع صح مع إقرار وسكوت وإنكار, فالآولٌ كبيع إن رقع عن مال 
مال؛ فيجري فيه الشفعة والرَدٌ بعیب. وخیاز رؤية؛ وشرّط. ویفسده جهالا البذل» 
وما مشق من الأعی یره لدعي حمكة من العوض» وما احق من البدل رج 
مه من المأمي» وكإجارة إن رقع عن مال جنفعة؛ فقشرط النُوقيت فيه. ویطل 


يموت آحدهما في المدّة 
كتاب الصلح 


(هو عق يَرْقُمْ الَا صح مع إقرار وسكوتو وإنكار) : أي مع إقرار الأعی 
عليه» أو سکویه: أو إنكاره» وعند الشافعي"" 5 لا يصع إلا في صورة الإقرار. 

(فالآوْل كبيم إن وقح عن مال بال. فيجري فيه الشفْعَة: والرّةُ بعيب؛ وخيارٌ 
رقیة» وشرْط)؛ سواء صولح عن دار» أو على دارء فللشفيع الشفعة ویشت الرد 
بالخيارات الاثةٍ لكل واحار من المدّعي والمدّعى عليه في بدل الصلح والصاخ عنه. 

(ويفسدة جهالةٌ البَدلء وما اج من الذعی برد المدّعي حصكة من 
العوض» وما امشجق من البدل رجع حصيو من لحي" وكإجارة إن وف عن 
مال بمنفعة قَتُرط الوقيت فيه ): أي إن كان البدل منفعة بل باوقیت كالخدمة, 
وسکنی الذار» فلاف ما إذا وقع الصّلِحٌ عن الا على نقلي هذا الشيء من هنا إلى ل 
(ويبطل يموت أحديهما”" في المدّة. 


۱ ينظر: «أسنى المطالب», و«حواشيه» للرملي (1: 616). 00 

() يعني الأعى وهو الصا عنه في الصلح مع الإقرار إن كان مستحقًا سوا كان كلا أو عقا دحم 
الدّعى عليه على المدّعي یکل اليد إن كان الستصو كله أو بعضه إن كان استحو بعطّه؛ وان استحق 
يعض البدل أو كله رجع الذعي على المدّعى عليه يكل الصاح عنه أو بعضه؛ لان کل وا نها 
عوضی عن الآخره فأيهما أَخدّ منه بالاستحقاق رجع با دفم إن كلا فبالكل» وان بعضاً فابعض: 
ینظر ؛ «الزیده,(۳: ۲۵۵). 

(۳) أي أحد الصالحين في مذ نت فيرجع المدّعي في دعواه بقدر ما لم يستوف من النقعة ؛ لاه 
کالزجر والمستأجرء وكذا يطل ذلك الصاح بفوات المنفعةٍ قبل الاستيفاء. فيعود إلى الدعوی .ولو كاذ 
ذلك بعد استيفاء بعض النفعة بطل بقدر ما بقي فيرجع في دعواء بقدرء, وهذا كله فول محند ٠#‏ 
وقامه في «التبيين)00 : 057 


لس جر ت ت 5 ےکر 
ولآخران معاوضة في حت المأعي؛ وفداء مين وقطع بزاع في حق الآخر فلا وىة 
ن مثلم عن دار بع أحنيهماء وجب في الصلح على دار دما امجن من المی 
07 حملّه من e‏ ورجع بالخصومة فيه. وما استحق من البدل من بد 

والآخران): أي الملح مع سكوت؛ أو انكار» (معارضةٌ في حق المّعي» 
ونداه مین وقطع بزاع في حت الآخرء فلا شفعة في صح عن دار مع أحيهما)؟": 
أي مع السكوت» أو الإنكار» (وتهبْ في الصلح على دار): لاه إذا صوخ عن دار. 
نفي زغم المدّعى عليه أنه" لم يتجددٌ له ملك » وزغم المّعي ليس حجَة على المدّعى 
علبه؛ فلا تب الشفعة؛ وإذا صُولِحَ على دار» ففي زغم لدعي أله أخذها عن حقه. 
فيؤاخدٌ بزعمه ؛ فتجب الشفعة. 

(وما اسيق من المذعى رذ المدّعي حمتّه من العوض: ورجع بالخصومة 
فيه): أي بخاصم سجن فيما استحمّه, (وما استحق من البدل "من يلد العي " 
دجع إلى اللموی في کلّه أو بعضيه): أي إن استحق و بعض البدل من بار لعي جع 
إل دعوى حمة ما استحق من المصالح عنه» وان استحق کله جع إلى دعوى الكل * 
ذف الصّلح مع الإقرار إذا استحق الیدل رَجَمَّ إلى الل ؛ لوجود إقرار العى عليه ' 


20 کار معا قلا نمب الشفعة إذا صاخ من ور مع الکو أو 


!ذ! كان ١‏ ات أو 
بني !ذا كان الصلح مع سكوت آو سكت لم صاخ ها بذع 


الإنكار: رصورة السالة: أن زد ملاع على بكر دارأ فأنكر أو 
٠, ۱‏ ون الذي دا 


0 أغرلا تجب دار الشفعة ؛ + لاه بذعي 
9 المنازعة. بنظر : مین (۳: 6۳۴ 


۳۰ كتاب الصلع 
ولو صالح على بعض دار يذعيها لم يصح؛ وحيائة أن يزيد في البدل شيئا. ار را 
عن دعوى الباقي. 
افصل 2 اقسام الصلح] 

وصح الصلح عن دعوى امال والمنفعة 
و السکوتو والانکار رَجَم إلى دعوی ال 

(ولو صالح على بعض دار يدّعيها لم یصح وحیه أن يزيد في البدل شب 
أو يُبرأ عن دعوی الباقي)۳۳: ۳ ي إِنّما لم يصح ؛ ان بعض الذار لا يصح عون 

عن الكل» فإذا زا في البدلٍ شيئً كدرهم , أو وب : يكون ذلك عوضاً عم بق فيه 
المدّعى عليه» وان لعي عن دعوى الباقي يصح أيضاً ؛ ان هذه براءة عن 
دعوى الأعبان؛ وهي صحيحة» وإن لم يكن البراءة عن الأعيان صحيحة؛ والفرق 
بينهما ی فيما إذا كان الا في يد العی عليه » فيبراًالمّعي عن دعواها یصح» وان 
لم تكن في بد المدّعى عليه كما إذا مات واحدء وترك ميراثاً؛ فبرئ واحدٌ عن نصیه لا 
يصح ؛ لاله هذه براءة عن الأعيان. 

افصل .2 اقسام الصلح] 
(وصح المح عن دعرى الال“ والمتفعة). 


(۱) لأن لعي لم یرام الذعوى إلا ليسم له البدل؛ فإذ! لم بل له رجع بالمبدل وهو الدعری: لاف 
ما إذا وق قع الصلح بلفظ البيع » بان قال آحذهما: : بعتك هذا الشيء بهذاء وقال الآخر: اشتریت ۰ حيث 
برجع لدعي عند الاستحقاق على المدعى عليه بالمدّعى نفسه لا بالدّعوى ؛ لان إقدام الدعى عليه على 
الباعة إقراز مه أن الدعى ملك لعي فلا رکنم الصلح ؛ + لاله لم يوجلا منه ما بد على 
أنه ار بالك له» إذ الصلح قد بقع لدفع الخصومة. ينظر : «التبيين»(0: 514 

(1) ما ذكر في «الئن» رواية لين سماعة هه وظاهر الرواية: الصا مطلقاً ؛ أي ولو من غير هذه اف 
فلا نصح الدُعوى بعده. وان يرهن ومشى عليه في «الاختيار»(؟: ۰6۱۰ كما في «الدر المختار“ 
وا«حاشیته الطحطاوي»(۳: ۳۵۲) 

(۳) زيادة من آ. 

(4) لأنه في معنى البيع فما جاز بيعه جاز صلحه. وعن دعوى المفعة: : کان يدعي في دار سکنی ستة وص 
من صاحبها فجحد الوارث أو آثر فصالحه على مال أو منفعة جاز؛ لان أخذ العوض عنها بالإجارة 
جاتز فكلا الصلح لكن ما موز الصلح عن لمنفعة على شم إذا كانتا تلف الجنس بأن بتر رو 
السكنى على خلعة اعد مثلا وأما إذا اعد جنسهما كما إذا صاخ عن السکنی على السکنی مت 
نجوز. ينظر: «درر الحكام)0؟ : ۳۹۸). «احیط»(ص ۷۹۷). 


كناب الصاح ِ ۳۳ 
.نذا بال وخلعاء وق ير عن دعواها ال 

قبل" : صورة الصلح عن دعوى المنفعة: أن يدعي على الورثة أن البْتَ كان 
أرسى بخدمة هذا العبد» وأنکر الورثة وإنّما تاج إلى ذلك ؛ لا الروايةً عفوظة'": 
لہ لو ادّعى على استثجار عين» والالك يلکره م صالخا لا جوز 

(والجناية في النْفس وما دونها عمداً أو خطأء والرق» ودعوی الردرج التكاح» 
ركان عتقا مال وخلعا): أي إن كان الصلح على مال عن دعوى الق کان" عتقاً 
بال» فان كان الصلح مع الإقرارٍ كان عتقا مال في حقّهما حى یثبت الولاء: وان لم 
يكن مع الإقرار» فهو عتق بال في زعم العي» لا في زعم المدّعى علیه» بل فطع نزاع 
في زعبه» فلا يغبت لول" إلا أن يقيم اليينةء فكان المّلح خلعاً في دعوى الزوج 
اتُكاح؛ قفي الإقرار یوت خلعا مطلفا وني الآخرين في زعم لوح لا في زعيها حنّى 
لاب عليها العدّة: وان تزوجّت زوجا آخر جار في القضاء. أمّا فیما بينها وبين الله 
تعالی» فان عیشت ها كانت زوجة رل لا يحل لبا لتر في علّه» ون علمّت انها 
لم تكن حل. 
ول جز من دعواها التُكاح): دکر في في «البداية» أن في بعض نسخ «ختصر 
اقدورې»: جواز الصُلح بان يَجْمَلَ بدل الصلح زيادة في الهرء وق بعض النسخ: عدم 
اجواز“. 


)مكنا ذكرء في «السراج الوشاج» تقلا عن «الستصنی»» لکن ذكر في «البحر0: ۲۵۲ 6۳0۷۳ 
الح عن دعوى الال مطلقاً والنفعة جائز» كملح الستاجر مع الوجّر عند إنكاره الإجارة أى ال 
اللدّعى بها مقدارا والاجرة» وكذا الورثة إذا صالحوا الموصي له بالخدمة على مال مطلقاء وامتاقع إن 
اختلفا جنسها, فإله جر زه لا إن آحد. انتهى. وينظر : (دالشرنبلالیة»۲ : 6۳۹۸ 


١7‏ بش تبعنا جميع الروايات في هذه المسآلة وحفظناها ولم ند فيها تجويز الماح عن دعر 
العين. بنظر: «ذخيرة العقیی»(ص 4۸۳). 
۳ زيادة من | 


: پب بیس كت ف حو ثبوت الولاه 
"ل نكر الق ويتعي آله سر الاسل إلا أن يقب اله بعد ذلك قبا يسوي ررر 
و 3 فلت ف 
علي لاله صاطنه على مال بعد کونه یداه یکون صلخ رل الإعناق على 0 (Tov‏ 
ل غمره حتى لا کون رقيقا : لاله جمل محتقا بلح فلا يعود ری ظر ‏ «الزيدة 
۳۹ 
هی من «الیدایة,(۳: ۱۹۵) يتصرف. 


۳ كتاب الصلع 
ولا عن دصوی حد ولا إذا قعل ماذوق آخر عمدأ. وصالح عن نفب رس 
صِلحُةُ عن نفس عبد له قتل رجلا عمداء والصلخ عن مغصوبو تلف باكر 
من فيمته» أو عرض» وفي موسر أعتق نصفاً له» وصالح عن باقيه بأكثر من نمف 
قيمته بطل ال 

ففي «الوقاية» اختارٌ هذا ؛ لن الصلح إن جيل منه قُرْقة» فالعوض لم شرع إلا 
من جانيهاء وان لم يجعل» فالبدل لا يقم في مقابلة شيء. 

(ولا عن دعوى حد): لاه حؤ الله تعالى» (ولا إذا قتل مأذون آخر عمد 
وصالح عن نفسيه) ؛ لان رقبتَهُ ليست من تجارته . فلا جوز له الصف فيها. 

(وصح صلخ عن نفس عبد له قتل رجلاً عمداً) ؛ لأنّعبدهُ من که فيصم 
تصرفه فيه واستخلاصه. 

(والعتلح عن منصوب فة باکثر من قيمته؛ أو عرض)» هذا عند أبي حيفةً 
ا وعندهما: لا يصح بأكثر من قيميه إلا أن يكون زيادة يتغابنٌ لاس فيها؛ لا 
حقة في القيمة؛ فالرًائد ربا. وله : أن حقه في امالك باق فاعتياضة بأكثر لا يكون راء 
فان الزائد على المالية في مقابلة الصور:(. 

(وفي موسر أعتقّ نصفاً له. وصالح عن باقيه باکتر من نصف فيمته بطل 
الفضل) هذا بالاثفاق» أمّا عندهما نظاهرء وأمّا عنده”'؛ فان القيمة منصوص 
علیها اهنا فلا یو لاد عليهاء وثّة غير منصوص عليهاء (ولو صاخ عرض 
صّح): وان كان قيمة أكثرٌ من قيمة نصف العبد. 


(1) أي إن حقه في البالك باق ما لم يحكم القاضي بالضمان حتى إذا ترك التضمين بقي العبد هالک على 
ملكه حتى يكون الکفن علیه؛ فاعتياضه بأكثر من قيمته لا يكون ريا؛ إذ الزائد على الالبة بكون في 
مقابلة الصورة الباقية حكماً لا القيمة حتى لو قضى القاضي بالقبمة ثم تصاها على الأكثر لم یز لان 
الحق قد انتقل بالفضاء إلى القيمة ؛ وكا الصلح بعرض صح وان كان قبمته أكثر من قيمة منصوب تفت 
لعدم الرياء ينظر؛ «الدرر»(۲: ۳۹۹ 

(1) بعني وأا عند الإمام له فوجه بطلان ذلك الفضل أن قيمة المت متصوصر عليها ؛ لقوله 8: نی 
أعتق شفصاً من عبد مشترك ببنه وبين شریکه» فوم عليه نصيب شریکه »اني البخاری(۲: 6۸۸۷ بل 
قريب منها؛ وتقرير الشرع ليس أدلى من تقو القاضي ٠‏ فلا عور الزيادة عليه لاف السالة الملطلامة ٠‏ 
فإن القيمة لمذ غير متصوص عليهاء فلم بعتز فيه دلالة التقدير. ينظر : «الزيدة/(185). 


كناب الصلح ۳ 
اباب التبرع بالصلح والتوکیل بها 
ودل ملح عن دم عمد» أو على بعض دين یذعیه يلزم الک لا وکیل إلا ان 
فن وفيما هو كببع لزم وكيله» وان صالح فضولي» وضَْمِنَ البدل» او اضاقت 
إلى ماله أو ار إلى نقد أو عَرَض بلا نسبة إلى نفسيه أو اطلق وتقد صحء وان لم 
بنقذ إن اجازه الاعي عليه لَزِمَةُ البدل ولا رد 
لباب التبرع بالصلح والتوكيل يه] 

(وبدل لح عن دم عمد أو على بعض دين يدمه يلرم الک لا وكيله)؛ 
أن املح في هانين الصورتين ليس بل البيع» آم في الأول فظاهر وأمًا في الثاني ؛ 
نلاه خذ البعض» وخط الباقي» فيرجع الحفوق إلى الموكل”" (إلا أن يضمته): أي 
الوكيل: فحينئلر يكون البدل عليه لأجلّ الكفالة. 

(وفیما هو كبيم لزم وكيله): أي فبما يكون الصلح عن مال على مال من خير 
جنس الصا عنه ؛ ويكون مع الإقرار. 

(وان صالح فضولي» وضَین البدل» أو أضاف إلى ماله أو اشاز إلى نقد ار 
عرض بلا نسبة إلى نفسیه» أو أطلق ونقد صح وان لم ينقد إن أجاذهُ اللأعى عليه 
مه البدل وإلا رذ): أي صاخ الفضولی عن جانب المذّعى عليه مع المّعي» وَين 
بدل الصلّح, أو قال: صالحتّك على ألف درهم من مالي؛ أو آلفي هذاء أو على 
عبدي هذاء أو قال: صالحتُك على هذا الألف؛ أو على هذا العبد من غير أن ينسبّهما 
إلى تيه أو أطلقه» وقال: صا لماك على آلفو درهم ونفده: فقي هذه الور صح 
العا "© وان لم ينقد الألف إن أجاز المدُعى عليه له ول فلا. 


لان هنا الصلح إسقاط مخض , فگان الوكيل فيه سغيرا مره فلا يكون البدل عليه كالوكيل بالنكاح. 
ينظر؛ «فتح باب العناية ۳(۲ : لكر 7 ۲ فاد على ذلك: 
(1) ما إذا أضافه إلى ماله ؛ فلا الإضافة إلى نفسيه إلتزام منه للشليم إلى المدعي ٠‏ وهو ا 
یجب عليه لیم ,فص لتمام رضاه بت أشن إلى نقد أو عرض بلا شي إلى تفه د فال 
العف شا إيه كا مشار إلى تنه ؛ لآل تن للنسليم إلبه بشوطه؛ فيتم به الصلح» وما إا أطلق 
دق فلا التسليم إلى اللأعي يوجبُ سلامة العوض له. فينم عقد الصاح ؛ لحصول مقصرد؛ ٠‏ 
سلامة لموض للمدّعي. ينظر: «البین:(۵: ۰ AU‏ 


۳۳ تاب الصلع 
آباب الصلح 2 الدین) 
وصلخه على بعض جنس ما له عليه اخا لبعض حقّه. وحط لباقیه لا معاوضن, 
فصح عن آلف حال على مثة حالة أو على الف مؤجُلء أو من الفو جياد على 
مئة زيوف» ول يصح عن دراه على دنائ موجلة أو عن آلف مؤجْل على نصفه 
حالأء أو عن آلف صو على تفه ييضء ومن مر بأداء نصغ دين عليه دی 
اله بريء ما زاف إن قیل ور 
اباب الصلح 3 الدين] 
(وصلحه على بعض جنس ما له عليه ال لبعض حف .وخا لباه لا 
معاوضة) ؛ لان بعض الشيء لاايصلحٌ عوضاً لكل ؛ نصح عن الغو حال على من 
حالة؛ أو على الفر موجل)ء فني ایکون إسقاطاً لا فوق .وف الاي كود 
إسقاطاً لوصف الحلول ؛ (او عن ألو جيادٍ على متق زيوف) ؛ لاله يكو إسقاطاك 
قوق الثة إسقاطاً لوصف الجودة في ال ففي هذه الصور يصح الصلح؛ ولا یشترط 
قبض بدل الصلح. 
(ولم يصح عن دراهمٌ على دنانی مؤجّلة) ؛ لان هذا الصلح معاوضة کرت 
صرفاء فيشترط قبط الدنافير قبل الافتراق", (أو عن ألف مؤجُلٍ على نصفه حال" 
لاد وصف الحلول في مقابلة خمسمئة؛ وذلك الوصف ليس بمال؛ (أو من آلف 


سود" على نصفه بیض): لاله يكونٌ معاوضة ألفو سود مخمسمثة » وزيادة وصف 


”””وهو البياض" فلا وز" 5 
(ومّن أمرٌ یاداء نصفو دين عليه غداً على ائه برية تا زاة إن قَيلَ ووفی 


1) أي لا رجه لصحة ذلك سوى العاوضة. وبيع الدراهم بالدنائير ناء لا يحوزء لا یکن خمله على 
التأخير؛ لان الدثائير غير مستحقة بعقد المداينة. ینظر : «فتح باب العناية۳۲: 4۱٩۱‏ 

() الراذ بالدراهم السوداء ما كانت لفط فيها أكثر من الغش. ينظر : «الزیدة»(۳: ۲۲۹۱ 

(۳) زيادة من ب. 

(4) زيادة من ف. 

() زيادة من أو ب و م. 


روي دان لم یغ عاد دینه» وان | يت يعدء رکا لو صا من دين عل 
نن یدنه له ده فهو بريء ما تل على 
پروه وان | يفو عاد دينه): أي إن" قالَ: أذ لي خمسمئة غدا على لك بري من 
لباقي فقبل» ودی بر ء فان لم ی خمسمئة في لو عاد دیئه. وهذا عند أبي حنيفة 
يه رحد قه» وعند أبي بوسف ذك لا یمود دی ؛ لان البراءة مطلقة لا كلمة: 
على ؛ للعوض » وأداء لصف لا یصلح عوضاً للبراءة ‏ فبقي البراءة مطلقة"". 

ولبما: آن: على ؛ للشرطء فيكون البراءة مد بالشوط, قيفوت بفواه, وف 
نظر؛ لأ كلمة: على ؛ دخلت على البراءةء فهذا الیل اما يصح لو قال: ابر 
عن خمسمئة على أن تؤدّي الخمسمئة الأخرى". 

ویکن أن يجاب عنه : باه وان كان في اللفظر هكذاء لكن في المعنى کل واحار 
تب بالآخر ؛ لاه ما رضي بالبراءةٍ مطلقاًء بل بالبراءق على تقدير أداء الخمسمئة. 
فصارت البراءةٌ مشروطة بالأداءء فإذا لم یود عاد حقه. هذا" من إملاء اممف خد 

(وإن لم یوقت لم يعد): أي إن لم بوقت الأداء: بل قال: أذ إلي خمسمنة” 
بالك بريء من الباقي”؛ ولم يقل غداًء ففي هذه الصورة إن لم یود این لم يعْدْ 
ده ؛ لاه إيراء مطلق. 7 

(ركذا لو صالحَةُ من دینه على نصف يدقعه إليه غدأءفهو بريء ما فّفتل؛ على 


(١)زيادة‏ من ب و م. 5 

(1) أي له جم ادا الستة عوضا لا كلمة: على + للمعاوضة:» والاداء لا بصلح عوضا ؛ زد 

داجب عليه قبل الصلح» وهو لم يذكر للإبراء عوضاً سواه» والعرضٌ هو سنا امد ولم يستفد 

سیا فصار وجوده كمديه. فقي الإبرا مطل فلا يعود عليه الال كما ناد رابنا 

لك عن خمسمئة من لف على أن نؤدّي ار نقداً خمسمئة. نظر :ان0 : ؟1). ۱ 

”1 حاصل النظر: أن كون البراءة مق بشرط الأداء منوع, فإك كلمة: على ؛ هامنا دخلت على اما 
“ان الأداء» فكيف يكون الاد شرطاً للبراءة؛ فإ ما دخل عليه كلمة: 0 

التعليل لا يجري فيما نحن بصددهء بل فيما إذا قالخ أبرأتك عن خمسمئة على أن نودي 

آلاخری. وهذه مسألة أخرى. بنظر : «الزبدة»(5: ۰6۲۱۱ 

نيادة من | 


0 


(#)زيادة من ب, 


er. ١ 5 


2١ كتاب‎ ۲۳ 

لله إن م يدذمة غدأء فالکل علبهء فإن ابر عن نصفه على أن يعطيه ما بفي فداء 

فهر بريء ادى الباق آو لا 

أنه إن لم يدفغة غدا فالكل عليه)؛ ففي هذه الصورة إن قبل بر عن الباقي , فا 
یود في الغد» ٠‏ الكل عليه كما في امسألة الأرلىء وهذا بالإجماع”. 

(فإن أبرأة عن د نسفه على أن یعطیه ما يقي" غلا فهو بريء ای الباقي ار 

٠ 6‏ وقد عل في هله الور ما ذل أبو بوسف طق في لس لاو © وا 
عجیب , بل الیل الذي کر من جانب آبي حنيفة ڪاه ومد ته نما يصح في هذه 


(۱) لأنه آنی بصريح التقیید فإذا لم ب جد بطل. ینظر؛ «شرح ابن ملك »ق۲۲۹ /ب). 

(۲) لاه أطلق الإبراءء وأداء خمسعتة غداً لا يصلح عرضاء ويصلح شرطاً مع الشك في تفيده بالشرط. 
فلا يتقيد بالشك بخلاف ما إذا بدأ بأداء خمسمئة ؛ لان الإبراء حصل مقروناً به فمن حيث أنه لا 
یصلح عوضاً يقع مطلقاً. ومن حيث أنه يصلح شرطاً لا بقع مطلقاً ٠‏ فلا پثبت بالشك فافترقا. ينظر: 
«الدرر»(۲: ا 

(۳) المقصود صاحب «الپدایق»(۳: ۱۹۸) إذ استدل على ما ذهب إليه أبو يوسف ڪه في السألة الاو 
بقوله : لاه إيراء مطلق؛ ألا تری إله جعل أداء الخمسمئة عوضاً حيث ذكره يكلمة: على؛ وهي 
للمعاوضة» ولد لا یصلح عرضاً؛ لكونه مستحقًاً عليه فجرى وجوده مجرى عدمه. فقي ابر 
مطلقاًء فلا یمود كما إذا بدا بل ام انتهی. 

. واستدلٌ في هذه المسألة التي نحن فيها بقوله: لاله اطلق الابراء رل ء وآداء الخمسمئة لا يصلع 
عوضاً مطلقً. ولكثه بصلح شرطا؛ فوقع الشك في تقييده بالشرط . فلا یی بهء بخلاف ما إذا يدأ بدا 
خمسئة؛ لائ الإبراء حصل مقروتاً به, فمن حيث آله لا بصع حوضاً تق ملق ومن حيث له 
بصلح شرطأ لا بقع مطلقً ٠‏ فلا بثیت الإطلاق بالشلك فافترقا. انتهی. 

فظن أن التعليل في هذه السالة با له أبو يوسف غلك في المسألة الأولى بر إطلاق لیا 
وكون الاداء غير صالح للعوض » ويويد ذلك قول صاحب «الهدایق»(۳: ۸ في الاستدلال الأوالة 
فقي الإبراء مطلقاء » فلا یبود كما إذا بدأ بالإبراء. قله اليل عب ركان ا 
استداء به على ما ذهب إليه أبو حنيفة ظله وحمد هله في الا الأرلى من أن هذا راء قد بش 
يفو سواه ؛ داز مقيداًبالشرط موجوة هنا ٠‏ لا في المسألةٍ الأولى . فانقلب الامر 

وأنت تعلم أن استمجاب الشارح #5 ليس بشن إلى وجه الفرق بين المالتين ٠‏ . كما به 
صاحپٌ «لپدایت»(۳: : ۱۸ يقدر اک وه عليه بتو افترقاء وأمًا ابمواب بان هذا اجه 

فظ غدا: لان الإيراة في الحال لا یکین أن یکون مقّداً بإعطاء الخمسمثة غداً مذكور في الال 

الأولى أيضاً؛ وقالوا في قید ابا بالشرط : : يمصل الإبراءً في الخال يشرط وجود ما قد به ٠ ٠‏ حتي أنه 
لو لم پوجد ال یم ال فیمکن الإبراء في الخال مفيّداً بإعطاء الخمسمئة غا كما لا يخفى . فا 

فيه» فإه بالنائل حقيق. بنظر : «الزید(۳: 157) 


ت۳۳ سر 
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عتاب الصلحع 5 
للآخر سرا: لا اف لك حثی توخره علي. أو تحط ففعلء صح عليه» ولو اعلن 
اد للحال. 
فصل به الدين المشتركة 
ولو صالخ أحد ربّي دين عن نصفِه على ثوب الب شريكة فرب بنصفه» أو اخ 
نصف اللوب من شريكيه الا أن يضمن ربع این 
السالة ؛ لأ الإبراء مقيدُ بالشرط هاهنا لا في السالةالاولی. ويمكنٌ أن يجاب عنه : بان 
هذاإِنّما جاء من لفظ: غدا؛ لاد الابراء في الحال لا كن أن یکرن مقيّدا بإعطاء 
الخمسمئة غدا. من إملاء الصلّف الي" طله. 
(ولو علق صريحاً کان آذیت إل كذاء أو إذاء أو متى لا يصح): أي إن“ 
فال: إن أدبت الي كذاء فانت بريء من الباقي ؛ (لا بيصح) ؛ لان الأبراء الق تعليقاً 
صرعا لا يصحّ» فا الإبراءً فيه معنى المليك» ومعنى الإسقاط » فالإسقاطٌ لا يناف 
تعلبقة بالشّرطء والتّملِيك يُنافيه: فراعينا العنبین» وقلنا: إن كان الَعليق صریا لا 
يصح إن لم يكنْ صريحاً كما في الصورة المذكورة يصح. 
(وان قال للآخر سراً: لا اق لك حى تؤرَه علي آو تحط ففعل: صح 
عليه. ولو اعلن أخة للحال. 
لفصل ب الدين المشتركا 
ولو صالح احد ري دين عن نصقه على وب البح شريكة غرمة بنصفهء أو 
اخ نف وم درک إا ان قن ری ای لشي مش 


(» 
(0 


زيادة من ب. 

زيادة من آو م. 3 

۱ أي ولو اعلن ما قاله سرا أخد الال من الق بلا تأخير وحط» والراد‎ ٩ 
الناس» ولیس اراد به أله بعدما اقا على الخ واتاخبره فإ لا بنقض الصلح. ينظر: "ع‎ 


بالاعلان هو التكلم به ولا بی 


(FY Kg 
يعي إذا كان الین مشترگاً بين الشریکین» وصالح أحهما عن نصفه وهو نصیّهعلی نوسوء فلشريعم‎ 
حبار إن شاد أن يبع دیون بنصف الین لبقاء حمئيه في ذمته أو يأخذ نصفف الو من ر‎ 
لك حق الشاركة فيه :لاه عوضن عن دبنه. إل أن يضمن الصا للشريك ريع نع‎ 


TFA‏ كتاب انصلع 
ولو ثبض احد من این شاركَهُ شريكه فیه» ورجما على الغريم با بقي »ور 
اشتری بنصفبه شيئاً مه شريكه ريم این أو ابع غريه» وفي الابراء عن حتل 
والقاصّة بدين سبق لم يرجع الشريك 
له ربع الدّين فلا حقّ له في النُوب» هذا إذا كان این مرک ینهما .بان يكون واي 
بسیبو متّحلر كثمن المببع صفقة واحدة؛ ومن المال الشترك ؛ أو الوروث بینهما. وتبمة 
المستملك المشترك» فان کل ما أخذه أحدٌ الشريكين فللآخر ام 

(ولو قبض اح" شیاً من الین شاركَةُ شريكة فيه» ورجعا على الغريم با 
بقي): أي لا یکون للغريم أن بقول للذي أعطاه نصف الدّين: إِنّي قد أعطيتك حقّك. 
فليس لك علي شيء: فا ما أعطاء اه مشترك يبنه وبين شريكه. 

(ولو اشتری بنصقو شیم شريكه ری الذين أو ابع غریه): أي اشترى أحدُ 
الشریکین بنصفه من الغريم شيئاً فللشريك ال خر أن يضمن ربع اين ؛ لاه صاز 
قابضاً نصف این بالقاصة » فیس شريكة لیم خلاف مسالة الصلح» قله إذا أذ 
الوب بطریق العتلح عن الثصف» ومبنى الصلح على الخ فالظاهر أن قيمة رب 
آفل من نصفر الدينء فلو ضمثّه ربع الذین بتضوّر آخة الوب» فلااخذ الوب أن 
يقول: إلي ما أخذت إلا الوب فان شنت خل نصفه بمخلاف مسألة الشّراء إذ مبناء على 
اللماكسة ٠‏ فلا یتضور الشتري بضمان ریم الذين. 

لوي الإبراء عن حه والمقاصة بدي سبق لم يرجع الشريك): آي ار 
الشريكين الغريم عن نصييه لا يرجم الشريك ال خر على ذلك الريك ؛ لاه الب 
إتلاف لا قبضء وكذا إن وقعتر القامة بدییه السّابق» صورئة : لزيد على عمرو 


لین لا في اللوب» والسر في الخيار: أن أحد الشريكين لا عختص بالقبوض من الذین» إذ لا ود 

فس قبل القبض؛ والمقبوض خير من اللأين» فقطية أن یت ريح الدين» ولا يكون له سبيل على 

اشرب ؛ لاله أخذ عرضه, لکن الصلح ميني على الط » فلو ألزمنا ري لین اتضر الصا : لاله قد 

لا یلغ قيمة الثوب كله ريع اين » فائبتا له ابر بين أن يرجح على للدین بنصیه؛ وین أن باخ 

نصفة ما وفع عليه الصلح أو ريع این ؛ دفعاً للضرر عنهما بقدر الإمكان. ينظر: «الیین»(0: 1 
(۱) زيادة من ب وم, 


معتاب الصلح 
ولو ابرا أحذهما عن البعض قسم الباقي على سهايه؛ وبطل صلح أحذ 00 
من نصفه على ما ذَفْع. م 
افصل ل التخارج) 

نان أخرج احذ الورئة عن عرض أو مفار ماله أر من ذهب بفضة 1 
خمسون درهما ا 
لکل منهما على زيد خمسونٌ درهما: وقعت المقاصة بين الخمسينَ التي وجبت لعمرو 
على زيدء وبين الخمسين التي كانت لزيد على عمرو» فليس لبكر أن یل لعمري: 
لك قبضت الخمسينَ التي وجبت لك على زيار حيث وقعت المقاصّةٌ بیتهماء وبين 
امس التي كانت لزيد عليك» فاد إل نصفهاء ما لا يكو له ذلك ؛ لان عمراً 
فاص ديه بالمقاصّة لا قابض شيئا. 

(ولو ابرا أحذهما عن البعض تسم الباقي على سهایون : أي إذا كان این 
بين الشريكين نصفین » فأبرا أحذهما عن نصفی نصيبه » وهو الربع» ‏ سم الباقي الا 
لاله بقي له رّبع » وللآخر نصف. 
۱ (وبطل لح اح وبي سم من نصفه على ما دلج : أي إذا أسلم رجلان في 
کر رآ مالهما مئة» وسم کل واحاو خمسين درهماء م صا أحهما عن نص 
كرو بالحمسينٌ التي دَقَمَها لیاسم إليهء وأخذ الخمسين» ؛ فهذا الصاح لا جوز عند 
أبي حديفة د وحم ظهء وعند أبي بوس ف دوز كما إن اشا عيداً ال 
آحدهما في نصيبهء لهما: : آله لو صحفي نميه مث مه تسه نف وار 
جا في نصبيهما لاب من إجازة الآخرء ولم توجد'". 

لفصل 2 التخارج! 

(فان اخرج أحد الورئة عن عرض او عفار مال أو عن ذهب یفقة ‏ أو 
بتع مرا جك د 
۷ أي إن هذا الصلح على تقدير صگه لا يخلو: : إا ان يصح في نصيبه خاطة ٠‏ . او في تصبيهنا جما 

دعلی ال الأول لزه قسمةٌ لین في الق بل القبض؛ . وهذا غير جائز. ووجه ال م إن 

لصوم نصيه لا طهر إلا اديز وهو ل صمل إلا بالقسمة, وعلى الشف الثاني فلا بذ من إجازة 

الآخرء وهي غير موجودة. بنظر: «المناهت»(۸: ۰41۳۸ 


E‏ كتاب الصلم 
عكسيه؛ أو نقدين بهما صح» قل بده أو لاء وفي نقدين وغيرهما | يأحد القدین لا 
إلا نیک المطى أكثر من فسطه من ذلك الجنس؛ وبطل المثلح إن شرط نه 
الذين من التركةء فان شرطوا براءة الفرماء منه. أو قضوا نميب الصا 
تبرعا؛ أو أقرضوه در قسطه مه وصالحوا عن غیرد وأحاهم بالقرضض علي 
الغرماء صح 
عکیه. أو نقدين بهما صح؛ قل بدلَهُ او لا)» ما يصح عن التّقدين: أي الذراهم 
والدَنائيريهما سواء قل البدل أو كثر؛ ؛ لاله يصرف الجنس إلى خلافه ابجنس على ما 
عرف في «كتاب الصرف». 
وني نشدین وغيرهما باحار التّقدين لا لا أن يكوث العطی آكثر من قطي 
من ذلك الجنس) : أي إذا كان المعطي مئه درهم ؛ يجب أن يكون ال أكثرٌ من حم 
من الدّراهم ؛ ؛ ليكون ما بساري حصتَهُ في مقابلتها؛ وما قصل في مقابلة غير الثراهم : 
وذلك لان العلح لا يحور بطريق الإبراء ؛ لا الشركة أعيان؛ والبراء عن الأعيان لا 
يجوز. 
(ويطل العتلخ إن شسرط فيه لهسم لین من التركة): يعني إن أخرج أحذ 
الورثة» وفي التركة دبون؛ فشرط أن یکون الديون لبقية الورئة, بطل الصّلح ؛ ؛لأله 
ليك این من غير من عليه این »دک لصحة الصلح حيلاً > فقال: (فإن شرطوا 
براءة الغرماء منه. أو قضوا نصيب المصالح منه تبرعأ أو أقرضوه فد فسطه مئه 
وصاطوا عن غيره» وأحاهم بالقرض على الغرماء صح). 
الحيلة الأولى: أن ی شتره يشترطوا أن سر المصالح الضرماء عن حصيه من الذين؛ 
ويصالح عن أعيان الركة مال» وق هذا الوجه فائدة لبقي الورئة ؛ لأن الصاغ لا یقی 
له على الغرماء حو لا أن حصتَه من اين تصيرٌ ليم 
والثّانية: : إن بقيّة الورثة يؤدون إلى المصالح نصييّه نتقداً؛ وعیل لبم حصته من 
لين على الغرماء. وني هذا الوجه يتضرر بق الورثة ؛ لا اد خير من امین 
والثالثة: : وهي أحسن الطرق؛ رهي الإقراض ٠‏ فلنفرض أن حصة المصالح من 
لين مث درم ومن المين مت ایض وهم یامن على الثراهم فلاب ن يكوا بد 
الصلح أكثر من متةء رهومنة وعشرة دراهم , > فبقرضولَهُ مث ؛ وهو بيهم بالة على 
الغرماء؛ وهم یقبلون الحوالة .گم يصالحون عن غير این على عشرة. فا 
لین بحيث مور المح عنه بمشرة فظاهر؛ وان لم يكن با على العشرة شي: آخره 
کسکین مثلا ؛ ليكون العشرة ة في مقابل العشرة؛ والباقي في مقابلة السكين. 


معتاب الصلح ۱ 


لعو هر جر ات چا ی دسج با 
وني َة المتلح عن تركة جُهّت على مكيل أو موزون اختلافت, ولو جات 
وهي غير المكيل والوزون في يلو البقية صح في الأصحء وبطل الصلح والقسما 
بع دين عبط للتركة. ولا بصالح قبل القضاء في غير حيط. ولو فعل فلا صعب 
رنف قدر الذين» وه الباق استحساتاء وتف | قياساً 
وی صحّة الماح عن تركة يلت على مكيل أو موزون اختلافة». فته 
سض شا بخ" #: لا جوز لشبهة الرباء وعند البعض'": يوز ؛ لأن هاهنا شلهة 

شيْهة الرباء ولا اعتبار لبا ؛ ؛ ایکون الشركة من جنر يدل الطلح. 
وعلى تقديرٍ أن يكون ” "من جنیه " يُحتمل أن يكون زائداً على بدل الصنلح» واحتمال 
الاحتمال يكون شبهة الشبّهة. 

(ولو جلت وهي غير المكيل والموزون في يل البقّة صح في الأصح)؛ وج 
عدم المح : أن هذا المح بيع ابر لان اليراءة عن الأعيان لا يجوز» وإذا كان 
بیع ؛ فأحد البدلين جهول» ٠‏ فلايصح. . وجه الصّحة: أن الشركة إذا كانت في ید بق 
الورثةء ابا فضي إلى النازعة فيجوز. 

(وبطل الصلح والقسمة مع دين یط لرک . 

ولا يصالح قبل القضاء في غير عبط ولو فعل قالوا صح): a‏ 
لا یصاغ قبل قضاء اين في دين غير حیط» ولو صو . فالشایخ وه فالوا: صح 
ل لركة لا يفلو عن قليل دين » والدائن قد یکون غائباء قل ات را مور 
رز الورثةء والدَائنُ لا بتضور ؛ لأنّ على الورثة قضاءً دنه ؛ (ووقف قَدرَ ر الذين» 

سم الباقي استحسانآه ورقف الكل قياساً)» وجة قباس : : أن لین يتعلق بکل 
جزه من التّركةٍ : ورجه الاستحسان لزوم طور الورثة. 


(NT: رعو نول الإمام ظهيرالدين اي بظر: : «الکفایة»(۷:‎ ١١ 
( ووالشرنبلالیف»‎ ٠ )۵۲ وهو فول الفقيه أ المدُوان ا وهر الصحيع. بنظر : :التیی(۵:‎ )۲( 
أبى جعفر اني‎ 
۳ ۴ 
زيادة‎ ( 
(0 


من 

ذيادة من ب و م. ولکنها في ب : والتركة. 

ریپ رارت إلا أن يضمن ان الي بخوط أن لا مرجع فل 
بشرط براءة الت بنظر: «مجمع الائهر»(۲: * 


التركة أو يضمن أجنبي 


r‏ م 


ومن المسائل المهمة : أنه هل يشترط لصحة الصلح ٠"‏ صحة العوى أم لا؟ 
فیعض الناس يقولون: بشترط ؛ لکن هذا غیر صحيح ؛ لأنّه إذا اأعی حذَاً 
yd 1 1 94‏ 50 ۳5 
مجهولا في دار فصر على شيء يصح الصلح على ما مر في باب الحقوق والاستحفاق. 
ولا شك أن دعوی الحق المجهول دعوی غير صحيحة. وق «الأخيرة» مسائل تما 
قلناء 


4 ۵ ۵ 


یه اه یه وی ز. 

(1) ذكر في «التویر+(ص۱۷۰). وغيره: إن الصلح عن الدعوى الفاسدة يصح ٠‏ وعن الدعوى الباطلة لا 
يصح ؛ والدعوى الفاسدة ما يمكن تصحيحهاء كالدعوى التي وقمّ فيها التاقض. فيمكن تمحيمها 
بالتوفيق في التناقض » والدعوى الباطلة لا عكن تصحيحهاء كما إذا ادّعى ألها أمته فقالت: آنا حرة 
الاصل. فصالحها عنه» فهو جائر. وان أقامت بين على آئها حر الاصل فالصلح باطل» إذ لا كن 
تصحيح هذه الأعوى بعد ظهور حريّة الاصل ٠‏ ومن الباطلةالصلخ عن دعوى حدء وعن دعوی أجرة 
ناتحة أو مغنية أو تصوير تحرّم. وتمامه في «الزیدت»(۴: (TU‏ 


مسجت نيزنا 
كتاب المضارية 
عفد شركة في البح مال من رجل وعمل من آخر.ومي إبداغ لك وتوكيل 
مند عملیه» وشركةٌ إن ربح؛ وضعب إن خالف» وبضاعةٌ إن شرط كل البح 
للمالك؛ وفرض إن شرط للمضارب» وإجارة فاسدةٌ إن فَسَدَتْ فلا ربح له عنده 
كتاب المضاربة 
(هي عفد شركة في الرّبح مال من رجل وعمل من آخر. 
(حکمها :] 
وهي ايداع أو" وتوکیل عند عمله» وشركةٌ إن ربح وغصبٌ إن خالفه 
ويضامةً" إن شرط کل الربح للمالك”": وقرض إن شرط للمضارب). 
اعلم أن في هذه العبارة تساهلا“» وهو أن الضارية إذا كانت عفد شركة في 
اج فكيف تكون بضاعة أو قرضاً شا قال ذلك بطريق ایب والح أن 
يقول : إن الضارية إبداعء » وتوكيل» وشركة» وغصب» ودفع الال إلى آخر ليعمل فيه 
بشرط أن يكون لیخ للمالك بضاعة ؛ ویشرط أن يكون للعامل قرض» فنظم الدّفع 
الذكور في ميلك المضارية تغليباً. 
(وإجارة فاسدة إن فتدت فلا ربح م له عنده): : أي لا ريح للمضارب عند 


() يعني إن المضارية إيداعٌ حكماً في اول أوقاتها, وهو زمان بعد القبض وقبل العمل ؛ فالضارب يكون 
أميناً حتف لر. بنظر: «کمال الدرایف»(ق۵۲۳). 

'1) الإبضاع: وضع السلعة عند آخر لها 
۳ 

(7 لان الضارب كا لم يطلب لعمله بدا وعمله لا يتقوم 
البضاعة ؛ فکانه نمی عليها. بنظر : «فتح باب التاپ»(۱۲ ۸ 

) وهکن أن يقال : الرادٌ له إذا شرطً بعد عقار الشركة على وج 
تبطل الضاریة , ويصير إبضاعاًء وإذا شرط کل البح للمضارب بصير إقراهناً. بنظر : 
(r‏ 


دون أن یاخذ على ذلك اجرا ينظر : «معجم الفقهاء(ص 
إلا بالتسمية كان وكيلاً متبرعاء وهذا معنی 


الضارية أن بکوذ کل ن کل الربح لمال 
رالزید۳(2: 


tt‏ كتاب المضارية 
بل اج عمله ربح ار لاء ولا زا على ما شرط خيلافا د ا ولا يضمن الان 
فيهاء ولا تصح الا مال تصح فيه الشركة. وبتسليمه إلى الضارب. وشبوع ال 
بينهماء فتفسدٌ إن شرط لأحارهما زيادة عشرة 

الفساد؛ (بل اجر عملِه ريح أو لاء ولا یزاف ' على ما شرط خيلافاً لحمّد ف رلا 
يضمن الال فیها): أي في المضاربة الفاسدةٍ كما في الصحبحة. 


آشروطهاا: 
١(ولاتصح‏ الا مال تصح فيه الشركة. 
۲ وبتسليمه إلى الضارب. 


۲ وشيوع الربح بينهماء فتفسدٌ إن شرط لاحدهما زياد عشرة" )'", اعلم 
لكل اقفر مور سول فد وب 
الشروط الفامدة التي تفس الیع لا تفس الضارية» بل یبطل ذلك الشتّرطء ركذا شرط 
الوضیعة"" على الضارب. 


)١(‏ أي لا يز جر مل عمله على قدر ما شرط له من الريح , وهذا عند آبي یوس + لاله رضي به 
خلافا محمد که فان عنده له أجر ال يالف ما بلغ ٠‏ والاصل فيه: أن الإجارةً إذا قصدت جب أجز 
الثل. أفإله إن كان معلوماً لا زا عليه وان كان مجهولاً كدابة آو ثوبو ب بالغاً ما بلغ وان كان 
معلوماً عن وجو درن وجه ء كالجز؛ الشائع مثل النصف والريع» فعند محمد ع: يحب بالغ ما بلغ؛ 
لاله جهول» إذ یکتز بكثرة ما حصل ؛ وینقص بقأته . وعندهما: لا يزادٌ على السی ؛ لاه معلومٌ من 
جملة ما يحصل بعمله. بنظر: «كمال الدراية»(ق٤0۲).‏ 

(0) لان اشتراط ذلك عا يقطمٌ الشركة هم + لاه ريمالا يربح إلا هذا انقد فيفط الشركة في الاح“ 
وإذا فسدت بقیت منافعه مستوفاة بعکم لعقد» فيج أجر الل ينظر: «مجسع الأنهر»(1: 2655 

(۳) وأوصلها ملا خسرو في «الفرر»(۲: ۳۱۱) إلى ستة شروط » فاضاف: 

أ کون رأس الال عبنا لا ديناً؛ لأن المضارب آمن ابتداء ولا ينصوّر كونه أمبناً نما عليه من الدين 
4 .کون رآس الال معلوماً تسمية أو إشارة. 

۲ کون نصبب المضارب من الريح معلوماً عند العقد ؛ لان الربح هو المعقود عليه وجهالئه توح 
فساد العقد. 

(۶) أي الخسران؛ لآنه جزء مالك من الال فلا يجوز أن بلزم غبر رب المال. فهو شرط زاند.. ينظ 
«الدرر»(۲: ۳۱۲). 


يتاب المضارية 
مكتاب الضارب rio‏ 


E O‏ ل ل ج ج سس 
وللمضارب في مطاقه أن بيع نقد ونمية إلا باجل م يغه وان بشتري ويوكل 
بهماء ويسافر وییضع ولو رب امال ولا تفس هي په ويودج؛ ويرهن؛ وترئهن: 
يوجر ويستأجئر» رتال بكلمن على الأبسر والأعسرء وليس له أن يضارب | 
اذن الالك» أو باعمل برأيك » ولا أن يقرض ٠‏ أو يستدين ٠‏ وان قبل له ذلك ما 
نص عليهماء فلو شَرَى بالمال برأ فصر أو حل بمالهء وقيل له ذلك 

ا وا » الراذ بالمطلق 
ما لم یمد بزمان» أو مكانء أو نوع من النجارة» (وأن يشتر: ویرک بهما): :أي 
بالبيع والشراء؛ (ويسافر)؟''؛ وعند أبي بوسف طله: E‏ 0 أ 
حديفة ل : : أن دفع في بلده ليس له أن یسافر» وان دقع في غير يبو له أن افر ال 


بلیه. 
(f )‏ 


.ولو رب ال ولا قفد هي به): أي لا تفس الضارية بان 
رب المال خلافا لزُفرَ ظله» ٠‏ (ویودع» ورن ويرئين» ويُؤجر» وتستاجره وجنال 
بان على الأيسر والأعسر) : أي يقل الحوالة. 

(وليس له أن یضارب ال باذن امالك أو باعمل برایك)؛ الاب أن التي 
لضن مثله بل من دوئه كالإيداع ؛ وغوه؛ (ولا آن يقرض» أو يستدين» وان 
فيل له ذلك): أي اعسل براك (مالم ينص عليهما): : أي على الاستدانة 
دلإقراض» و نما يصح م الضاربة باعمل برأيك دون الإقراض ؛ لا الضارية من صنیع 
اجره وهي يجلبة للرّيح جلاف الإقراض إذ لا فائدة فيه. 

(فلو شَرَى بالمال بر وقصر GG‏ 7 و حمل باه وقيل له ذلك): :أي اعمل 


(1» يعني وجازٌ للمضارب في المضارية الطلقة أن يشتري ما هو المتمارفٌ عند التجار. ينظر: «جامع الرموز» 
OH:‏ 

1 يمني جار للمضارب في المضارية المطلقة أن يسافر جال المضارية وهو ظا رای بر : 1۳۳ 
(Tr‏ 

)ا : عند ولي ص : وعنه عن. 

( الا بالإبضاع هنا نجرد الاستمانة لا ما هو التعارف من 
2 استعانة الاي بالاجتبي فلان یصح استعانته برب + 

ots 

1 وع من ایا وقیل : اللباب خاصة من 

بظر: «الصیاح:(۱: ۷۷). 

۷ قصر: حتفا رمشتدا. وقصرت اللوب قصراً: يشت : 
(NY‏ ۰ «مجمع الانهر»(۲ : ۳۲). 


أن يكون الال للمبضع والعمل من الآخر ١‏ 8 
وهو أشفى عليه كان أولى. ينظر: «فتح باب 


اة ابت وقيل: امتعة الاجر من لاب 


5 غسله باجر من ماله. ينظ :«العباع(۳: 


۲:۹ كتاب الضارية 
فقد تطوّع؛ وان صب هر فهو شريك ما زا ودخل تحت اعمل برأيك كالخلطة, 
فلا يضمن المضارب» وله حص صبنه إن بیع» وحصّةٌ الوب في المضارية, ولا ان 
يجاوز بلداً او سلعة او ونتأ او شخصاً عيئه رب المال» فان جاوز عنه ضبن رل 
رمه ولا آن يزوج عبدأء أو امةً من ماهاء ولا أن يشتري من ین على رب الال 
فلو شَرَى كان له لا لما 
برأيلك؛ (فقد تطرّع) ؛ له لا یلك الاستدانة. 

(وإن صبعةٌ حر فهو شريك با زادءودخل تحت اعمل برآيك كالخلط"" ): 
أي إذا قال: اعمل برأيك فصبعْهُ أحمرٌ يكونٌ شريكاً ما زاد. ویدخل الصَيْمْ تحت اعمل 
برأيك» وكذا الخلطة ماله تلا القصارة؛ له لا يختلطٌ به شيءٌ من ماله وما 
قال": فصبمٌهُ آحمر» حتى لو صبهٌ أسودء فإنه لا یدخل تحت اعمل برأيك عند أبي 
حنيفة ضف ؛ لأا السُواد نتنصانٌ عنده؛ وأمّا سائرٌ الالوان غیر الوا فكالحمرة؛ (فلا 
يضمن المضارب”" ): أي بصبنِه أحمرء وبالخلط بماله إذا قال: اعمل برأيك: (وله 

حصّةٌ صبغه إن بیم» وحم الكوب في ا لمضارية): أي في مال المضارية. 

(ولا أن يجاوز بلداً أو سلعة أو وتتاً او شخصاً عيّكه رب الالء فان جاوز 
عنه ضَین وله رجه ولا أن يزوج عيداء أو امةً من مالحا): أي من مال الضارية. 
(ولا أن يشتري من ي يُعْتَقَ على رب المال): سواء كان قريبّه» أو قال رب المال: إن 
اشتريت یت فلاناً فهو حرّء (فلو شترّى كان له لا ها): : أي كان للمضارب لا لمضارة. 


(۱) أي خلط المضارب مال نفسه. پنظر : : «الدرر»(۲: ۴۱۲). 
() أي لما قد قوله: صبغه بقوله : أحمر ؛ لاه لو صبقّه آسود لا يدخ تحت قوله: اعمل برأيك عند ی 
حيفة له ؛ ؛ لكون السواد نقصاناً عنده خلافا لصاحبيه» والتحقيق: : أن هذا اختلاف زمان؛ وق زماتا: 


لا بعد نقصاً فهو كالحمرة؛ فیدخل في: اعمل برأيك ۰ سائ اثر الالوان كالحمرة. ينظر: «الزبدة(۳: 
۷۳ 


(۴) زيادة من أو ب و م. 4 

() أي ضمن الضارب ؛ لاله تصرف يفير أمره» فصار غاصباًء وكان المشترى له. وله ره الذي حمل 

رك ر وان لم بتصرف فيه حنی رده إلى البلد الذي عینه بر من ١‏ 3 

الف ثم عاد إلى الوفا» درجع لال مضاريةعلی س لان الال باق في يرم بالعقد السابن. وه 
E E‏ بنظر : «النح»(ق۲: ۱/۲۰۱ -ب). 


ب ت امف 


يتاب الضارية ۱ 
ولا من يعتق عليه إن كان ربح» ولو فعل فنین؛ وان م يكن ربح نح» فان زادت 
بم عتق حصت وم يَْمَنَ شيثاء وسعى العبذ في قيمة حصِيه منه. مضاربة 
الصف شری بالفها أمةء فرلات وَلداً مساوياً القأء فاذعاء فصارت فیط الا 
رنصته سعى لرب ا مال في ألف وربعهء أو آعتقه: ولربٌ المال بعد قبض ألفِو 
نضمين اللاعي نصف قيمتها 
(ولا من یمق عليه إن كان ربح؛ ولو فعل ضنین" وان | يكن ريح مځ 
نزن زادت حه عق حمكه» ول يَغلْمَنْ شيتاً) ؛ لاله لا صنع له في زيادة القيمة» 
(وسعى العبدُ في قيمةٌ حصتِهِ منه): أي في قيمة حصّة رب المال من العيد. 
(مضارب باللصف شری بالفها ام فولدت ولد" مسارباً الفأءفادماه فصارت 
قب الفاً ونصفُهء سعى لرب الال في آلف وربعه أو اعتقه؛ ولرب الال بعد قبضٍ 
له تضمیخ المدّعي نص قيمتها): وجه ذلك : أن الدعوة صحيحة في الظاهر " حملا 


على فراش الكاح لكن لم تنفد لعدم الملك ؛ لا مال المضارية إذا صار آعبانا" كل 


(۱) لاله عتق نصببه ويفسدُ بسيبو نصيبُ رب الال؛ لاتتفاء جوازٍ يبه ؛ لكونه مستسعى لا يجوز ببعه' 
وامرادٌ من الریج: أن يكون قيمةً العيد الشتری أك من رأس ال سواء كان في جملة رأس الال ربح 
أو لا؛ لاه إذا كان قيمة العين مثل رأس الال أو ال لا بظهر ملك الضارب فيه؛ بل يجعل مشفولا 
برأس المال. ينظر : «لییی(۵: .)٩۱‏ 

(1) زيادة من أ وب وم. 8 

(۳) أي يمكن حملها على أنه وله من الکاح بان وجهامه ابائع ثم باعها مه فوطئها فعلقت ار 
لأمره على الصلاح» لکنها لا تنفذء فإن شرط العتق وهو الملك مققودء ولعدم ظهور الربح إذ كلٍ 

الال فلا بظهر الریح. والعتق ثبت بالللر اسب فصارت العلة 

ذات وجهین, والملك آخرهما وجوداً یاف الحكم وهو التق إل ١‏ لا الحكم بضاف إلى لومم 
الاخبر» ولا صح للمضاربب في املك فلا يب عليه امن ؛ العدم ال إلا يهب ضما العنقٍ 

إلا بالتعدي, فكان رب الال بالخيار؛ إن شاء أعنق تمه من الولدء وان اء استمعاه. غا 5 

الاستسماة استسعار في افو وستیه وخنسین ؛ يا ات مستحق له برأس امال وماتتين 0 

تیه مرح فا مت آلف درهم صا توف رس 

عن رأس الال , فکان یتهما نصفین» وينفذ فيها دعوة الشارب , وصارت كلها آم ولد له دا 
لصف قیمتها ارب الال ینظر : «#بیین(۵: ۱۱ ۱۳۳ 

(4) أي اجناسا مختلفة حقيقة أو حكماً. حنی لو كان أعیاً 

بنظر : «الكفاية(/1: 4۲۷)- 


احا من الجارية وولدها مشغول برأس 


من جنس واحه کل عينٍ يساوي رأس الال 


EA‏ كتاب اللضارية 
باب المضارب الذي یضارب 

ولا یمن المضارب بدفیه مضارية بلا إذن إلى أن يعمل الثاني في ظاهر الرّراية, 
وهو قولهماء وال أن ريخ في رواية اسن كله عن أبي حنيفة هه فلو ان بال 
۳۳ م لت وق 0 5 
واحدر يساوي رس الال لا يظهرٌ الربح بل کل واحار یصلح أن یکون رس لمال :ل 
يكن أن بهلك ما سواه» ويبقى واحدٌ فقطء قلا رجحان لاح لکونه رأس لمال. أو 
رما 

شم إذا زادت القيمة بعد الدّعوة حتی صار قيمة الوللر ألا وخمسمئة ظه لریم, 
فنغذت الدّعوة السابقة. ويثبت اسب وعتق الولد لقيام ملکه في البعض» ولا يضمن 
لرب المال شيئاً؛ لان عتقه بالدّعوة وباللك» واللك مر فيضاف إليه» ولا صنم له 
فيه ؛ لاه ضمان إعتاق ؛ فلا بد له من صنعء فله الاستعساء في رأس المال ونصف 
الرّبح أو الاعتاق عند أبي حنيفة ق»» فإذا قبض الألف فله أن يُضَمّنَ الضارب الذي 
اذأعی الول نصف قيمة الم ؛ لأن الال الأخودٌ صار رأس المال ؛ لتقدیه استفاة: 
فالجاريةً كلها ریخ اکن مت الدّعوة السابقة » وصارت ام ولد له”)؛ فيضم نصف 
قیمیها + لاله ضمان تمل فلا یشترط له صنم. 

باب انضارب الذي یضار 

(ولا يَعْمَنْ الضارب بدفعه مضاربة بلا إذن إلى أن يعمل الثاني في ظاهر 
الرواية'”؛ وهو تولهماء ؛ ول أن يربح في رواية اسن ڪه عن أبي حنيفة ). 
وجه الأول : أن الدع "قبل العمل“ یداع ١‏ وهو یلک فنا عمل تاه مرا 
فيضمن؛ وجه الثاني : : أن الدّفع ق قبل العمل إيداع ٠‏ ويعده إبضاع» وهو یلها ف 
رح ثبت الركة: فحینار يضمن» ٠‏ كما لو حلط بغيره؛ وعند زفر فك ین عجره 
الدّفع. 

(فلو أذن بالدّقم فدفع بِالثُلّث.وقيل له:ما رَدْقَ الله تعالى بيننا نصفان: فنصفاً 
سر رل م 


() زيادة من ب و م. 

() زيادة من أو م. 

(۲)وبه بفتى لو الثانية صحيحة. پنظر : «الدر التقی»(۲: 6۳۲۸ 
(4) زيادة من أ. 


مكتاب المضارية لكل 
لث ولو قيل: ما وبحت فهو بيننا نصفان؛ ودفع بالنُصفء فللاني نصف. ولهما 
نمف» ولو قيل: ما رزق لله تعالى فلي نصفء أو ما فضل فنصفان» وقد دقع 
پالأصف» فنصفه للمالك ونصفه للكانيء ولا شيءَ لاله ولو شرط الأول لاني 
لكي فللمالك والكاني شرطهماه وعلى ال رل السُدس» وصح شرطة للمالك تلا 
ولعبده ثا ليعمل ٠‏ معهء ولنقسیه لا 
ريه للمالشء وسدمنة للأولء ول لاني» وان قيل له: ما رزقك الله تمالىء فلکل 
لت) ؛ لان الاك قد أذن بالافم مضارية» فللمضارب النّاني ما شَرط له الضاربٌ 
الأَوّل» فما رزق ال الضارب الأول » وهو الان یکون نصفين بينه وبين رب الال. 

(ولو قیل: ما ريحت "فهو بيننا نصفان" ودفع بالنّصفء فللكاني نصف» 
ولهما نصف)؛ لأنّ ربح الضارب الأول التصف» وهو مشترك بينه وبين رب الال 

(ولو قيل: ما رزق الله تعالى فلي نصفه أو ما فضل فنصفان» وقد دقع 
باشصف. قتصفه للمالك ونصقه للثاني» ولا شيءة للأوّل» ولو شرط او 
لاني تیه فللمالك والثاني شرطهما: وعلى الآول السْدس)؛ ان لماك 
الصف وللمضارب الثاني ثلئين» فیضمر الضارب الأول السدْس. 

(وصح شرطة للمالك كلها ولعبده لقا لیعمل معه)۳: أي مع المضارب» 
(ولئقيه لا 


(1) زيادة من! وب وم 

() زيادة من 1. 

)يمني لو شرط لضارب لوبي الا لد ربح .ومد ر الال ثلث الربح على أن يعمل ذلك الم مع 
المضارب» ولنضيه ثلث الربح ٠‏ فهو جائرٌ سوا كان على امد دين أو لا؟ ا 

اشتراطا للمولى» کال شرط للمولى ثلثي الربح + واشتراط عمل الم غير مفسد ؛ لا 

يضارب في مال مولاه: وللعبد یذ حقيقة ٠‏ ولو گان عجوراً حتى ينم السب عن أخذ ما أردعه ده 

المضاريةٌ لزوال يد المولى عن الال؛ تلان اشتراط العمل على رب الال ف 


الاشتراط مان من ال م. بنظر : «الپدایة»(۳: ۸ 


ذلك الب مع 


Yon‏ كتاب الضاریز 
أفصل 4 العزل والقسمدا 

وشبطل مور احرهماء ولحاق المالك دار الحرب مرت ولا ينمز جني 
يعلم بعزله» فلو علم فله بيع بيع عرضيهاء د م لا یتصرف في ثمڼه» ولا في نق نض من 
جنس راس مال ودل لاق باستحا ولو اقترا وفي الال دين لت 
دينه إن كان ربحء والا لاء ويوكلٌ امالك بهء وكذا سائرٌ الوكلاء. والبيام 
وَالسَّمْسَارٌ يجبران عليه 

لقصل 2 العزل والقسمها 

وتبطل يموت أحدهماء ولحاق المالكو دار الحرب' " مرتذا) » بخلاف خاق 
الضارب بدار الحرب مرت + حيث لا ببطل المضارية ؛ لان له عبارة صحيحة. 

(ولا ينعزلَ حتی بعلم بعزله) : أي إن عزل رب الال المضارب لا ينعزل حتى 
بعلم بعزله . (فلو علم فله بیع عرضرهاه گم لا یتصرف في ثمبه ولا في نقر نض من 
جنس راس ماله): : تن : بالضادٍ العجمة: : أي صار تقدا. (ويْبَدلُ خلا به 
إستحساناً): أي يبدل نقدا نض لكنّه خلاق جنس راس الال بأن كان رأس الال 
دراهم» والتّقَدُ دنانیره أو بالععکس: وني القياس : لا یله لوجود العزل؛ ولا ضرورة 
مخلاف السروض» وج الاستحسان: أن الریح لا یظهر الا عند اتاد ابشنس» 
فتحققت الضرورة. 

(ولو افترقا وي المال دین لزمة اقتضاء دينه إن كان ربح وإلا ل۱۲ ؛ له إن 
كان ربح فهو يعمل بالأجرة” '؛ وان لم يكن ريح » فهو متبرعٌ في العمل ؛ ٠‏ (ويوكل 
الالك به) : أي إن لم يكن ريح فالضارب بعد الافتراق بوکل امالك بالاقتضاء» فإن 
الشتري لا يذفع امن إلى رب امال ؛ لان الحتقوقة تج إلى الوكيل . قلا يد من توکبل 
المضارب المالك؛ (وكذا سائز الوكلاء): أي إن امتنع سائرٌ الوكلاء عن الاقنضاء 
یوکلون الملاك. 

(والبياع والمسّمْسَارٌ يمبران عليه) ؛ المراد باليّاع : الدّلال؛ فا يعمل بالأجرة» 
والسمسار: هو الذي یج إليه الحنطةٌ ونحوها لبيعهاء فهو يعمل بالأجرة آیضاه 
فيجبران 


تاب المضارية 
تاب المضارد Fa‏ 


با الك صرف إلى الربح أولاء فزن زا TT‏ 
رما لك صرق إلى الریج از زا على الربح م يضمئهُ الضارب. فان یر 
ريم وخ عقذهاء ثم عقدت عقدا فهك امال كله أو بعضنه, a‏ م 
ی م هلك كراد ۱ CATES‏ 
ان لم یفسخ؛ م هلك راذا وخ امالك ماله وما فضل فسيم» وما تمس و 
بضملة الضارب. 

افصل فيما يفعله الضاربا 


وق مضارب عمل في مصره في ماله كدوائه؛ وني سفرو طعامه» وشرابه وکسوثه, 
ولج خاديه: سل یاه والدهن في موضم يمتاج إليه؛ وركوبه كراء وشراءه 
وعلفّه في مالها بالمعروف 
على تقاضي ال( 

(وما لك صرف إلى البح أولأءفإن زاة على الربح لم يضمئة الضارب "6۳ : 
لأا أمين؛ (فإن قم ارب وشیخ عتذهاه ثم عقدت عقداً لك الال كله أو 
مه لم يترادًا الربح): أي سیخ العقد الال في يد المضارب؛ گم عقدا: فهلّك الالء 
(وإن لم بفنسخ, فم هك تراداء واخ امالك ماله وما فضل شیم وما تقص | 
يضمئه الضارب. 

افصل فيما يفعله اکضاریا 
ونفقَةٌ مضاربو عمل في مصره في ماله كدواله)؛ نفقة الضارب: مبتدأء ولي 

ماله: خبزه» وان مرض المضارب سواء كان في الصرء أو في السّفر» فإ" الوا في 
ماله وعن أبي حنيفة كله الوا منزلة الفقة. 

(وفي سفرو طعامه.وشرابه.وكسوئه؛ واجرةٌ خادیه وغَسل ثيايه» والذّعن في 
موضم يحتاج إليه) : كا لجاز" (وركوبّه”* کرام وشراء وعلقه في مالها بالعروف» 


) لألهما يعملان بآمرء عادةء فکان ذلك بل الإجارة الصحيحة بمكم العادة» فيجب عليهما اي 
والاستفاء. ينظر : «الرمز»,(۲: ۱۷۹). 

17) أي سواه كان من عمله أو لاء يقل قوله في هلاكه؛ وان لم يعلمْ ذلك كما قبل في ونیم دسا" 
كانت المضاربة صب أو فاسد:» فهي أمائة عند الإمام» وعندهما: إن كانت فاسدة فالال مضمون 
بتظر ز «اشح»(ق۰۲ ۰61/۲۰۹ 

7 زيادة من ف. 

ان أرض الحجاز حارّة يمتاج آهلها إلى ترطيب یدنم بالدهن.بظر: 

(* آي دمركوبه. ركراء وشراء تمييزان لنسية الركوب إليه. ينظر: «فتح باب 


ایا (۷: OVE‏ 
المتایة»(۴: ۵1۲). 


or‏ تاب المضارية 
رفتین الفضل» ورد ما بقي في یله بعد قدوم مصره إلى مالهاء وما دون سفر يغدر 
إليه» ولا ببيت باهله كالستفرء وان بات كسوق مصره» فان ربح أخد رب الال ما 
أنفق الضارب من راس مالهء فان رابح مناها حب نفقة لا نفقة نفسه, 
مضارب بِالنُصْفمٍ شری بألفها بر وباقه بالفین» وشتري بهما عبدأ فضاعا نیبم 
ضرع الضارب ریمهما؛ والالك الباقي؛ وربع العبد للمضارب: وباقيه اء ورام 
امال آلفان وخسمعة ورایح على ألفين فقط 

وضَمِنَ الفضل): أي إن أنفق زائدا على المعروف ضْمِنَ الفضل» (وردٌ ما بقي في يده 

يعد قدوم مصرء إلى مالها): أي ما بقي من الطعام ونحوه. 
(وما دون سفر یغدو إليه» ولا يبيث باهله کالسفر وان بات كسوقٍ 
مصرء* فان یح ال رب الال ما لفق الضاوب") من راس ماله ): أي أخد من 
ریم ما أنفق الضارب من رأس الال ی يتم رأس الالء فان فطل شي یم 
(فإن رابح متاعُها حسب نفقتة لا نفقة نفسه): أي إن رابح» وقال: قام علي 
بكذا يُحْسَبْ فيه ما أنفق على المتاع من كراء حمله ونحو ذلك؛ ولا بحسب نفقة 
المضارب. 
(مضارب بالنصنفو شری بالفها بو وباعه بألفين» وشری بهما عبدأ 

فضاعا في يلك غرم الضاربٌ ربعهماء والالك الباقي» وري العبد للمضارب: 

وباقيه لحاء وراس امال آلفان وخمسمتة» ورابح على ألقين فقط): أي اشترى بالالفد 

ثوباء وياعه بألفين» وشری بألفين عبداء ولم يدهم إلى البائع ؛ حتى ضا الألفان في 

يد المضارب» غرم المضارب ريم الألفين ؛ لأنّه ملك الضارب؛ والمالك ثلاثة الأرباع ر 

فإذا دفتها یصیرراس المال ألفين وخسیمتة» لأنّ رب المال دف لا ألفاً؛ ثم ذفع ألفا 

وخمسمئة ؛ فان باعَهُ مرايحة» يفول قامٌ علي بألفين. 

وقول :قط ؛ أي لا یقول:قام علي بالفين وخمسمتة لان شاه وفع بالفين؛ فلا 

ا 

(1) ووجه الفرق أن التففة تجب بإزاء الاحتباس كنفقة القاضي ونفقة الراة» والمضارب في المصر ساكن 
بالسكنى الاصلية. وإذا سافر صار محبوساً بالضارية فيستحن النفقة فیه» رها بخلاف الاجير لاه 
بستحن البدل لا ال فلا يتضرر بالإنفاق من ماله ؛ ونامه ني«الپدایت»(۳: ۰۱ - 

() زيادة من |. 


(؟) قال محمد في «السير الکیر»: الب عند أهل الكوفة: ثياب الكتان والقطن .لا تيب لصوف واغز 
بنظر: «الینای(۷: ۷۱۸. ۱ 


وتاب المضارية 57 
مامتها ثلا الاف» وال مها نف وتا ری من 
رب الال بالغو عبدا شرا بنصفه رایخ بنصهه بنصفه» ولو شرّی بالفها عبدا یعدل ضمقه. 
نل رجلاً خطاء . فرب الفداء عليهء وياقيه على الالك» وإذا فديا خرج رج عنهاء فيخدم 
الضارب یوم رالالك ثلاثة آيام؛ ولو شرى عبداً بألفهاء وهلاك الألف قبل ثقده» 
جرب الال ا ثم وک وجمیم ما دم راس ماله. 

يضم الوضيعة التي وَقَمَت بسبب البلاك في يد المضارب. 

(فلو بيع بضدفهما فحمگها ثلاثة آلافء والح منها نصفة آلف بينهما): 
أي إن بيع بأريعة آلاو» فلا آلافو حطة المضارية» ولاف ملك الضارب خاصة, 
کم ثلاثة ثة الالف يدفم منها رأسَ المالء وهو آلفان وخمسمئةء فبقي رح خمسمئة 
نصفها لر الالء ونصفها للمضارب. 

(ولو ی من رب الال بالفم عبداً شرا بتصفه رابح بنصفه)ء نو : شراء 
بنصفه صفة العبدء وضميرٌ الفاعل في شرا برجم إلى رب المالء فالضارب انب 
مر بقل : قم علي بنصف الألف ؛ ان شرا الضارمبو من رب امال وان كان جائز 
فبه هة العدم > ومبنى المرايحة على الأمانة؛ فیعتبز آقل امنین". 

(ولو شری بالفها عبدأ يعدل ضعقّه فقتل رجلاً خطأء فربع الفداء عليه 
وياقيه على الالك): أي إذا امتنعا عن الدفع» واختار الفداء يعني ارش الجناية, 
يفديان بقدر اللك, والعبد یمه للمضارب ؛ لأنٌ رأس المال آلف؛ والعبدٌ يساوي 
أفين؛ (وإذا فديا خرج عنهاء فیخدم الضارب يوماً والمالك ثلاثة لام ألما يرج 
العبدُ عن المضاربة ؛ لا قضاءً القاضي بانقسام الفداء ينضمّن انقسام العبد؛ والمضارية 
للتهي بالقسمة. 

(ولو شرى عبداً بالفهاءوهلك الألفْ قبل نقاه»دفح رب الال ثمئهءكم وئم 
ابلا مع رب امال فيه هلك ف بد امشاري قل أن يوه إلى اا ع رأ ال 
ال الضارب فته مر آخری , وهكذا إن هَلَكَ في يده» (وجيع ما ثم راس ماله 
او د 
۲ رهر خمسمنة لبرت من کل وجه» والأكثرٌ ثاب من وجو دون وجه بالنظر إلى أنه بيع ماله ماله 

ينظر: «المتای(۷: 41۱ 


۳۹ عتاب المضارية 
لفصل 2 الاختلاف] 
وق مضارب قال: معي الف دفعئه فقة إلي» والفٌ ريحت. لا مالك قال: : الكل 
فحت ولو قال من معه آلف: هو مضاربةٌ زید: وقد ربح دق زد إن ال: 
بضاعةء كما لو قال: قرض» وقال زيد: بضاعت أو وديعة؛ ولو قال المالك: بت 
نوعاً مدق الضارب إن جَحّدء ولو ادّعی کل نوعاً دق المالك 
لفصل ذ الاختلافا 
وصدق مشارب قال: معي آلف دفعتة الي» والف رت لا مالك ال: 
الكل ذَفَعْت)؛ وعند رر # وهو القول الأول لابي حنيفة ضف القول نرب امال ؛ لاله 
یر دعوى المضارب الربح» ولنا: أن الاختلاف في مقدار المقبوضء فالقول للقابض 
مع اليمين. ١‏ 
(ولو قال من معه آلف: هو مضارية زيد. وقد ريخ دق زیذ إن قال: 
بضاعة): : أي صْدق زِيدٌ مع اليمين ؛ لاه ينكرٌ دعوى الرّبح» أو دعوى تقويم عمل 
الضارب , (کما لو قال: قرض» وقال زيد: بضاعةء أو وديعة): أي صق زد مع 
اليمين ؛ لأنّهِ ينكرٌ دعوى التُمليك وَاتْمَناك"©. 
(ولو قال المالك: عیشت نوعاً أ دق الضارب؛ إن جَحَد) : أي مع اليمين؛ لأ 
الاصل في الضارية برد بخلاف الوكالة ؛ لأنّ الاصل فيها ا لخصوص 
(ولو اأعى كل نوعاً مدق المالك): أي مع اليمين ؛ لان الاذن يتناد من 


بن 
جهتّه 


+ چ 4 


(۱) زيادة من م. 

()يمني لو لعي کل واحار من الال والمضاربو نوعاً مغابرا لا پذعیهالاخر. يان قال رب امال : في اذ 
وقال الضارب: في الطمام؛ فالقول يكون للمالك مع بيه ؛ لا انما على التخصیص ۰ ٠.‏ ولا 
يستفادُ من جهته؛ فيكون القولٌ له» ولو أقاما البيّنةَ فيكون الب ب الضارب ؛ لاحتياجه إلى اد 
الإذن في نوع يدعي الاذن فيه حتى يتفي الضمان عنه, وعدم حاجة الاخره أعني رب الال إلى 
الله ؛ لال ما پذعیه ثبت بقوله , إذ هو التمسّك بالاصل. ينظر : «التبيين)»80 6۷۱ 


بعتاب الوديعة vas‏ 
ووو ا ل ل سح بي سس يج يمي سح ر 
كتاب الوديعة 
مي امانة تركت للحفظه فلا يضمئها المودعٌ إن مَلْكْساء وله حفظها بنقسيه ويال 
والكفور بها عند عدم الثهسي واخوف ولو حفظ بغيرهم ضبن لا إذا حاف 
الحرق ار الغرق فوضّعَها عند جاره» أو في فلك آخر. فان حبسها بعد طلب رها 
نادراً على اك 3 » أو جحذها معه. م أقر بها أو لا 
کتاب الوديعة 
(مي آمانة تركت للحفظ فلا يضمئّها المودعٌ إن هَلككّت): أي بلا تعد منه. 
(وله حفظها بنفسيه وصیاله ٠"‏ والسفور بها عند عدم هي والخوف): 
السثُور: الخروج للسّفر» فالسفور" مصدرء والسفر الحاص ل بالمصدر» فاختارٌ 
الصدر؛ وان هي عن السّفرء أو كان الطريق مَخُوفاء فسافر نهلك الال ضّمِنء (ولو 
نظ بغيرهم ضین الا إذا حاف الحرق أو الغرق فوضّعْها عند جارهه أو في 
لك" - إلذا 
و آخر ا 
فان حبسها بعد طلبو رها قادراً على التُسليم؛ أو جحدها معد مقر بها 
أو لا): أي جحدّها مع طلب رب الوديعة یمن سواء أقر بها يعد الجحود أو لاء 
إنُما قال: مع رب الوديعة ؛ لاه إن جحدها مع غير امالك لا يضمن ؛ لأن هذا من 
بابو الحفظ» وان جَهلَ الموَعٌ الوديعة عند الوت يصيرٌ غاصبا”. 


() العيال: أهل البيت؛ ومن بمونه الإنسان الواحدء والراد بالعبال هاهنا زوج الود وولده ووالداه 
وأجبره ؛ لان لواجب عليه أن عفظها حفظٌ مال نفسه. وهو يحفظ بعياله ؛ ولانً الودع لا يمكنه ملازمة 
يته لحفظ الودبعة. ولا استصحابها في خروجه, فلم يكن له بد من حفظها بمن في عياله. بر 
«الصباج»(ص4۳۸). وددكمال الدرایة»(ق۵۷۲). 
زر سیون جت إل التق فانا سافِرٌ وقوم سر ینظر: «اللسان»(۳: ۲۲۱۲ 
7 السفيئة. نظر: «الصباح»(ص ا4٤‏ ر 
)ولا بصثق على ذلك الا ية ؛ لاه بدّعي ضرورة 
اع الإذن في الإيداع. ينظر: «الپدایت»(۳: ۰67۱۵ 
٩‏ ي الموذع لو جهل الوديعة عند موته ميث لا تعر حاقها بان مات 
غاصباً ريضمن» وتصی تلك الوديعة ديناً في ترکته .تسم إذا علم لوف 
مان عليه. ينظر: «الزیدة»(۳: ۲۸۷). 


قلة لاان بعد مق السببء فصار كما إذا 


حاها بان مات ولم ین حاقهاء فاموع يصبر 
أن وارثه بعلنها ولم ينها فلا 


۷۰۹ ڪتاب الوديمة 
أو خلط ماله حتی لا یمز أو تعذى الودغ فلس ثوبهاء أو رکب دابگهه أو نز 
بعضها ثم خلط مثلّهُ با بقي؛ أو حفظ في دار آمر الوژع به في غیرها غنبنء وان 
اختلطّت بلا فعله اشتركهاء ولو آزال النُعدّي زا ضمائه 
(او خلط اليه حتى لا پمیر فاه إن حلط خلاف الجنس بنقطع حون 
ويس لمان تما وكذا إن حلط يمسيو عند أبي حنيفة *؛ وكذا عند أبي يومف 
ذه إلا إذا له ما هو اکثر منهء "يجعل الاقل تابعاً للأكثر" لا با هو آقل منه. فإ لو 
ینقطع حق المالك؛ بل بت الشركة وعند محمد وإ لا ینقطع حق المالك» بل پیت 
الشركة سواءً كان آقل أو أكثر. 

(أو تعذى الودعٌ فلیس ثوبّها یهاه أو ریب دابتهاء أو آنفق بعضنها ‏ کم خلط مل 
مما بقي "۰ او حفظ في دار مر الوم" به في غيرها فين اي لط ار 
الودع بالحفظ في غيرهاء فقول ضبن جزاة الشرط : وهو قول : فان حبسها. ا 

(وإن اختلطت بلا فعلبه اشتركهاء ولو آزال التعدّي زالَ ضمائه)؛ كما إذا 
وضتها في دار آخری» م رها إلى دار رالات باحفظ فيها زا الضّمان: أي إن 
كانت الرديعة بحيث لو هکت لكانت مضمونة» فزال هذا امعنى »الا قلنا هذا؛ لا 
زوا الضّمان حقيقة غير مكن ؛ ان حقيقة زوال ان بعد البلاك» ویعدٌ البلال لا 
کر إزالة التّمدّي , وعند الشَافِِي”“طه: إن زال التَعدي لا یرل الضّمان. 


(1) يمني إِنّ المودّع إن خلط الوديعة بغير جنسها كما إذا خلط الب بالشعيره والشعيرٌ بای والزيت 
بالشيرج ٠‏ والشبرج بالزيت بنقطع حن الالك؛ وجب الضمانا على المرذع؛ لا هذا هلح 
فيوجب الضمان بالإجماع؛ وان خلطها تجنميها ؛ كما إذا خلط الب يالب في غير المائع + ٠‏ الین باللى ٍ 
الثم من اردع ؛ لاله صار مستهلكاً لهاء وإذا ضمئها ملكّها وانقطع حن لد من تلك الوديعا ف 
المائع وغيره. امه في «الکفایة»(۷: 4۵0), و«کمال الدرایة»(ق 1۷۳). 

(1) زيادة من ب و م. 

(۲ أي ي إن لوع إا أثفق بعضها ضمن ما أنفق منها ولم يضمن كلها ٠‏ فان جاء مئل ما أنفق فخلط بالباقي 
سار ضمناً ممیمها ؛ انه صار مستهلكاً للكل بانط . پنظر: «الاررلاق؟ : 583) 

() زيادة من ق. 

(0) ینظر : «النكت في السائل الختلف فبها» للشيرازي(ص 226886 


هه tev‏ 
ون ال احا الودهین هط 
ولايدقع إلى أحار الودعين فسعلة بغيية الآخرء ولاح الودمین دفمها إلى ال خر 
جهن e‏ فيما سم وغتین داقع الكل لا قابضهء فلو لهي 

من الفح إلى ا 
الذابة إلى عير كر انشا إلى عرمبه. لا كما لو یز جفظها في بيت 

EE‏ د فان كان له خلل ظاهر غین ولو اروغ ار 
فهلكّت ضَمِن الأو 

(ولا یدنع إلى آحار المودعين قسطة بغيبةٍ الآخو) ؛ أما إذا كانت الوديعة غير 
الكبلي والموزون فبالإتفاق» ان كانت من المكيل والموزون فكذا عند آبي حنيفة هه 
خلافا لېما ؛ لاه ليس للمودع ولايةٌ القسمة. 

(ولاحاد المودعين دفمها إلى الآخر فيما لافس ودفع نصفهافقط فبما 
يفسم): : أي إذا كانت الوديعة عند رجلین» وهي عا لا یسم ؛ يحفظها أحدهما بإذن 
الآخر؛ فان كانت عا يُقسّم لا جوز لأحدهما أن يدفتها إلى الآخر للحفظ» ؛ بل یمان 
ا ر وا له که ر نآ و 

يماقم ٠‏ (وضین دانع الكل لا قابضه) : أي إذا دع الكل إلى الآخر فيما يقس 
يضمن لصف ولا يضمن القابض ؛ ؛ لأنّ مود الودع لا يضمن عنده. 

(فلو هي عن الذفع إلى عيالهء فدفع إلى من له منه بد ين" وإلى من لا 
نله مه كدفع الب لل عبني وشيء تحفظة اش للع لا كما لو كير 
محفظها في بیت معن من دارء فحفظ في آخر منها): : لأ بیوت دار واحدة لا 
تتفارت. ولا فائدة في این بخلاف الذار + لا الارين يتفاوتان» (فؤن كال له خللٌ 
ظاهرٌ سَمِن): : أي إذا كانت للبيت الذي حفظّها فيه خللٌ ظاهر» وقد عيّن تا خر من 
هذه الذار صَّمِن. 1 

(ولو أود ]ادوقع فهلكت غين الأرل فقط): هذا عند آي نک 
وقالا: ب بطر ما شا قان شين ”الأول لجع على اي إن تمن الثاني 
رجع على ال 


(1) کان قال: لا تدفعها إلى امراتك آو 
على ماله ولا یقن عليه عباله» إلا أنه إغا يلزم مراعاته بحسب الإمكان ٠‏ 
التهي عن الدفع إليه كالتهي عن حفظه : . فكان مناقطاً لاصله قیطل ٠‏ 
«فتع باب العنایق»(۳: 4۱۰). 

زبادة من ف, وني أو ب و ص وم: الآخر. 


أحد عيالك؛ فإن هذا الشرط مفیدٌء . إذ قد يأمن الانسان الرحل 
3 فادا لم يكن الحفظ بدونه صار 
, فلا يضمن إذا هلکت ينظر: 


(0 


۱۰۸ كتاب ب الوديعة 


مسلط 
ولو أود ع الغاصب فمن ن أيهما شاء» ولو ادعی کل من رجلین الفا مع ثالث اهل 
أودعّه ل فماهفهلا والف ۰7 عليه هما 


OY] 


ول ود الغاصبٌ من آبهما شاء). هذا بالاتفاق فهما قاسا مودغ لدم 
على مُودع الخاصب , فان اموذع إذا دقع إلى الاجنبي صار غاصباء وفرق أبو حنينة 
بان لو دقع إل افير لا يمر مالم يقارله؛ فإذا فار ترك الحفظ ی ولا 
يضمن الآخر ؛ لاه صاز موذعا حيث غاب الآخر ولا صنع له في ذلك» کثوب أل 
ریخ حجر انسان. 

(ولو هی کل من رجلین آلفاً مع ثالث آله له اودعه لام کل ماء نهنا 
والف آخر عليه مما) ای زية على عمرو لعن لا الى له رب 
إياك واذّعى بكر على عمرو كذلك» ولا بينة لاحد: وعمرو منکر» فالقاضي بح 
لكل واحارعلی النفراد. ويبداً باهم شاءء فان تشاحا آفرع يينهماء وا 
لأحدهما يُحَلنْهُ للآخرء فان کل له ایضاء ؛ فهذا الألفُ مع آلف آخر عليه يكون لبا؛ 
له أوجب الحق لكل واحار منهما سواءً اللي أو بالإقرار» وذلك حجة في حقه: 
ویصرف الألفُ إلبهماء وصار قاضياً نصف حق کل منهما بنصف حى الآخر فيغرمه. 

واعلم أن الول من يفارق الإقرارء فا إذا أقرّ لاحیهما يقضى له» ولا جلف 
نلاخر؛ لان الإفرار حجة نفميه؛ والُكول ما يصير حجة بقضاء القاضي؛ فجاز 
تأخير القضاء ء ليحلف لاني حتي إذا تکل لاحدهماء وقضى القاضي به؛ فعلى رواب 
فخر الاسلام ار له ْيف للثّاني » فان لكل يقضي يينهما ؛ ؛ لان القضاءً للارل 
لا يبطل حق الثاني ؛ وعلى رواية الخصّاف 6 لا يحلف للثّاني ؛ لان القضاء رقع في 
جتهار فيه ؛ لان بعض العلماء قال : إا كل احلیهما يقضى له » ولا يور لبحلف 
لاني ؛ لان للکول كالإقرارء وفي الإقرار لا يور" "والله أعلم". 


(۱) حاصله : : إن فرق لأبي حنيغة حيث لم يضمن الثاني في موذع الوذع, وين في مودع الفاصب: دا 
الال وصل إلى موذعالوذع من آمین» فلم يكن متعاديا بوضع يده عليه: ووصل إلى مودع الغاصب من 
متعدء وكان متعذیا بوضع بده عليه. ینظر : «كمال الدرایق»(ق۵ 4۷). 

(1) يعني إذا فضی الفاضي للارل حين نكوله لاني فعلى ما ذكره خر الإسلام الي في «شرح الفاح 
الصفير»: يحلف لاشاني » فإذا نكل فلثاني يقضى بالالف» ويغرم ألفا آخر بينهماء فا الفضاء لار لا 
يطل حن الثاني ؛ لان الفاضي يقم الأول على ان باختياه أو بالقرعة؛ وعلى كل حال لا 
يبطل حل الثاني» وعلى ما کزه الخصاف ند فضاءً القاضي للاول؛ ويكون االف ۰۵ ٠‏ ولا یکوت 
نها فلا جلف للثائي :لا قضاة القاضي ألما وقح في آمر متها فيه + لا بعض العلماء قال بأ 
يقضى للأوّل بالنكول » ولا بور القضاء للتحليمي للثاني ؛ لأ الدكول إقرار دلالةء ولا يوغر القضاء 
في الإقرار. ينظر : «العنایة»(۷: 11۳). 

(۳) زيادة من ب و ف. 


تاب الوديمة 


ی ري و 
کناب العارية 


بي فيك منفعة بلا بدله وتصصح باعرلك. ومنحثك؛ واطعمقك ارضي وخلئك 
كتاب المارية 

(مي ليك منفعة بلا بل فإنً لظ ييحن التليكء اس 

ية" والشاقع قابلة ليك ؛ كالوصية ندم اليد وعند اليعض "+ ميا 


الانتفاع لاش الخیر, 
اعلم أن التُمليكات أربعة آنواع: 


.١‏ فتمليك العين بالموض بيع. 

". وبلا عرض هبة. 

۴ وتمليك المنفعة بعوض إجارة. 

).و بلا عوض عارية. 

0 ا تاقد از تماد لھ ت لك 2٩‏ 

(وتصح باعرئك ومنحثك): اصل التح أن يعطي ناقة أو شاة ليشرب لبئهاء م 
رده ف Pê‏ ۳ 
نرد؛ فررييي فيه أصل الوضع؛ فحمل على العارية» (وأطعمتّك”" أرضي وماك 
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على دابتيء واخدمتك هبدي؛ وداري لك سکنی): أي داري لك يطريق السکنی . 
فداري: مبعدأء ولك: خیره» وسكنى: تييز عن النسبة إلى الخاطب ؛ (وعمري 
مكنى): أي داري لك عمرى سكنى ؛ فعمری: مفعول مطل لقعلل حذوفو تقدیر 
مه نك عمري , والعمري جع دار لأحد مدّة عمره» وسکنی تييز. 
رت ی ب سس 1 

قال فى «اای(۷: ۷۹۹ فيه مناقشة ؛ لا 
۲ أي فإن العارية مأخوذة من العريةء وهي بمعنى العطيةء قال في «یای(0: ۳ 

العارية آجون واوي ؛ ولبذا ذکزه أهل اللغة في باب عرر» والعرية تاقص ؛ E‏ و 

فلت ذكرء أل اللنة في باب عرو.وينظر: «المغرب(ص 07171 وتجمع الاتهر ۲۲۲ : 


القصود الكرخي د. ینظر : «التبیین»(۰۵ ۸۴). ۱ ۱ 
هو الكرخي ع.. ينظر: «البب 5 ی 
1١‏ الطعام إذا أضيف إلى ما يطعم یبراب قليك عینه؛ وإذا ضیف إلى ما لا يطعم عينه کالارض مر 


به اکل غلتهاء إطلاق لاسم امحل على الحال. ينظر : «البنیق»(۷: ۰6۷۷۲ 


للف اب الودرمع 
ويرجع المع ها متی شام ولا تن بلا تعد ان فلت ولا توج فان جر 
فعَطِبّت ضمكه المعيرُ قيمته» ولا برجع على احد. أو المستأجرَء ویرجم على موبر, 
إن لم یملم آئه عاريةٌ معه» ويعارٌ ما اختلفة استعمالة أو لا إن لین منتفعا. رما 
لا يختلف إن عيّنء وكذا المؤجر 

(ویرجم العیر فيها متى شا ولا یمن بلا تعد إن هْکت)» هذا عندنا, 
وعند الشاي" د العارية مضموئة. 

(ولا توجر): لاد الشيء لایستبع ما فوقه» (فإن أجرَها فقطیت شمه المي 
قيمته""» ولا يرجم على احده أو المستأجر)؛ باّصب عطفٌ على الضمير اللصوب 
في ضْمّنّه» (ویرجع على مؤجّره إن ل يعلم أنه عاريةٌ معه)ء إن لم يعلم استاج له 
عارية مع موجّره» وإنّما یرجم عليه للغرور بخلاف ما إذا عم إذ لا غرورٌ من الؤجر. 

(ويعارٌ ما اختلف استعمالة أو لا" إن لم يعيّنْ متتفعأء وما لا تلف إن 
عيّن): أي إن أعار شین ولم يعن من ينتفع بهء فللمستعير أن يعر سا اختلف 
استعمالة کرکوب الذابة: أو لم يختلف كالحمل على الاب وان عن من ينتفع به فا 
لم تلف استعمالة مه .وان اختلف لا 

(وكذا الزجر) : أي إذا جر شيئاً» ٠‏ فان لم يمين من تفع به فللمست اجر أن يمر 
سواءً اختلف استعمالَةُ أو لاء ٠‏ وإن عن يرما لا تلف استعمانه لا ما اختلف» وعنه 
الشاذيي " تیه ليس للمستعير الإعارة ؛ لا العارية عنده إباحة الانتفاع » والباح | لدلا 
يلك الإباحة » وعندنا : هي تمليك النافع » > فالمستعير لما ملك المنافم كان له أن که 


(1) لاله إذا تعدّى ضمن إجماعاًء كما لو استعارها ليركبها فحبسّهاء وكذا لو استعارٌ ور بحرث أرمه 
فقرنه بثو أعلى منه ولم تبر العادة بذلك فهلك ؛ ولو ترگه يرعى في المرج فضاع» إن كانت العادة مک 
لا ضمان. وان لم يعلم ٠‏ أو كانت العادة مشتركة ضمن. ينظر: «البح»(۷: 581). 

(۲) بتظر: «التکت»(ص ۵۷۳). وغيرها. 

(۳) زيادة من 1. 

(۸) أي لم مختلف استعمال. بنظر : «فتح باب العنای(۲: ۰019۱ 

1) ينظر: «النکت»(ص ۵۷۷)» وغيرها. 


ي 
زلف 


تين وین بغيره. وإذ | طلق ا ا شاء أي وقتو 
شام ران ميد انتفاعه بوقت أو نوع أو بهما غسمن بالحلاف إل شر فقط. وکا 
هيد الإجارة بنع أو قدرء ورها إل اصطبلر مالکھا أو مع ده ار عر 
غبره؛ (فمّن استعارّ دابّة» أو استاجر طلقا مه وی أي للحملء رک 
ررکب: رای فع تعین» وضتین بغيره. 

وإن طلق الانتفاغ في الوقسه والنوع انتفع به" ما شاء اي وقشو شاء : وان 
بد ائنفاعه بوقت أو نوع أو بهما ضمن باخلاف إلى شر فقط)» ایب إِما أن یکون 
في الوتت دون التُوع؛ أو في الع دون الوقت؛ أو فيهماء فان عمل على موافقة لید 
نظامر وإن خالف؛ فإن كان الخلاف إلى مثل» > أو إلى خير لا يضمن وال شین 
(رکلا تقييدٌ الإجارة بنوع أو قدر): أى إن وافن» أو خالف إلى مثل» أو خير لا 
يضمن ؛ وإلى شر يضمن. 

(وردّها إلى اصطبل مالكهاء أو مع عبد أو أجيره مسانهة؛ أو مشاهرة: أو 
مع أجير ربّهاء أو عيدو يقومٌ على دَابيِهِ أو لا تسليم): : أي رد الدابة إلى اصطبل 
بالكها ٠‏ فلكت قبل الوصول إلى مالك لا يضمٌ؛ ان هذا تسليم» وكذا إن رها 
الستعيرٌ مع عبدء إلى ا مالك » فلكت قبل الوصو إليه» وكذا إن ارسلها مع أجيره 
مسانهة؛ أو مشاهرة لاف أجيره مباومة ؛ إذ ليس في عياله» فیضم باسليم الب 
دكذا إن مها إلى أجير الالك» أو عبدهسواة قوم على الاب أو لاء ٠‏ فهلكت قبل 
الرصول إلى مالك لا یضمن » وهو الاصح» وقبل' : يضم بلتُسليم إلى عبد الذي لا 
بقوم على الدواب» فدلت المسألةُ على أ الستعير لا یلك الابداع. 


SE EE 

ای الستمير لایر من الحمل ار الركوب ار الإركاب حتی لو رکب به لیس له دک 
لاله تعبْنَ ركوبه , ولو ارکب غیزه ليس له أن يركنه بنفسه ٠ ٠‏ حتى لو فعلّه تن لاه تميّن الإركاب ٠‏ 
الما وقع الا تعين مراد بالعقد؛ وصار كاله منصوص عليه. ينظر: : رالپدایة»(۳: ۲۲۲ 

(1)نيادة من ب و م. 


۳ كتاب الوديمة 


كرد مستعار قير نفیس إلى دار مالكه لاف رد الوديعةٍ والفصرب إل دار 
مالکهما: وعارية التقدين» والمكيل؛ والموزون؛ والمعدود قرض؛ وصح إمارو 
7 للبتاء والخرس: وله أن يرجح عنها ریلّف فلمهما ولا يضمن إن أطلن, 
ین ما تقص بالقلع إن رت » وکرة الرجوغ يله , ولو آعاز للزیع لا پوخ 

يُخْصّد وت أو لا 

(کرة مستعار قير نفيس إلى دار ماله)ء ء فان هذا تسليم بخلافب الستعارٍ 
اميس كالجواهر حي لا یرد إلا إلى العيرء (فلاف رذ الوديعة والمقصوبه إلى إلى دار 
مالکهما). فان هذا لا يکود تسليماً » بل لا بد من الرّدٌ إلى المالك. 

(وعارية التُقدين» والمكيل؛ والموزون؛ والمعدود قرض) ؛ لاه لا ينتفع بهذه 
الأشياء إلا بالاستهلاك إل إذا ين الاتفاع کاستعارو الذراهم لیر بها الیزان» أو يزين 
الذکان( وفائدة کرنها قرضا ها لو ملكت في يد المستعيرٍ قبل الانتفاع تون 
مضمونة. 

(وصح إعارة الأرض للبناء والغرس» وله أن يرجم عنها ويكلّف"" تلقهما 
ولا يضمن إن اطلق) : أي لا يمن امير ما تفص من البناء والغرس بالقلع» إن 
كانت الإعارةٌ مطلقة + : أي غير مزقتة. 

(وضَمن ما لق فص بالقلم إن وفت) : أي وفت الإعارة؛ ورجع عنها قبل ذلك 
الوقت» وإتّما يضمن للغرور» وفي صورة الإطلاق ما غرّهء بل اغترٌ الستعیر؛ واعتمد 
على الاطلاق. (وكرة الرجوع قبله): : أي قبل الوقت ؛ لان فيه خلف الوغد. 

(ولو امار للژرع لا بوخ حتى یمد مد وم قت أو ل لا للرَرْع نهاية 
معلومة» ففي اترك مراعاة این جخلاف الفرس إذ 2 لبم نهاية معلومة. 


() بان استعار دراهم كثيرة فوضعها على الدكان حتی یقاتا غناه فيعاملوا معه. ينظر : «لزبدة/(۳: 
00 

() آي یف لمیر الستعيرٌ بقلم البناء والغرس ؛ لاله شفل أرض المعير بهساء بوم بالتفريغ إلا لا شاه 
أن يأخدهما بقيمتهماء . فيما إذا كانت الارض تستضر بالقلع» بخلاف ما إذا كانت لا تستضر بالقلع“ 
حيث لا جوز الترك إلا بالفاقهما. بنظر: «الرمز»(۲ : ۱۸۳). «الییین»(۵: هه). 


(۳) بل يترك في يده بطريق الإجارة بآجر المثل كيلا تفوت متفعة أرضه عانا. ينظر: «جمع النهره۲۳: 
{Tor‏ 


معتاب الوديعة nm‏ 
واجرة رد و الستعار والستأجر والخصوب على المستعير والوجر والغاصب, ويكتب 
العارٌ قد أ عى ارضك لا آعرتی إذا أعيرت للزّراعة 

(راجسرة رد الستعار والمسستاجر والشصوب على الستعیر والوجر 
والغاصب) ؛ ؛ لان الود واجب + على الستعیر والفاصب عند طلب امالك : وأما على 
اتير کین واخلية دون ال فا متفعة القبض للموجر» فتكونُ مؤنة لد عليه 
لا علی الستأجر. 

(ويكتب الما قد أطعستتي أرضك لا أعرتني إذا أعيرت للؤرامة)' E‏ 
میت ار للوّراعة؛ قاراد الستعير أن يكتب كتا فد أبي حتيفة بط 
الإطمام؛ هل على الرّراعة» فإنَ إعارة الأرض» قد یکوث للبناء والغرس ٠‏ 
وعندهما یکتب لفظة الإعارة. 


+ « ۵ 


4 ڪتاب اتهبة 
كتاب الهبة 
هي تمليك عين بلا عوض» وتصح بوهبت» ونحلت» وأعطيئك. واطعمئك من 
الطعاي وخ هذا لك وآعمرتکه وجعائة لك عمری. وحلئك على هل 
الذابة بنيّتهاء وكسوثك هذا اللوب؛ وداري لك هبة تسكثها 
كتاب الهبة 
(مي ليك مین بلا عوض» وتصح بوهیت؛ ونحلت؛ وأعطيثك؛ وأطعمئك 
هذا الطصام). فان الإطعام إذا شیب إلى العام كان هبة » وإذا شیب إلى الأرض كان 
عاریة" (وجعلت هلا لك واعمرتکه "*» وجعلهٌ لك عمری). قال اي #: 


( )0( 


«من آعمر عمری» فهي للمعمر له حال حیاته"» ولورثيه من بعده »۳ بخلاف ها 
إذا قال: داري لك عمری سکتی؛ فإك قولَهُ سکتی مه عارية , (وحائك على هذه 
الذَابّة ببيّتهاء وكسوئك هذا الأوب» وداري لك هبة تسکثها)» فان قوله: تکلها 


3 


ليس قیزاء بل هو مشورتل؟. 


)١(‏ وان أمكنْ أن يراد بالإطعام المضاف إلى مثل الأرض تمليك العين مجازاً. لكل هذا التجوز ليس 
سارف. وإنّما المتعارفُ أن يراد بطم الخلّة على طريقي ذكر امحل وإرادة الحال» وكلامٌ ال 
يجب حملَهُ علی التعارفو لا على كل ما | حتمله اللفظ. ينظر: «التائج»(۷: 36غ ). «الخبط عاص ؟ 

() لي السخ: أعمرتك؛ والثبت من أو ص. 

(۳) زيادة ب و م. 

(4) أي لورئة للعمرٍ له من بعر العمر له : يعني يبت به الهبة ویبطل ما افتضامٌ من شرط الرجوع. كذا ف 
«الکنایة»(۷: 8۸7), 

(9) من حديث جابر ومعارية والزییر # في «صحيح مسلم»(۳: ۰6۱۲۹۵ و«جامع التوعذي:(۳ 
۲ و«سنن أبي داود»(۳: 144)/, وستن السائي»(۵: ۱۳۳), واللفظ لهء ودشرج ماي 
الآثار)42 : ۰0۱۱۰۹۳ ودالرطا»(۲: ۰6۷۵1 رغیرهم. 

() أي بمی الشورى ؛ وهذا لا يناي الببة» بل تنيه على القصود بثرلة فوله : هذا الطعام لك تأکنه وه 
الثوب لك تلبسه. ينظر: «الدرر»(۲: ۲۱۷). 


وفي هبة مکنی؛ ار سکتی هبة؛ أو حلي سکنی: أو سکتی صدقة, أو صدقة عارية, 
ار عارية هبة عارية؛ وتثم بالقبض الكامل؛ فتصح إن قيض في مجلسيها بلا إذن. أو 
SE E TAET‏ وه 7۳ 3 7 
(وتي هبة سکئی) : أي داري لك هبة سکنّی» فقولة : سکنی ييز فیکون تفسیرا 
نا فبله» فيكونُ عاری""» (أو سکفی هبة): أي داري لك بطريق السکنی حال کون 
کی هبة: أي موهوبة" » (أو نحلسي سكنى): التحلى اسم من التّحلة: أي 
الإعطاءء تقديره نحلئها نحلة؛ نم قولهم: سکنی ؛ قیبزاء (أو سكنى صدقة): أي 
داري لك بطريق السکنی حال کون السکنی صدقة؛ (او صدقةٌ عارية): أي داري لك 
صدقة حال كونها بطريق العارية: فعارية ييز فهم منه النفعةء (أو عارية هبة عاريةٌ): 
أي داري لك بطري العارية حال كونها هبة» فلا قال: عارية فم منها الفعة . فمعناة 
حال کون النافع موهوبة لك. 5 
(وتتم بالقيض الكاصل): أي نتم الببة بالقبض الکامل المکن في الوهوب 
للمرموب له فالقبض الکامل في النقول ما یناسبه؛ وفي العقار ما یناسبه؛ نقبض 
مفتاح انار فبضٌ لها وانقبض الکامل فبما يحمل القسمة بالقسمةٍ حى يقع القبعض 
على الوهوب بطريق الأصالةٍ من غير أن یکون القبض بتبعيّة قبض الکل ۰۳ وفیما لا 
(فتصح إن قبض في مجلسيها بلا [ذن» أو بعد بإذن)”: أي إذا قيض في مجلس 
اي بلا إذن كان قبضاً :لا الببة دليل الإذن» وبعد إنقضاء مجلس الإذن لب أن یذ 


)١(‏ ولأنها حكمة في العاريّة: والية تحتملها؛ وتحتمل تملك المین. فيحمل احتمل على الحكم. یظر: 
«الشرنبلالیة»(۲: ۲۱۷). 

( فتكون عارية لا هبة. ينظر: «الدرر»(۲: ۲۱۷). 52 5 

(7) يعني أن قبض بعض ما يقسم في ضمن الكل لا يفيد لك حتى لو وهب تصف دار مب ۳ 
الدار له فباع اوهو له ما وهب له لا جرز ببعه» بمثرلة من باع هبة لم يقبضها. ينظر: «الشرنبلاية» 

و بص تب ف الجلس وینده. رهلک قاس واستحساتاء ند نح 
ا ا ولا ملك قياس ولو لم يأذن له بالقيضم 
عن القبضش بعد اي لا يصح النيض لا في الجلس ولا .+ 0 ن قبط بعد لس لا م القبض 

ولم ينه عنه إن قيض في الجلس صح القبضٌ استحسانا لا قباساء وان قيض به E ٤‏ 

نب واستحساناء ولو كان اوهو فان كان الق بإذن الواهب جاز 

لا قباساًء وان كان بغير إذنه لا يجوز. بنظر: «جامع الرموز»(۲: 1۰ 


فذهب وقبض» 


7 


ڪتاب اهي 


كمشاع لا یقتم لا فيما يُفْسَم فان شیم ول صح؛ فان وب دفيقا زا 
فا في سمسم لاء وان طْحَن؛ أو أخرج وسسلّمء وكذا لسن في الب وها لير 
في ضرعء وصوفو على ظهر م وزع ونخل في أرضء ومر في یل کالشا, 
وئم ذ ام لودو لدبلا هد جد وما وم طفن مد وا وب 
الواهب صرياً ٠‏ اكمشاع لا یقتم" : متعلق بقوله خصح» والراد به أله" إن i‏ 
لا یقی منفعة. كالرّحىء والحشّامء والبیت الضّغيره (لا فيما يقس آي لات 
ال نی مشاع لو سم یی مه عندنا » خلاقاً لشاف" 3 

وهذا الخلاف مبني على اشتراط القبض » هو يقول الشاغ محل للقبض كاز 
الببع ونحوه؛ ونحن نقول: القبض منصوص عليه هاهنا فلا ید من کماله. 

ولا فرق عندنا بين أن يهب من الشريك أو من الاجنبي» والفسدٌ هو ال 
القارن» لا الشيُوع الطارین» كما إذا وَهَبء گم رج في البعض الشال أواستحق 
البعض الشائم"“» بخلاف الرّهن؛ فان الشيُوعَ الطارئ مفسد. 

(فإن قُسيم وم صح): أي إذا وب الصف الشاع» كم یم وس صخ: 
لان تمامها بالقبض عندناء وعند القبض لا شيوع» (فإن يا في ب او فا في 
سمسم لاء وان طخن, أو اخرج وسلم» وكذا الس في ).اما عرزل 
لرموب معدم قت المبة خلان للع (وهية لبن في ضیع» وصوف على ظهر 
غئمء ودنع ونخل في أرض» ومر في ميل کالشاع): أي لا جور هذه الببات؛ لكن 
إن عبت هذه لاش عن ملل الواهب» وفيض تصح. 

(وئم هب ما مع الوهوب له بلا قب قيض جديدءوما وهب لطفله بالمقد.وما رهب 


0 


(1) أي ليس من شأنه أن يقسم بمعنى لا يبقى منتفعاً به بعد القسمة أصلاً كعبد وداية, ولا ييقى متفه + 
بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة كالبيت والحمام. بنظر: «جمع الأنهر :(۲: ۴۳۶۱ 

(1) ساقطة من ص و ف. وقي ب وم: ما. 

(؟) ينظر: «التکت»(ص۱ ۱۷), وغیرها: 

(4) والعبرة في الشبوع وقت القبض لا وقت العفد . حتى لو وهب مشاعاً ولم مقسوماً ود و او 
وهب نصف الدار ولم یلم ثم وهب التصف الآخر وسلمه جازت الهية ٠‏ أو وهب قرا في حل أو زره 
في أرض ثم ستلم بعد ذلك مفرزاً جوز. بظر : «البایق(۷: 4۸۰۸ 


ڪتاب الهبة mv‏ 
اجني له بقبفیه صاقلا أو قيس أبيه ؛ أو جيه ؛ أو وصي أحددهماء او ام هو 
معهاء أو اجني يرَبيه وهر معه؛ أو رها لها بعد الزفافء وصح هبةٌ اثنين داز 
الواحد؛ وعكسة لاء کتصدق عشرة على غتبین و م 26 
اجني له يقيفر عائلا؛ أو قيض أبيه » أو جاده » أو وصي آحدهما أو آم هو 
معهاء أو اجني یه وهو معه» أو زُوْحها لما بعد الرقاف): أي زوج الطفل 
الوهوب لبا لاجلها لكن بعد الرفاف. ك 
لوصح هب انين دار الواحد)؛ لا الكل بقع في يده بلا شیوع» (وعکنٌ 
ل): أي هبة واحدر لائنین دارا لا تصح عند آبي حنيفة ظله, وعندهما تصح ؛ لا 
اثمليك واحدٌ فلا شیوع. كما إذا رم من رجلينء وله: أن هذه هبةٌ الصف من کل 
واحارء فیثت الشیوع(» جلاف الرهن ؛ لاله وس بدين کل واحار بکماله. 
(كتصدق عشرة على غنيين وصح على فقیرین): أي |ذانصدّقَ بمشرة على 
غنيين لا يصحٌ عند أبي حنيفة”" هله وكذا إن وهب لہما للشیوع» وعندهما: تصح 
الببة ؛ له لا شيوعٌ عندهماء كما ي هبة واحار دار من اثنين» وكذا تصح الصّدقة + 
لأ الصّدقة على الغنيين يراد بهما البية جازاء والجبة جائزة؛ ولو تصّق بعشرة على 
فقيرين أو وب العشرة لبما جا بالاثفاق ؛ لأنّ المدقة يراد بها وجة الله تعالى» قال 


)١(‏ بعني أو نم هب ما وهبه للطفلة بقبض زوجهاء ولو مع حضرة لایر بعدما رفت الطفلةً إله في 
الصحبح ؛ لان الاب نامه مقا فيه في حفظهاء وقبض البية منهء ولو تبث الا ایا صح؛ لان 
الولايةً له واشتراط الزفاف. لثبوت ولاية الزوج + لانها نما يماكه باعتبار آله بعولباء وذلك بعد 
الزفاف» فلا يصح قبض الزوج قبل الزفاف؛ لأنه لا يعولها قبله: ولا يشترط أن يكون ما يجامع مثلها 
في الصحيح. ينظر: «لتیین:(0: 43). ۱ 

(1) ریانه: إن تمليك الكل منهما تمليك البعض الشائع من كل منهما ! الأنه لا وجه له سوى هذاء 
باطل. ينظر ؛ «الرمز»(۳: ۱۸۲). ۳ 

( هذه رولية «الجامع الصغير» جعل كل واحد منهما ان ال خر حيث جعل الجبة للففيرين مدق 
دالصدنة على الفتيين هبة ؛ وفق بين البية والصدئة في الحكم حيث أجاز الصدقة على شین ولم مز 
الية. والجامع بينهما أن كلاً مهم ثليك بلا عوض فجازت الاستعارة؛ والفرق أن الصدقة يتفي ب 
وجه الله وهو واحد. والففير نائب عنه ولا كذلك الية فيكون تمليكاً من اثين. ظر :مجع الأنهر 3 
(ro4‏ 


TA‏ كتاب اليبو 


باب الرجوع عنها 


ومن وب فرجع صح 
: «الصدقة نة م في كفا الرُحمن قبل أن تفع في كف الفقیر,؟, فلا شیوع. ران 
البيةٌ على الفقير فهي صدقةء والصّدقة جائزة» فكذا الهبة. 
باب الرجوع عنها 

(ومّن وب فرجح صح)": هذا عندنا ؛ لقوله #8 : «الواهب أحق بهته مالم 
یثبت»"": أي ما لم يعوض» وعند الشاؤعي 4 لا تصح إلا في هبة الوالد لولده؛ 
لقوله : «لا یرجم الواعب في هب إل الوالد فيما يهب لولده» وخر تقول به: أي 
لا يتبغي أن برجع "في هب إلا الوالد» فَإنّه يتملك للحاجة". 


(۱) ورد بألفاظ قريبة منه من حديث أبي هريرة 4# : منها: «قال رسول الله 188: ما تصدق أحد بصدقة من 
طيب ولا یقبل الله إلا الطيب» إلا أخذها الرحمن بيمينه وان كانت ممرة فتربو في کف الرحمن حنى 
تكون أعظم من الجبلء كما يربي أحدكم فلوه أو فصیله» في «صحيح مسلم»(۲: ۷۰۲) واللفظ لهم 
و«سئن لترمذي»(۳: ۰04٩‏ و«سنن النسائي)(7: ۰6۳۱ وغیرها. 

(۲) ولو أسقط حقه من الرجوع في الجبة ما الوهوب باقياً یظر : «فتاری ابن یم»(می۱8۸). 

(۳) من حديث عمر وابن عباس وأبي هريرة # وغیرهم » في «لستدرال»(۲: ۱۰): وقال حديث صحیع 
على شرط الشيخين؛ و«سئن الدارقطتي»(۳: ۰0۸۳ وداستن ابن ماجه»(۲: ۰6۷۹۸ وااستن اليهفي 
الکبیر»(۱ : ۱۸۱) وهذا اللفظ مذکور فيه 

(1) ينظر: «النکت»(ص1۷۵)» وغيرها. 

(6) من حديث ابن عمر وابن عباس ڪه في «جامع الترمذي(: 41۲). وقال: حسن صحيح: ولفطه 
عنده: «لا يل للرجل أن يعطي عطبة؛ ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يععلي 
العطية » ثم برجم فبها کمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء. ثم عاد في قيئه», وف «صحيح ابن باد 
(ott ۱‏ و«مستدرك الاکم»(۲: ۵۳) وصححه. وداستن النسائي »ع : ۰6۱۲۱ وغيرهم' 
وینظر: «نصب الراية»(٤‏ : ۰0۱۲4 وغيره. 

() زيادة من أ. 


(۷) أي لا یفرد أحدّ بالرجوع في هيته من غير قاض ولا تراض إلا الواند إذ احتاج إلى ذلك» فاته یر 
بالأخذ لحاجته. وتمامه في «فتح باب العناية»(؟ : KG‏ 


تاب الهبة ۷۹۹ 


ب الژيادة التصلة: كبناءء وفرس: وسمن: لا التفصلة ‏ وموت احد العاقدین 
ومنو اضيف إليها ولو من أجني بنحو: خلاهُ موض هبتك نمض فلو وهب 
ور یضفا رجع كل بهي وخروجها عن ملك الموهوبو لهم ؛ والژوجياً وقت 
اریز فلو وَهَبّ فا فتكمّها رجع» ولو وَهَبَ فيان 

(ومنعة"“ الزیاد المنصلة: كبناء 297 وغرس» وسمن» لا التفصلة) . وهي مثل 
برد , (ومودت احا العاقدين'”»وعوض أضيفف یه" ولو من أجني بنحو: خللة 
و E‏ 
اموهوب لهممءوالرُوجية”'وقت المبة » فلو وب فا فنکحها رجعء ولو رب فاباث 


سب 
(1) موانع الرجوع في الببة عشرةء رهي د 
.١‏ إذامات الراهب. 
؟. إذامات الموهوب له. 
۳. إذا زاد الموهوب له قيها. 
4. إذا زادت الببة في نفسها. 
۳ إذا وهب لرجل جارية أر غلام فعلّه الموهوب له القرآن أو الكناب الشط أو القصارة أو الجر رو 
ذلك 
1. إذا عوضه عن الببة عوضاً تلبلا كان أر كثيرا. 
۷ ذا هلكت اليبة بوجه من الوجوه. 
۸ إذا استهلكها الوهوب له. 
3 إذا أخرجها من ملكه بيع أو هبة أو صدقة 
.٠١‏ هبة المرأة لزوجها وهية الزوج لامرأته. ينظر: 7 9۲ 3 
ی با کان موس زد فيها. وان كان لا بوب لا ونع ی يي رار 
کا الاش کی عب ا عة شل زياد خا كلها امع ف تلك القطعة دوا برها يظر: لوز 
۲ ۷ ودالتییین»(۵: ۹۸)- 7 1 
() في آ: ا وتو الواهبو بطل خياره ؟ لاه رسف لهء وهو لا يورت كخبار الرلية 
والشرط » ووت الوهوب اقل لش إلى ورثتهه وهم لم يستفيدوه من جهة امه 
ارام ل الیم ې حال مته ولان تل للك كبتل امین ی ااج 0 
(rrr‏ ۱ ا ات ةل 
(1) ولا بد أن يذكر لفظاً يلم الواهب مته أن ذلك عرض مت کان پقول: هذا عوض هب 
جزازهاء أو بدلہاء أو في مقابلتها بنظر : «افتيح ياب العناية ۲ : و 
() لا ال وجة نظ القرابة؛ حتى ب التواریت بینهما بلا حاجب ؛ففي 
0 ا الحرمية + وهر قد حصل: فبعد حصول القصود لامج" 
کاو ا م بر 3 فصو بها هر موش ره :۰۳۳ ٩۳۰۹‏ 


مي کل واحد متهما لا يكون 


۷۰ كتاب الهبة 


لاء وقرابة السرمية» وهلاك الوهوب وضابطها حروف دمع خزقه ورجع في 
استحقاق قي نصفم الم بنصف عوضيهاء لا في استحقاق نصغ العوض حتی رو 
بقي؛ ولو وض نصفها رجع مالم يعوؤض؛ فلو باع نصفها أو لم بيع بت رجم في 
الصف 
لاء وقرابة الحرميةء وهلاك الموهوب وضابطّها حروف دمع خزقه): قد فير" : 
يا صاحبي حروف دمع خزقه ومانع عن الرجُوع في المبة 

فالدًال: اليادةء والیم: الموت» والعین: العوض: والخاءً: الخروج. والرّاء: 

الروجية » والقاف : القرابة» والباء : البلاك 


(ورجع في استحقاق : نصف البةٍ بنصفب عوضرهاء لا في استحقاق نصفر 
العوض حتی یرد ما قي" ؟ » هذا عندنا ۳ وعند زر + يرجح بالنُصف اعبار 


بالعوض الآخرء ولنا : أله ظَهرٌ بالاستحقاق أن العوض هو الباقي فقط » ٠‏ فما لمبره لا 
یرجم بالهية » وإنّما بكو له حق الرّد؛ لاله لم سقط حقٌ الرجو الا أن یسم هکل 
الموض؛ ولم یسم 1 

(ولو عَوّض نصفها رجح با | يعوّضءفلو باع نصقّهاآو | بیع شیتأ‌رجع في 
النُصف) . يعني إن باع الوهوب له نصف الببة» فللواهب أن يرجم في لصف الباقيء 


(1) قيل: هو من نظم الإمام اي غه؛ وقيل: لغيره» وقد نظم شيخ الإسلام حي الدين غه وال 
العلامة الزحيلي #: بقوله : 
فزيادة موصولة موت عرض مع الرجوع من الواهب سيعة 
زوجية قرب هلا قد عرض وخروجها عن ملك موهوب له 
ينظر : «الزیده»(۳: ۳۰۰ 
(۲) أي إذا استحق نصف العوض لا برجع بشيء حتى برد ما بقي من العوض, بنظر: «العیین»(۵: ۲۱۰۰ 
(۳) وني ص : عند أبي حنيفة رحمه الله. 
() أي إن الباق من العرض بصلحٌ عوضاً للل في الابتداء .ایلع عوضاً عن الكل في لد بصع 
أن يكون عرضا عنه في البقاء؛ لان البقاء أسهل من الابتداء. وباستحقاق نصف العوص طهر لا 
العوض هو الباقي فقط ؛ ١‏ إلا أله يتخير بين أن يرد ما يقي من العرض ويرجع في ال . وبين أن يك 
ولا برجع بشيء؛ لان راهب لم یسقط حقّه في الرجوع إلا لبسلّم له کل الموض وئم بسلم عه هله 
أن یرد ما بفي من العرض. پنظر : «الزید ۳۴ : 07205 


كتاب الهبة لشفا 
ایم إلا بتراض أو مكم قاض فلو أعتق الموهوب له بعد الرُجوع قبل 
النضاء صحء ولو منعه؛ فهلك لم يضمنء وهو مع أحددهماء فسخ من الأصل لا 
هبةٌ للواهب» فلم يشترط قبضه وصح في المشاع. فان لف الموهوب؛ فاستحق 
فضي الموهوب له لم يرجع على واهيه؛ وهي بشرط العرض هیا بدا فشرط 
تبضهما في العرضين؛ ونبطل برع بيع انتهاء؛ فير بالعيب» وخيار الازيق. 


ولېت الشفعة 
وكذا إذا لم يبع شيئا » فللواهب حق الرجرع ؛ لاله الرجوع في الکل. ففي 
الصف آولی. 


(ولا بصع إلا بتراض أو محكم قاض فلو اعتق الوهوب له بعد الأجوع 
قبل القضاء صح): أي أعتق الوموب له الوهوب . (ولو منقه ۰ لك لم يضمن) : 
أي من الموهوب له الموهوب عن الواهب بعدما رجع لكن لم يض القاضي فهلك 
الموهوب في يد الوهوب له لا یضمن» وكذا إن هلك في يده بعد قضاء القاضي ؛ لانْ 
ده غير مضمونة ؛ إلا إذا طليّه فمنعه مع القدرة على السليم. 

(وهو مع أحلرهما): أي الرجوغ مع التَّرَاضِي؛ أو قضاء القاضي؛ (فسحٌ من 
الأصل لا هيةٌ نلواهب» فلم يشترط فیفنه. وصح في اللشاع . 

فان لف الموهوب) : أي في يد الوهوب له ۰ ( فاستحق فضمِن الموهوب له 
م یرجم على واهيه) ؛ ال الببة عقد تبَرُع» فلا يستحق فبها السنّلامة. 

(وهي بشرط السوض هيةٌ ابتداء''2: فشرط قبضيهما في العوضين؛ وتبطل 
بالشجُوع): أي يجوز أن يكون: قبضهما ؛ من باب (ضافة الصدر إلى الفاعل » والفعول 
حذوف للثلالة ؛ یو أن بكرن على العکس: (بيعٌ اتتهاء"» فيردٌ بالعيب» وخيار 
الرؤية؛ وتشبت الشفعة), هذا عندناء وعند رنه هي بيع اند 
نها ؛ لا الاعتيارٌ للمعاني» قلنا: يشتمل على العتین» فيجمع بينهعا ما أمكن. 


هذا اللوپ » وأما ذا ذكره 


سدور جر بر ار عرد رم ان قافن اد موش 
هذا إذا ذكره يكلمة: على ؛ بان يقول وهيث هذا العبد لك على لاخ یکون بط يندا 


تحرف الباء بان يقول وهيت لك هذا الثوب بعبدك هذا أو بالف درهمء وقيله 
دانتهاء. ينظر: «درر الشکام»(۲: 44؟). 

) آي في اتتهاء المقد بعد التقابض. ينظر : «الدر التقی»(۲: ۳۱۶ 

۲ بنظر: «الننبيه»(اص1 ۰0٩‏ و«داتکت»(ص ۰6۱۷۷ وغيرهما. 


vr‏ ڪتاب الهبة 
فصل 
ومن وهب اما إلا حلهاء أو على أن يردها عليه؛ أو يعتقهاء أو يستولتها. ار 
رهب دارأء أو تصدَّقَ بها على أن يرد عليه شيثاً منهاء أو يعوضه شبتاً مها" 
صحت وبطل استنازه وشرطه 
فان قلت: ت: الب ليك امین بلا عرض» والبيع غليك بعوض» فكيف مب 
بينهماء وأبضاًالتملِيك لا يجري فيه الشرط» فقو : وهبتٌ لك هذا على أن تهب لي 
ذلك » صاز بمعنى ملكتّك هذا بذلك. 
قلت: يحمل على معنيين في حالين: كالابتداء والبقاء؛ والتمليك لا يمري نيه 
شوظ يقير به يمارا فاما الشّرط الذي يصيرٌ به في امال عوضاً صحيحاً فالنّمليك لا 
ينافيه» فیکون شرطاً بدا اعتباراً للعبارة حتَّى لا يصيرٌ كالبيع لازماً قبل القبض؛ لک 
شط بمعنى العوض اعتبارً لما يؤول إليه حثی يتوفرَ عليه أحكامٌالبيع حالة البقاء لا 
الابتداء"“. 
فصل 
(ومّن وهب امه لا حلهاء أو على أن يردها عليه؛ أو يعتقهاء أو یسئولهاه 
أو وب دارأء أو تصدّقَ بها على أن یرد عليه شيعا منهاء أو يعوضه شيئاً مها" 
صت صختا وبطل استاژه وشرطة)؛ رایت في بعض الحواشي أن قولة: : آو عوط كينا 
منها؛ ! يرجم إلى المصدقء اا یی ا 
بشرط العوضء فالشرط صحیح 


۱ 
.)۲۱۳- 

(۲) حاصله: ؛ إن معنی كونها تمليكاً بلا عوض كونها یکا بلا شرط عوض لا يشرط عدم العوض؛ فلا 
ينافي كونه بيعاء وأيضاً : إن الشرط النافي للتمليك شرط فيه معنى الربا أو القمار لا مطلق الشرط ٠‏ حلي 
لو قال ؛ : بعت هذا منك على أن يكون ملكا لك صح الببع ٠ ٠‏ فيكون ما ين فيه شوطاً بدا نظرا إلى 
العبارة حتى لا بصير كالبيع لازماً قبل القبض وشرطا بمعنى العوض نظراً إلى ما يؤول إليه حتى توفر 
أحكام البيع حالة البقاء. ينظر: «الدرر»(*: 584). 


(۲) اي أن يرذ بعض اند الموهوية على الواهب بطريق الموض من كل الذار. كذا في «التاتج/(۷: "١‏ 
-۲۱۲). 


عد 0 ينذا 


رل امن الحمل» ثم وحبّها صحْتاء ولو درم وهيّها لاء ومن قال لغرعه: إذا 
چا غذ فهو لك أو أنت منه يريء » فهو باطل ۰ وجاز الشمری للمعمر له حال 
حیانه: ولورئخه بعدهء وهي جعل داره له مده مُمّرهء فإذا مات رد عليه» وبطلٌ 
از وهی إن مت تبلك فهو لك 

أقول: إذا وهب بشرط أن يعوض شيئاً» فالشرط باطل» وشرط العوض ام 
بصم إذا كان معلوماء فَعُلِمَ أن قولة : أو یموطه يرجم إلى الهبة والصّدقة. 

(ولو اعتق الحمل؛ ثم وهبّها صسحّت): أي الببة ؛ لا الحمل لم ببق ملكاًء فإذا 
رمب الأمّ صارٌ که وهبّهاء واستثنى الحمل» قالببةٌ جائزة. 

(ولو ره ئم وهبها ۷+ لأنّ ا لحمل بقي على ملکه ؛ فلم یکن كالاستناء» 
ولا ينغد اة ني الحمل: فبقي هبة شيء مشفول بملك الوامب» أو هبة اللشاع. 

(ومّن قال لغريمه : إذا جاء غد فهو لك» أو أنث منه بريءء فهو باطل)؛ نام 
أن علي المريحَ في الإبراء لا يصح" . 

(وجاژ المُمرى للمعمر له حال حیاټه» ولورثيه بعده» وهي جعل داره له 
مدا مشره ناذا مات رگ عليه): أي العمری: جعل الا له مده همع شرط أن 
المعمرٌ له إذا مات ترد على الواهب» فهذا الط باطل كما جاء به الحديث" ر 

(وبطل الرفي وهي إن مت تبلك فهو لك)؛ الرقبي اسم من الرقوبء وهو 
الانتظار» فکاله ينظ" أن بوت امالك وهي باطلة عند أبي حنيفة + وحمد ف لاله 
تعليق املك منطر» وعند أبي يوسف فلك يصح ؛ لأنّ قول : داري لك رقبی» أي ان 


43 تا 4 3 5 مكمه 
داري لك» وأنا اننظ موتك لتعود إلى فنصحٌ ويبطل الط كالعُمرى» فالاختلاف 
عبني على تفسيرها. 


جه + لعدم توقّفه على القبول؛ والتعليق 


() لا الإبراء تمليك . وجه لارتداده بالرةء راسقاط من و 
EEE‏ رهذا قليك من وجو فلم يز 


بالشرطر بخص بالإسقاطات احضة التي يحلفُ بها کالطلاق رالعتاق» 
تعليقه بالشرط فبطل. بنظر : «الرمز»(۲: ۱۹۰ ۱ 0 
)اي إن الاختلاف راجمٌ إلى تفسير الأقبى مع الثفاقهم على ها من المراقية» فحمل أبر و 
نز على أنه تمليك للحال مع انتظار الواهب في الرجوع» فالتمليك جائز» وانتظار الو جوع باطل» 


قبى هذ غرنا موتا کاله 
كما في العمری , وفالا: المراقبة في نفس التمليك ٠‏ لا معنى الأقبى هذه الدار لآخرنا متا 


(وصدقةٌ كهبة لا نصح إلا بقبغره ولا في شائع بقلم : أي إذا تصلق بنصف 
الدَارلا يصح بمخلافو ما إذا تصدَقّ بشيء على فقبرين كما مره (ولا عرد فيها). 
والفرق بينهما أن الرُجوعٌ لا يصح في الصّدقة ؛ له ومسل إليه العوض» وهو التُواب. 


مه ل و 


سس سس 
يغول: أراقب موئلك وتافب موتي» فان ست بلك فهي لك ؛ وان مت قبلي فهي لي , فكان هذا تمايق 
التمليك بدا بالحنطر. ٠‏ وهو موت امالك قبله؛ وهنا باطل. ينظر : «التالج»(۷: 6818 


تاب الإجارة Ve‏ 
کتاب الإجارة 
كتاب الإجارة 
قال بعض أهل العربيّة : الإجارة فعالة من الفاعلة, وآجر على وزن فاعّل لا 
أنمل ؛ لن الاجاز لم يجيه فالضارع يؤاجرء واسم الفاعل » المؤاجرء وفي «عين 
الیل“ 3 آجرت زیدا ملوکي 0 أوجره جار" وف «الاساس»۳: آجر: وهو 


57 چم ود وه ء 12 ۲ ی 0 
مُؤْجِرء ولم يقل مؤاجرء فإنه غلط؛ ومستعمل في موضع قبیح "۳۳ وهواسمٌ 
للأجرة: كالجعالة "اسم 


(۱) وهو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تیم القُراهيدي الأزدي البَحْمَديّ؛ وأكثر العلماء يقولون إن كتاب 
العين ليس من تصنيفه وإنما كان قد شرع فيه ورتب أوائله وسمّاه بالعين فأكمله تلامذته النضر بن ضميل 
ومن في طبقته فما جاء عملهم مناسباً لا وضعه الخليل ك وعملوا الأول أيضاً فلذا رتم فبه خلل كثير 
يبعد رقوع مثله عن الخليل. من مؤلفاته: «العروض)»ء و«الشواهد»: و«التقط والشكل»؛ و«النغم»» 
الت" ۱۷ه) . ينظر: «مرآة الجنان»(1 : ۳۹۲ -۳۱۷). «وفیات(۲: ۲٤٤‏ -۲8۸). «دفع الغواية» 
(TT:‏ 5 

() انتهي من «العین»(1: ۰)۱۷۳ وعبارته: الاجارة ما أعطيت من أجر في عمل ؛ واجرت تملوكي إجارا 
هی ۱ 

( «الأساس في البلاغة» محمود بن عمر بن محمد النورازمي از ري التفي , أبي القاسم» جار الله. 
نسبة إلى زمخشر بلدة من قری خوارزم, قال ابن خلكان: کان إعام عصره بلا مداقع ؛ وهمام دهرء 
بلا مانعء من مؤلفاته: «الكشاف عن حقائق غوامض التزیل وعيون الأقاويل في وجوه التأبيل». 
ر«الفانق في تفسير الحديث»: و«الفصل»» و«المستقصى في أمثال العرب». و(اشقائق النعمان في حقائق 
التعمان». (0۷) -۵۳۸ه). ينظر: «طبقات الفسرین(۲: ۶۵ -۳۱۱۲). «كائب اعلام 

5 ۳ ۰ ال 34 

الاخبار(۱۷۸۵ 7ب - ۱۸۰/ب) «الاتساب»(۱: 8١1)هبنية‏ الوعلتعا؟: 6۲۸۰ مر( 
7 «الکامل»(۹: ۸). «دررض الناظر»(سی٩۲۰).‏ 

۲ وکذللك‎ ٠ زن مكرم‎ ROE 

) ویر الفلط فيه أن القاعل من أفعل لا يأتي إلا على وزن مفعل کاکرم وف رک ا 

ال على وزن أفعل , واسم الفاعل منه مؤجرء وأصله مأجر بضم اليم وسكون الجمرة٠‏ 2 17 
تقد ما رت و ۳ کواعد على مواعد. وهذا بناء لنة العامة. فإنهم يقوا ِ 
ی او ESAS‏ الوا من البمزة التي في أول الكلمة لا في 
ر موشن انعزته اذا أكريتها: نباي هذا خط و و ار ا مقامل یرد ده 
قرلجم مواجر + لأنه ميتي على القاعدة ؛ لان اسم القاعل من فاعل يئي على 
(AA ۷۲‏ 
(*) انتهى من «الاساس في ابا غة»(ص٩)‏ بتصرف. 


N1‏ كتاب الإجارة 


وچ تاروع تس وج ت پر ررر 
وهي بيع تفع معلوم بعوض كذلك دين أو عين. . وعم الثفع: بوكر الم كسك 
زرا أ مك كذ ات ار ول لوقف سر 
في الختار» ويل 
للجمل " واجرهٌ جر من باب طلب: اي سا جرد فهو اجر ٠‏ فوضح الفرق 
بين الْؤْجَرٍ وبين الاجر, والاجارة فِمَالةَ من جر جر معنى الأجرة”” *» لكن في الشرع 
تقل الى العقد» » فقال : 
(وهي بیع نفم معلوم بعوض كذلك”" دين أو عين. 
یلم النقع: بلركر المد كسكتى الداره وزراعة الارض مدّة کذا طالت أو 
قصرت» لكن في الوقف لا تصح فوق ثلاث ستين في انار ؛ كيلا يدّعى الستأجرٌ 
نه ملکه. فل عدم الجوازٍ إذا كانت هذا الیل يصح الإجارة الیل بعتو فا 


جوزها" البعض تجاوزٌ الله عنهم(ويذكر العمل كصبغ وب وخياطته»رحل قدر 


)١(‏ زيادة من أو ب» ون أ: للجعل. 

(۲) اختلف في تولهم : آجرت الدار أو الدابة؛ بمعنى أكريتهاء هل هو أفعل ۰ أو فاعل. والحق أنه بهذا 
المنی مشترك بینهما ؛ لانه جاء فيه لختان: |حداهما: فاعل۰ ومضارعه يؤاجرء والاخری أذمل 
ومضارعه يؤجرء وجاء له مصدران. فالواجرة مصدر فاعل» والإيجار مصدر أقعل» e‏ 
«الأساس» وغیره اختصاص آجرت الدابة بياب أفعل ؛ واختصاص: آجرت الأجير بباب آفعل» واسم 
الفاعل 0 ومن الثاني: مؤاجرء وقال البرد: عزن لع لوكي یو ا 
فلاناً بکذا: أي أثبته فهو ممدودء وقیل: اجرنه بالقصر يقال إذا اعتبر فعل أحدهما؛ وآجرته بالد. بقال 
إذا اعتبر فعلاهما ؛ وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد. ینظر : «الكليات»(ص48). 

() آي معلوم دين كالنقود والمكيل والموزون أو عين كالثياب والدواب. ینظر: «فتح باب المنایة(۲: 
(ETI‏ 

(4) في «شرح حيل الخصاف»: + لاوز الإجارة على الأوقاف, أن مق عقوداً مرق على الأرقاف کل 
عقاو على سنة؛ فیکتب : استأجر فلان بن فلان كذاء بللائين عقوداًء کل عق على سنة. فيكون العقد 
الأزل لازنا رالثاني غير لازم ؛ لاه مضاف» فلمتولي الوقف أن یفسخ الا جارة في المقود الفيرٍ اللازمة 

إذا حاف بطلان الوقف لدعوی الملك بمرور الزمان. فعلی هذا أندفع اعتراض الشارح نقه: وذکر صدر 
الإسلام ضهه: : أن الحيلة فيه أن يرقم إلى الحاكم حنی ميزه ٠‏ والصدر الشهید كان يفتي بالجواز في ثلاث 
سنین في الضياع , الا إذا كانت الصلحة في الع ولي غير الضياع يعدم الجواز فيما زاد علي رز 
واحدة» إلا إذا كانت الصلحا في الجواز. بنظر؛ «النيين»01: ۰6۱۰۱ ودالگفایت(۸: ۰0۸ و«الزيدة بل 
۳ ) رغيرها. 


مكتاب الإجارة 
تعلوم على دب مسافة علمت؛ وبالاشارة كنقل هذا إل ثمّة 
اباب الأجر متی يستحق] 
ولا تیب الأجرةٌ بالعقد. بل بتعجيلهاء أو بشرطه .او باستيفاء انم ار اش 
قنجب لدار قبضت ول يسكنهاء رتسقط بالفصب بقار فوت تمكيه. . وللمؤجر 
طب الأجراً للذار والارض لكل يوم وللدابّةِ لكل مرحلة» وللقصارة واخياطة 
إذا تمت وان عمل في بیت الستاچر 
معلوم على داب مسافةً علمت» وبالإشارة کنقل هذا إلى تم 
اباب الأجر متی یستحق) 

ولا جب الأجرةٌ بالعقد)؛ خلافاً للشّافمي”" طه. فا الاجرة عنده تحب بنفس 
المقدء (بل بتعجيلها)؛ فان الستاجر إذا عل الأجرة» فَالْمَجّلُ هو الاجرة الواجبتء 
بمعنى أله لا يكونٌ له حق الاستردادء (أو بشرطه)» فا اذا شرط تعجیل الأجرة تحب 
مس (أو باستيفاء القع أو المكن منه فتجب لدار قيضت وم يسكثهاء وتسقط 
بالغصبب بقدر فوت که . 

وللمؤجر طلبٌ الأجرة و للذار والأرض لكل یوم ولللبة لكل مرحلةه 
وللقصارة والخياطة إذا ت وان عمل في بيتو الستأجر) اما قال هذا؛ لا یط 
عمل في بيت الستأجر فخاط بعص الوب ثم سوق الوب فلة الاجرة بقدر ما 
خاطّه» فهذا دنل على أن الأجرة جب بقدر العمل» لکن نقول: بفعل السرقة اقهی 
عمل على البعض وهو معلومٌ اسب إلى الكل فيجيُ أجر ما عمل افر ما إذا لم ج 
العمل على البعض > فا لا جک أن يطلب الاجرة بكلّ عمل قليل» ولا تقدبر 
للأبعاض يتوق الب على کل العمل. 


)بطر : «النکت»(ص ۰۵۳۷ وغيرها. 

) يعني إذا غصب الدار المستأجرة غاصب من يد الستاجر في جمیع المدة 
بعضها سقطت بقدر ذلك : ومراده ه من الغنب هاعنا اللة بين المستأجر وا 
#ري في العقار عندتا. ينظر: «صمع الانهر(۲: ۳۷۱). 


سقطت الأجر وان غصب في 
المین لا حقيقئه إذ النصب لا 


VA‏ كنتاب الإجارة 
وللخبز بعد إخراجه من النورء فإن احترق بعدما أخرجَة فله الأجرة وقبله لاء ولا 
غرم فيهماء وللطّيع بعد الغرف ولضرب اللبن بعد إقاميه» ومن لممله اي 
العين» كصبّاغ وقصار يقصرٌ بالشا والبيض له حبسها لاجره فان حيس فضاع نلا 
غرم ولا اجر ومن لا أئرّ لعمله: كالحمّال والملأح وغاسل الوب لا حبس له 
لاف راد الابق 

(وللخبز بعد |خراجه من التّنورء فان احترق بعدما حرجَهةٌ فله الأجرة!" 
وقبلة لاء ولا غرم فیهما)؛ هذا عند أبي حليفة #, لاله أمانة عندهء وعندهما 
يضمن مثل دققه ولا أجرء وإن شاءً مه الخيز: وأعطاء الأجرة. 

(وللطبغ بعد الغرف ولضرب الب بعد إقامته)» هذا عند أبي حنيفاً اء 
وقالا": لا يستحق حتى يشرجَة”" ؛ لا الشريج من تام العمل ؛ وعند أبي حنيفة فيه 
هو زاتدٌ كالتّقل. 

(ومن لعمله أثرٌ في العين): أي شيءٌ من ماله قائمّ بتلك العین» كالصغْ ما 
(كصباغ وقصار يقصر شا والییض " له حبسّها للأجر. فان حيس فضاع فلا 
غرم ولا اجر ) ٠‏ هذا عند أبي حديفة ظله, وعتدهما : العين كانت مطمونة قبل 
احبس: ۰ فکذا بعده» ثم هو بالخيار عندهماء » إن شاء مه قیمته غير معمول؛ ولا أجر 
۵ وان شاءَ مه معمولاً وله الأجر. 

(ومّن لا أئرٌ لعملِه): أي لیس شي؛ من ماله قائماً بتلك العين؛ (كالحمال 
واللأح” وغاسل الكوب”"لا حبس له.خلاف راد البق ) , فان الآبقّ كان على 


() هذا إذا کان ی لي بيت الستاجر ؛ ؛ لاه صار مسلماً إليه بمجرّد الإخراج فيستحق الاجر» وان كان في 
مزل از لم يكن مسلماً إليه بمجرّد الإخراج من التنور. ینظر : «الییین»(۵: ۰ 

(۲) قال اين كمال باشا ني «الابضاح»(ق۱۳۳/ب): ویفولیما یفتی معزياً لل«عیون». واه صاحب 
«الدر المختار(6: .)1١١‏ 

(؟) أي ينضدها بضم بعضها إلى بعض. پتظر : «البنایة»(۷: 841). 

(4) فيد بهما لكون لممله آثر ؛ واحترز به عن غاسل الثرب. ينظر: «درر اغکام»(۲: ۲۲۷). 

(۵) زيادة من 

(1) الملأح: صاحب الصفينة. بنظر: «تار»(صی ۲3۳۳ 

(۷) أي لتطهيره لا لتحسينه. ینظر : «جمم الاتهر»(۲: ۳۷6). 


يتاب الاجارة ۳ 
رلن أطلق له العمل أن يستعمل غيم فإن قي يليه فلا ولأجير اي باه 
رات بعضمهمء وجاء بن بق أجرة بمسابه» وحامل قط أو زا إلى زيا اج إن رد 
لوقه لا شي له 5 
اباب ما يجوز من الإجارة وما لا یجوزا 

وم استتجاز دار او کان پلا ذكر ما يعمل فيه وله کل عملي سوى موهن الا 
کالتصارة. ولو استاجر ارضاً لبنام آو غرس صخ فإذا اتفضت الد سلمها فارخته 
إلا أن يغرم الموج قيمكة مقلوعأء ویشملکة بلا رضا الستاجر إن نقص القلع 
الأرضء والا فبرضاء؛ أو برضی بتركه. فیکون الب والغرس غذا؛ والژارض هذا 
شرف البلاك؛ فک أحياه. وباع منه بالجعل» وعند زفر ذه ليس له حق الحبس سول 
کان" لعملِه أثرٌ في العين أو لا. 

(ولن أطلقّ له العمل أن پستعمل غيره » فان قيّدَ بيددء فلا) » كما إذا أمرهُ 
أن فیط بيلره. 

(ولأجير الجي: بعیاله إن مات بسظهم: وجاءً بن بقي اجرة مسابه( 
وحامل قط أو زاو إلى زیر باجر إن ره ونه لا شيء له)» هذا عند أبي حنيفة م 
وأبي يوسف طفهء وعند محمد له أجرٌ الذهاب في القط : أي الکتاب. وف الرّاد لا شيءَ 
له اثفاقا حبث تقض عملة بالرّدٌ 

تیاب ما يجوز من الإجارة وما لا یجوزا 
(وصح استتجارٌ دار أو ذُكان بلا ذكر ما يعمل فيه), فإ العمل العارف فبها 

السکنی, قبتصرف إليهء (وله کل عمل سوى موهن البناء كالقصارة. 

ولو استاجر ارضاً لبناء أو غر سس سح فإذا اتفضت ال لا قارغة' إلا 
أن بغرم لوب قیمتة مقلوعاء ويتملّكَةٌ بلا رضا الستاجر إن نقصٌ القلح الأرض؛ 


تالا فإرضاء » أو يرضى بترکه. فيكون البناءٌ والفرس لهذاء والأرض هذا)؛ قوله: 


(1) زيادة من أو ب وم. 


(1) بعني من استأجر رجلا ليذهب إلى الأجرة مثلاً فيجيء بعيا : 1 
العيال فللاجير أجره بحسابه ؛ لاله آونی بعض العقود عليهء فيستحق الموض بقدر ما آوفی» وبطل 
بقدر ما لم بوفو. ينظر: «الرمز»(۲: 1۹۳). 


اله , فوجد بعضهم ميا فاتى بن يقي من 


۷ ڪتاب الإجارز 


والرْطبةٌ کالشج وضین بارداف رجل معه وقد فکر رکوټه نصف قيمتها بلا 
اعتبار اللقل» وبالريادةٍ على نل ذکر ما زاة اقل إن أطاق حلّه وإلاً کل قيمتها: 
كعطبها بضربه وکبجه الجا ۱ 
ویسلکه بلتُصب عطفٌ على أن يغرم. وال :اي وإن لم بنقص القلمُ الأرض. فوله: أو 
يرضى عطف على يغرم. 

فالحاصل آنه ِب على المستأجر أن يسلّمها فارغة إلا أن بوجه أحد الأمرين: 

الاول: : أن يعطي جر قيمة البناء أو الغرس مفلوعاً ویسلکه . وهنا الإعطاة 
والملك يكون جيرا على تقدير أن پنقص القلمٌ الأرض ٠‏ ویکون برضاء الستأجر على 
تقدير أن لا نقص القع الأرض. 

والأمرٌ الثّاني: : أن يرضى جر بترا البناء أو الغرس في آرضه . هذا الذي ذکره 
في وجوبو القلع وعدم وجویه. وفهم موی للع للمستأجر وعديها ۽ فإنّهُ قد ذكر 
له إن نقصن القلع الأرض تمه بلا رضا استجر + فحيتن ایکون لللمستأجر ال 
ون غير هذه الصورة يكون. 

(والرْطية”'' کالشجر .۳ ۰6 فا لها بقءً في الأرض بخلاف الررع »فا فإذا 
انقضت ادهلا جر على القلع قبل أوان الحصاد. 

(وضَمن بإرداف رجل معه وقد ذكرٌ رکوټه): : أي ركوب المستأجر من غير ذكر 
الردیف: (نصف قيمتها بلا اعتبار الأقل)؛ فإنّ افیف الجاهل بالفروسيّة قد يكرد 
ضر من لتقي العالم بها 

(وبالؤيادة على حل دک ما زاة اقل إن اطاقة حلهء ولا كل قيمتها ): : أي 
ضمن بالريادة على حمل ذكرّ ما زاد إن كان احمل بحیث تطيقة هذه الب وإن له 
يكن الحملٌ كذلك يضمن کل قبمتهاء > (كعطيها بضريه وكبجه اللْجام(۳ ), السطب: 
البلاك؛ وكبح الجام» : اة إلى نفسيه عنقا ء يعني صم بهلاك الدب بسبب الضرب 


١‏ الراد بالرطبة ما يبقي أصله ف الارض ابا ٠‏ راما يقطف ورقه ويباع أو زهرء. فلو له نهاية كفجل 
وجزر فزوع. ينظر: «الدر التقی»(۲: ۳۷۷). 
50 فی ف و ق زيادة + فلو شوط سُكنى واحد. له أن نکن غيزه » وان سی نوحاًء ور حمل لاله عز 


کر ٠‏ فل حمل مثله ضرراً ‏ ؛ أو أقلُ کالشیر لا آخر كالملح. 
(۳) زيادة من ف 


جارة 
كتاب ال جارة ۳ 


وجوازه بها عم اسئؤجرث الیه. ولو ذاهياً وجائياًء ورذها إليه. ونزع سرج حار 
مكتري؛ ولیکاقه مطلقاًء وإسراجه ا لا يسرج له دون ما يسرج عله 
أو كبح اللّجام کل قيمتها علد أبي حتيفة ضه, وعندهما لاء » إلا أن يكوث ضرباً أو کیحا 
غیر متعارف. 

(وجوازه بها عمًا استوجرت |لیه» ولو ذاهباً وجائيء وردُها إليه)؛ قوله: 
وردّها إليه بر عطفٌ على جوازها: : أي يضمن جواز الدب عن موضع استوجرت 
إليه. شم ردّها إلى ذلك الوضع » وان كان الاستتجارٌ ذاهبا وجاليا ؛ وإنّما قال هذا تفا 
لما قبل اه اما يضمن إذا استأجرها ذاهباً قط ؛ لا الإجارة قد اتهت بالوصول إلى 
ذلك الموضع ء . فیضمن بالجوازٍ عنه» أمّا إذا أستاجرها ذاهباً وجاتياً فجاوز عن ذلك 
الوضع؛ ثم ردّها إليه لا بضمن کالودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق"", لک لكر الصحیح 
الضمان. 

أقول: : إن هلك ای ذلك افوضع بسب ي باه لا مدخل ببوازها عن 
ذلك الموضع في تمق ذلك السب يفتى بعدم الضّمانء اف هلک بسبب لا يتن 
بذلك» بل یک أن یون له مدخل يفتى بالضّمان. 

(ونزع سرج حار مکتری» ولیکانه " مطلقأء واسراچه وها لا يسرج ماله دون 
ما يسرج بثله): أي إن اكترى حمارا مسرجا فرع السّرجء وأوكفه وحمل عليه فيلك 
صَمنٌ سواءٌ كان الإيكاف ما یرکف هذا الحمارٌبمثله أو لاء وان تزع السرج وأسرجة 
بسرج آخره فان كان هذا الج مم لا يسرج هذا !ماو يضمن » وإن کان بسح 
مله لا يضمن إلا إذا كان في الوزن زائداً على الأول فیضمن بحسايه» وهذا عند أني 
حنیفة ظه, وم : إن که یاف برك مثيه لا يضم إل إذا كان زائدا في 


۷ 


الوزن على السّرج الذي نرعَهُ فيضمن بقدر ید ۳ 


(1) رلفرق أن المودع مأمورٌ بالحفظظ مقصوداً» فبقي الأمر بالحنظ بعد العرد إلى لوقاف ٠ ٠‏ فحصل الرة إلى يد 
تانب المالكء وفي الإجارة والعارية یصیژ الحفظٌ مأمورا به: یم للاستعمال لا مقصوداً. فإذا نقطع 
الاستعمال لم بق هر تائباًء فلا يبرأ بالعود. ينظر : «الجداية»(؟: ۰6۲۳۷ 

7) الإيكاف رالاکاف من الراكب شبه الرّحال والأقتاب. بنظر: «اللسان»(۱: 4۱۶ 

(1) ولايي حنيفة اد أن الجنس تلف معتی وصورة ٠‏ . آنا معني فلا الاکاف الما وضع للحمل ٠‏ والسرج 
إا وضع للركوب » وأا صورة ۲ فلا الإكاف ببسط على ظهر الدابة ما لا ينيسط عليه الآخر» مم ٠‏ قصار 
كما إذا حمل الحديد» وقد شرط له الحتطةء ٠‏ فيضم بوجود الخالفة صورة ومعنی » فكذا هذا. ينظر 
«الزید/(۳: ۳۱٩‏ 


AT‏ كتاب الإجارة 
وسلوك احمال طريقاً غير ما حي امالك وتفاوتا آو لا بسک الاسء وملة في 
البحرء رن الأجَرٌ إن يلغ ٠‏ (وتن استاجر أرضاً لزرع بر فرغزطب مني ما 
شم بل اجر وثن ملع نوا وا ییا مب بن مس پا ليه از 
أخد القباء باجر مثلهء وم يزذ على ما سمي 

باب الإجارة الفاسدة 


الشرطٌ يفسدهاء وفيها اجر المثل لا بزاة على المسمّي 

(وسلوك الحمّال طريقاً غير ما عه امالك وتفاوتا أو لا يسلكَة الام وحلة 
في البحرء وله الاجر إن بلغ ): أي للحمّال الاجر في جميع ما ذكرًإن بلغ ال 
لحصول القصود. 

(رمن استاجر أرضاً لزرع بر فزرع وب نیما تقصتا بلا اجر)؛ 23 
صار غاصباًء وحکم الغصب هذاء 

(ومّن دفع ثوباً ليخيطة قميصأء فخاطة فبا۶" مله قيمة ويه أو اغذ 
القباء يأجر مثله. وم يزذ على ما سمي) ؛ لاه لا يزادُ على المسمَّى عندنا في الإجارة 
الفاسدة. 

باب ال جارة الفاسدة 

(الشرط يضسسدها)ء والمرادُ شرط يف البيع » (وفیها اجر الثل لا يزاد على 

المسى)ء هذا عندناء وعند ژغر طه والشّاقعي”'' ضف يجب بالفاً ما بلغ» كما في البيع 


(۱) ولكن إن زرغ فيها ماهو آقل ضرا من لیر لا يجب عليه الضمان» ويجب عليه الأجر؛ لاله خلاف إلى 
خیرفلا يصيربه غاصباً. ينظر: «الرمز»(؟: 0145 

(1) القباء: الوب ببس فوق اللباب ويتمنطق عليه: أي يوضع له نطاق: اي حزام. ينظر: «ممحم 
القتقهاء عاص 26۳۵۵ 

(۳) ب يعني إن الواجبٌ ‏ الإجارة الفاسدة هو أجرٌ اثثل لا يجاوز به المسسّى ٠‏ وهذا الم يكن الفا و 
السی أو لعدم التسميةء ن كان جهالة الس أو لعدم النسمية تب جر بالغ ما بلغ . وكدا !ذا 
كان بعضله مدلوماً یمه غير سلوم. مثل آن بستاجر الذار على أجرة معلومة يشرط أذ برها 
وقالو : : إذا استأجر دارا على أن لا يسكتها الستأجر قسدت الإجارة ٠‏ ويحب عليه إن سکتها جر ال 
بلغا ما بلغ ينظو : «الرمز»(۲ : 1517 ). 

(4) یظر: : «اللکت»(ص۵۱۱): وغيرها. 


يتاب ال جارة 
كتاب الإ جارة E‏ 


وس 2 د ا ی 
وصح إجارة دار كل شهر بكذا یواح فقط؛ وني کل شهر سكن ساعة في اله 
ونی کل شهر إن غلم انهه وإجارئها سنا بكذا وإن م يسم قسط کل شهره وال 
او ما سمي: ؛ وإلا فوقت العقد. فان كان حين يهل اعت الأهلّ وإلا فالأيام 
كالعدة 
الفاسا تحب قيمة العين بالغة ما بلغت » ولنا: : المنافع غير متقومة بنفسها بل بالعقد. 
وقد أسقطا الزيادة فيه. 

(وصح إجارةٌ دار كل شهر بكذا ِ واحا فقط وفي کل شهر سکن ساعة ق 
أؤله)» هذا عند مض المشايخ نا ١‏ قح يهل البلال يكون لكل راح حق 
لنسخ» فإذا مضى أدنى زمان لزم العقَدُ في هذا اهر وف ظاهر الرّواية لكل منهما 

حق الفسخ في الب الأولى مع اليوم الأرّل من الشهر إذ في اعتبار أن رؤية البلال 
حرج" (وني كل ”"شهر إن" غلم مدنه)» بان قیل: جرت سل آشهر کل شهر 
بكذاء 

(وإجارئها سنا بکذا وان | يسم فسط كل شهرء وأو الم ما سئيء ولا 
فوقت العقصد» فان كان حين يهل اعتبرٌ الأهلّة: وإلا فلایام كالعدّة): أي إن كان 
عق الإجارة عند الإهلال تعتبرٌ الأهلّة , وان كان في أثناء الشهر فعند أبي حنبفة عه 
يعبر الكل بالأيام, ٠‏ کل شهر ثلاثون» وعندهما يعتبرٌ الأول بالأيام رابت بلاط 
فان جر في عاشر ذي الحجة سنة» فعند أبي حنيقة ‏ يقح على ثلافة وسين بو 

وعندهما الشهرُ الأول یتلام ٠‏ وهو ثلاثون يومأء فذو الحجة إن ثم علي 
لالم یوما اه عم على عاش ذي الحبجةء وان م على تس وعشرين» فال تم 
على حادي عشر من ذي الحجّة» فا أن تتم ا 
حال إذ لو تم على الحادي عشرٌ لدخل العاشر في نمام المنّنة و فلزم تكرار 
في ستة واحدةء أحدهما في أل اله والثّاني في آخرها وهل سم عت أن عيذ الأضحى 
نكر في سنق واحدة. 


۲ وبه يفتى. كما في «تیین اقاتق»(0: +017 ربجمع الاتهر(3: ۳۸۲) ۰ ر«الدر التق 585:5 
۲ وغيرها. 
۱ زيادة من أ 
0 
ارش ماغنا وراي الإمام هو الختار. , ينظر: «جامع الرموز»(۲ ۳ ودالدر استق يز 
(TAT‏ 


۳۸ تاب الإجارة 
وإجارةٌ اخمام واحجام والظثر بأجر معيّن وبطعابها وكسوتهاء وللزوج وطوها إل 
في بيت المستاجرء وله في تكاح ظاهر فسشها إن لم يأذن لها فان أقرّت بنکاحه لإ 
ولأهل المي فسخها إن مرفتتا؛ أو خبلتا؛ وعلیها غسل الصي؛ وغسل باب 
وإصلاح طعایه ودهئه لا ثمڻ شيء منهاء وهو واجره واجبٌ على أيه نزن 
أرضعته بلبن شاه أو غذنه بطعام؛ ومضت ال فلا أجرّ لها. ول تصح للاذان, 
والإمامة. والحجّء وتعليم القرآن؛ والفقه؛ والغناء» والوم 

(وإجارة الحمّام والحجام والظتر باجر معين وبطعايها وكسوتّها). هذاعند 
أبي حنيفة ضيه وعندهما لا جوژ للجهالة» وهو القياس» وله : أن الجهالة لا نفضى إلى 
المنازعة ؛ لأنّ العادة النُوسعةَ على الاظثار شغقة على الاولاد"؟» وهو الاستحا 
(وللزوج وطؤها إلا في بيت المستاجر )» فان البیت ملکه فبمنثه فيه (وله في نکام 
ظاهر فسكها إن لم بأذن لها فان أقرّت بنكاحه لا): أي إن كان النُكاح ظاهرا ين 
النّاسء أو يكوأ عليه شهود» فللرٌوج فسح الإجارة صيانة هم إن عم الک 
بإقرارها لاء (ولأهل المي فسگها إن مرغت أو خیلت) ؛ لا لبها يضر بالوله. 

(وعليها غسل الي وغسل"'' ثيايه وإصلاح طعايه ودهته لا ثمن شي؛ 
منهاء وهو واجره واجب”" على آبیه" فان آرضعته بلین شاةه أو غلانه بطعام؛ 
ومضّت المدّة فلا اجر ها" 1 

ول تصح للأذان:والإمامة؛ والحج؛ وتعلیم القرآن. والفقه والغناء ‏ وارح؛ 


() أي لان الجهالة لا تفس العقد لذائهاء » بل لآنها تفضي إلى النازعة. وهذه الجهالة لا تفضي إلبه ` 9 
العادة التوسعةٌ على الأظائر شفقةً على الاولاد. فيعطيها ما طلبت. ويوافقها على مرادها. لاف 
الخبز والطبخ فإ الجهالة فيهما تفضي إلى المتازعة. ينظر: «كمال الدراية))اق 041-450 

(۲) سل : زيادة من أ. 

(۲) زيادة من وب وم 

(؛) الاصل أن الإجارة إذا وقمت على عمل فكل ما كان من توايع ذلك العمل ٠‏ وئم پشتوظ الك کب 
الأجير في الإجارة؛ فيرجع فيه إلى العرف, ٠‏ ولا كانت خدمة الصيي واجبة عليها ٠ ٠‏ وکوا ها کرام 


الفسل وإصلاح الطمام وضوهما كان منه عرفا ٠‏ فيجب عليها فطع ينظر : «ركمال ار یمدق 611 
(۵) زياد من 1. 


كتاب ال جارة 
السار على دفم ما قیل ويجيس به» وعلی او المرصومة: ولا إجارةٌ الشاع الإ 
من الثثريك؛ ولو دفع إلى آخر غزلاً لبنسيجة بنصافه؛ أو استاجر حاراً يحمل عليه 
زاداً ببمفيه؛ أو ثور ليطحن برا له بیعض دقيقه 
واللاهي؛ وصسب" السیس» ویی اليوم يصمُيها؛ لتعليم القرآن. والفقه), 
والأصل عندنا: أنه لا جوز الإجارة على الطاعات والعاصي» لكن لَمّا وق الفتورٌ في 
الأمور الدينية نی بصميها لتعليم القرآن"' والفقه ترا عن الاندراس”". 
۱ (ويجيرٌ المستأحرٌ على دنم ما قيلء ويجبس به» وعلی اللو الرسومة): 
الملوة بنتح الحاء الغير المعجمة؛ هدية يهدى إلى المعلمين على رژوس بعض سور 
القرآن؛ سمَيِتْ بها ؛ نالعا إهداء الحلاوى» وهي لغة يستعملها هل ما وراء النّهر. 

(ولا إجارة المشاع الإ من الشريك)ء هذا عند أبي حنيغة مه وقالا: تصح 
إجارة المشاع من الشريك ومن" غيره. 

(ولو دفع إلى آخرّ غزلاً لبنسجهُ بنصفهء او استاجر حماراً سل عليه زا 
يعفيه» أو ثورا لیر له بیعض دقيقه)هذا يس قفي لحان وقد نهى الل" 8 


() عسب الفحل الناقة عسباً: طرقها ! وسبب النهي أن فرثه المقصودة غير معلومة؛ فَإنه قد يلقح رفد لا 
يلفّح فهر غرر ينظر : «المصباح المنير)»(؟: 41۳۵ 
() فبعض الشايخ استحسنواالاستتجار على تعليم القرآن اليوم لظهور النواتي في الأمور الدبنية» قفي 
الامتناع تضییع حفظ القرآن. وعليه الفتوى. وتمامه في «استحسان الاستتجار على تعليم القران الام 
۷ ونالو: إا كره تعليم القرآن بالاجر في العدر الأول ؛ الان حملة القرآن كانوا فللا ر فكان 
اتعلیم واجباً. حتى لا بذهب الترآن» فأما في زماتا كثر حلمة الفرآن» ولم بين التعليم واجا فجاز 
الاستتجار عليه. ينظر : «انحبط»(ص۱۵۹). 
( اقتصر صاحب «البدایق(۳: 2540 على استنناء تعليم القرآن. وزاد بعضهم الإمامة والأذا؛ 
ويمضهم الإقامة والرعظ والتدریس ؛ وقد نت كلمتهم على التعليم للضرورة. وعلی اعراج 
بأصل الذهب. وهو عد الجواز. فهذا یل على أن الفتى به ليس هو جواز الاستجار على کل 
طاعة؛ بل على ما ذكروه فقط ما فيه ضرورة ظاهرة تيح الخروج عن أصل المذعب من طرف الج 
بنظر : درد احتار»(۵ : ۳۱ -۳۵). 
من: زيادة من أب 


تاب الإجارة 


بِرَ له كلا الیو بكذاء أو أرضاً بشرط أن ها 
؛ له جعل الأجر بض ما یخوج من عمله» والصورتان الأوليان في مع قير 
الطحان. 

(او رجلاً ليخب له كذا البوم بكذا): أي استأجز رجلاً لخي ل عشرة أمناء 
الیوم بدرهم» فان هذا فاس عند أبي حنيفة اه وعندهما يصح ء ۳ 
العسل. وذْكر الوقت للتُعجيل. له: : أله جَمَعٌ بين العمل والوقت. والاول: ”أي 
العمل " یوجب کون العمل معقودا عليه؛ وفبه نفمٌ للمستاجر» والاني: ان 
وجب کون تسليم الفس في هذا البوم معقودا عليه وفيه تفع الأجيرء يفضي فيفضي إلى 
المناز ازع" ولو كان المقود عليه كليهما: : أي يعمل هذا العمل مستفرقاً ؛ لهذا البوم 
فذلك ما لا قدرةً عليه لأحد عادة» حتى لو قال: ليخيرٌ لهُ عشرة أمناء في اليوم: ٠‏ فصن 
أبي حنيفة 6 أله يصح» لأنّ كلمة: في ؛ لا تقتضي الإستغراق. 

(أو أرضاً بشرط أن يثّيها): أي يكربها مرتین» فان كان اراد أن يردها مكروية 
فلا شاك في فساده؛ اه شرط لا قتضی المقد. وفيه نف لأحلر العاقدين» وهر 
المؤجرء وان لم يكن المرادٌ هذا قإن كانت الارض لا بخرج الویع * إلا بالکراب مرئین لا 
يفسد العقد ؛ لان ارط بم يقتضيه العقد + وان کانت تخرج الريع"'بدونه : فان كان ره 
يبقى بعد انتهاء العف یفسد إذ فيه منفعة رب الأرض »وان کار لا ييقى لا بفسد. 


ع 


(۷) من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعید الخدري ف في «سنن اليبهقي0»(: ۰6۳۳۹ وداستن 
الدراقطتي»(۳: ۰۲4۷ وقال ابن حجر في «الدرای»(۲: ۱۹۰): في اسناده ضف » وقال اليهقي: له 
طرق يفوي بعضها بعضاً. 

(۲) زيادة من أ. 

(۳) زيادة من آ. 

(4) وذلك يان يقول الستأجر إذا فرغ الأجير من العمل ني أثاء التهار منافعك في بقبة الدة حتي باعتبار 
تسمبة الوفث. وأنا أستعملك. ويقول الأجير إذا لم يفرغ من العمل عند مضي اليوم قد اتهی العقد 
بانتهاء المدة؛ والجهالة القضية إلى الممازعة مفسدة. وروي عن أبي حنيفة أنه إذا قال: في الیرم ١‏ نصح 
الإجارة ؛ لان في للظرف لا للمدة؛ فكان العفود عليه العمل؛ لاف الیرم قإنه للمدة. بنظر :تج 
باب العناین»(۲: 4۲۸) 

() الریم: الشماه والزيادة. ینظر : ««مخنار:(س۲۷). 

() زيادة من 1. 


كتاب ال جارة ۳ 


استجارها على أن يكربّها ويزرقهاء أو یسقیها ويزرغهاء فان م یکر زراعتهاء أو 
ما يزرعٌ فيهالم يصح إن لم يعم فان زرغها ومضى الأجل عاد صحیحا ومن 
استاجر جملاً إلى یعنره و يسم حمله؛ وحل المعتاة فتفق لم يضمن 

(أو يكرى آنهارها)» ذکر أن اراد الأنهارٌ العظام"'"» فان متفعة كريها تبقى بعد 
انقضاء العقدٍ لاف الجداول» (أو يُسَرْفَكها), إن متفه تبقى بعد انقضاء العقد. 

(أو يزرعهاء بزراعة أرض أخرى فسسدت): أي استاجر أرضاً ليزرغهاء 
ویکون الاجرة أن يزرع الزجر أرضاً أخرى هي للمستأجرء لا يحورٌ عندناء وعند 
الشافعي"" 5 جوز , لأ المنافع بَْلةٍ الاعبان عنده. ولنا: أن نس بانفراده رم 
اه عندناء کبیم ویو هروي بمثله» وأحدهما نسيئة. وقوله: فسدت جواب الشرطء 
وهو قوله : ولو دفم... إلى آخره. 

(لاف استشجارها على أن یکرتها ويزرعهاء أو یسقیها"" ویزرخها), ناه 
يصح؛ لأ هذا شرط يقتضبه العقدء EES PD‏ 

بصع إن | یمشه). ٠‏ بان قال: ازرغ فيها ما شئت» وهذا بخلافر الذارء فان 
استتجازها يقع على السکنی على ما مر. 

(فان زرقها ومضی الأجل عاد صحيحاً)» وهو إستحسان روجهه: : أن الجهالة 
فد ارتفعت قبل تمام العقد , وعند محمد فخ لا یمود صحيحاً وهو القباس. 

(رمن استاجر جلا إلى یمن و یسم حل ول المنذ ففق ل يضمن ١‏ 


)اي أن عفر الانهار المظام. یر : ممع الأنهر»(؟ : ۰6۴۸۸ 

(1) بنظر: «النکت»(ص6۸1): وغيرها. 

7 ساقطة من ص وق ونی ب وام: ليسقيها. 

(4) لا استجار الارض فد يكون للزراعة وقد يكون لغيرها من ایا 
يبغ فيها تلف فبعضه اقل ضرا بها من بعض» , وها إذا لم يعمسم 
على أن تزرع ما شنت, فحينثفر يصح لوجود الإذن هنه. ينظر: 


» ونصب انيم وتجوعاء وکدا مأ 
مم المؤجرء , اما إذا عمم بأد بقول : 
: بمحاشبة الطحطاوي (: ۳۴) 


TAA 


ڪتاب الإجارة 
وإن بلغ فله المسمىء فان خاصما قبل الررع أو الحمل نقض عفد الاجارة. 
باب من الإجارة 
لقصل ضمان الأچیرا 


الأجيرٌ المشترك يستحق الأجرّ بالعمل فله أن يعمل للعامّة: كالحيّاط وجوه ولا 
يضمن ما هلك في ره وان شرط عليه الضّمان 
لأنّ الإجارة فاسدةء فالعينُ أمانة كما في الصحیحة "۰ (وإن بلغ قله الستی): أي 
استحساناًء كما ذكرنا في مسألة الزراعة"» (فإن خاصما قبل الژرع أو الحم 
نقض '"عقد الإجارة" ): أي إن خاصم المتعاقدان قبل الژرع في مسألة إجارة الأرض 
بلا ذكر الُرع وقبل الحمل في هذه السألة ينقض القاضي العقد. "وال أعلم". 
باب من الإجارة 
افصل ضمان الأجير] 

(الأجيرٌ المشترك يستحق الأجر بالعملء فله آن يعمل للعائة)ء ما أدخل 
”: فلة؛ لا هذا مبتي على ما سبق ؛ لا الواجب عليه أن يعمل هذا 
العمل من غير أن یصی منافع الأجير للمستأجر؛ فسمي بهذا: أي بالأجير المشترك. 

(كالخياط ونحرهء ولا يضمن ما هلك في يده ».وان شرط عليه الضمان ٠‏ 


الفاء في قوله 


۳ 


(۱) لان المين أمانة في يد المستاجرء وان کانت الإجارةٌ فاسدة» لان الفسا معتبرٌ بالصحبح ؛ لكو 
مشررعا من وجه ؛ لاه مشروعٌ بأصله دون وصفه, فلا يضمن ما لم ينعد فإذا تعدّى ضمي ولا آم 
عليه. بنظر : «الزید(۳: ۳۲۸). 

(۲) أي الارة قبل أسطر. 

(۲) زيادة من ب و مء وفي : الاجارد. 

(6) زيادة من ق. 

() زيادة من ف و م. 

(1) أي إن شرط الضمان على الأجبر الشترك في المقدء فإن شرط عليه فيسا لا يمكن لمر عه ل نور 
بالإجماع ١‏ لاله شرط لا پقتضیه العقد, وفيه منفعة لاحدهما ففسدت > وان شرط عليه ما مكل 
الاحترازٌ نه قعلى القلاف. فعندهما جوز ؛ لاله يقتضيه العقد ععما. وعنده بسند لا لعف 
پقتضبه ‏ فكرذاء اشتراطه فيه مفسداً. ينظر: «التيين)22: 21586 


مكتاب الا جارة 


لحب ج تچ ج برد 
وب پنتی؛ بل ما تلف بعملِه كدق القعمار و 4 ولا يضمن به آدما رق ار 
سئط ن اف ولاحجام؛ أو بزاؤ» أو نس يجاوز 
وب یفتی ۳ اعلم أن اتا في يده أمانة عند بي حنيفة مه ولا يضمن إلا باثي 
كما ني الوديعة ؛ وعندهما يضمن إلا إذا هلك يسبب لا مكن الاحتاژ عنه كالوت 
حتف أثفه» والحرق الغالب ؛ أمّا (ذا سرق» وا حال أنه لم يقث في الحافظة يضمن 
عندهماء كما في الوديعة التي تکون بأجرء فان الحفظ مستحو علیه. وأبو حنينة ج 
يقول: الأجرة في مقابلة العمل دون الحفظ» ؛ فصار كالوديعة بلا أجرء أمّا إن شرط 
تاه نند بعض الشايخ ظا :له یضمن عند أبي حنيفة 4#؛ وعند بعضهم : آله لا 

يضمنء وفي «المتن» اختاز هذا ؛ لن شرط الضّمان في الوديعةٍ باطل ٠‏ لكن یک أن 
يقال : إذا شرط الضّمانَ هنا صارّ كان الأجر في مقابلة العمل واحفظر جميعاً ٠‏ ففارق 
الوديعة التي لا آجر فیها. 

(بل ما تلف بعمله كدق القصّار ونحوو) , كزلق الحمّال؛ وشد الکاری"» 
وم املأحء هذا عندناء وعند زر د رالشاق ک4 لا يضمن ؛ لله يعمل باذن 


الالك؛ ولنا: أن المأمورٌ به العمل الصالح؛ ٠‏ آقول*: ينبغي أن يكون المرادُ بقوله: ما 
تلف یسم عملاً جاوز فيه القدر لح على ما بأني في اغطام» عملا لين فيه 
المقدار المعلوم. 


١‏ ولا يضم به آدمياً رق؛ أو سقط من داز : أي آدمياً غرق بسیب مد 
السّينة» أو سقط من الذّابة ببب شد المكارى ؛ لا الآدمي غير مضمون بالعقد. بل 
بالجنابة ؛ وضمان العقود لا یتح الماقلة» (ولاحجام» أو يراغ" أو فصا لم ارز 


(1) وبه جزم أصحاب المتون مثل: «اللتقی لاص 117), و«التتوير»(اص84١):‏ ودالفرد(۱: ۲۳۶ 
دغبرهاء وفي «الدرر»(؟: ۰6۲۴۵ ر«فتح باب العناية»(؟ + : :)44٠‏ واختار المتأخرون من أصحا 
الصلح على النصف يكل حال, فا به عملاً بأتوال الصحابة والفقهاء يقدر الما PRE‏ 
لصف بقول حيث حط النصف وأوجب التصف. بنظر ؛ «درد افحتار(9 : ٠)۴١‏ 

( أي اتقطاع الب الذي بش به الكاري احمل + قان تلف الحاصل به حصل من نركه التوثيق في شف 
"بل وغرق السفينة من مد الاح لها . فلو غرقت من موج أو ربح أو صدم جيل أو وء لا نضمن 
بظر: «جامع الرموز»(۲: ۷۷). 

بظر: «التکت»(ص0۱۰)؛ وغيرها. 

رقع فی «رد الحتار »اه : 47) توفيق بين بحث الشارح 4 هذا وبين كلام صاحب «الكاق». وغيره لي 
هذا | 


0 يرغ کی ا ا انم بش : «رد افتار(۵: 15). 


u‏ ناب ال جارز 
المعتاد. فان انکسر د في طويق الفرات من الحا قبمئة في مكان خت بلو 
أجر؛ أو في موضع کسیر مع حمنة اجره الأجي الخاص يستحق اجرب 
تفسيه مذئه؛ وان ل يعمل كالأجير للخدمة سنة. أو لرعي الغدم» وسمي أجيرٌ وحد 
ولا يضمن ما تلف في يده أو بعمله. 
فصل الإجارة على أحد الشرطين] 

وصح ترديدُ الأجر بالنُرديد في خياطة لوب فارسيّاً او رومياًء وصبغه بمصفر ار 
زعضران» وف إسكان البيث عطّارأء أو حثاداً وفي حمل الدابّة إلى الكوفة ار 
واسط أو في هذه الدارء أو في هذه وتي حمل کُر بر أو شعير عليها وب اجرّما 
جد 
المعتاد» فان انکسر د د في طریق الفرات ضَینٌ حال قيمئۀ في مکان نله بلا 
اجره أو في موضع کر مع حصّة أجره)؛ + لاله ا وجب الضتمان فله وجهان: 

۲ أحدهما: : أن جعل فعله تعدبا من الإبتداء؛ فاد لحمل شيءٌ واحد. 

۳. أو يجعل الارل باذیه» کم ار تیا عند الكسر فيختار أي شاء. 

(الأجيرٌ اخاص یستحوا الأجرٌ بتسلیم نفسيهِ مذكه وان لم یسمل" کالاجه 
للخدمة سنة؛ أو لرعي الغنم» وسمي اجيرٌ وحد”" )؛ لاه لا يعمل لغيروء (ولا 
يضمن ما تلف في يده أو بعمله. 

لفصل الإجارة على أحد الشرطين] 

وصح ترديدُ الأجر بالشردید في خياطة الگوب فارسياً او روم وصبغا 
بعصفرء أو زعفران وني إسكان البيت عطارأء أو حثادا و حل" الدابة إل 
الكوفة: أو واسط أو في هذه الدار» أو في هڏهء وفي حمل کر بُ ار شعي علبها 
وجب آجرٌ ما وجد): أي قيل: إن خطته فارسياً فبدرهم » وان خطته" رو 


)١‏ أي إذا سلم تفه ولم یسمل مع الک أمَا إذا امت من العمل ومضت المدّة أو لم نكن من دز 
لعذر ومضت امد لم يسنحق الاجر ؛ لاله لم يوجد نسليمٌ الفس. ينظر: «الکفايق:(۸: 218 

(5) الوحد بمعنى الوحید. وممناء آجیز الستأجر الواحد. وفي ممتاء الأجير القاص. بنطر: محاشية 
الطحطلاري»(4 : ۳۸). 

(۴) زیادة من آ و ب و م. 

(4) زيادة من ب وام 


تاب ال جارة 
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دا ولا چاو به السم 
نبدرهمين؛ وأجرئك هذه از شهراً بدرهم» أو هذه الذار شهراً بدرهمین. وهکذا إذا 
كان في ثلاثة أشباء ٠‏ وفي أربعة أشياء لا كما في ابيع غير أله پشترط خيار امین في الييع 
دون الإجارة» ان في الإجارة الأجرة تج بالعمل» وعند العمل ین بخلافم البيع . 
فان امن يجب بنفس العقد والمبيعٌ جهول. 

درف «الهداية» في مسألة العطّار؛ والحدادء وکر ار والشّعير خلاف أبي 
يوسف ك#ه» وفي الدابة إلى كوفة؛ أو واسط احتمال الخلاف"» ومسألة الخياطة, 
لبم متفق عليهما”". 

(ولو رَد في خياطيه اليوم أو غداً): أي قال: إن خطّته اليوم فیدرهم. وني غ 
بنصف درهم» (قله ما سس إن خاطه اليوم؛ واجر مله إن خاطه غداً): هذا عند 
أبي حنيفة فة وعندهما الشرطان جائزان» وعند ژفر ظه فاسدان؛ لا دک البوم 
لشجیل. وزكر الغد تاره فیجتمع في کل يوم تسمیتان» لبما: أنّ کل واحار 
مفصودء فصار کاختلاف النّوعين» وله: أن ذكرٌ اليوم ليس للتُوقيت ؛ لان اجتماع 
الوقت والعسل مد كما مر ذكره”" بل کر یوم" لعجيل » ور لد "لیس 
للترفية بل ذکره" للتعليق + فیجتمع في الغد تسمیتان ۱ ۲ 

(ولا يجاورٌ به المسمّى): اي أجرٌ ال إن كان زائدا على تصق درهم لا يحب 


(1) ووجه الاحتمال ما ذکره صاحب االمناية۸: 6۷4 من أن هذه المسألة ذكرت في وان الصفیر" 
مطلقاًء فيحتمل أن یکون هذا قول الكل ویتمل أن يكون قرل أبي حنبفة هك خاصة كما في تظائره 

(5) انتهى من «الهدایة»(۳: ۱)۲1۷ بتصرف. 

7 زیادة من | رص ۸٩‏ 

(4) زيادة من ب. 

() زیادة من ب. 

37 رفلك لان الشرط الثاني عقد آخر فحصلت فيه تسمیتن ؛ لأن الوجود في 
لأن الثانية مضافة فصحت الاولى, فإذا جازت التسمية الثانية اجتمع في الفد 


عفد واحد مفسدة فوجب أجر المثل. ینظر : «الر مز ۲۸ : (TT‏ 


الیرم الأول تسمية واحدة ۱ 


تمان والسمیاد لي 


۲۹ ڪتاب الإجارة 
افصل إجارة العبدا 
ولا يسافرٌ بعبار مستاجر للخدمة إلا بشرطه؛ ولا پسترد مستأجرٌ اج ما عمل عبد 
محجور 
الزّيادة؛ وني «ابحامع الصفیر»: لا یزاد على درهم» ولا بنقص عن صف درهم”. 
لکن الصحبح هو الأول ؛ لا السمُی في الخد نصف درهم ؛ وقي الاجارو الفاسدة جر 
الثل لا يزادٌ على المسمّى؛ وان خاطه في اليوم الالث» فاجر الثل لا يزاد على نمف 
درهم. 
افصل إجارة العيد] 
(ولا يسافرٌ بعبلو مستاجر للخدمة إلا بشرطه ۳ ولا يسئردٌ مستاجرٌ اجر ما 
عمل عبد محجور). أجر عبدٌ محجوز نفسّه » فان" أعطاءُ المستأجرٌ لاجر لا يسترده» 
ان هذه الإجارة بعد الفراغ صحيحة استحساناً؛ لا لفساد لرعاية حق المولى؛ فبعد 
الفراغ رعاية حقه في الصحّة ووجوب الأجرة". 


(۱) انتهى من «الجامع الصفیر»(ص ۰411۳ والعبارة فیها تقدیم ٠‏ وتأخیر إذ عبارته : لا ینقص من نصف 
درهم ؛ ولا زاد على درهم. 

(1) يعني من استأجرٌ عبد لیخدمه فليس له أن یسافر به إلا أن بشترط ذلك السفرء حتی لو سافز به يضمن 
لولاء :لاه صار غاصباًء ولو رده إلى مولاء سالا لا آجر له ينظر : «الرمز»(۲: 6۲۰۷ 

(۳) إن: زيادة من ب و م. 

(4) إن التصرّف نافع على اعتبار فراغ العيد عن العمل سالاً؛ وضار على اعتبار هلاك العید. اكات 
مأذونٌ فيه قبجورٌ فيخرج الاجرة عن ملکه » فلیس له أن يسترد». 

والسر فيه: ال حجرر عن تصرف يضر بالمولى + لا عن تصرنو یه .الا ترى هدز 

تلعب أن يقبل الب من غير أن بذئه الولی ؛ لأنه ناق في حق المولى؛ فالإجارةٌ إذا جاز 
العمل يحصل الاجر للمولى بغيرٍ ضورء ولو حكم بعد جوازها لضا متاع العبد عليه ی نون 
باواز: وإذا جازت الاجارٌ صح فب العبد الأجرة + لاله هو الماقد؛ ومتى صح قبغله لا يكو 
تلسستأجر أن پسترده منه ؛ بخلاف ما إذا هلك العبدٌ في حالة الاستعمال؛ فاثه ب على المستأجر فیمته: 
وإذا صَمنَ صار مالكاً من وقت الاستعمال فيصيرٌ مستوفياً معا عبد نفسهء فلا يب علبه الأجر 
بنظر : «التیین(۵: .)١11‏ 


معتاب الإجارة r‏ 
رلا يضمن ال غل عبر غص ار هو نفت» وصح للعيد هه وياخدها 
مولاء ام ولو عبداً شهرين شهرا باربعة؛ وشهراً خمسة صح وال باربعة. 
ومَكُمْ الحال إن قال مستاجر العبد: مرض هوء أو أبق في اول المدّة» وقال الموج 


في آخرها. 

افصل الاختلاف 2 الاجارقا 
وملاق رب الوب في: آمرئك أن تعملّه قباءء أو تصبه آحرّ لا أجيرٌ قال: أمرئني 
با عملت 


(ولا يضمن اكل له عبد غصبًة فر هو نفسه) » رجل" غصب عیداء 
فار العبدُ نفسّه» فأخذ الفاصب الاجر فأكلّه > فلا مان عند أبي حنيقة فك ؛ ؛ لان 
المبدّلا يحررٌ نفسه» فكذا ما في يده» فلا يكون متقوما"*» وقالا: يضمن ؛ لاه مال 


الرلى. 
(وصح للعبد تبْضُها؛ ويأخذها مولاء قائمة)ء هذا بالاتفاق ؛ لأنْ بعد الفراغ 
يعتبرٌ مأذونا كما مرّ. 


(ولر عبداً شهرين شهراً أ بأربعة» وشهراً تحمسو صح والأول باريعة, 
وحم الحال إن تال مستأجر العبد: : مرض هوه أو أبق في اول المذة» وقال 
الجر في آخرها» : أصل هذه المسألة الط حون نة. فان الماك إذا قال: ما الط حونة كان 
جارياً في دة وقال الستأجو: لم يكن جاريا يُحْكُمُ الحال. 
فصل الاختلاف 2 الإجارقا 
(وصدق رب الگوب في: 1 مرك أن تعمله قباه» أو تصبقه ا٣ر‏ لا اج فا 
آمرتيي ما عملت) + + لان الاذن ماد من رب القوب» والمرادٌ أن يدق باليمين"". 


(1) زيادة من أو ب و م. 

() إن الضمان لا يجب الا باتلاف مال عرز منقوم * وهذا ليس يمحرز؛ 
كيد امالك . أو ید ناه ٠‏ ويد الألك لم ينيت عليه ٠‏ ويد الم 
القاصب, وما في يده يكون في ب الغاصب تبعا لفسه» ٠‏ فلا ينصور 
«التيين(0: 141). 

7) لائ انکز شيناً لو أقرٌ به لزمه ذلك الشي»» ناذا انکر 
الوب تخر إن شاه ضمّته قيمة النوب غير معمول فلا أجر له“ 
به الكستى ؛ لاله موافقٌ من وجه وهو اصل العمل؛ نالف من 
بظر: «التین»(۵: 0147 


+ لان الإحرانٌ ما يثبت بيار حافظة 
ليست ید الولی ؛ ؛ لان العبد في يم 
کر أن يكون عرزا بحرزه. نامه في 


يملف ناذا حلف فالخباط ضامن؛ ٠‏ وصاحي 
أو فيمته معمولاً فله جر مثله لاوز 
وجه وهو الصفة. فیمیل إلى أيهما شاء. 


144 كتاب الإجارة 
وفي عملت لي انا لا صانع» قال: بل باجو. 
باب فسخ الإجارة 

هي تفسخ بعیب فوت الْفع: کخراب الذاره وانقطاع ماء الأرض» والرحی, أو 
أخل به: کسرض العبد. وذبر الذابة؛ فلو انتفع بالعیب. أو آزال الموج الب 
سقط خياره» وبخيار الششرط؛ والرّؤية» وبالعلر؛ وهو زوم ضرر لم یسح بالعفد 
إن بقي كما في سكون چم ضرس استوجر لقلعه 

(وفي عملت لي جانا لا صانم؛ قال: بل باجر) ؛ لان امالك يكر تقوم عمل 
الصانم "۰ وعند أبي يوسف ضله: إن كان الماع معاملاً له تیب الاجر» وعند عم 
فك إن كان معروفاً بهذه الصنعة بالأجر يجب الاجر "والقول له وأبو حنفة # 
يقول: الظاهرُ لا بصلح حه لاستحقاق الأجر. "وال أعلم *. 

باب فسخ الإجارة 

(مي تفسخ بعيبو فوت التُقع: كخراب الدارء وائقطاع ماو الأرض» 
والرحی؛ أو اخل به: کمرض العبد» وقبر الاب" ۰6 ما قال: تفسخ ؛ لان العقد 
لا یتفسخ ؛ لامکان الانتفاع بوجو آخرء لک للمستاجر حق الفسخ» (فلو انتفع 
بالعیب. أو آزال جر العيب سقط خیاره) : أي خيارٌ المستأجر. 

(ومخيار الشرط, والرؤيةء وبالعذر), هذا عندناء وعند الشافِيِي فد لا تسخ 
بخبار الشرط" ولا بالعذر'": (وهو لزومٌ ضرر لم يسح بالعقد إن بقي كما في 
سكون رم ضرس استؤجر لقلعه ). فإنّهُ إن بقي العقذ يقلم الس الصحیح» وهو 


(۱) ولا العمل يتقوم بالمقد. ولا عقد هاهتا حيث اى العمل يقير أجرء ودعوی العمل يغير هر 
إعانة » والإعانة تبرع. بنظر : «الكفاية)»40: ۸۲). 

() زيادة من ف. 

() في «التبيين(09: ۰۲۱8۳ و«التنوير )عن ۰۲۱۹۰ وغيرهما: الفنوی على قول عمد هه. 

(4) زيادة من ب و م- 

() دير ظهر الدائة: أي فرح بنظر: «طلبة الطلیة(ص۱7۱). 

() ينظر : «النکت»(ص 4٩‏ ۵)؛ وغیرها: 

¥( بنظر : «النکت»(م ۰۲۵۳۹ وغیرها. 


كتاب الإجارة 55 


2 م ا د ی 
ونوت عرص استوجر من يطبي لیمشها: ولحوق دين لا يقضى إلا شمن ما أجره.. 
وسفر مستاجر عبار للخدمة مطلقاً أو في الصره وافلاس مستاجر دکان لجر ف 
وخمياط استاجز مبداً ليخيط له فار عمله وَيَدَاءِ مکگري الدابة من سفر #لاف 
بداء الكاري 
فير مستحق بالعقد» (وموت عرس استؤجر مُن بطبخ وليمقها)”'؛ فال إن بقي 
العقدُ يتضرّر المستأجرٌ بطبخ غير الوليمة. 

(ولحسوق دين لا يقضى الا شمن ما اجره )» فإله یز ضرر الحبس» (وسفر 
مستاجر عبار للخدمة مطلقاً أو في العمر). فان الاستجار للخدمة مطلقاً بذ 
بالخدمة في الصرء فان قال مالك العبد: لا تسافر وامض على الإجارة» فللمستاجر أن 
يفسخ» وان أراة المستأجرٌ أن يخرج العبد» فلمالكه الفسمٌ» أمًا إن ريي امالك بمخروج 
مد فليس للمستأجر حق الفسخ. 

(وإفلاس مستاجر دقان لجر فيه وخیاطر استاجز عبداً ليخيط له فترك 
عملّه)» قيل: اويل خياط يعمل براس مايه فذحب رأس ماله» أما الذي ليس له مال؛ 


0 


ويعملٌ بالأجرة: فرام ماله آبرةویفراضر فلا یقن العذرا". 

(وبداء ”" فکگري الدابة من سقر مخلاف بدامالکاری). والفرق ينها :أن 
لمق من طرف الكتري تابح لمصلحة اسر :فیم يبدو له أن لا مصلحة في لس ء فلا 
يمكن إلزامة ُ لاجل الاكتراء» ومن طرف الکاری ليس كذلك فبداؤه بدا من هذا العفد 
قصدا فلا اعتبار ل 


(1) قال رڈ تام( : 0۰): ؛ اق بسكون ارس وعوت العرس ؛ أ خلا ی وو 
يكون له الفسخ: قال اموي + ونی «اليسوط»: : إذا استاجرء ليقطع يده للأكلة أو ليدم بناء له ثم بدا 
في ذلك كان عذراء إذ في ابقاء العقد (تلاف شيء من بدنه أو ماله + . فهذا صریح في اله نو لم بسكن 
الوجم يكون له | 

() وهو إفلا , ر إفلاسه بأن یه خبانته عند التاس فبمتتعون عن هرق 
بلحقه دیون كثيرة : ويصيرٌ بحیث أن الناس لا يأثمنون على أمتعنهم. . ينظر : «البناية»( 

(۳) أي ظهر ورني. ینظر: «فتح باب العناية»(؟ : 145) 

أي لو ره ما وجب الع من اف فيس بطر لا لا له شید 
تلميذا أر أجيراً. ينظر؛ «امجمع الانهر»(۲: + 


؛ لانه يمكنه أن يعقد رییسث 


551 كتاب الإجارة 
5ك و س كج و د ار 
وتر خياطة مستأجر عبار ليخيط له؛ ليعمل في المثرف» وبيع ما أجثرة. یفخ 
وت أحد المتعاقدين عقدها لتفسه فان عقد لغيرء فلا كالوكيل والرصي ومترلي 
الوقف. 

مسائل شتی 

ومن احرق حصائد آرض مستاجرة أو مستعارةه فاحترق شي في أرض جاره | 

يضمنء فإن آقمت خيّاطً أو صبّاغ في دكَانهِ من بطرحٌ عليه العمل بالنْصف صغ 

( وتركه خياطة مستاجر عبار ليخبط له'"؛ ليعمل في العثوف)» إذ بك أن 

يقعد ا حياط في ناحية من الدكان» ويعمل في الصرف في ناحية” (ويبع ما أججرة”". 

ويتفسخ بموت أحد المتعاقدين عقدها لنفسه فان عقد لغیرو فلا كالركيلر 

والرصي ومتولي الوقف). 

مسائل شتى 
(ومن احرق حصائد” ' أرض مستاجرة أو مستعارة» فاحترق شيءٌ في أرض 
جاره لم يضمن)» قبل هذا إذا كانت الریاح هادئة» أمّا إذا كانت مضطربة يضمن. 
(فإن اقعد خيّاطً أو صاع في كانه من يطرح عليه العمل باللصف صح): 

أي بل أحدُهما العمل من لاس بوجاهته » ویعمل الآخرُ بحذاقيه: قفي «الهداية»؟” 

(۱) زيادة من 1 

(۲) أي إن خباطاً استأجر غلاماً لبخیط معه ؛ فاراد الرجل ترك النياطة وأن يعمل في الصرف . فهو ليس 
بعذرٍ ولا بفسح به العقد ؛ لاله بمكنه أن يقد الغلا للخياطة في ناحية , وهو يعمل في الصرفا في احا 
ینظر : «الزیدة»(۳: ۳۳۸). 

(۳) أي وعنلاف بيع الوجْر ما آجه, فإلّه ليس بعذر, ولا يفسخ به العقد ؛ لامکان استیفاء المتاجر یه 
والعين على ملك المشتري ٠‏ كما بستوفيها والعين على ملك البائع. بنظر : «گمال الدراية(ق 13۷) 

(6) الراد بالخصائد هاهنا: ما يى من أصول لقصب الحصود في الأرض ٠‏ وسبب عدم الضمان أنه تسبح 


ولیس عباشرة: فلا يكون متعدّ کحافر البثر في ملكه. بنظر: «الدرن)(؟: ۲4۰). 
(۵) في «الهدایة»(۳: 167), 


كتاب الاجارة ۹ 
کاستتجار جل يحمل عليه مُحيلاً وراكبين؛ وحَمَلْ محملاً معتاد ولو را ا لجال 
زاجرد. فان استأجره لحمل قدر زاد فاکل من رد عرضه. ومّن قال لغاصب دار: 
نها والا فاجرثها کل شهر بكذاء فلم يفرّغ» فعليه الى إلا إذا جحد الفاصب 
سمل على شركة الوجوه» وفيه نظر" ؛ لاگه شركة الصنائع والتقبّلء فكأن صاحب 
«البداية» أطلقّ شركة الوجوه ؛ لاد أحدّهما يبل العمل بوجاهته. وهذا العقدُ غيل 
جائز قياساً ؛ لان أحدهما يتقبّلُ العمل ویستاجر الآخرٌ بنصف ما يخرج من عمله» وهو 
مجهول: جار إستحساناًء ووجهة: إن تخصيص تبول العمل باحیهما لا يدل على نفیه 
من الآخر» فإذا عقدت شركة الصائع » ینبل أحدّهما العمل ؛ ويعمل الآخر يحوزء 
فكذا هناء والحاجة ماس مثل هذا العقد فجوزناه. 

(كاسعجار جل يحم عليه تحیل"" وراكبين» وحَمَلَّ محملاً معتادا)» هذا 
عندناء وعد الشّافعي”" لا جوز للجهالة » (ولو راء اما فاجود*. 

فان استاجره لحمل قدر زاد فاکل من رذ عوضه؟. 

ومن قال لغاصب دار: فرغها والا فاجرئها کل شهر بكذاء فلم یفرغ فعليه 
الْسبّى) ؛ لا إذا عن الأجرةٌ والغاصبُ رضي بها فلع بينهما عقدُ إجارة ؛ (إلا إذا 
جحذ الفاصب؛ ملكّهء وان اقام عليه ية من بعد)» لا جحد ملک لم يكن 
راضيا بالإجارة مع أن الغصوب منه ال بعد جحود الغاصب أنه ملك بت 
على قوله: الا إذا جحد قوله: راو از" بالا له لكن قال: لا أريد بهذا الأجر)ء فإ 


أن يشتركا على أن 


() ره قال الميني في «الرمز »۲ : ۲۰۵) إذا قال: وفيه نظر» لان شركة ال ر 
يثنا وجؤههما زاء ولیس في هذه ببح ولا شراه» فكيف بتصور أن بكون شركة ود 
00 8 اجر پنظر ؛ «انغوب »۲ 
(1) محیلا : بفتح الیم الاولی وكسر الائية؛ ویالمکس: البودج الكببر الحجاجي. بر اھر مس 
(TA‏ 
() بنظر : «اتکت»( ص ۰)۵۳ وغبرهاء 
PY 2‏ ۱۵۲ 
)أي أحسن ؛ لآن المشاهدة أنفى للجهالة. وأقرب إلى نحقق الرضا ينظر : ولپ دای (۴: 2595 
0 د تل لعفاؤه یر : دمم 
() أي عوض ما اکل : لان مت عليه حمل معلوم في جميع الطويق قله لسيفازه. يتر د اج 
الانهر»(۲: 1۰۳). 


۳*۰ كتاب الإجارة 
وصحت الإجارة وفسكهاء والمزارعةٌ والمعاملة. والوكالة والکفال رالضارب 
والقضائ والإمارة والوقف' قف" والإيصاٌ والوصية. رالطلاق» والعتاقء مضافةٌ لإ 
الییم واجازثه: وفسڭه» والقسمةه والگرکث واغهبة والكاح» والرجعة رالسلح 
عن مال» وإيراً لّین. 
حي لا يكو راضياً بالإجارة. 

(وصحّت الإجارةٌ وفسشهاء والمزارعةٌ والمعاملة): أي المساقاة؛ (والوكالك 
والكفالة والضاربك والقضاء والإمارة, رالوقف ۶ 6: أي تفويضهما. 
جو الإيصاة) : : أي جعل الغيرٍ وصيًاً. (والو صي والطّلاق والعتاق؛ مضافة): أي 
مضافة إلى زمان الستقیل : كما يقال في الحرم : آجرت هذه الذار من غرة رمضان إلى 


ستة 


رو ال راجازئه. وفسثه. والقصمةه والشركة وافی واللکا؛ 
والرجمث والمكلح عن مال وإيراء الدّين). 


وا 


چچ ن و ی ۳ 

() زيادة من ج و ف. 

(؟) أي لا يصح كل واحد من هذه حال كوته مضافا إلى زمان في الیل ؛ لان هذه الأشياء ا غليك : وقه 
أمكن تنجیرها للحال» فلا حاجة إلى الإضافة. ينظر ينظر؛ «جمم الانهر»(۲: 4۰۵). 
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المحبوبي الحنفي المتوفى سئة ۷۶۷ه- 
ومعه 


منتهى النقاية على شرح الوقاية 


الدكتور صلاح محمد ابو الحاج 
المحاضر في كلية اصول الدين الجامعية 


المجلد الثاني 
الجزع الخامس 


الطبعة الأولى 
۱۰۰۹ 


العم 


يتاب الكاقب ۳ 

إكابة: إعتاقٌ الملوك يدأ حالأیهرنبا ال فان كائب ئه ولو صغيراً بعقل مال 

حال او وجل أو مُكْجُمء أو قال: جعلت عليك الا تئیه مهرما اوها كذا 
المبڈ س“ 


فإن اد فانت حرء وان عجزت فقن» وذ 
کتاب الکاتب 

(الكتابة: إعتاق الملوك يدأ حالاً ورقبة مالأ؛ فان كائب يئه" ولو صغياً 
بل مال حال أو موجل» أو مجم" ): أي موف بأزمنة مخ من یت 
بطلوع التُجم» کم شاع بعد ذلك نحو أن يقول کاتبّك بمئةٍ على أن نؤذي كل شهرٍ 
بكذاء أو کل عشرة یام كذاء وعند الشافِْي”" نله لا ور حالاً» ولايد من نجمين: 
أي شهرين ؛ لاله عاج عن اكليم في زمان فلیل. قلنا: یکی أن يستقرضء وق الم 
الاجل قائم مُقامَ المعقود علیه*. 

(ار فال: جعت عليك اف تويه ما ها كذا وآخرُها كذاء انآ 
انا حر وان عجزت ف وقبل العيذ صح) داي صح هذا اعد بلفظ الاب 


()فيأوم: فا 
(1) أي مقسط موفحر, واشتقاقه من النجمء وهو الطالع ٠‏ س 
سمي ما يؤدى فيه من الوظيفة ؛ ثم منه فالوا : تجمت امال » إذا ادیت 
0 
(7) بنظر : «الدكت )لاص ۰0۷۳۵ وغيرها. 
) جوا سوال مقار بر علينا من أن إمكان الاستقراض 


الوفت؛ ومنه سمي اننجم: الم 
تجوماً. نظر : ایهم 1 


وب في اسلم» فلم لا كورود مه اب لم 
تلود عليه وبه» ووجود الأو لا - 


اخال» وتقریز : و الكابة عمد معارضة» وهر ی 
ال» وتقريرٌ الجواب: ان الکتابة عقد معارضه» د وی بالاجهام على أن شیب عم 


۳ لا د الثاني لب 
من ؛ لاله نهى عن بیع ما لیس عتد إنسأن E‏ ميقو به لا ان فأشيه الل في ل 
فرس آحمر جاز له أن يشتري ما شا بما شاء؛ وب 4 ولا عو العقة 


سیگ و ود علیه . 

رالقدرژ عليه ليس يشرط فكذا على بدك إركابة. رما المسلم فيه فهو و E‏ 
5 5 ری عله بنظر : «ذحيرة العقص 

على و تاه ايع » ودب هرا عليه عفر 

ون 


etr 


5 كتاب اللي 
وخرچ من ډه دون ملكبه. وعتق مجاناً إن أضيق. وغرع السيد إن وطئ مکانت. از 
ججتى عليها أو على ولدهاء أو مافا. 
افصل ب4 الكتابة الفاسدة] 
فان كائب على فیمته» أو عيْن لغيره ينعيّن بِالنُعبينء مئة ليرد يده عبداً غير عين. 
أو میم على خمر أو زیر فد 
بلفظ يؤدّي معناها» وهو قولَهُ: أو قال: جعلتُ عليك... ا (ومَرّج من ياه دون 
ملكه)؛ فان لمكب عبد ما بقي عليه درهم. 
(وعتق مجاناً إن آطیق " 
وغرم السیذ إن وَطیع مکانیگه» أو جتى علیها أو على وَلدِهاء أو مالها): أي 
العقر؛ أو آزش الجناية» أو مثل امال أو قيمته. 
افصل ف الكتابة الفاسدة 
(فان کالب على قبمته'”» أو عيْن لغيره من بالُعيين”'" ). هذا في ظامر 
الرُواية؛ وعن أبي حنيفة له ها تصح حى إذا ملکها» وسلّمّها عتق» وان عجر بر 
إلى الرّق» وفیه احترارٌ عن دراهم الغير» أو دنائيره؛ فان الكتابة علیها جائزة؛ لعدم 
تمبّيهاء (او مثة ليرد سیذة عبداً غير عین)) حتی لو شرط أن بر عدا میت صح 
(او سیم على خمر أو نزهر فُسَد) قول : سم عطفٌ على الطَثّمِيرٍ المستثر 


لعدم الاحتمال. وقوله: وان عجزت نأنت رقيق لا تاج إليه هاهناء وفي الكتابة أبضاً. 
ا للعباد على الأداء عند النجوم. ینظر : «الکفایت»(۸: ۹۸). 

(۲) أي عتق المكاتب مان بلا عرض إن أعتقه مولا ؛ لنه ما التزم البدل إلا بحصل له التق وقد حصل 
ينظر : «فتح باب العنایة»(۲: ۲۵۱). 

(۳) أي بأن قال: كاتبتك على فيمتك فسدت الكتابة ؛ لأن القيمة جهولة قدراً وجنا ووصفاً تظاحشت 
"هل وصار كما إذا كاتب على ثوب أو دابة. ينظر: «جمع الانهر(۲: 407). 

(4) بان کاتبه على عين لخيره ین بالتعيين + لعجزه عن تابمه ففسدت. ينظر؛ «الدر النتقى/؟ + tov‏ 

(0) أي لو كانبه على ملة دينار على أن يرد الولی إلى المكائب عبداً» ولم یمه . بان ينقص قيمة سم مس 
المثة دینار , ويكون الباقي على المكاتب , فإف الكتابة فاسدة. ينظر : «البدایت»(۳: 595). 


سس ۰ 


: فان کاتب » سلجم 
عتقّ فیا" * وسعى في قیمه إن ای ما سمى)؛ ونی ظاهر اا لرواية : إلما 

ا ا ل لوا و 

#: أله الما يعتق بأداء عييهما إن قال: إن أُذْينَهُما فالت حرَء ولا فرق" في ظاهر 
الرواية: وعند أبي يوسف ها ی لین عتق؛ وإن ی القيمة عق ایض وعند 
زُفر ‏ لا يعتقٌ الا بأداء القيمة ؛ لأ المسلم هي عن اقتراب اطلمر» فاقيمت القيمة 
مقامها. 

ربق ا سمي وزيد عليه)ء هذه مسالةمبتدأة لا تعلق لبا بسن اضر 
زیر ومعناها : أن الققيمة في الكتابة الفاسدة إذا كانت من + جنس المسمّى: فاد 
كانت ناقصة عن السمّی لا تنة تقص عن السسّى» وان كانت زائدة زيدت عليه ووضع 
السألة في «اللبسوط» فيما إذا كاتب عبدء بالف على أن ده بدا فالكتابة فاسدةء 
فتجب القيمة» فان كانت ناقصة عن الألف لا تتقص عنه" ۳ وان كانت زائدة زيدت 
عليه. 

(وصحت على حيوان کر جنسه فقط) : أي لم يذكر نع وصفته ٠‏ (ويوذي 
الرسط أو قیمقه), ٠‏ الما بر و ره الأ لوح أصل من وجه آنا الوسط ظاهرء ٠‏ وم 
ا ؛ فلان الوسط یعرف بالقيمةٍ فصارت أصلاًء دم القيمةٍ قضاءً في معنى 
داء 

ولي كافر كاب عبداً مله خم مقائرة صح: : واي أسلم ساره قيمتهاء 
ل بقبض الخمر) + لاذ عة مع بقيضهاء لكن مع ذلك بب القيمة كما مر 
ج ا و 
“في ي الخمر والتزير يعني في أدائهما 4 + لانهما مال في الجملة فأمكن اعتبار معنى العقد فه ٠‏ وموحه العنق 


اخكاملة ؟ : 
0 العرض الشروط. ثم بعدما عتق بأداء الستی سعى في قيمة نفسه ينقلخ درز اشکامیز 
0 
ا 
ف 


006 
ل فرق بين أن ول : إن آثیت الخمر أو اختزر فا حر أو لم يقل. بنظر: : «العتاية»2 


دمن فی 


1 کتاب الکاتب 
باب تصرف المكاتب 
صح بیع وشراؤءٌ وسفر»؛ وان شرط ضده وانکاح أمَیه. وکتابة عبه» وله ولاز, 
إن أذى بعد عتقهء ولسيّدِه إن أدى قبله. لا تروجه الا بإذنه ولا هة ُ ولو بعوض, 
ولا تملثه إلا پیسیر وتكفلة وإقراضة واعتاق عبده ولو يمال وبيع نفس عياره 
منه: وإنكاحه» والب والوصي في رقيق الصغیر كاللكاتب 
باب تصرف المكاتب 

(صح بيعْهُ وشراؤة وسفره وان شرط ضده)» فإ إن شرط أن لا بسافرفله 
السّفرٌ استحساناً ؛ له شرط خالف لقتضی العقدء وهو مالكيّة اليدء ولا تفسه الک 
بهذا النشرط » فد الكتابة تبه لیم ؟» ومع ذلك هي إعتاق بالنّظر إلى العبد. ٠‏ فقلنا: 
كل شرط مقس يكون في أحار البدلين » كما إذا شرط خدمة جهولة تفسدها. وک! 
شرط لا يكون كذلك لا يفسدها عملاً بالشبهين. 

(وإنكاح امه وكتابةٌ عبلره) ؛ لأهما يفيدان الال وعند زفر ضف والشافمي”" 
غه لا جوز الكتابة وهو القياس ؛ لها تؤدي إلى العتق» وهو ليس من أهله: وج 
الاستحسان: أنها إفادة امال وعتقه يضاف إلى المولى» (وله ولاؤه إن أذى بعد عه 
ولسیده إن ی قبله): أي للمكائب الأول ولاءٌ الثاني إن دی الثاني بعد عتق الاو 
ولسيّده إن دى فبله» (لا تزوجه إلا بإذنه ولا هب ولو بعوض, ولا تصلاته إلأ 
بیسی وتكفّلة وإقراعمُ واعتاق عبدره ولو يمال ) ؛ لأنّه فوق الکتابة. (وييع تفر 
عبلوه مته» وإنكاحه)ء فإنّ ذلك إعتاق؛ وهذا إتلاف مال. 

(والأب والوصي في رقيق الصّغير کالکاتب) : أي کل تصرف لک الاب 


(1) أي إن الكنابة تشبه البيع وتشبه النكاح فألحقناها بالبيع في شرط من في صلب العقدء كما إذا شرت 
خدمة جهولة + لأنه قي البدل. وبالتكاح في شرط لم يتمكن في صلبه, هذا هو الاصلء أو لغول اب 
الكنابة ني جانب العبد إعتاق ؛ لأنه إسفاط الملك. وهذا الشرط یخص العبد فاعتبر إعناقاً في حق هما 
الشرط ٠‏ والإعتاق لا يبطل بالشروط الفاسدة. ينظر: «البدایق(۳: ۲۵۷) 

() ینظر : «التكت »اص ۰6۷1۸ وغيرها. 

(۳) لان الهبة عوض ابنداء ؛ وهو ليس اهله بنظر : «شرح ابن علك»(ق ۲۵۲ /ب). 


كناب المكاتب 5 
فا ي 
ودي من ذا لا يصح من مأذون ومضاربو وشريك» ويكائب عليه بالشراء ول 

ن لا ولاد بینهماء و م ام ولده ۶ اها پدونه فان د ی مع فلا 

عبيه ملكانه في رقيق الصنفیر» ع وما لا قلاء ٠‏ فإلّهما هلکان تصرفا عمل به به الال للصغير 

انب ملك كسب امال » فحکمهما حکمه: ٠‏ فيملكان كتابة عبیه لا إعتاقةُ على 

مال؛ وبیع عباره من نفسيه. 
(وشيءَ من ذا لا صح من ماذون ومضارب وشربك): أي من فوله: لا 

ترجه إلى هناء وأمًا زتکاح أمیه, وكتابة عبلیه فهما وان لم يكونا جائزين للمأذرن لم 

پدخلهما في قوله : وشيءٌ من ذاء بل ذكرهما في «كتاب المأذون» بقوله : ولا يزوج 
رتبقه ولا مكائبه ؛ لأ قوله هاهنا: وإنكاح مو عطف على البيع والشراء؛ وهنا 
جانزان للمآذون» فتخصیص الاشارز في قوله: : وشي * من ذا إلى بعض المعطوقات دون 

لبعض لم يكن حستا؛ ٠‏ فجعل الإشارة إلى قوله: : لا تزوجه إلى آخره. 
(ویکائب عليه بالشراء ولذهُ وأبواء” '" لا من لا ولاد بينهما»؛ هذا عند أبي 

حنيفة #ه؛ وعندهما : إن اشترى ذا رحم محر كالاخ والعم يدخل في كتابنه ٠‏ كما 

يعنقّ عليه له: اد للمكائب كسا لا ملكاً؛ فَجُمِلَ الكسبُ كافيا للصلة في قرابة 
الولادة إذ القادرٌ على الکسپ مخاطب بالثفقة في الولادة لا في غيره؛ إذ لا بد فيه من 

البسار. 
لوصح بيع آم ولده شراها بدونه» فإن شرى معه فلا" ۴ هذا عند أبي 

حنيفة #ه. وعندهما لا يصح بها ٠‏ وان شراها بدون لول لألها أ وله فلا جوز 

ببنهاء وله: أن القياس جوز بیمها» » وان كان معها ولد ؛ لال كسب اكائ موقوف 

فلا تعلق به ما لا تمل الفسخ . أا إذا كان معها ول پثبت امتناع الببع يتبعية الولد: 

بفی کی بت این 

۷ وأقواهم دخولاً الولد المرلود في كتابته ثم م الولد الشترى ثم الأبوان ؛ ولهذا بخاوتون في الأحكام :فاد 
الا في ايه کون کی كحكم ليه, حتى إا ات بوه ولم تر وا سی على جوم ليه 
لالد الشترى بوذي بدل الكتابة حال إلا رة إلى ار والوالدان يران إلى الرق دب حالا ولا 
مرجلا - ونمامه في «درر الحكام(؟ : ۲۷). 

7 فلا تدخل في كتابنه حثى لا تعتق بعثقه ولم مضخ النکاح ؛ لاه لم علکها فجاز 
النكاج, وان لم يكن الولد مع آم الولد جاز یمه لمدم دخولا في کاب لان ما ک ج الكت رم 
ان أن يؤدي وبين أن يسجز. فان أدى الكل رر له» وان عجز یر للمولى فلا بتعلق به ما لا نمل 
الفسخ ٠‏ وهو أمومية الولد. ينظر: «مجمع الأنهر»2؟: ۰68۱۱ 


له أن بطأها بملك 


5 كتاب المكاتب 
کولار ولد له من أمتهء وكسيةُ له فان كائب ین له زوجین» فولدت دحل الولد في 
کتابتها؛ رکب لماء فإن ولدت حرة بزعیها من مکائب أو عبار نها يإذن 
فاستحقت» فولاها عبد فان وَطِىَ أمة بملكه فامشجقت: أو بشرام فاصد فردن" 
نيد عُفْرُها في احال. كالماذون بالأجارة 
قال #ة: «أعتقها ولدّهاء” »ولا پلبت أصالةء والقیاس بنفيه» (کولد ولد له من 
أمته)» یملق بقوله: ویکانبٌ عليه بالشراء: أي إن ولد ولد من أمته فادعاء دخل في 
کتابته , (وكسبُةُ له): أي سب ولد الکائب یکون للمكائب ؛ لان الولد کسبه. 
وكسب الولد کسب كسبه. 

(فإن کائب ِن له زوجين؛ فولدت دخل الول في كتابتهاء سب ها): أي 
زوج امه من عبده فكاتبهماء فولدت ولدا دَخَلَ الولدٌ في کتابة الأمّ؛ که للام؛ لأ 
الول يتبع لام في الرّقٍ والعنق وفروعه. ۱ 

(فإن ولدت حرة بزعمها من مکائب أو عبد نکهها بإذن فاستحفت؛ 
فولذها عبذ): أي تزوّج الکاثب بأذن مولاه امرأة. فقالت: أنا حر فولذنامه 
فاستحقت فولذها عبد عند أبي حنيفة #وأبي يوسف 5» وعند عمد حر 
بالقيمة ؛ لاه ولد الغرور» لبما: أنّ القياس أن يكون عبداً لكونه مولوداً بين رتیقین» 
وفي ا لحر خالفنا القياس بإجماع المتّحابة: وهذا ليس في معناء ؛ لان حو المولى یو 
بالشيمة یوذیها ا حر في الحال» وهاهنا لا قدرة للب على أدائها في الحال. بل تور إلى 
العتق 9 

(فإن وَطِنَ أمة بملكه فاسگجقت. أو بشراء فاسد قررّت أذ حُْرُها في الحال", 
كالماذون بالشجارة): أي وطئ المكاتب» أو المأذون مة بغي إذن المولى نا على تا 


0 من حديث ابن عباس يه ف «سنن اين ماجه»(841)ء و«المستدرك)ا؟ : ۰6۲۳ ودستن اليهقي 
الکییر»(۱۰: ,)۳۵٩‏ واستن الدارقطني»( : .)۱۳١‏ و«مصنف عید الرزا»(۷: 1۳۳). و«الآحة 
واأتانيی»(۵: 4۵۰), و«مسند ابن ملع(۱ : 576), وغيرهاء قال ابن القطان: له إسناد جید. ورد 
أبن حزم بإسناد صحيح وصححهء وله شواهد كثيرة. بنظر: «الدراية»(؟: ۰6۸۷ ررالخلاصة»(؟: 
6 وغیرهما. 

202 يعني الكتابة والتدبير والاستیلاد فان هذه الأوصاف القارّة الشرعيّة لي الامهات تسري إلى الأولاد: 
وإذا سرت كتايتها إلى ولدها لم جز مُه كما لم جر بیع أمّه. ينظر: «العناية»لاة : 4۱۸۲ 

(۳) وإذا غرم القيمة برجم عليها عنده ؛ لآن الغرور حصل منها. ينظر : «العناية))(2: ۱۳۰) 

این حالة الكتابة قبل عتقه لدخوله في كتابته ؛ لان الإذن بالشراء إذن بالوطء. بنظر : «الدر الخنار :8۸ 


بای 5 
نی عليها و. ل یه ال : ادلا ا ر 
بلکه بأن اشتراها؛ ؛ أو هيت له » مت الأمة » أو اشتری أمة شرا فاسدا 
نوطها * . م ردت يجب العقر في الحال. 

(ولو نکج فوطئ | اني حين عن): : أي نکح "الکاتب أو المأذون أمة" بغير إذن 
الولى فوطئ لم استحقتا" ' يجب العقرٌ بعد العتق » والفرق أله لولا الشراء لا سقط 
المد وما لم سقط اد لا يجب العقر» فيكونُ من توابع النُجارة» فيكون ابا في حقّ 
الولى؛ وهنا التكاح لیس من بابو الكسب » فلا یتمه الكتابة» ولقائلٍ أن يفول :إن 
مر يعبت بالوطء لا بالشراء» والإذنُ بالشراء ليس إذناً بالوطء؛ والوطءٌ ليس من 
لمجارة في شيء؛ فلا یکون ابا في حق المولى”. 

(وصح تدبيرُ مكائبه. مج نفميه وكان مُدبْرأُ أو مضى عليها وسعى في 
لي قيمبه: أو تلفي البدل إن مات سيد فقيرأ): أي له الخياٌ: با آن عجْوٌ نفسله 
وكان میرم أو مضى على الكتابة. 

فإن می عليها فمات المولى ولا مال ه سواء» فهو با : ما أن یی في 
شي قيميه» أو يشي بدل الكتايةء وعندهما : يسعى في الأقل منهماء » فان الإعتاق لما 
كاذ سجرلا عند أبي ناه بقي ان عبداء نان آئى للثدير كي القيمة في اهال 
عتق لكل في الحال» ون ی للكتابة لشي البدل مجلا عق ما ٠‏ فيقيدٌ التُخيير» 
وقد نلقى جهتا الحرية ببدلین معجّل بالتّدیر» وموجل بالكتابة» یر يينهماء 
وعندهیا: : لا لم يكن متجزنا صار موت المولى معتق معنو الكل وقد سقط عنه تلت الالء 
ديفي الان » وك ما هو اق من لشي البدل , و القيمة يسعى فیه» ولا فائدة في 
اتخیربین الاق والاكثر. 


EE‏ ا او وج 
امن 
0 


زياد من | و م, وني !: استحق. 
لا O‏ 
7 أجاب عنه ني «الدرر»(؟: ۰6۲۸ و«رد احتار(۵: , 1): إنا سلّمنا أن العف ثبت بالوطء لا بلشی 


ابتدا؛ لكن الوطء مس إلى الشراء ؛ إذ لولاه لكان الوطء حرام بلا شب فلا يبت به العفو د6 
الح والوط فته إن لم يكن من التجارة لکن الشواء متها فبكون ثاب في حق لد 


7 ڪتاب الكاتى 


سس ,سس 
واستيلادٌ مكاتبتهومَغَْت عليهاء أو عجزت ؛ وكانت 8 ولا له وكتابةٌ آم ولب 
فستقتا بموته جانا ومدجّره» ويسعى في ثلثى قيميه أو کل البدل في موت مد 
ع UML‏ 
عبدهُ على فرعفه فيميِه باجل» ورد ورثة ای ثلثي _ 

واستبلاةً مکی فت عليهاء أو يرت وكانت آم ولو ل): أي ولدت 
الكاتبة فاأعى المولى الول تصیر ام ولار له؛ فتخيرُ بين أن تمضي على الكتابة وتوذي 
البدل: فتعتق قبل موث الولی وبين أن تعجر نفسهاء فتعتق بعد موت الولی» فان مت 
على الكتابة فلها أن تأخذ العف من سيّدها. 

(وكتابة ام وليه نمتفتا موتو مجاناً ومدبره) : أي صحت كتابة مره 
(ويسعى في ثلشي قیمته أو کل البدل في موت سيّده معسراً)» هذا عند أبي حبنة 
له وعند أبي يوسف د يسعى في الاقل منهماء وعند حرف يسعى في الأفلّ من 
ثلشي القيمة أو ثلشي البدلء أُماالخيارٌ وعدم قفرع النَّرَذْ وعدمه كما مر وأما اقا 
فمحمَّدٌ كه يقول: : البدلن ا كان مقابلاً بالكل لو یسم له ثلث البدل» ومن الحا 
أن يجب البدل في مقابلة الث وهما يقولان: : البدل رقع في مقابلة لین ٠‏ لأنّ اهر 
أن الإنساث لا يلتم ال في مقابلة ما یستحق حرّيته!". 

(وصلحُهُ مع مکاتیه على نصفو حال من بدل مزجل) : أي صح صلخه. 
والقياس أن لا يصح ؛ لأ اعتياض عن الأجل بالمال» ووجه الاستحسان: : أن الأجل 
في حق اللكائب مال من وج لا يقدرٌ على الأداء لاب وبدل الكتابة ليس بال من 
وجي حتی لا تصح م الكفالةٌ به" فاعتدلا 

(فإن مات مريض کاتبٌ عبد على ضفو قیمته بأجل: ورد ور دی ثلثي 


E‏ دع 

(۱) ویانه: : أنه لمقدار عند محمد غه فقابل البدل بالكل وقد سلم لها الثلث قسن الال إن يب ادن 
بمقابلته ٠‏ ولهما: : إن جميع البدل مقابل بثلثي رقبتها قلا سقط منه شيء. وهقا الان الب 
بالكل صورة وصيفة لكنه مقيّد با ذكرنا معنئ وإرادةٌ ؛ لأنها استحقت حرية الثلث طاهراً. والطاهر أن 
الإنسان لا بلتزم الال مقابلة ما يستحق حربته. بظر: : مایق 6۱۱ 

() أي ببدل الكتاية, * فلو كان مالا من کل وجو لصحت الكفالةٌ به. ينظر: «البناية “80 : 93 


(۳ فكان اعنياضاً عا هو ما من وجو جا هو مال من ری » واختلف ایغنس. فلم يكن اله زب يعر 
«العناپة )۸ (AT:‏ 


تاب المكاتب 1 


بر فإن قال حر لبد عبد: كائب E‏ وشرط ت بادا 9 
تنعل وای | 1 عتقء د 7 1 امد پر فين فان کوب 
۱ اضر فاي ای ثبل جرا او عتقاً 
ابدل حال - موجلاًء _ اسثرق): أي خر العبد بين أن يؤدّي ثلثي البدل حالاً 
رلباقي مؤجلاًء وبين أن تنح فيسترق؛ وهنا عند أبي حنيفة ‏ وأبي يوسف مه 
رعند كاوه حل الع بين أن يدي ثلشي القجمة حالاً» والباقي إلى شام البدل 
موجه وبين أن تشع فيسترق ؛ لأ اللريض لیس له لايل في لشي القيمة, ١‏ انيما 
ربص له ارك فيصح له" التأخيره لهما: أن جمیع م السمّى بدل الرقبة وحق 
اور متعلق بالمبدل» فکذا بالبدل» فلا يصح له" التاخيرٌ إلا في ثليه. 

(وفي نصف قیمته هنا) : : أي فيما إذا كان البدل تصف القيمة هنا : أي في السألٍ 
الذكورة وهي موت الریض الذي كاتب عبده على بدل موجّل. ٠‏ (أذّى ثلثيها حالاً أو 
استرق): أي خی العبدٌ بين أن بودي ثلئي القبمة الا وبين أن بنع فیسترق! + لاد 
الحاباة وقعت في المقدار وفي ال خیره فتتفة ال دون لین تا 

(فإن قال حر * لسید صبد“: كاتب عيدك على كذاء وشرط العتق بادائه 
أرلأ): : أي سواءٌ قال : علي إن أذیت فهو حر أو لم يقل» (ففعل وأذى ار عتق 
د برجم : أي لا برجم الودي على العبد ؛ لمع الآدا؛ وا بت بعتن بدا 
الحرء » آما إن شرط العتق بأداثه فظاهرء وأا إن لم يشترط فالقياس أن لا يعتق» دفي 
لاستحسان يعتق ؛ لت على قبول العبد الغائب فبما يضرّه؛ وهو وجوبة اد 
عليه ؛ لا ليما ئة وهو صا أد اقب لبدل؛ (وإن قبل الع فهو مكاتب: :أي 
إنكاتب الحر العبد, ويلع العبدٌ وقبل فهو مكاتب ؛ ؛ لان الكتابة موقوف على اجان , 

(فإن كونب حاضرٌ وغالب» وبل الحاضر فا ای قبل جبرا وا صورة 


نأوبوم. 
50 وني م : علي الف. 


1 ڪتاب المكاتي 


فصار كمعير الزهن » ول يرجع على ال خر » وقبولٌ الغائب له لغوء فان كرتي 
اند وطفلان فا ؛ فاي ای ل برجم وعتقوا 
المسألة : أن بقول : اي بألفر على نفسي وعلی فلان لغائب" ' ففعل وقیل الحاضرء 
فالقيا اس أن يصح في حمئة الحاضر وفي حصة الغائبه يتوف على قبوله, وجه 
الاستحسان: : أن الحاضر أضاف الق إلى نسم فجمل نفس أصلاًء والغائي تیم 
كما يصح على الأولاد بالتّبعية فأبهما دی قبل جبر أمَا الحاضر ؛ فان كل ایدل 
عليه » وأمّا الغائب ؛ فلا ينال شرف الحريّة ؛ وإن لم يكن البدل عليه. 

(قفصارٌ كمعير الرُهن)؛ صورثه: استعارٌ رجلٌ عينا من غيره ليرهنه بدين عليه 
للاخر» فرهلّه ‏ نم احتاج المعيرٌ إلى استخلاص عينه» فان دیاین إلى رین یز 
تن على القبول» وان لم يكن على معي الرّهن دين" " وما هو على الستیره 
وا ّى اين يرجع على الستعیربه ,وان أدّى بغير مره لاله مضطر إلى تخليص عب 
ولا ینمکن إلا بآداء الدّين. 

لوم برجع على الآخر) ؛ لمع في حى الآخرء وإنّما يرجم معيرالرهن؛ 
لأنّه مضطرٌ في الأداء ؛ لاله خاف تلف ماله في بد الْرتَهِنَء (وقبول الغائب له لغو)؛ 
لان العقد نفد على الحاضر. 


(فان کوتبتا ام رطفلان لها نقبلت فاي دی“ لم يرجم وعتقوا )؛ کم 
مسألة الأرلى» ”واه أعلم“. 


(1) زيادة من ب. 
(؟) أي عبر المولى على القبول : ۰ آمّا الحاضرٌ؛ فلانٌالبدل عليه فیجیر الولی على قيوله عند آذانه. .وق 
الغائب ایض لدخوله في كتابة الحاضر تبعًء كما في ولد المكانبة ٠‏ وما إذا ی الغائب ؛ فلاله ينال لهذا 


الاداه شرف الحريّة. فلا یکرن ملق الأجنبي بل يكون منزلة ولد المكاتبة. ينظر : «الكفاية»(8: ۱۰ 
-۱۳۱). 


(۳ زيادة من م. 


(؛) أي آنهم ی لم برجم على صاحجه. ٠‏ ویب الولی على القيول + + ولك لا ال نت نا دا 
على نقسهاء + کل من الولدين إن أدَى فهو مر غير مضطرء ٠‏ وق ذلك كله لا رجوع. كذا في مذخيرة 
0 

(0) زيادة من م. 


تاب المكاتب 3 
باب كتابة العبد المشترك 
اح شريكي عبار أذن للآخر بكتابة حصيه بالف وقبغيه ففعل وقبض بعضّه. فذا 
ل إن ون مكاتبة لرجلين جاءت پولا فادعاء أحذهماء کم جاءت بآخر فا 
لاحر فعجزت» فهي اء ار لاه وضمن نم یه ونصف مقرهاء 
رشريكه عقرهاء وقيمةٌ الولد وهو ایثه 
باب كتابة العبد المشترك 


(احدٌ شريكي عبار أذن للآخر بكتابة حصيه بالف وقبفیه ففعل وقبضٌ 
بعضّهء فلا له إن عجز)ء الضميرٌ في حصته برجم إلى الآخرء هذا عند أبي حنيفة» 
وأصلَهُ: أن الكتابة منجزئة فیکون مقنصراً على نصییه» وفائدة الإذن: أله إن لم يأذ 
له حقٌ الفسخ » فبالإذن لا يبقى ذلك» و لشريكه بالقبض إن لب بالأداء له 
فبكون متبرعاً في نصيبه على القابض» فيكون له" وعندهما: الكتابةً غير متجزئة , 
فان بكتابة نصيبه دن بكتابة الكل فالقابضُ أصيل في لبعض» ووكيل في البعض» 
رالقبوض مشترك بينهماء فبقي كذلك بعد العجز. 

(مكاتبةٌ لرجلين جاءت پولا فادْعاه احذهماء گم جاءث بآخر فده شوه 
E‏ ۳ 0 
عقرهاء وقيمة الول وهو ایله», هذا عند أبي حلي 3 ES‏ 
الشركة منجريئٌ عند أبي حديفةً ه» فيقعصرٌ على نصييه ؛ لاف الكانب لا يقل من 
ملك إلى ملك كما مر" في اه واستيلادٌ الق لا یتجزی » فاا اول اج 
الشريكين له المشتركة » صارت کلام وللوله؛ ویضمن نصف قبمتها للشريك. 
CRR‏ د 


لاه ما أذن أحدّهما صاحبه بكتابة تصيبه صار نصيبُ المكاتب مكاتاء ويفي نصیب الآأذن عي 


فبا كان من كسب المكاتب فهر 


أذ لعبده لقضاء دی من الکسب الذي يكون لهء فيصيرٌ بالات 
البر FEE‏ ل بط : «الگناية(۸: OFF‏ 
بك ۰ لم على الشريك , فإذا تم نبره بقبض الشريك لم يرجع بنظر 

tv: 


13 كتاب المكائب 
راي دق العقر إليها صح فان لم يطأ الثاني ودبرّها فعجزت» بطل تدبيره» وهي ام 
ول للاوّل والولڈ له وضَین لشريكه نصف عقرهاء ونصف قيمتها 

إذا عرفت هذا؛ فاستيلادٌ لاني قبل العجز وقع في ملکه ظاهرا فیثبت نسي 
ولده» لكن إذا عجزنت صارت كان الكتابة لم تکن: فظهر أله في الحقيقة وط ما 
الفيرء فاستيلادٌ الأول وقع غير متجرّئ» فكلها أم ول له» ويضمنُ نصف قیمتها 
لشريكه؛ ولا تکون أمّ ول للشريك» لکن ولد الشريك ولد مغرور؛ حیث وط 
معتمداً على اللك» فيكون حرا بالقيمة» ویضمن تام عقرها. 

وأمّا عندهما: فاسئيلادُ المكاتبة لا ینجزی , فقبل العجز صارت أمّ ولم للأول» 
وانعقلَ نصيب الثاني إلبه بفسخ الکتابة , فان الكنابة تنفسخ بالاستیلاد فيما لا يتضرر به 
المكاتب» فيكون وطء الثاني في غير ملكه » فيجب عليه تام العقر لا لخد للشیهة, ولا 
يكوت ولد حرا بالقيمة؛ ويضمن الل الريك نصف قبمتها مكاتبة عند أي يومف 
غه والأقل من نصف قيمتها ومن تصغ ما بقي عليها من بدل الكتابة عند سدع 
واذاانفسخت الكتابةٌ في حصة الشريك عندهما قبل العجز» فکلها مكاتبةً للأول بنصفر 
البدل"' عند الشيخ أبي منصور #ه. وبکل البدل" عند عامّة المشايخ ظا 

(واي ذَفَحَ العقر إليها صح): أي قبل العجز لاختصاصها بمنافيها وأعواضهاء 
(فإن ل بط الثاني ودبُرَها فعجزت.بطل تدبيره»رهي ام ولد للأؤلءوالولد 
هومن لشریکه نصف عقرهاء ونصف قيمتها) ؛ ؛ لاله تن بالعجز أله بل" 
نصيب الشريك وقت الاستیلاد» فالتدبيرٌ وقح في غير ملكه جلاف السب ؛ لاله یسم 
الغرور. 


(1) لان الكتابة نفسخت فيما لا يتضرّر به الكانبة» ولا بتضرّر بسقوط تصق البدل. بنظر: «الهداية:3؟: 
لهف 

() أي عند عامّة المشايخ ذأه: : كلها ماب ال یل البدل ؛ لان لكتابة لم تقسخ !لحاس 
ضرورة» فلا يظهر في حق سقوط نصف البدل؛ وني إبقاته في حقه نز للمولی. وان كانت لا تعضو 
الكائبة يسفوطه. وامكائبةً هي التي تعطي العقر ؛ الاختصاصها بأبدال منافمها. ولو عجزت ررذت ف 
الرق برد إلى الولی + لظهور اختصاصيه على ما باه سمابقاً. ينظر : «البداية»(5: ۰6۵ 

(۳) في أو ب رص وم: فلك 


ستاب الکاتب 


زان حررها ااه فت امز من نصف قیمیها لشريكه؛ ورجع به عليهاء 
با لرجلين دب أحذهماء ثم حررّه الآخر میت أو عکساه اعتق 
نبهماء أو من شريكة في الأولى فقط 

(فإن حورها): أي الكاتبة المشتركة, (احذهما ختاً نعجزت ین نمف 
نيمنها لشريكه» ورجع به عليها)ء هذا عند أبي حنيفة , وعندهما: لا يرجع ‏ 
رهذا مبني على أن الساکت إذا من المعتق يرجع به عليها عند أبي حنيفة فل لا 
عندهما. 
(عبدٌ لرجلین دَبْرَهٌ أحذهماء ثم حررّه الا خر ملیتا أو عکسا): اي حرره 
ا a‏ ب 
أحدهماء ثم دبّرَهُ الآخر» (اعتق المدبّرء واستسعى فيهما): أي في المسألتين؛ (أو 
و ی سدع 5 ۳ 1 0 
من شریکة في الأولى فقسط)ء اعلم أن في السالة الأولى إذا دب الاوّل» فللثاني 
الإعتاقء أو التضمين» أو الاستسعاء عند أبي حديفة 4 : فإذا أعثق القاني لم يبق له 
رلابة الُضمين والاستسعاء؛ كم الاعتاق أفسدٌ نصيب المدبّرء فله أن بحُي أو 
بستسعيء أو يضمن قیمته مُدبُراء وقد مر في «باب عتق البعض» من «كتاب 
الإعتاق»"' : أن قيمة المدبّر فنا قيمة القِنّء وان ضمئّه لا يتملكه ؛ لاه لا تقل من 
للك إلى ملك. 

وأمًا في المسالة الثّانية : إذا أعتق الأول فللاخر الخيارات اللاث عنده» فإذا دير 
لیبق له ولاية الُضمين ١‏ بل بقي له ولاية الإعتاق أو الاستسعاء » فولاية الإعئاق 
أد الاستسماء ثابتة في السألتين» واضمين مختص بالأولى. 

وعتدهما: إذا جر أحدهماء فاعتاق الآخر باطل ؛ لان لدي لا يتجزئ 
سنال فیملك نصیب صاحیه بالتّدبير» ويضمنٌ نصف قیمته قِنّا موسرا کان او 
ممسرا؛ لأنه ضمان َلك فلا تلف باليسار والعسار: وان أعبقة أحدهما فتدیر 
الآخر ياطل ؛ لان الاعتاق لا یتجزی عندهماء فیضمن نصف قيمته إن كان موسراء 
للسعى العبدُ إن كان معسراً ؛ لا هذا ضما إعتاق فیختلف باليار والعسار. 


و و و چ سس 
(OA:‏ 


ليث جباشرة التدبير يصيرٌ مبرئاً للمعتق عن الضمان معنى 
فكان تضمية اه معا بشرط لب العين بالضمان» و 
نصيبة كان مدبراً عند ذلك , فلا يكون النضمين مشروطاً بتمليك امین منه. 


التب واستسعی 


٠ كان فا عند إعتاق الممنق‎ ET 
قد نوت ذلك بالتديير بخلاف الأوّل» فهنلك‎ 
۲۱۸۰ ينظر : رالعنای»(۸:‎ 


ڪتاب المكاتب 
باب الموت والعجز 

مكائب عجر عن نجم إن كان له وجة میصل إليه لا يعجرهُ الحاكم إلى ثلاثة یام 
رالاً عجره وفسكها بطلبو سيره أو ميد برضاءء وعاد ره وما في يده لين 
فان مات عن وفاءء لم يفسخ » وقضي البدل من ماله وحکم بوبه حرأ والإرث 
منه. وعتق بنيه إن ولدوا فى كتابته» أو شرّاهمء أو کوب هو وابةٌ صغيراً أو كييراً 
مر وان تر وفاء فن ولد في كتابته سعى على جويه» وإذا ی کم بعت 
8 شراء ای البدلَ حالاًء أو رد رقيقاً 

ياب الموت والعجز 

(مکاتب عجر عن إن كان له وجة سيصل إليه لا يعجر الحاكم إلى 

ثلائة آیام): أي إن مضت ثلاثة آیام ٠‏ ولم يؤدٌ حصة ذلك النّجم کم بعجزه. (رالا 
عجُرّه): أي إن لم یکن له وجه سیصل إليه عجره ؛ وهذا عند أبي حنيفة أ وحم 
هه وعند أبي يوسف #ه لا يعَجِرُهُ حتى يتوالى عليه نجمان. 

)0 وفسخها بطلب سيد أو سید برضاه) : أي فسخها سیله برضی 
امكانب؛ (وعاة رقّةُ وما في بده لسيّده» فان مات عن وفاء): : أي عن مال يفي يدل 
الكتابةء (ل يفسخ )ء هذا عندناء وعنذ الشّافعي”" نله تبطل الكتابة لفوات ال 
ونحن نقول : هو حي في بعض الأحكام» فكذا في هذا ؛ لاحتياجه إلى زوال أثر اکن 
وهو الرق» أو بستند الحرية إلى ما قبل اموت (وقضي البدل من ماله؛ وحکم بود 
حرأ والارث منهء وعتق بنيه إن ولدوا فى كتايقه)ء حتى لو ولدوا قبل الكتابة لا 
ینبونه . (أو شراهم أو کوتب هو واب صغيراً أو كبيراً بمرّة): أي بكتابة واحدة؛ 
إن الول إن كان صغيرا یتمه وان كان كبيراً جملا کشخص واحد. 

(وان لم يتر وفاء فمّن ولد في کتابیه سعى على نجویه وإذا ای کم بعالو 
أبيه قبل موه وبعتفِه؛ ومّن شراء اى البدل حالاً .او ره رقیقا)» هذا عند أي 
حنيفة له وعندهما الول الشترى يسعى على نجوم الاب أبضاً, لاله كوتب عة الأب 


() أي فسخ الحاكم الكتابة بعد عجز الکانب بطلب مولاه. ينظر : : «درر الحكام»(؟: ۳۱). 

(1) ينظر: «النکت»(ص۱٩‏ ۰0۷ وغيرها. 

(۳ آي إن المكاتب یعنق في آخر جزه من أجزاء حباته ؛ لان بدل الكتابة هو سيب الأداء موجود قبل لوث * 
فبستند الاداء إلى ما قبله فيجمل آداه ثالبه كأدائه» ونامه في مع الاتهر :۰1۲ (e1‏ 


إن ترك لدأ من حرو معتقةٍ ودين يفي ببدلهاء فجنى الود وقضي به على عاقظة ام 
يكن ذلك تعجیزا یه وان شم قوم إِمهٍ وأبيه في ولاه نقضي به لقرم اه 
نهو تعجيز» وطاب لسيلده ما آذی إليه من صدقةٍ فعجزء فان جنى عبد نات 
ل جاهلاً بهاء فعجزٌ أو مكاتبُ فلم یفض به فعجز دفم أو فى 

(فإن ترك ولداً من حور معتقة وديناً يفي ببدهاء فجنى الول وقضي به): أي 
بوجب الجنابة » (على عاقلة مه يكن ذلك تعجيزاً لأبيه) ؛ لا هذا القضاء لا نا 
الكنابة ؛ لأنّ مقعضى الكتابة إلحاقٌ الولد موالي الأ وایجاب"؟ العفل عليهم . لكن 
على وجه تمل أن يعتق الأب" فينجرٌ الولاء إلى موالي الأب وإنّما قال : وديئاً 
بن ؛ لا لو كان عيناً لا بای القضاءً الق بالأم؛ له یک الوفا في ال 

(وان اخنصم قوم مه وأبيه في ولاله» فقضي به لقوم أنه فهو تعجیز)؛ لان 
القضاءً بكون ولاء الولد لموالي الام » معناه: أنّ الأب مات رقيقاء وانفسخ عفد الکتابة 
فيكون الفضاء في فصل مجتهار فيه ؛ فينف فيه وننفسخ الكتابة. ١‏ 

(وطاب لسیده ما ی إليه من صدقة فعجز): أي إذا لم يكن المولى مصرفا 
للرّكاة: فأخة ا مكاتب الرّكاة ؛ لكونه من المصارف» ثم ان إلى المولى عن بدل الكتابة , 
ثم یز فظهرأنّالمولى أخذ الرّكاةء وهو غني» ومع ذلك بطیب له؛ له أخدَه عوط 
عن التق زمان الأخذ» والعبدٌ قد أخذهُ صدقة؛ وقد قال اي ل: «لما عنذقة. ولا 
هب۳ 

(فإن جنی مب فْکاتبَه مه جاهلاً بها): أي با جناية» (فعجرٌ أو مکاتب فلم 
يقض به سر دقع أو فَدَى)!: أي جنى مكاتب فلم يقض وجب الخناية فعجر حير 


(1) زيادة من أو ب وم. 
(17) زيادة من ف. 
( من حديث أنس وعائشة اه في «صحيح البخاری»(۲: ۳۴ و«صحیح ملم 
۲ 5 5 فة ولا هدية) 
دلفظه : (أهدت بريرة ضف إلى النبي #9 ما تصدق به عليهاء فقال: هو لبا صدقة و جدية 7 
قبل الغضاء بموجب الجناية ! انه لا عجز مار قناء وحكم جناية 


(۳: اليك 


) 
*) أي لو جنى المكانب فعجز من الكتابة 
لو جنى المكاتب فعجز من الكتابة دوس ان رساك 
القن خير فيه المولى بين الدفع رالقداء. آما لو عجز پعدما قضی على المكاتب بمو ا 
كانه فعجز فهو موجب اباب دين على عليه ويباع امد قبه لانتفال الحق من رقبته إلى فيس انج 


بنظر : «حممع الآنھر ۲ : 4۲۲). 


1۸4 کتاب ا لکاټ 
سس سس سس 
وان ُضي به علیهمکاتبً فعجز بيع فيه؛ ولا تفسخ مونو ايده وی البدل إلى 


عور ار مع لخر و واج اك 
صار مائعة عن القع > ثم زال مانم بالعجز» فعاد کم الأصلي 

(وإن فضي به عليه مكاتباً فعجز بیع فیه) : : آي وان قضى برجب یر 
الكاتب حال كوه مكاتبً» ثم عجر بيع في ذلك ؛ لا دير متعلّقّ برقبته بلقضاء, 
فانتقل إلى قيمته. 

(ولا تفسخ موش السید. وأذى البدل إلى ورثيه على جوبه؛ فإن امطة 
بعفنهم لا يصح» وان امه خن انأ ؛ لله لا یل من ملل إلى ملك ٠‏ فلایصح 
امتاق عض الورئة؛ وأنًا عا الكل فج را تصحيحاً »وا کل 

بعض الورثة ؛ لأنّهُ لا كن جعلّهُ ابا للبعض تصحيحاً للعتق» فا إيراء البعض لا 
يصحَّحٌ العتق ؛ لاله لا يعتق شيءٌ بإبراء البعض. "وال أعلم". 


© 


کے او سس ی 
() زيادة من ب و ص واف و م. 


ڪتاب الولاء 
كتاب الولاء 


مو ميراث يستحقة المره بسبب عتق شخص في ملکه؛ أو يسبب عقا الوالاة, 
الولاء» مَن أعتق بإعتاق أو بفرع له أو مك قريبه» فولاؤه لسیلره وان شرط 
عدمه؛ ومن اعتق أمة زوجها قن فولدت لأقل من نصفب حول. فله ولاه الول 
بلا تقل عنه. وكذا لو ولدت ولدین أحذهما لاقل من ذلك 

كتاب الولاء 


(هو ميراث يستحقَة المرمُ بسبب عتق شخص في ملکه؛ أو بسبب عقار 
الموالاة 1 

فالولاء) نوعان: ولاء العتاقة » وولاء الموالاة. 

فابتدا بولاء العتاقة فقال: (مّن أعتق بإعتاقٍ أو بفرع له): كالكتابة» والدبيرء 
والاستيلاد» (أو مك قريبه): أي بالكية قريب إياه؛ (فولاژه لسيّلده وان شرط 
عدمه) : فان ذلك شرط مالف لمقتضى العقد فينفدٌ العتق ویبطل الشرط. 

فان قیل: كيف یکو الولاء في ادبي والاستبلاد للسيّدء لیر وم الولد رما 
يعتقان بعد موت السّيد؟ قلتا: صورأة : أن يرت اليد . ”'نعوذ باه منها؟- ویلحق بدارٍ 
ارب حى بحکم بعتق مره ام ولده» ثم جاء مسلماً قمات مديره أو ام وله فالولاءٌ 
له 


(یمن اعتق آم زوجها ِن فولدث لاقل من نصفر حول): أي من وق 
الإعتاق. (قله ولاءٌ الول بلا نقل عنه): أي إن أعتق بر لا بقل ولاء الولد من 
موالي الم إلى موالي الاب ؛ لائ احمل كان موجودا وت الاعتاق: فإعتاقه وقع 
قصا فاد یتقل ولاؤه من معتقه. 70 

(وکذا لو ولدت وللین احذمما لاقل" من ذلك): أي ولدت الأمة الق 
دلين تون بين الإعتاق ویون ولادة حدم قل من یی ان 
الولتين آیضا :لاو أحد این كان موجوداً قت الإعتاق» فكذا الآخر» والنُوأمان 
ان "من بطن واحد؟ بين ولادتهما أل من نصفي حول 


) زيادة من آ و م. 
(7بن: زيادة من ف 


() زيادة 
۳ زيادة من آو م. 


3 كتاب الولام 


فان ولدت لأكثرٌ منه» فولاء الوللر لسيُدفاء فان تن الاب جر ولاء ابن إلى وی 
ا و ی 
دم الي علیه. وهو على ذ 

(فإن ولدت لاکثر منه» الول لسيّدهاء فان أعتق الأب جر ولاء ابنه 
إلى فوبه): : أي إن ولدت لاه الستفة ولد بين الاعتاق وولادبه کی من نصف حول 
فولا؛ الولد لس مه معنی أن الول إن مات فولاژه لسيّد لام فان أعتق لابق 
موت الول صار الول بحيث إن مات بعد موت الأب » فولاٌالولد يكو لمعنق الاب, 
وإنّما قلنا: قبل موت الولد؛ لأنّ الاب ب إن أعتق بعد موتو الابن لا يقل ولا الابن إلى 
موالي الأبء لا مولى الأ استحقّ ولا الول زمان مونه؛ وبعد تفر ذلك لا بتقژ 
عنه» وإنّما قلنا: بعد موت الأب ؛ لا الأب إذا أعتق: والولد مات قبل موت الاب: 
فميراتهُ للأب فلا يكون ولاوه لمولى الأب. 

(مجمي له مول ا موالات» نکح معا فولدت» فولاء ولدها لمولاها)ء هذا 
عند أبي حنيفة و و محمد اء وأمّا عند أبي يوسف كه فولاؤه لمولى الأب موالاة؛ 
ترجيحا جانب الاب وهما رجحا ولاء العتاقة وا كان من جانب الم » والما وضع 
اللسألة في العجمي ؛ لن ولاءً الموالاة لا یکون في العرب ؛ لا لبم شعوياً وقبائل» » فلا 
إرث لمونى الموالاة لتأخّره عن الوارث النُسبِي وان كان من ذوي الأرحام؛ وأمًا العجم؛ 
فقد ضیعوا آنسابهم؛ ؛ فيتصور فيهم مولى الموالاة. 

(واللعتق عصبة شُدمَ اسي عليه" '. وهو على ذي الرحم): : أي دیق 
شخ ص بخ ما يفي من صاحبه الفرض» وکل الال له" عند عدمه» وا 

.١‏ اما عصبة بنفسيه: TT‏ رت 

و5 دما بغيرهء وهي أنثى یممّا دک 

و3 دما غيره كالاخت لاب وام أو لاب تصيرٌ عصبةٌ مع البنت. 


وكلهم يعدم على الحتق » والْعتق یعدم على ذوي الحم : أي من لا فرض له» 
ويدخل في نسبته إلى ات أنثى. 


(۱) أي المتعق عصبة وخر عن العصية السبية على ما قزر في علم الفراتض.ينظر :«درر اطیکام:(۲: ۰6۳۱ 
)زياد من1. 


5 3 
ڪتاب الو" * "1 


آعتفن كما في الحديث 

(فإن مات السيد» ثم المعئق. فإرئة لأقرب عصبة سيلره): أي إن مات السيّد, 
تم امعت ولا وارث له من اللسب» فإرئة لأقرب عص سره على اتیب الذي 5 
في علم الفرائض. 

(ولا ولاء للنّساء إلا ما آعتفن كما في الحديث): عبارة الحديث هذه: لس 
شاه من الولاء الا ما أعتقن» أو أعتق من أعتقن » أو کانن أو كانب س كانين: أو 


رن أو دب من دبرن» أو جر ولاء معتقهن» أو معتق معتقهن»: أي ليس للنّصاء 
من الولاء لا ولاء من أعتفته » أو ولاء من" أعتق من أعتقئّه » وأمّا ولا الدبر فقد 
عرلته» ففي مدير مدير بفرض ذلك مرتین "۰۳ ومسالةً جر لولاء قد مرّت. 


)١(‏ فال الزيلمي في «نصب الرایة»(8: ۱۵4) وابن حجر في «الدرایة(۲: ۵ غریب» وأخرجه 
اليهقي في «السئن الکبیر»(۱۰ : ۳۰3): من طريق ابن مسعود وعلي وزيد بن ثابت آنهم كانوا يجعلون 
الولاء للكبير من العصبة ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما آعتقن أو أعتق من أعتقن. ومن طریق 
إبراهيم كان عمر وعلي وزيد بن ثابت لا يورلون النساء من الولاء إلا ما أعتقن. وأخرج این أبي شیف( 
: ۹ من طريق الحسن أنه قال : لا تر النساء من الولاء إلا ها أعتقن أو أعتق من أعتقن. وروی 
عبد الرزاق 4+ ۳۹) من طريق يحبى بن الجزار عن علي قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما كاين أ 
أعنقن. ومن طريق ابن مسعود وه قال الحكم وكان شريح بقوله. 

)ي ب: ما 

17) صورة ولاء مدره : إن یرت او عبداً ثم ارتدّت ولحقت بدار الحرب» وحكم القاضي ع 7-1 
وتات رس له يم 

عصيته» وحكم مدر هذا در كذلك ؛ أي إذا حكم یز ری مد مات ده 

او دارهم مات أو رجعت الا ية إلى دار الإسلام | قبل موت مرها أو بعده» ثم ۳ 

الثاني ولم جنلف عصبة تسبية فولاؤه لهذء المرأة. 

وصررة جر معتق معقهن الولاء: إن مرا 

بحتقة غيره, فول متهما ولدٌ» وهو حر وولاؤه لمولى آنه“ 

للا ولد مستقه إلى نفسه , ثم إلى مولاته. انتهى كلامه الشريف. ينظر 


آعقت عبدا. فاشترى العيدٌ التق عبداء فزوجه 
ناذا اعتق ذلك العبد العتن عبده جر بإعناقه 
: الذخيرة العقبی»(می ۵۳5 


رز كتاب الولا, 


فصل 31 ولاء الوالاقا 
إن اسلم رجل على پد رجل وولاه أو غيره على أن يرئه» ويعقل عله صع, 
وعقلَةُ عليه وارثه له ور عن ذي الرّحمء وله اقل عنه بمحضره إلى غيره إن | 
1 ل عنه» أو عن ولده فلاء ولا يوالى معتن أحداً 
فصل لف ولاء الوالاقا 
(إن اسلم رجل على یار رجل وولا أو غيره على أن يرئه؛ ویعقل عنه 
صح): قوله: إن سلم رجلٌ على ياد رجل الل؛ قي احرج خر العادة. وهو ليس 
بشرط لصحة هذا العقدء (وعقلة عليه وارگه له): أي إن جنى الأسفل فده على 
الولی الأعلى؛ وإن مات فأرئه للأعلى» وهذا عندناء وعند الشَافِهِي ضيه لا اعتبار لعقد 
الموالاة. 
(وأخرَ عن ذي الرُحمء وله اقل عنه بمحضره إلى غيره إن لم يعقل عنه فان 
عقل هنه أو عن ولاه فلاء ولا يوالي معتق أحداً ). فان ولاء العناقة دم على 
ولاء الموالاة» فشرط أن لا يكون معتقاًء وأيضاً من شرطه أن یکون جهرل الب 
وأن لا یکون عريا ؛ لا للسرب قبائلء فیکون لهم الورئة النّسبية. ”وانه أعلم 
بالصواب". 


4 + 


(۱) زيادة من ف. 


۵ 
فيفوت يه رضاه أو ینس اختیاژه 
كتاب الا صراه 
(هو فعلٌ يوقمٌة ار بغیره» فیفوت ضاف أو يش اسسا ٠‏ . 
يو ره بغیره» يفو به رضاه؛ أو پفسد اختیازه مع بقاء 
أمليته'" )» بقال : آوقع فلانُ بفلان ما يسوؤه؛ گم الاكرا نوعان : 
أحتعما: أن يكون مفوتا للرّضاء وهو أن يكون بالحبسء أو الضرب. 
والثّاني: أن يكون مفسداً للاختيار؛ وهو أن يكوث هدید بالقتل» أو قطع 
العضر. 
فقوت الرْضا آعم من فساد الاختيار؛ ففي اليس ٠»‏ أو الضّرب يفوت الرضاء 
ولکن الاخنيار الصحیح باق وني القتل لا رضاءً» ولكن له اختيار غير صحيحء بل 
اختيارٌ فاسد. 
وحفیقه: إن الرضا في مقابلة الکراهة» والاختيار في مقابلة الجبر» ففي الإكراه 
بالحبس والضرب لا شك أن الكراهة موجودة؛ فالوضا معدومٌء لكن الاختيار متحقق 
مع وصف الصحة, فان الاختبار اما یف في مقابلة تلفي الس أو العضرء فا كل 
أمر فيه هلاك أحدهما فالامتناعٌ عنه جبول في طبيعة جميع الحيوانات. 
ألا رَى أن لقوة الماسكة؛ كيف مسك الإنسا؛ بل جميمٌ الحيوانات عن البری 
من الکان العالي, ومن الإلقاء في الثار عند مظة الكلّفء فالامتناغٌ عنه وان كان 
اختياريأء فهو اختيارٌ صورة قريب من الجبرء فكذا في الإكراه عند خوف لف النفس أو 
العضو اختيارٌ الامتناع علا فيه ماللاو اختيار فاسد :لا اسان عليه ود رن 
حيث إل لبم عليه جبول» ومع ذلك الأهليةٌ باقية في اللجین؛ وغیراللجن لتحفق 
العقل والبلوغ. 


سس و 
كناب ال کرا 


+ بغیره 


(0) زيادة م 8 ۰ 
ادة من ب و ق و م. e‏ 
'') أي لا بزرل به آمل الکره» ولا يسقعاٌ عنه الخطاب ؛ ان له مبتلى» ولا 


7 7 و 5 قطاب. ینظر : «انكفا 
ترى أله مت بین فرضي ورخصة؛ ويام مر ویر أخرى, وهو آية الخطاب. بر 
Ek‏ 
۴ أي الضطر رغير المضطر والرا بالارّل هو النوع الثاني من 
الأخيرة العقبى»)(ص9771). 


الإکراه» وعن الثاني هو الأول منه. ینطو : 


E‏ ڪتاب الإكراء 


وشرطة: قدرة الکره ۽ على إيقاع ما هد 5 به ملطاناً كانء أو لصنأء وخوف ال 
إيقاعٌه. وكوث اک و به متلفً نفسأء أو عضواًء أو مُوجيا یعدم الرّضاء. ال 
ممتنعاً عمًا أكْرء عليه قبل نه او لق آخر. أو لح الشرع» ٠‏ فلو أكرة بل أو 
ضرب شدید؛ أو حبس حتّى بای أو اذ شتری» أو قر أو آجْرَ فَسَحْ أو أمضي. 
ويلكة الشتری ان قب م إعتاقه ولزمه قبمثه 

(وشرطة: 

۱.قدراً الکرو و على [یقای ما هدّة به سلطاناً کان أو لصا روي عن ۳ 
حنيفةً هآ لاکراء لا یتح إلا من السلطان» فکائّه قال ذلك بناء على ما كان واف 
في عصره. 

". (وخوف امكو إيقاعّه) + أي يغب على ظَه أن لكر يوقعه. 

*.(وكون امك به نف نفسأء أو عضوأء أو مُوجباً فا يعدم الرضاء) ٠‏ اعلم 
أن هنا يختلف باختلاف النّاسء فا الأراذل رما لا یعون بالضرب أو اخبس, 
الب لب ایکون إكراهاً في حقهم ٠ ٠‏ بل الضرب الأبرحء وكذا ایس إلا أن يكون 
ی 


6 (والْكَرَهُ عنما عمًا افرة عليه قبل لخَقَه) : : كبيع ماله. أو إنلاقه» أو إعتاق 
عبدهء (أو لی آخر) : کاتلاف مال الخير» (آو لحَق الشرع) + کشرب الثمرء وان 

(فلو أكْرة ٤‏ بقل أو ضربو شديد'"» أو حبس حثی باع؛ أو اشترى» أو ات 
أو اج زر فسخ أو امضی). ۰ فان هذه العقود يشترط فيها الرضاء فالإكراه الذي يعارم 
الرّضاءء وهو غير ال بنع نفاذها لكتّها تعقد» وله الخبارٌ في الفسخ والامضاء. 

(وهلكة الشتري إن قبض فيصح إعتاه» لزه قر قیمتّه) ؛ ؛ لأنّ بيع المكره عندنا 
بيع فاسد؛ لا ركن ای" ' صدر من أهله في محلّه» والفسا لفوات الوصف. وهر 
الرضاء وللبيع بيعاً فاسداً لك بالقبض ٠‏ فلو قَبْضّ وأعتق» أو تصرف تصرفا لا بنقض 
نف خلافا لزفر #ه, إذ هو عنده بیغ موفوف» والوقوف قبل الإجازة لا ید الملك. 


(۱) أي مثلفٌ لا بسوط أو سوطين إلا على المذاكير والعين + لأله يخشى مه التلف. بنظر : «الدر اللختار :83 
AN!‏ 

( آي الإيجاب والقبول صدرا من أهله. هو العاقل البالخ في مله ٠‏ أي الال الم پنطر : خی 
العقبى »لاص 057). 


مكتاب الإعكراه 


۳ له لالت ين ا لدعي قرا 
زان من الک رجع على الشتري بقیمیه» وان خن الشتري نفد كل شرامبعة 
ا ی ا سرت 

(فإن قبض شمكه» أو سل طوعا نت + وان قبضه قبضه مُكْرَها لا ورد إن بقي), لم 
يذكز في «البداية»: حُكُم لیم مک ۱, لكن کر أصول الفقه: : ناکرا إذا 
كان على الببع والتّسليم يكو النسليمُ مقتصراً على الفاعل» ؛ ولم سل القاعل آل 
للحامل في اليم ؛ لاه حملَهُ على تسليم البيع» ولو جيل آلة له يصيرُتسليم 
الفصوب”'؛ فإذا كان التسلِيم مقتصراً على الفاعل» ينبغي أن ينفذ؛ وجب القيمة. 

فان قلت : بلكل بقبض امن » » فإ الفاعل لا يمكن أن یکون آلة فيه . ومع ذلك 
لا ينف فیه. 

قلت: لا يلم هنا من جعله آل تخیر الفعل الذي أكرة عليه خلاف تسليم ايع 

(فلو أكرة : باعلا الشتري» وملَك البع في یه : أي في بد الشتري» فمن 
قيمئه للبائع» وله أن يضمن ايأ شاء فان ضمُنَ المكرهُ رجع على الشتري 
بقیمته ۳ وان عْسَمُنَ المشتري ند کل شراو بعدة لاما قبله)» فقولة: : طمن 
قیمته للبائ ثع : أي من الشتري » بمعنى أن إقرارَ الضّمان عليه 

1 : أي للبائع » وهو الک . بالفتح . أن يضمن ی شاءَ من المكره بلکسر > ومن 
الشتري » فان ضس الک رجع م على الشتري» وان من الشتري ند کل شراء 
-0۳۸): برد على ظاهرء ان صاحب «المدایة(۳: 


() فال | «ذخيرة المقبی»(ص 9۳۷ 0 
E‏ يفت به الك وهل هذا إلا ذکر حكم التسليم 


۷ قال قبيل هذا: نما باع مكرها سم مكرما ين 
کر فيتائل. 

(1) إذلو نسب إلى الحامل وجعل الفاعل آلة لزم التبديلٌ في عمل التسليم مر موه لأسي 
من جهة الحامل یکون تصرف ني ملك الغير على سبیل الاستیلاء؛ نمیژابی داليم ا : 
نسب التسليم إل الفاعل وجمل تسم للد حتى أن شري بیع ملكأ اسا + انع 

. پنظر : «ذخیرة : المقبی»(ص9۳۸). 
دعدم نفاذه » فلا يلزم ذلك. انتهی. ۳ 

7 العبارة في ی: ضمن قبمته للبائع» وللمكرء أن يضمن الکره فإ شعن رجع على ا ر وو 

(* لأنه قام مقام البائع بأداء الضمان ؛ لان المضمون بصبر ملكا للضامن من وقت سيب 
الفصب. یتظر : «درر اکام»(۲: ۰4۴۷۲ 


ا كتاب الإكراء 
فإن أكرة ٤‏ على أكل ميتة» أو دم أو لحم خجنزیر: أو شرب خر ببس أو ضرب. او 
فيد م بجل» وبقتل أو قطع حلء فإن صر فقتل ثم كما في اللخمصة. وعلى الكفر 
بقتل» أو قطع» ريص له أن بظهر ما آیز به وقلبه مطمثن بالژمان وبالعتر اج 
ول يُرَخْص يغيرهما 
بعذه لا ما قبلّه فان المشتري آعم من أن یکون مشترياً ألا أو مشتریا ثانيا . أو ثلكا لو 
تناسخت العقود» فإنّه إن من المشتري الثاني القيمة يصيرٌ ملكا له» فينفة كل شرام 
بعد ذلك الشراءء ولا ينف الثراء الذي قبله» فيرجع الشتري الضامن بانّمن على 
بائبه» ثم هذا البائ نع بلتم على بائيهء وهذا بخلاف ما إذا آجاز المالك أحد العقود 
حيث ينف الجميع ؛ لا سقط حقّه» وهو المانع, فعاد الكل إلى الجواز» وني الطمان 
بت لك المستند» ويستند إلى حين العقد لا قله" 
(فإن أرة على اکل ميئة» أو دم أو لحم ختزیر: أو شرب خر کیس: ار 
ضرب. أو قيلو لم ل» وبقتل أو قطع حل) ؛ لان هذه الأشياءً مستناة عن الحرمة قي 
حال الضّرورة» والاستاء عن الحرمة حل؛ ولا ضرورة في إكراء غير مُلْحِْ. 
(فإن بر فقتل یم كما في المخمّصة”". 
وعلى الکفر بقتلاو قطمزخجص له أن یظهر ما یز بهءوقلّه مطمن بالإكان 
وبالعتبر اجره ول يرخص بغيرهما): أي بغير القتل. ٠‏ والقطع روي أن خی 2 
وعمارا يه ابتليا بذلك فصبرٌ خیب یی مب ٠‏ فسمّاء التي ف : «سيّد الشهداء»” 


() الفرق بين الإجازة والتضمن : أنه إذا ضِمّن فاخذ القيمة صار كأنه استردٌ العين فتبطل البياعات الثي قبله 
بخلاف أخذ الثمن + لأنه ليس كأخذ العين بل إجازة فافترقا. ينظر : «الشرتبلالیة»(۲: 4۳۷۲ 

() الخئصة : انمجاعة. بنظر: «مختار الصحاح»(ص 0160 

)٣(‏ وهر خيب بن عدي بن مالك بن عامر بن مجدعة بن جحجبي بن عوف بن كلفة بن عوف بن عمرد بن 
عرف بن الاوس الانصاري , شهد أحداً مع النبي ا, ٠‏ وستائي قصة استشهاده بعد قليل. يعر 
«الاستیعاب»(۲: : ۰ «الاصایة»(۱: 577), «صفوة الصفوة»(می٩۱٩).‏ 

(1) قال الزيلمي في «نصب الرابق(1: ۰6۱۵۹ این حجر في «المرایغ(۳: ۱۹۷): لم نقف على لفظ 
«سید الشهداء» في قصة خبیب ظا رقصة خبيب عله في «صحیع البخاري: 0 ۱۱۵ وهي ا عن 
أبي هريرة ف فال بحث رسول الله 140 عشرة 2 عيناً وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جني ,ذا كانوا 
بالهدأة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لیم : : بنو لحيان. فنهروا لهم بقریب من عثة ر جلو 
رام فاقتصوا أثارهم حتى وجدوا مأكلهم ابر في متزل تزلوهء فغالوا: تمر يغرب فاتبموا کارمم فلا 


كتاب الاگراه 


2 بل سے 


ys 8‏ الم 0 8 
واظهر عمار"" وکان قلبة مطمئنا بالایان. فقال رسول الله : «فإن عادوا یں" 


أحس بهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى موضع نأحاط بهم القوم فقالر' لبم انزلرا فأعطوا بأيديكم 
ولكم العهد لتاق أن لا نفتل منكم أحداًء فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم آما أنا فلا أنزل في ذم 
کافر. ثم قال: اللهم أخبر عنًا نبيك #ك؛ فرموهم بالنبل فقتلوا عاصماً ونزل ایهم ثلاث تقر على العهد 
واليثاق منهم: خبيب» وزيد بن الائة» ورجل آخره فلا استمکنوا منهم أطلقرا أوتار قسيهم 
قربطوهم بهاء قال الرجل الثالث: هذا آول الغدر واله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتلى: 
فجرره وعاجوه فأبى أن يصحبهم فانطلق جنيب وزيد ابن الد حتى باعوهما بعد وقمة بدرء فابتاع 
بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيباء وكان خبيبا هو فائل الحارث بن عامر يوم بدر قليث خبيب عندهم 
أسبراً حتى أجمعوا قثله فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يسنحد بها فأعارته» فدرج بني لبا وهي 
غائلة حتى أناه: فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده؛ فالت: ففزعت فزعة عرفها خبیب , فقال: 
أنخشين أن أقنله ما كنت لأفعل ذلك» قالت: والله ما رأيت أسيراً فط خر من خبيب» واه لقد وجدئه 
یوما يأكل قطفاً من عنب في یده» وله ثق بالحديد وما بمكة من ثمرة» وکانت تقول إنه لرزق رزقه الله 
خی فا خرجوا به من الحرم ليقتلوه.قي الل قال لهم : خبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوه فرع 
ركعتين؛ فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزعٌ لزدت ت قال: اللهم أحصهم عدداء واتتلهم يدداء 
ولا تبق منهم أحداء ثم انشا بقول : 

فلست أبالي حين أقتل مسلماً على آي جنب كان لله مصرعي 

وذلك في ذات الإله وان يشا يبارك على أوصال شلو نئ 


۳ 0 ی * نكل قت 1 
نم قام إليه أبو سروعة عنبة بن الحارث فقتل وكان خیب هو سن لكل مسلم تل عن 


الصلاة» وأخبرٌ يعني البي فك أصحابه يوم أصيبوا خبرهم. 
بي ا 5 8 7 
() وهو عمّار بن ياسر العنْسي ؛ آبو البقظان» السحابي المشهورء قال مسند: O‏ 
أبواه مسلمان غير عمّار بن پاسر: شهد در والشاهد كلها مع رسول اله ام E‏ 
بصفین سنة سبع وئلائین» رهر این ثلاث وتسعين ستة. بنظرة «تهذیب الکمال»(۲۱: 1۶ . 
«العبر»(۱: ۳۸). 
050 ۳ رد با 
(1) من حديث عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ند عن أبيه ' قال: E‏ 
بيدة ب ۳۳۳ , قال ما وراءك قال : 
فلم يتركوه حتى سب النبي 48 وذكر آلبتهم عر ثم تركو فلا أنه ر وو وارب مطمان 
شر يا رسول الله: ما ترکت ححتى تلت منك وذكوث آلپتهم کیره فال بر ولاستن اليهقي ایب( 
بالإيمان. فال : إن عادوا فعد» في «امستدرك »×۰۲ ٩‏ وصححه الحاكم؛ وحن - 
۸ وغیرهما. 


۳۸ کتاب ال ڪرو 
وحمل له إتلافة مال مسلم يهماء و وضمُن الکره م لا قتله ویقا الک قط 
وصح م نکاحةٌ وطلاقه وعنقّه ورجح بقيمة العبد ونصف السمی ان )يط ___ 

والفرق بين هذا وبين شرب الم شرب الخمر ڪل عند الضرورة» والكفر لو 
محل أبدا فير كص إظهارَهُ مع قيام دلبل الحرمة ؛ لان حقه يفوت بالكليّة؛ وحق الله تعار 
لا يفوت بالكليّة ؛ لأنٌ النُصديق بالقلب باق" 

(ورْخْص له إتلاف مال مسلم بهما): : أي بالقتل والقطم» (وضُمن المككرة) . 
بكسر الراء . إذ في الأفعال يصيرٌ الفاعل آلة للحامل» (لا قتله)ء فان قعل السلم لا بل 
بالضّرورة؛ (ويقادٌ که فقط): أي إن كان القتلل عمداً فعند أبي حنيفة غلك وخ 
ذه القصاص على الحامل ؛ لاد الفاعل يصيرٌآلة له؛ وعند زر له على الفاعل ؛ لله 
مباشرء ولا بحل له القتل» وعند أبي يوسف مه لا جب على أحد للشبّهة؛ وعند 
الشَافِعِي ذه ي ب عليهما على الفاعل بالباشرة؛ وعلى الحامل بالأسبيب؛ وشيب 
عنده کالباشرة: کشهود القصاص". 

(وصح نکاخ؛ وطلائه وعتقه»: أي إعتاقه» فإنّ هذه العقود تصح عندنا مع 
وجود الإكراء؛ قباساً على نام البزل» وعند اي لااتصح ٠‏ (ددجع 
بقلي با بلحت ان ليطا ) : أي یرم له على من أكرة في صورة 
ال کرام بالإعتاق بقيمة العبد ؛ لأ الاعتاق من حيث أله (تلاف يضاف إلى الحامل + لان 
الإتلاف فعل » ٠‏ يمك فيه جم فاع آل للحامل : وان لم کن ذلك في هرز 


(1) حاصله: إن الإمان لا يفوت بهذا الإظهار حقيقة؛ لأنْ الركن الأصلي فيه التصدبق؛ وهو قائم 
حقيقة» والإقرارٌ ركن زاند. وهو تالم تقديراً» لا التكرار ليس بشرط؛ وفي الامتاع فوت هه 

٠‏ فكان ما اجتمع فيه فوت حق العبد يقبا ٠‏ وفوت حق الله تعالى توهماً. فيسعه اليل إلى إحياء 
حقه. ينظر : «المناية(8: 91/5), 

(۲) أي إن الشاهدين لو شهدا على رجل بالقتل الممد. فاقنصٌ المشهود عليه. ثم جاء المشهود به حب يقل 
الشاهدان عنده.پنظر : «الکنایت۸(0: ۲۱۷۷. 

(۳ أي قان الإعتاق من حبت تكلم ينتصر على المميق. فإله لو ال إلى الکره من ححيث کم ی 
كخشية التلافی لم بعتق الحبد قطعاً. نظر : «حاشية الجلبي اص ۲1 0). 


7 1 
تاب الا راد 3 


إبرازه مدبوله أو کفیله» وره فلا لين عرسه» ولو زنی يمد الا ” 

وير جع علبه في الإكراء بالطلا بنصف المسسى إن لم يوجد الأخول؛ لا تصف 
السثى في مَمْرِض السقوط بان تجيء الفرقة من قبل المرأة. فك بالطلا" قبل 
الأخول فمن هذا الوجه يكونُ إتلافا فبضاف إلى الحامل ء يجعل الفاعل آله له لاف ما 
بعد الخول ؛ لا المهرَ تفر بالأخول”. 

ولقائل أن يقول : الهر یب بالعقد. والطلاق شرطه» والحكمٌ لا يضاف له 
وأيضاً سقوطة بالفرقةٍ جرد وهم ء فلا اعتبارٌ له 

(ونازه» ويه وظهاره» ورجعتّه؛ وبلاژه وفیوه فيه» وإسلامُة بلا قتل لو 
رجٌع)» الأصل عندنا أن كل عقر لا بحتمل الفسخ فالإكراه لا جنع نفاذه. وكذلك كل 
مایت مع البزل ينغذ مع الإكراه» والإسلام إنّما يصح مع الإكراء ؛ لقوله 18 : نت 
أن آفتل اس حى يقولوا لا إله إلا اله فالاسلام يصح مع خوف القتل» لكن إذا 
أسلم لح مارد لا يقل نكن الشبهة في (سلامه. 

(لا ابراه مديوئه أو کفیله" ,ورگ فلا تبي عرسه...”'.ولو زنی جد إلا إذا 


(1) لأن ما عليه كان على شرف السقوط بوقوع الفرقة من جهتها بمعصية كالارتداد وتقبيل ابن الزوج ٠‏ وقد 
تأكد ذلك بالطلاق فكان تقريراً للمال من هذا الوجه فيضاف تقريره إلى الحامل ٠‏ والتقرير كالإيجاب ٠‏ 
فكان متلفاً له فيرجع عليه عخلاف ما إذا دخل بها ؛ لان القرر تقرر هنا بالدخول لا بالطلاق. ينظر : 
«درر الحكام)(؟: ۲۷۲). 

(') أي لا بالطلاق, فبقي جرد إتلافر ملك النکاح + وائه لبس بمال؛ فلا یضمنٌبنال + لاله لا عائلة بین ما 
هو مال وبين ما ليس يمال متقّم» وه عند التملّك بالنكاح ؛ لإظهار خط الممهورء وهذا القطر 
للمملرك لا للملك الوارد عليه الا تری إزالة امل يفير شهوو وبنير ولي صحيح ٠‏ قلا حاجة إلى 
إظهار الخطر عند إثلاف املك ؛ فلهذا لا يضمن الثلف شينا؛ ولذا لا مس على شاهدي العللاق بعد 
الدخول ضماناً عند الرجوع. بنظر: «لکنایة(۸: 6۱۸۰ ۳ واصحیع مسلم ۱۲ : 

1" من حديث أبي عريرة تا ر ا ر رل ا fron‏ 

0 وت E 0 52-0 E‏ لان 7۳ لا نصح مع البزد + 
اي لا يصح مع الاکراه (برازء مدبوئه أو إبراؤه كفيله بنفس أو 
لأنها إقرارٌ لفراغ الذتة ‏ فیوگر فبها الإكراه. ينظر : رة المتار»90: ١‏ 

'2) فياف زيادة : لإن اعت البينونة. فقال أظهرئها وفلبي مطمئن بالإيمان صداف 


5 كتاب از معرار 
هه السلطان 
هه السْلطان). . هذا عند أبي حنيفة ه, وعندهما لا يمد أقول : کون ڈ الاکرد 
مسقطاً للحدٌ متفق عليه فيما ينهم » بل هذا الا حتاف لا في تق الإكراومن ن غیر 
السلطان» فإ عند أبي حنيفة له الإكرة لا يتحقق من غير السلطان» فان جک 
أن" یکون مع الإكراه فيحدء وإذا کر السلطان فى لاح لوجود الإكراء هنا. 
رعندهما الإكراه ينحقق من السّلطان وغيره» فلا یذ في الصورتين. 


$+ 


کج ج م چک ب 
(۱) زمادة من أو م. 


عتاب الجر ۳ 


كتاب الحجر 
هو سنع نفا ڌ تصرف قولي» وسبية: الصفر واجنوث والرّقة. . فلم يصح 
طلا صي ومجتون ٠‏ خلب» وعتقهُماء ٠‏ وإقرارّعما. . رصح م طلاق العبدر را 1 
حو فيه لا في حق سه فلو از ال ال مه وه و جل ون مق 
منهم وهو يعقلَة أجل وله أو رد 
حتاب الحجر 


(هو من نفاز نصرفو قولي) ٠‏ إنّما قال هذا؛ لان جر لا مت في أفمال 
الجوارح » فالصبي إذا تلف مال الغير یب الضمان؛ وكذا الجنون. 

(وسببة: الصّغْرٌ والجنوث» والرق. 

فلم يصح طلا صي ومجنون غلب) : أي" الجنوث الفلوب : هو الذي اختلط 
عل ميث يمنع جريان الأفعال والأقوال على : تهج العقل لاغز فرب هو 
الذي يختلط كلامهُ فيش كلام مرّة كلام العقلاء؛ ومرة لاء وهو المتو" أ وسيجية 
حكمة””. (وعتفُهما) : أي إعنافهماء (وإقرارهما. 

سا لاه لم رار ل ع ل ای 
الحجور مال عر إلى متته ومد وقوه عجمّل)؛ فا في حق ديه مبقى على أصل 
الأدمية حتى لا صح إقرارٌ مولاء بذلك عليه. 

(ومّن عفد منهم وهو يعقلة اجاژ و آو راء ٠‏ قوله: منهم برجع إلى اللي 
دالعبد واجنون, فإنُالهنوث قد يعقل البيع والشّراة ويقصدهماء وان كان لا يرجح 
اللصلحة على الفسدة وهو المعثوهٌ الذي بصلح وكيلاً عن الفير» والمرادً بالعقة في 
فوله: : ون عقد منهم : : اعقو ار ی ال ولمضرة» لاف الاب ٠‏ فال يصح 
بلا إجازو اللی. ومخلاف الطّلاق والعتاق ؛ فإلهما لا صخا ان أجاز الولي 


۷ زیادةمن ف و م. 


۲ اختلفوا في تفسير المتو , وأحسن ما قيل فبه: هو من كان قلبل 
لاله لا شرب ولا نيم . كما بعل الجنون. پنظر : : «الذرر»(۲ : ۲۷۴) 
7 بعد انطر. 


الهم . عنلط الكلام ٠‏ فاسد انار ٠‏ 


۳۲ تاب الحجر 
O‏ 
طبیب جاهل» ومکار مفلس» فان بلغ غير رشيلر یا م سم یه ماله حنی بل 
خساً وعشرين سنة؛ وا مْ تصرف فبلَهُ وبعده یسم إليه ولو بلا رشاو 
(وإن أتلفوا شيئاً ضمنرا) ۽ مايا أله لا حجر في أفعال الجوارح. 
(ولا جر حرا مكلف بسيو ' وفسق وقین؛ ی ۰ هذا عند أبي حنفة 
ضيه , وعندهما وعند الشافمي " 5 پیش يُحْجَرُ على السفیه . وأيضاً إذا طلب غرماء فلس 
الجر عليه حر القاضي وق من البيع والإقرارء وعندهما وعند انم" 
جر على الفاسق زجراً له ٠‏ (بل مفتو ماجن وطبيبو جاهلء ومكَارٍ مفلس), 
اعلم أن آبا حنيفة + يرى الحجرّ على مولاء اللاثة 3 دفعاً لضررهم عن اثاس, فالني 
الاجن : هو الذي یلم الاس الحيل» والكاري الفلس : هو الذي يُكاري الدَابة وياخڈ 
الكراء فإذا جاء أوان اسر لا دا فانقطعالكري عن الرفقة. 
(فان بلغ غير رشیار يُسَلْمْ إليه ماله حتی يبل خساً وعشرین سنة؛ وصح 
تصرف قبل وبعده سل إليه ولو بلا رش ). » اعلم أن المي إذا بلغ یشیم 
سملم إليه ماله اقا قال الله تعالى: ولا زوا اسف أمْوالكم)» إلى قوله : 
لأا اسشم مهم رُطداًفاذقئرِ)" ' » فأبو حنيفة هه قدّر الإيناس بالرّمان وهو خمسن 
وعشرون سنةء فا هذا سن إذا بل الم ء هن أن یصیر جد لان أدنى مد البلوغ افا 
عشر حولاء وأدنى مد الحمل مت أشهرء قفي هذا ايلع يكن أن يولد له ابن ثم في 
ضعف هذا المبلغ يكن أن يولد لابی این » فالظاهر أنّ يونس من رش ماقي سن خمس 


(1) السفه: وهر فة تعتري الإنسان فیحمله على العمل بخلافه موجب الشرع والعقل» مع قبام العقل٠‏ 
دفد غلب في عرفب الفقهاء على تبذير الال وإتلافه على خلا مقتضى الشرع والعقل. مثل دفع ماله 
إلى لین این وشراء الحمامة یره يشمن غال وإلقاه في البحر وإحراقه» هذه أمثلة البذبر الذي 
هو دآب السفها : «الکفایق(۸: 191). 

(۲) زيادة 5 ف ق: وصممٌ مته بعد حَجْرٍِ ما صح قبله. 

(۳) بتظر: «النکت»(ص ۰6٩۱۰‏ وغیرها۔ 

(4) يتظر: «النکت»(ص ۰6۱۲ وغیرها: 

(8) زيادة من آ و م. 

() من سورة النساء, الآية (۵). 

(۷) من سورة النساء : الاية (1). 


ڪتاب الحجر 
اور 


و القاضي المديون ليبيع ماله لدینه. وقضى درام ديته من دراه ويا 
دنه و 0 وبالعكسٍ استحسانا؛ لا عرضّةُ وعقازه» ومن افلس ومعه 
عرض شراه فبائَهٌ أسرة للغرماه. 
قصل 

بلوغ الغلام: بالاحتلام والاحبال والإنزالء والجارية: بالاحتلام؛ وایض» 
رعشرین, فيدفع فيه إليه أموالهُ وقبل هذا السّنّ إن تصرف في ماله بیع أو شراءً أو 
۲ ف ا الع 8 
شرا بصع ره عند أبي حنيفة غه وقالا: لا بصع ؛ لل لو صح لم یک منغ 
الال عله مفيدا. 

فلنا: بل يفيد ؛ لا غالب تبذير السّمهاء بالببة» فمنع الال ينع الببةء ثم بعد 
خمس وعشرین سفق یس إليه ماله وإن لم يونس من رشد عند أبي حنيفة ٠#‏ ناد 
هذا الس ماش فيدورٌ الحكم معها. 

(وحيس القاضي الدیون): أي الحرّ المديرن» (ليبيحَ ماله لدينه» وقضى دراهم 
ديه من دراهيه؛ ویاغ دنائيرهُ لدراهم دينهء وبالعکس استحسانا)؛ اعلم أن القباس 
أن لا يبيع الدراهم لاجل دنانیر الدين» ولا الثتائير لأجل دراهم الدّين ؛ لأنهما 
مختلفان» لکن في الاستحسان أن" یبا کل واحار لأجل الاخر ؛ لأنهما مُحدان في 
لمنية: (لا عرضة وعقارَه)؛ خلافاً لبماء فإ افلس إذا امتنع من بيع العرض 
والعقار للدّينء فالقاضي پیعهما ويقضي دی بالخصص”". ۲ 

(ومن افلسن ومعه عرض شرا فبائئة اسوةٌ لغرماء): أي أفلس ومعه عرض 
شراه: ولم يود امن فبائعهُ أسوة للغرماء» وقال العنافعيَ خه: بجر القاضي على 
الشتري بطلبه ‏ نم للبائع خیار الفسخ. 


(بلوغ الغلام: بالاحتلام؛ والإحياله والنزال» والجارية: بالاحتلام؛ والحيض 


(1) زيادة من1, 


)أي عطي القاضي بش کل ول عن افوا دح بر : خی لش لص 018 


5 تاب الحجر 

۵ 9 ۰ 5 ۰ 
والحبل؛ فإن م يوجذ فحثى يتم له ثماني عشرة سنة؛ وها سبح عشرّ سنة وقلا 
فيهما: : بتمام مس عشرة سنا وبه يفتى» وأدنى مد له إثنا عشرة سنة وها نع 
سنین» فان راهقا فقالا: بلغنا صدّقاء وهما كالبالم حكما 


واحبل» ؛ فإن م يوجلا فحئی يتم له ثماني عشرة سنة؛ وها سبح عشرٌ سنء وقالا 
فیهما: بتمام خمس عشرة صنةء وبه پفتی! 'أ» وادنی مدو له إثنا عشرة سنة وفا تس 
سنين» فان راهقا فقالا: بلغنا صذقاء وهما كالبالغ حکما). 


aa 


O ER 
لأنها الماد ؛ الغالبة على أهل زماننا وغيرها احتياطاًء فلا خلاف في الحقيقة. والعادة إحدى لفجج‎ )( 
,)٩۷ : الشرعية فیما لا نص قبه. بنظر؛ درد افتار(۵‎ 


عتاب الأنون 
ها دس ا اک رس ۳9 
كتاب المأذون 
0 
ای على سيره و عاك مس ایب ماذون حتى یج عليه. و 
و 

لالإذة فك الحجر وإسقاط [ الحي)ء اعلم أن الأصل في الإنسان أن یکون مالک 
لمات فإذا عرض له ارق وتعلّق به حق الوی صار مان e‏ 
مرف فإذا أسقط الولى حقة انم عن الصف وأزال حجره : أي منغه عن 
اصرف فهو الإذنٌ» هذا عندناء وعند الشافيي” ' فته هو توکیل وإنابة. 

(شم یتصرف العبد لغيه باعل ه). ذه ليس بتوكيل» والوکیل هو الذي 
یتصرف لغيره» فقوله: : ثم يتصرّقهُ عطفٌ على محذوف؛ فإ قوله: : او فك الجر 
معناه؛ إذا أذنَ الولی ينفك العبد عن الحجرء فعطفٌ على فوله : ينفك فقو ثم 
یتصرف 

(فلم یرجم بالعهدو" على سياره)» هذا تفريم على أله تصرف لنقميه. . فا 
إذا اش اشترى شين لا يطلب الم من المولى لكونه مشعريا لبه » لاف الوكبل فا 
يطلب امن من الموكل ؛ ؛ لال اشترى للموكل. 

لرل یتوفت): : هذا تفريم على آله إسقاط اقلا توکیل» > فاد الإسقاط لا 
ترفت» والوكيل يتوقت. 

(فعبد أن يوماً مأذون حتى يُسْْرَ عليه ول یتخصص بنوع؛ فان أفذ لو 
نوع من لنوع», هذا تفريع على أ فك الحجره رايس بوک ؛ ء لان فك 
الحجر هو الإطلاق عن القيد » فلا يتخمئص بتصرف: وفيه خلاف الافمي ٠#‏ 
دال راد اله إذا أذن في نوع من التّجارة عم إِذنهُ في الأنواع» وكذا إذا قبل : : اقمد صبّاغاء 


()ینظر: : «اللکت»(ص۰)9۱۱ وغیرهاء 
٩‏ أي من التصرف کطلب اللمن وغيرهء رالعهدة 
۹ 


له بمعنى مشعول : من عهده لقيه. ينظر :ادا 


۳۹ كتاب المأنون 
ويثبت: دلالة فعبڈ راه سبذهُ بيع ویشتری وسكت ماذوز» وصریا ظر آزد 
مطلقاً صح كل تجارة منه؛ فیح ويشتري» ولو بين فاحش» ديوكل بهماء ويرهن, 
ويرتهن» ويتقبّلُ الأرض» ویآخلاها مزارعة ويشتري بذراً يزرمه ويشارك مان 
ويدف 
نهدن شرا ما لا بد لهذا العمل فب فيعمّء وكذا إذا قیل : آذ إل الله کل شهرٍ كنا 
لاف ما إذا رن بشراء شيع معيّن» فا هذا لتخي لا إذن. 

(ویثبت: دلالة فعبد دراه اه سيه * بیع ویشتری وسكت ماذون)۲), هذا عندنا 
خلافاً لزفر ف والشّانمي" قیه» وإنّما ۷ دفعاً للغرور» (وصریج"» فلو 
آذ مطلقاً صح كل تجارة هته) إجماعاًء فإ خصیص الشيءَ بالذكر في الروابان إن 
دل على نفي الحكم عم عداء فتعميمٌ النّجارة إجماعاً عص با إذا أطلقء ام إذا قد 
فعندنا عم جارات خلاقاً للشافمي مق 

(فيبيعٌ ويشتري» ولو بِْبْنٍ فاحش)» ولا يصح عندهما بغين فاحشي ؛ ل 

برع" دلالة"» وله: : له من بابر ار (ويوكل بهماء ویرهن؛ ويرتهن: 

ويتقبّل الارض): أي يأخذها قبالة بالاستنجار رالساقاة» ( ویاعلها مزارعة 
ويشتري بلراً زره ويشارك عناناً)» إلّما قال: عناناً احترازاً عن المفاوضة؛ (ويدفعٌ 


(۱) لكن إذنه لا يكون إجازة لما اشتراه قبل الإذن وإن أجاز بالإذن أشريته وبياعاته ؛ وذلك لأن اند 

في الستقبل بعد الأذين لا قبسا مضى. ينظر : «احیط»(ص٩۳).‏ 

(۲) يتظر: «النکت»(ص ۰۲0۱۰ وغیرها۔ 

(۴) كما إذا قال الرجل لعبده أذنت لك في التجارات يصير هأذوناً في التجارات كلهاء وهذا بلا خلاف ؛ لاد 
الولی أدخل اللام في التجارات وأنه يفيد استغراق الجنس إذا لم يكن ثمة معهودء وقامه في «ایط(ص 
1( 

(4) اي رة التبرع ؛ لان الج بالغين الفاحش خلاف الفصود. إذ القصود بالیم الاستياج دوذ 
الإنلاف, فكان منْلة لزع ؛ ولهذا اعتبرٌ من المريعش من الثلث؛ وما هو خلاف القصود لا بتظ 
الإذن بالقصود. ينظر : «العنایت»(۹: ۲۸۷). 

() زيادة من ف. 

(1) لان العبدٌ تصرف بأهلية نفسه, فصار كاخحر؛ وعلى هذا اقلا الصبي المأذون. ينظر: «لبداب( : 
4 


كتاب الماثون 
۷ 


اال ویاخله مضارية؛ ويستاجر؛ ويج نفسه ویر بوديمة وفصير ودين ويهدي 
طماما يسيراء ویضیف من يطعمّه؛ ويحط من الكمن بعيب قدرا عهدا. ولا بده« 

وه 2 2 وم بنج 
ولا يزوج رقيقه» ولا يكاتئه؛ ولا یعتق أصلاً ولا يقرس» ولا يهب ولو بعوض 
رقالرا: لا باس للمرأة أن تنصلاق بشيو بسير من بيت زوجهاء وکل دين وجب 
بتجاریه أو ما هو في معناها؛ كبيع وشراء واجارژ وامتجان ورم ردب 
رغصب؛ وأمانة جحدهاء وعقرٍ وجب بوطء مشريؤٍ بعد 
امال ویاخل؛ سضاربة؛ ویستاجر): أي یستاجر شيثا كالأجير والبيت وغيرهماء 
(ويؤجُرٌ نفسه): هذا عندنا خلافا للشّافعي'" . 

(ویضر بودیعق؟ وغصب ودين ويهدي طعاماً یس ويضيّف من يطعم 
ريط من الگمن بعيبه قدراً عهدا(؟. 

"ولا يزوج“ ولا يزوج رفيقه)؛ وعند أبي يوسف ‏ يزوح الآمة؛ لله 
حصیل الال , لهما: اب لیس من ائّجارة. (ولا یکانبه: ولا یعتن أصلأء ولا يقرض» 
ولا يهب ولو بعوض. ۱ 0 

وقالوا: لا باس للمراز أن تتصدّقّ بشيم يسير): “كالرغيف مثلا" ‏ (من 
بیت زوجها). هذه السألهً ليست من هذا الباب لکنها ذکرت للمناسبة. فان المرأة 
مأذونة عادة بهذا. ا 

«وكل دين وجب بتجارته: أو بما هو في معناها؛ كبيم وشراء " وإجارة 
وإستئجار؛ وغرم وديعةء وغصبء وأمانة جحدهاء وعقر وجب بوطء مشرية يعد 


(۱) ينظر: «النکت»(ص ۰6۵۱۲ وغيرها. ۲ 
(؟) لا الإقرارٌ من نوایم التجارة ؛ له لو لم يصح إقرارٌه 3 9 
قرار من توايع 7 - ایا : جلاف اخط من 
(۳) أي متلا ما بط الا لاله من صنبدهم» إذ قد يكون العیب بت ی ر 9 
عيب» والحط أكثرٌ من الماد:؛ لاه برع عمل بعد ام القصدء ولیس من مع 7۳ 


إليه. ينظر : «التبیین»(۵: ۲۰۸). 
22 


لم یعامله أحد. ينظر : ««لتیین»(۵: 6۲۰۷ 


زيادة من ب و ص و ق. 
(0) زيادة من أو م. یده. وصور این 
)١(‏ صورةٌ وجوب الد . نهذا دين لحقه 
أن یستعجل الاجر: ثم هلك الستاجر قبل نمام ا (E e il‏ 

لسیب الإجارة. رنکز الأمانة بعد الوديعة ۱ لأ الامانة أعم من پر 


بالاجارة 


مكتاب الادون 


الاستحفاق يتلق برقيتو ياغ فيه ريق م ثم بالخصص؛ ویکسبه حصل بل 
این أو بعده وبما الب لا ما اله سيد منه قبل الذین» وطولب ما بقي بعد 
عتقّهء وللسیل ال لد ة مثله مع وجود دينء وما زاة للخرمای وينحجر إن أبن. أو 
مات ده أو جر میاه أو لحن دار الحرب مرن أو خر عليه بشرط ان 
یعلم هو وأكثرٌ أهل سوه والآمةٌ إن استولدهاء لا إن دبُرهاء وضمن قیمتهما 
لغري ر سمل 
الاستحقاق يتعلق برقبته بباع فيه ويقسم ثمئة بالخصصء ويكسيه حصل قبل 
الثين أو بعده وما الهب» : أي با وهب لهء » فقيل الببة» هذا عندناء وقال زف ى 
والشافمي"" 4 : لا یباغ هو في این لکن یاغ که ؛ لال غرض المولي تحصيل مال 
لم یکن+ »لا فوت ما قد كانء ولنا: لین ظهر في حق الولی. فیتعلق برقبه دفعاً 
للضّررٍ عن اّاس. 

( لا با أخله سيه منه قبل این وطولب با بقي بعد عتقه) : أي إذا قضی 
دی من تمن رقبيه إذا يبعت؛ ومن كسبه » ٠‏ فان بقي شيء من الدّينٍ طولب به إذا عتق. 

(ولليد اح عل له مع وجود دين؛ وما زا للغرماء» ویتحجر انآ 
هذا عندتا, وعند الشّافبي"" كله لا ينحجر؛ لاد الإباق لا ينافي الإذن» ف بصح 
إذن الابق» ولنا: : إن دلالة الحجر قائمة ة ؛ لا الولی لا يرضى پاسقاطر حقه حال رده 
أمّا إذا أذئهُ صريحا فهو يفوت دلالة الجر 

(آو مات سيه؛ أو جن مطبقأء أو مق بدار ارب مرتذاء أو حجر عليه 
بشرط أن یملع هو واکثر أهل سوقه)ء دفعا للغرور عن النّاس. 

(والأمة إن استولد‌ها): : أي تنحجرٌ الأمة إن استولدها عندناء وعند زف : 
لا تتحجرٌ ؛ لا جوز إذنُ الستولدة, قلناء : فيه دلالة الحجرء إذ الظاهر یه لا يرضى أن 
تخرج وتعامل مع النّاس» لكن إذا أذها صرعا فالصريح يرت دلالة الحجر. 

(لا إن دبرها""؛ وضمن قيميّهما للغريم ): أي في صورة الاستيلاد والتدبيرإن 


2 ينظر: «النكتلاص017), وغيرها. 

() ينظر: «النکت»(ص ۱۳ ۰6۵ وغیرها. 

(۳) أي إن الإياق حجر دلالة ؛ لان المولى اما يرضى بکونه مأذونا على وجه يتمكن من نقضبة دينه كسب 
+ لاف ابتداء الإذن ؛ لان الدلالة لا معتبر بها عند وجرد التصریح مخلافها. ينظر : «الجداية»(1: 117 


(1) إذ العادة ما جرت بتحصين المديرة فلم پوجد دلالة الحجر فتبقى مأذرنة. ينظر : «اندر التقی:۲۳ 
Atel‏ 


تس زان گس 202 
ولو حجر ات أ ما معه ما فصبء أو از بدين عليه صخ ولو شمل وة 9 
ماله ورقبة لم جلك سيد ما معهء فلم يعت يع حبذ كس باعتا سبل رت إن لم 
دیمع ای لا بل وبق من جلها را ٠‏ فلو باع 
بالأكثر حط | > أو ذ 

كان على الستولدة وعلى الديرة دين غياء غرم المي يمهماء ولا ب مار على 
القيمة ؛ لاه لم يحب الا الرقبة فعليه قيمها. 

. (ولو حر فافز ألما معه اماتا ار خصب» وا دی عليه صح)ء هذا 
عند أبي حنيفة ده وقالا : لا یصح ؛ لأنّ مصحُح الإقرارٍ الإذن؛ وقد زال» وله: إن 
الصحح البدء وهي باقية'", 

(ولو شمل دی ماله ورقبئة م لك سيد ما معه : .1 )» هذا عند أي 
حنيفة هب وعندهما: یلك ؛ لان الرقبة ملکه » فكذا الإكساب وله: ان ملك المولى 
بت خلافة عن العبد عند فراغه عن حاجته» كملك الوارث ؛ وهاهنا مشغول بها. 

(فلم يستق عبد كی باصتاقر ق مسیلوه.. 4 : أي عند أبي حنيفة م 
وعندهما : يعتق ویضمن السيّدٌ یمه لفرماه. (وعتق إن بط دی : أي برقیته 
وكسيه. 

(ويسيع من سيّده بمثل ال لقيمة لا بال» وسيّده منه بمثلها أو بأقل» : أي يجوز 
ب الأذون الذي شمل دي ماله ور من سه وم جوز ۽ لان سید أجنبي عن 
ماله إذا كان عليه دی حبط» وعتدهما: إن باع بقل من قیمیه قيميه يحور البيع دعر الول 
بين إزالة الحاباة ونقض البيع ؛ ؛ لأ الضرر عن الغرماء یندفع بذلك» وإنّما لم جوز و 
حنيفة 5ه لهم كما في الوارث» ولا تهمة فيما إذا حابى الأجنبي, 

(فلو باغ بالأكثر حط الفضل» » أو نقض البيع ): : أي یومر السبّد بإزالة الحاياة» 
أو نقض البيع. 


ر المأذون فيما اخته الولى من يده؛ والید باقية 
واقراره وليل نحفّقها لاف ما إذا انترعه 
. پنظر : «الهدایف»(6 : ۷ 


۷ أي إن الصحح لإقراره هو اليد ؛ ولبذا لا يصح [قراذ 
حقبقة؛ رشرط بطلانها بالحجر حكماً مها عن حاجته؛ 
ول من يده قبل الإقرار ؛ لان يد ال ان حقيقة وحکماء » فلا قبطل بإقراره. 

49 

)ف ف زيادة: يقضى با في يده 

(۳ وق زیادة: معه. 


بل كتاب انانون 
وبطل تم لو سلّم مبيعَة قبل قبقيه؛ وله حبس مبيعه لثمنه؛ وصح ما مسب 
وضمن اليد ال قل من دیزی وقيمته» وهو فضل دينه معتقا؛ فان بیغ عبد ذو دين 
عيطر برقبيهء وة الشتري أجاز الغرهم بيع وله ثمثه؛ أو خن المشتري أو لباز 
قبمئه؛ فان ضمكه؛ ورد عليه بعيبٍ رجع البائع على الغرهم بقيمته» وعاذ حف في 
العبد» فإن باعَة سيِّدهُ مُعْلِماً بدينه» فللغريم رد بيعه إن | يصل ثمثهُ إليه. راز 
وصل ولا محاباة في البيع لا 

(وبطل ثم لو سلّمٍ مبيعهُ قبل قبضيه؛ ولة حبس مییجه لشمئه): أي ند 
ولا حبس البيع لقبض اللُمنء فان سل اليع قبل قبض الم أبطل حه لي لسن 
فلم ببق له حقّ إلا في الدّين» والولی لا یستوجب على عبلده ديناء فيبطلٌ النُمن. 

(وصح إعتاقُةُ مديوناً): أي صح إعتاق الولی العبد المأذوثٌ حال كونه مديوناً 
سواءٌ كان لین حيطا أو لم يكن لأنّ ملكة فيه باق » (وضمن السَيد الأقل من ديب 
وقیمیه): أي إذا كان الدَينْ أقلَ من القيمة بضمن الدين» إذ لا حق للغرماء إلا ني 
الدّينء وان كان القيمةٌ أل من الدّينٍ يضمن القيمة ؛ أله تعلق حتهم بالرقبة» وهو 
أتلقهاء (وهو فضل دینه معتقاً) : أي ضمن الأذوث الذي عتق فضل ديه على القيمة. 

(فإن بیع عد ڏو دی( حيط برقبیه, وف الشتري اجاژ الغریم 2 
وله لمك أو من الشتري أو البالع یمته» فان ضمئه): أي البائع؛ (وردٌ عليه 
يعيب رجع البائ على الغريم بقيمته» وعاة حفَهُ في العبد): أي رجح البائم على 
الغريم» وعادٌ حق الغريم في العبد. 

(فزن باع سبد مُعَلِماً بدينه» فللغريم رذ بیبه إن لم يصل ثمئة إليه وإذ 
وصل ولا محاباة في البيع لا)ء وم قال: مَْيماً بديبه ؛ لا البائع إا أعلمَ الشتري 
أن على العبد این » والمشتري رضي بذلك» شومم أن يتف اليم برضا البائع 
والمشتري» فنقول: إن مع هذا يكون للغرماء ولاية رد البيع إذا لم يصل من إليهم؛ 


() معناء باغه بثمن لا يفي بديونهم بدون إذن الفرماءوالینْ حال. پنظر : «العنایة»(٩:‏ ۳۱۵ 

(1) قد بقوله: وغه ؛ لان الغرماة إذا قدروا على العبد كان لهم أن يطلوا البيع إن لم يقضي لوف 
دیونهم . فإذا لم يقدروا على العبلر إن شاء أجاز الغريم. .. .بر : «الینایة ىن ۳۲۲). 

(5) أي إن شاء الغرماء اجازوا البيع واخذوا من العبد وحبتار لا يضمّنون أحداً الفيمة ؛ لان الحق لبم + 
والإجازة اللاحقة كالإذن السابق. بنظر: مم الانهر»(۲: 4۵۴ -4۵۲). 
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ولا بخاصم الشري منکراً ديئةُ إن غاب باه ولو اشترى عبد وباع ساكتاً عن 
اه وحجرو فهو مأذون ولا باع لدينه إلا إذا ار مه پزذنه. 

لفصل 4 حكم تصرف الصبي] 
رنمرف الصّيّ إن تفع كالإسلام ایح بر ند وان ضر ر كالطّلاق 
والعناق لا وان أذ په وما نفع بيع والشراء هل بإذن وله 
TT‏ 
| 


(ولا يخاصم الشتري منكراً دی إن غاب باق" ): : أي إذا كان البائ غائبً» 
والشتري منكراً لین :فان لا باصم عند أبي حنبفة فد ومر طق ؛ لاله ليس 
خصما له, وعند آبي يوسف ضف هو خصمه ؛ ویقض للغريم بدينه» له دعي ال 
تفه فيكونُ خصما لكل من ینازمه» ولہما : أن الأعوى یتضمن فسخ المقد» وقي 
الفسخ قضاءً على الغائب. 

(ولر اث شترى هبل وباغ ساكتاً عن إِذْنِه وحجرو فهو مأذون»» عبد قدم 
مصرا؛ وقال : أنا عبد فان ما في التّجارة: وبع ويشتري فهو مانو وکذا إن 
سكت عن الاذن والحجر فصو دليل علی" ",دول ياغ یه را از 
سيد بإذنه) ؛ لانٌ الولی إذا لم يقر بالإذن» الذي لا يظهر في حقه » والعاملون الما 
تضرّروا هم اعتمدوا على ظاهر الحال؛ والمولى لم یفرهم. 

فصل 2 حكم تصرف الصبي] 

(وتصرفٌ الي إن نة تفع کالاسلام والائهاب» صح م بلا إذن» وإن شر 
کاطّلاق, والعتاق لا وان أذن به وما نفع وض کال والشراء حبذ و 
إكتفاء بالأهليّة القاصرة في التافع» واشتراطا للكاملة في الضان ودفعا ا للرر بانضمام 


(1) ما إذا غاب الشتري والبائ حاضيٌ فلا خصومة بيتهم وبين ال ۰1 
ريد لان الل وید للمشتريء والطال ذلك دون حصت وو و 0 
الشتري لا يكو ارقي حلاً حي الغرماء» إلا أ لبم أن بوا ابا ين ن البيع دا 
7 راع حقهم. . ينظر : «انکفایة۸: ۰6۲۳۷ 

7 نيادة من أوم. 


1۲ كتاب ب الآنون 


وشرطة: أن يعقل البيع ساب للملك والثثراء جالبا له. وولية: : بو ثم وس 
جه ثم وصيّهء ثم القاخ أو وصيّهء ولو آقر ما معه من كسبه أو ره 
رأي الولي في المتردّد بينهما بينهماء وعند الشافعي"" فك لا يصح تصرف بإجازة الول وکن 
لا يصح اسلامه. ١‏ 

(وشرطة: أن یعقل البيع سالباً للملك والشراء جالباً له. 

ووليّه: آبوم ثم وصيه؛ ثم ده ثم وصبه. ثم القاضي أو وصيّه): ما نال 
نم وصبه في الأولين» وقال : أو وصیهُ في الأخير؛ لا وصي الأب من استخلقه بعد 
موتهفي اصرف في مال ولده؛ اما الذي أذن له في تصرف حال حبائه فركيل لا 
وصي؛ وكذا في الجده وأما وصي القاضي فهو الذي أمره باّصرف في مال اليتيم. ٠‏ فهو 
ينصرّفُ ني حال حياة القاضي ء اما سي وصیا مع أن الإيصاء هو الاستخلافا بعد 
الوت ؛ لد هنا يصيرٌ خليفة للاب» كان الاب جعلة وصيّاء » فان فعل القاضي يصير 
کفعله فمعنى الکلام أن وليه أبوه؛ ثم وصٌ بعد موته؛ ف الج إن لم يكن الابء 
ولا وصية ثم وصية بعد مويه ثم لقاضي أو وصيه» آبهما تصرف صح. 

(ولو أقرٌ با معه من کسیه أو ارثه صح) ٠‏ فان لولی إذا أذ اي بالٌجارة 
صح إقراره بكسيه ؛ لاه من نمام اجارت. إذ لو لم يصح إقراره یله لمع 
إقرارٌ الولي لا يصح ؛ لا إقرارٌ على الغيرء وإقرارُ المي إقرارٌ على نفسيه؛ والحجرٍ 
ارتفع بالإذن فصار كالبالغ ذ فصح إقرارهُ بالإرث أيضاً في ظاهر الرّواية؛ وعن أبي حنيفة 
طله: : آله لا يصح في الإرث ؛ لاه ما يصح في الكسب! لما کر أنه من توابع 
النُجارة: ولا كذلك في الإرث. "واه أعلم". 


> :؟ 


(۷) ینظر : «قتوحات الوهاب»(۳: 573). وغیره. 
() زيادة من ف. 


معتاب القصب 
ال اح ع سح ع بو رسک 
كتاب الفصب 
۳ د 5 5 
هو ال مال موم عترم بلا إذن مالکه» يزيل يده» فاستخدام العيد وحمل الاة 
صب لا جلومسّةٌ على البساط 
فا چو ی الا ا ا 
كتاب الفصب 
(هو أخل مال موم ترم بلا إذن مالكه؛ يزيل یده), فالغصب لا بسن 
الينة ؛ لها ليست بمال» وكذا في الحرّء ولا في خمر المسلم ؛ لها ليست بتقوّمة: ولو 
في مال الحربي ؛ لاله ليس بمحترم. وقوله: بلا إذن مالکه ؛ احترارٌ عن الوديعة وا 
فال: يزيل يده ؛ لا عند أصحاينا هو إزالة اليد الحقة بإثبات اليد المبطلة ؛ وعند 
الثافعي”"' ضف هو إثبات اليد البطلة. ولا يشترط إزالة اليدء قلنا: كلامنا في الفعل 
الذي هو سبب للضمان» وهو إزالة اليد. 
فرع على هذا مسائل كثيرة منها: إن زوائة الفصوب لا تكون مضمونة 
عندناء خلافا" له ؛ لا إثبات اليد متحققٌ بدون إزالة اليد 
ومنها: الاختلاف في غصب العقار”"» وسيأني. 
ومنها: ما قال في المثن: (فاستخدام العبد. وحمل الابة" غصب لا جلرمة 
على البساط) ؛ إذ في الاوْلَيْن تقلهما من مكان إلى مكان» وفي الآخر: البساط على 
حاله ؛ ولم يفعل فيه شيئاًء يكون إزالة لليد. وقد فرع على هذا الاختلاف: تبعيد الالك 
عن المواشي حتى هلكت» وإمسالهُ الغير حى قلع خر ضرسه» ولیس هذا التفريع 
بستقیم ؛ لان إثبات اليلد لم یوج في این الستلتین؛ ثم لا بد أن زا على هذا 
E‏ جد بیع ی 
(1) ينظر: «تصحیح التنبيه» للنووي(ص6۷۹» وغيره. 
()ینظر؛«النکت»(ص ۵۹۵): وغیرها. 
(؟) ينظر: ««لنکت»(ص۱ ۰63۰ وغيرها. 
(4)ل(صة4), 
) أي ولو مشتركة, وكذا ركوبهاء فيضمن نصيب صاحبهاء 
يضمن + لان الغصب نم يتحقق بدون النقل. وينبفي أن يكون 
الحمل والركوب بضمن : وإن لم يلها ؛ لوجودالتلاف بفعله. قار 


رلو رکب قزل وتركها في مكاتها لم 
الاستخدام كذلك. لكن إذا تلف نف 
در احتار 1 : ۱۷۸). 
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وحكسٌة: ان أن صلم ور لین فائمة: والغرم هالكة؛ ويب الكل في ال 


التعريف؛ لا على سبیل الخفية لبخرج السّرقة. 

(وحكمُة: الإئمْ لمن عم ورد العين قائمةء والغرم هالكة ويب الث في 
الخلي: كالمكيل؛ رالوزون والعددي المتقارب)؛ اعلم له جعل هذه الاقسام ال 
مثلياً مع أن كشيراً من الموزونات لیس بمثلى» بل من ذوات القيم کالقمقمة رالقدر 
ونحوهماء فاقول: ليس الماد بالوزني مثلاً: ما يوزنُ عند البيع» بل ما يكون مقاب 
امن مین على الکیل أو الوزن أو العدد ولا تلف بالصنعة» فإ إذا قبل هذا ال 
ققيرٌ بدرهم. أو من بدرهم» أو عشرة بدرهمء ثم يقال: إذا لم يك فيه تفاوت؛ وإذا 
لم يكن فيه تفاوت كان مثليًا. وإنْما قلنا: ولا تلف بالصّلعة ؛ حتى لواختلف 
کالقمقمة والقدر لا يكونٌ مثلياء ثم ما لا تلف بالصصّحة : 

١‏ ما غير مصنوح. 

۲ اما مصنوعٌ لا يختلفُ كالدّراهم والدّنانير والفلوس» فکل ذلك مثلى. 

وإذا عرفت هذا عرفت حکم المذروعات؛ فكل ما يقال: يباعٌ من هذا ارب 
ذراعٌ بكذاء فهذا إِنّما يقال فيما لا يكونٌ فيه تفاوت» وهو ما يجورٌ فيه الم فلا 
یعرف بببان طوله وعرطيه ورقعيه". وقد فصل النقهاء المثليّات وذوات القيم؛ ولا 
احتیاج إلى لك » فما يوجدٌ له الكل في الأسواق بلا تفاوت یعتد به فهو مثلي؛ وما ليس 
كذلك فمن ذوات القيم؛ وما ذكرٌ من الكيلي وأخواته فميتي على هذا. 

(فإن انقطع الحل فقیمثة يوم يختصمان» » هذا عند أبي حنيفة ضيه ؟ ؛ لا القبمة 
يجب بوم الخخصومة؛ وعند حمر ف يحب یوم الانقطاع”" ؛ لاله حينشر ينتقل إلى 
القيمة, وعند أبي يوسف ‏ يوم تحقق اليب » وهو الغصبء فا( اقطم الئل 


(۱) رقعته : أي أصلّه وجرهره ینظر : : «الصحاح»(۱: 116 ). 
(۲) وح الانقطاع أن لا يوجد في السوق الذي ی فيه وان كان بوجد في البيوت. بنظر: «الشرنبلالبة۳"' 
{Y1‏ 
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في غير الثلي نی يوم فصيو کلمددي لتفاوت. فان اذعى الملاك خيس حلی 
ْنم اله لو بقي لأظهرء ثم قضی عليه بل وشرطة: کون المنصرب تقلا فلو 
غمب عقاراً وهلك في پلره 
لس إلى ما لا مثل له ؛ أقول : : هذا لالم يڻ شيء من نوڃو في يوم الخصومة , 
والقيمة تعتبر بكثرق الرّغبات وقلیها» وق العدرم هذا متعذز أو متعسّرء ۰ ويو الاتقطاع 
لا ضبط له وأيضاً لم ينتقل إلى القيمة في هذا اليوم؛ إذ لم يوجذ مناد لب 
وأبضاً عند وجود امثل لم ينتقل إلى القيمة» وعند عدیه لا قيمة له. 

(وني غير اللي قیمثه يوم غصیه كالعددي التفاوت): أي الشّيءٌ الذي یمد. 
ويكون أفرادُ متفاوتة .ولا را هاهنا ما يقابل امن مب على العدد: كالحيوان مالا 
له بعد عند البيع من غير أن يقال : یباغالفنم عشرة بکذا. 

(فإن ادُعى الملاك حيس حى یلم أله لو بقي لأظهرء ثم قضى عليه 
بالبدل". 

وشرطة: کون المنصوب نقلي فلو غصب عناراً وهلك في يره | يضمن)ء 
هذا عند أبي حنيفة 4# وأبي يوسف #» وعند حمر مه والشافمي" ط4 : يجري فيه 
الغصب ؛ ما عند الشّافعيّ فد ؛ فلن حدٌ لغصب وهو إثبات الي البطلة يصدق عليه 
راما عند مد وه ؛ فلأل الفصب وان كان عنده ما ذكرناء . لک إزالة اليد في العقارٍ 
يكون بما يكن فيه لا بالتّقل: وهما يقولان: : إن الغصب إثبات اليد بإزالة يد الالك 
بفعل في العين» وهو لا يتصوّرٌ في العقار ؛ ؛ لأنّيدَ الماك لا تزول إلا بإخراجه عنهاء 
وهو فعل فيه لا في العقار» فصارَ كما إذ بود امالك عن المواشي. 


) اختلف الترجیح. فقد رجح قول الامام ضما بمشي النون عليه» وصوياً قال: القهستاني: وهو 
الأصح. كما في «الخزانة»» وهو الصحيح. كما في «التحفة»: وعند أبي یوسف بوم الغصب وهو أعدل 
الأقول كما قال التمرتاشي» وهو الختار على ما فال صاحب «النهاية»: وعند محمد بوم الانقطاع 
هب ی ها 
أي ها نا عليه من القبمة, أو أقام الالك ین على ما يذعيه من القيمة 


(7)يظر: «النکت»(ص۱۰۱)؛ وغیرها. 


11 كتاب الخصي 
رضمنٌ ما نقص بفعله؛ کسکناه وزرعه؛ أو بإجارة عبلر فصب. وتصدذق باجرم 
واجر مستعارهه وریح حصل بالصرف في مودعه أو مخصوبه متعيناً با(شارن أو 
بالشراء بدراهم الوديعةء أو الغصب» ونقدهاء فان آشار إليها ونقد غيرهاء أو إلى 
غيرها وأطلق» ونقدها لاء وبه یل 

(وضمن ما نقص بفعله کسکناه وزرعه أو بإجارة عبار غصب): أي ضمن 
في" العقإر وغيره» أمّا قي العقار کالسکنی: والرّرِع» وفي غيرالمقار كما إذا غصب 
عبدا اجره فعمل» فعرض له مرض أو نحافة ضمن التّقصان. 

(وتصدق باجره واجر مستعاره» وري حصل بالتصرف, في موده ار 
مغصويه'" متعيناً بالإشارة» أو بالشراء بدراهم الوديعةء أو الغصبء ونقدهاء فإن 
أشارٌ إليها ونقد غيرهاء أو إلى غيرها وأطلق؛ ونقدها لاء وبه یفی): أي تصدّق 
عند أبي حنيفة ‏ وما ف خلافاً لأبي يوسف ذلك بأجر عبار غصبء فاجر وأخذ 
الاجرة» فكذا بأجرة عبار مستعار قد جر وأخذ آجره» وكذا تصدّق بربح حصل 
بالمٌصرُف في المودع أو المفصوب إذا كان ما يتعيّنُ بالإشارة» وكذا يتصدّق بربح حصل 
بالشّراء بوديعةٍ أو مغصوب لا یتعین بالإشارة إذا أشارٌ إليها ونقدهاء فقوله: أو بالشراء 
عطفٌ على التُصرّفء أمّا إن آشار إليهاء ونقد غيرهاء أو أشارٌ إلى غيرها ونقدهاء أو 
أطلق ونقدها: أي لم يشر إلى شيء بل قال: اشتريت بالف درهم ونقادٌ من دراهم 
الفصب والوديعة» ففي جميع هذه الصور بطي له البح ولا يحب له التُصدق. 


(1) زيادة من ب و ص و ف, 

() أي لر تصرف في المنصوبه والوديعة بأن باه وريح فيه إذا كان ذلك معا بالإشارة أو بالشراء بدراهع 
الوديعة أو بدراهم الخصب ونقدها؛ يتصدّق بربح حصل فيهما إذا كان ما بسن بالإشارة» وإن كا 
لا يتعيّن فعلى أريعة آوجه : 
.١‏ فان أشار إليها ونقدها فكذلك ينصدّق. 
۲. وان أشار إليها وقد غیرها. 
۳ أو أشار إلى غيرها ونقدها. 
أو أطلق ولم يشر ونقدها؛ لا يتصدّق في هذه الصور الثلاث الأخبرة عند الكرخي. قبل : وبه يغني' 
والمختار آله لا عل مطلقاً. ينظر: «اللتقی»(ص 17/68 ). 


بعتاب القصب 1 


زان غمب وغير فزال اسه واعظم مناقيه غج وملکه بلا حل فيل ادا بدله: 
كبح شا وطبخها أو شیاه أو طحن بر رزریه, وجعل حدیار سیفاه وف انا 
والبناء على ساجة ولين» + فان ضرب الحجريّن درهماً وديناراً أو ام م ملک وهو 
الكه بلا شيء. فان ذبح شاءً غیرو طرحَهًا امالك عليه؛ وأخد قيمئهاء أو اعتما 
رش قصانهاء وكذا لو خرقة ثوب رت بعض العين وبعض تفيه لا كل وني 
خرق سیر نقصة وم يفوت شيئاً منها ضمي ما نقص 

(نإن مب وغيّر فزال اسه واعظم منافيه غئيئة ية ميئهُ وملکه "؟ بلا حل قبل 
آداء بدله: کلیح شاق وطبخها أو شيهاء و طحن بر رزره وجعل حدیار سیف 
رصفر نا والبناءٌ على ساجة وأين)ء السنّاجة بالجيم : خشبة منحونة ما الاساس 
علبهاء وهذا عندنا ؛ لاه أحدث صنعة متفْرَّمَةٌ صيّرَ حق الالك هالكاً من وجه » وعند 
الّافمي”"' ضيه : : لا ينقطع حو الالك عنه ؛ لأ الع باق ولا یعرف الغاصب ؛ لا 
عظور؛ فلا يصيرٌ سا للملك. 

(فإن ضرب الحجريّن درهماً وديناراً ار نا | مک وهو مالک بلا شي»)» 
هذا عند أبي حنيفة ند ؛ لأنّ الاسم باق» ومعناه الأصلي : : المي کون موزونا وهو 
ل ل ا E‏ 

(فإن ذبح شاف غير طرحَها المالك و 
تتصانها " وكذا لو حرق ثوباً وت بعض العين وبعض نقیو لا كله)؛ ی لو 
فوت كل المع هه کل القيمة» . (وفي خرف" يسير نقصّة و يفوت شيتاً نها 
من ما نقص. 


القبمة اراد للحم 
(') أي زان ملك اللقصوب منه عنه؛ وملكها الفاصبء حنى لو أبى امالك عن أخار 0 


عشوي في الشاة إذا زعها القاصب وطبخها وشواهاء لم يكن للمالك ذلك ؛ لأ انلك قد ز 
«المنایة»(۸: .)۲9٩‏ 

()ينظر: «النکت»(صء ۰0۱۰ وغيرها. 

(7) أي إن للالك عر إن شاء له قيمتها وسلم الشاة له + 
من وجه ؛ لقوات بعض النافع كالحمل والدر واللسل وبقاء 
۰( 


(!) زياد من ف. 


ال بنظر: 


وان شاء أخذها وضتّن تقصانها ؛ لأنه لاف 
بعضها وهو اللحم. يتظر :«درر الحكاء ۱۳۳ 


1 كتاب الخصی 


ومن بنى في أرض غيرء؛ أو رس آمز بالقلع وال وللمالك أن یمن ل ي 
ینم أو شجر مرلو إن نقصتا په قوم بلا شجر واه وتوم مع أحيعها 
شحو مستحق القلع فيضمن الفضل» فان حمر لوب أو صفر أو لت السويق بسمن 
ضگه أبيض ومثل سويقه: أو اهما وغرم ما زاة المتبع واسمنن فإن رك 

ضمتّه أب »أو أخذة ولا ث ءَ للغاصب؛ لأنّه نقص 

ومن ہنی في أرض غیره» أو خرس أمرٌ بالقلع والرّدٌ) هذا في طاهر الرواية. 
وعند عمد كه : : إن كان قيمة ايتا أو الغرس أكثر من قيمة لارض فاص بلك 
الارض بقیمیها . (وللمالك أن ب ین له قيمة بناء أو شجر أمر قلیه إن نقصتا 
به): أي إن نقصّت الارض بالقلع ؛ ٠‏ نمي طريق معرفة قيمة ذلك فقال: : (فتقوم بلا 
شجر ويناء» تقوم مع احبهما مستحق اقلم فيضن الفضل). 3 ی قیل: قيمة الشجر 
المستحق للقلع أقل من قیسته مقلوعاً» فقيمة المقلوع إذا نقصت منها جر القلع. 
قالباقي قيمة الشجر الستحق القلم» » فإذا كانت قبمة الأرض مئة, وقيمة الشجر القاوع 
عشرة؛ وأجرة القلع درهماًء بقي تسعة دراهم؛ فالارض مع هذا الشّجر قوب 
وتسعة دراهم : ؛ فيضمن المالك السعة. 

لفان حمر الثوب» أو صقر آر وین بسمن ضصمكه ايض ومثل سوه 
أو احلهما وضو سا زاق الصبغ والسمن. فان سود ضمُّئه أبييضء أو اه ولا 
شي: للغاصب؛ لاه نه نقص): هذا عند أبي حنيفة اء رعندهما : السويد كالتّحمير؛ 
قيل : هذا الاختلاف سب اختلاف العصرء فلظر إن نقصّة السو كان نقصانء وا 
زاده يعد زيادة؛ وعند الشافمي" ض امالك يسك الوب ویأمر الغاصب بقلم الب 
ما آمکن ؛ ولا فرق بين المسّواد وغیره» بحلاف مسالة السّويق » فان التّمينَ غيرٌ كن له 
القياس على قلع البناء. 

قلنا؛ في قلع اليناءِ لا يتلف مال الغاصب ؛ لأنّ النّقض”" يكون له وهنا يتلف؛ 


فرعاية الجانيين فيما قلناء والسّريق مثلي فإن طرحَه على الغاصب یأخذ الل بخلافد 
الوب» فیأخذ فيه القيمة. 


()ینظر: «اللکت»(ص4 ۰0۱۰ وغیرها. 7 

(1) اللّقضء وهر بالکسر اللقوض , يعني أن الحاصل من البناء المنقوض کاخشب والآجر نامب 
الصبغْ فیتلاشی , ولم يحصل للغاصب مته شيءء فلم يؤمر الفاصب بقلم صبفه؛ ,كيلا بغوت حقه 
بالكلية. . بنظر: «حاشية الجلبي لاص 087). 


ڪتاب الغصب 


لها 
فصل اي بیان مسائل تتصل بمسائل الفصبا 
ولو یب ما غصب وضْمُن امالك قبمئه مهوت الغاصب في تم مع حلفه 


إن م ينم حجّة الريادةء فإن هر المفصوب وقيمئة اک وقد غنین الناصب 
بقوله أخذة المالك ورد عوضه أو آمضی الغتمان» وان تین بقول مالکه» او 
بمجته» أو بنکول غاصبه؛ فهو له ولا خيارٌ للمالك؛ ونفا بیع فاصب فن بعد 
بببه لا إعتاق عبده فمن بعده» وزرا الغصب متصلة كالسّمن؛ والحسن» 
ومنفصلةٌ كالولد والكمرء لا نضمن إلا بای أو بالمنع بعد الطب 
فصل ل بیان مسائل تتصل بمسائل الغصبا 

(ولو غيب ما غصب وَضمُنَ امالك قیمثه ملگه)» خلافاً لافس" دك ؛ لان 
الغصب لا يكون سيباً للملك» قلنا: ما یلک ضرورة أن المالك بلك بدلّه ؛ للا 
تمع البدل ولد في ملك شخص واحلر بخلافي ما لا يقبل الك کالب 

(وصدّق الغاصب في قيميه مع حلقِه إن لم يقم حجّة الرّبادةء نان ظَهَرَ 
الفصوب") وقيمثة أكثر. وقد ضَمِنَ الغاصبٌ بقوله. اد الالك ورد عوضّه أو 
أمفى الضمان وان ضَمِنَ بقول مالک أو ججته أو بتکول غاصبه فهو له ولا 
خبارٌ للمالك) ؛ لاله ملک ؛ لا امالك رضي بذلك حيث ادعی عليه هذا القدار ر 

(رنفة بیغ فاصبم فن بعد بيعيه لا إعتاق عبده'" من بعده) ؛ لأن املك 


الستند كاف لنفاذ البيم لا الاعتاق. ۱ 
(رزوائدُ الغصبه متصلة كالمن» والحسن» ومنفصلةٌ كالول والكمرء لا 


کی ”للا 


فمن إلا بالشمي أو بالمنع بعد الطّلب)ء هذا عندناء وعند الشافبي ‏ 2 
مضمونة, وقد مر" أن هذا مت على الاختلاف في حدّ الغصب. 


() بنظر : ا«أسنى الطالب»(۲ : ۸٤۳)؛‏ وغيره. 
0 


زيادة من | وب و م. 
۳ 


زیادة أ وب وم 
بظر: «انکت»(صی۵۹۵)» وغیرها. 
(De‏ 


9 تاب الإسكراء 
وضمَنَ نقصان ولادةٍ معه» وجب بول يفي به. فلو زى بامة خصيّها فرذت حاملاً, 
فولدت. فمانت ضین قيمتها مخلاف الحرة» ومنافع ما غصب سكت أو مطل 
واتلاف خر السلم وخيئزيره. وان أنلفهما للذمي ضمن 

(رضْنُن تقصان رلاد معه؛ وجي بولار يفي به۳6, خلافا لزنر به 
وانشافعيی" ذه فان الولد ملكه» ؛ فلا يصلح جاباً که » قلنا: سبیهما شيء واحد, 
وهو الولادة» ومثل هذا لا يعد نقصاناً. 

(فلو ژنی بأمةٍ غصبّها فرذت حاملاً: فولدت» فمائتة من قيمئها). هنا 
عند أبي حنيفة ظا وعندهما: لا يضمن ؛ لأنّ الرّدّ وقعٌ صحيحاًء وقد مانت في بر 
الماك بسبب حادشر في ملكه» وهو الولادة» وله: أله لم يصح الرد ؛ لان سبب الف 
حصل في يا الغاصبء (بخلافو الحرٌة) ؛ لأنّها لا تضمن بالقصب ليبقى الضمان بعد 
فساد الرَّدّء ثم عطف على الحرّة قولّه : (ومنافع ما غصب سک أو حطّله)» فإنّها غير 
مضمونةٍ بأجر عندنا سواءً استوفى النافع» كما إذا سکن في الذّار المخصوبة » أو عطلها. 


وعند الشَانِعِي”" 


لكل 


له مضمونة بأجر امل في الصورتين وعند مالل هه مضمونة إن 
استوفى» لا إن عطُلهاء وهنا بناء على عدم تقویها عندناء وان تقومها ضرورئ في 
العقد. 

(وإتلافٌ خمر السلم وخثزيره, وان أنلفهما للذمي ضمن)» خلا ای" 
ا ٠‏ فان المي ت تبع السلم» ٠‏ فلا تقوم في حقّه, ولتا: : أنه متروك على اعتقاده. 


(1) أي ما تقصت الجارية يسبب الولادة في يد الناصب: فهو ى ضمان القاصب» قلو غصبها فولدت 
عنده. فمات الولدٌ فعليه رد الجارية ور تقصان الرلادة الذي با ت فيها بسبب الولادز 5 لان الحارية 
بالقصب دخلت في ضمانه يجميع أجزائها ؛ وقد فات جِرَءٌ مضموثٌ عليه ٠‏ كما لو فات كلها 
اجارية رالود وقد نقصت قبمة الجارية رتم الولد یلح أن تكون جابرة لذلك النقصان ٠‏ لہ يصن 
القاصب شيثاً. ينظر: «العنایة,(۹: 0۳0۱ 

(۲) ینظر: «النکت»(صص ۵۹۷ رغيرها. 

(۲) ینظر : «النکت»(ص ۰۵۹۷ رغیرها. 

(4) فٍ«التقی»(۵ : ۲۷۳): من غصب دار فلم یسکنها حتی انهدمت أله ضامن لقيمتها خلافاً لاپ حنعة 

(0) ینظر : «التکت»(ص۱ ۰۲۱۰ و غیرها. 


کتاب القصب 
للا 


ولو خصب خر مسلم فخللها ما لا قيمة له آر جلد مت فدبئه به احهما لك 
بلا شيء؛ ولو أتلهُما نون ولو للها بذي قيمة ملک ولا و ء عليه فلو َب 
به الجلد اح امالك ورد ما زاة الدب فيه» ولو أتلقهُ لا يضمن 

(ولو غصب حمر مسلم فلا ا لا قيمة له): کال من الل إلى الشمس. 
(او جلد ميعة فدبعٌه به): أي با لا قيمة له كالأراب والشّمسء (أخدهما امالك بلا 

شيء ولو الما ضتمن ولو خللها بذي قيمة): کاللح والخل؛ (ملكة ولا 
دعن شاع رس هه ريق لعن لالد اس رن 
(فلو بخ به الجلد) : أي بشيء له قيمة کالقرظ" وانَقصس"۳. (أنده ا مالك ورذ ما 
زا البح فيه" ولو أتلفَهُ لا يضمن)ء هذا عند أبي حنيفة ته, وعندهما يضمن 
الجلد مدبوغا: ويعطيه امالك ما زاد الدّباغ فيه. 

بو ۵ 

فالحاص ل آله إذا خر أو دبغ با لا قيمةً له أخدّهما امالك ! لا الاصل حقه. 

اصل آنه إذا خلل أو دبع صل 

وليس من القاصب سوى العمل » ولا قيمة له» اما إذا حَلّلَ أو دبع بذي قبمة يصيرٌ 
ملكا للغاصب ترجيحاً للمال قوم على غير المتقوم» والفرق لأبي حنيفة هه بين الل 
والجلد: إِنٌَّالمالك يأخة الجلد؛ ولا يأخدٌ الل ؛ لان ا جلد باق لكن آزال عنه 
اجاسات؛ والخمرٌ غير باق» بل صارت حقيقة أخرىء وم لا يضمن الجلد عند أبي 
حنيفة يد إذا نله :له مب جلداً غير مدبوغ» ولا قيمةً له» ولعشان یعقوم 
لکن الین إذا كانت باقياً لا يشترط. 


)١(‏ أي لوأثلف الفاصب الل الذي سيره من الخمر للقصوب رابغ الذي ديف يعد نم 
ضبن مثل ال ؛ لاه تلف مالا متقؤماً خالصاً للمالك مفلا ينظر : «حاشية الحلبي ص 00۷). 

(1) القرظ: ورف الم دی به, وقيل: شجر عظام لها شوك غلاظ كشجر از نظر؛ «الغرب لاص 
۷۹ 

( القلص: يدبغ به؛ ويتخذ منه الخبرء مود ولیس من كلام 
۳ ودالصیاح»(ص4۱۸). 

4 ساقطة من ج وص و ف واق 


آمل البادية. ينظر : «مختار الصحاح "لص 


ا عکتاب النسي 
وضَمِن بكسر مرف وإراقة سكر» ومنصف. وصح بيمْهاء وفي ام ولد میت 
فهلکت لا يضمن مخلافي ار ومن حل فيد عبار ی أو رباط داييه. أو فح 
باب اصطبلهاء ار قفص طائره فذهبت. أو سعى إلى سلطان مَن يؤذيه. ولا يدفم 
بلا رفع؛ أو مَن يفسق : ولا نع بنهيه + أو قال مع سلطان قد بعرم وقد لا رم 
إئه وَجِدَ مالأ فغرْمّه شيا لا يضمن ٠‏ ولو غرم البتة يضمن » وكذا لو سعي بغبر 

(وضين بكسر مرفي وإراقةٍ سکره ومنملف " وصح ها ). 
العزف: آلة اللهر كالطّبُور”” والزمار"؟ وتحوهماء وهذا عند أبي حنيفة ه؛ وعده 
لا يضمنء وعند أبي حنيفة 4# إِنّما يضمن قبمئهُ لغير اللهرء قفي الطنبور يضم 
الحخشبه المنحوت» وأما طبل الغزاة والثف الذي يبا ضري في العرس فمضموة 
بالاتفاق. 

(وفي 1م ولد میت فهلکت لا یضمن بخلاف الْمدبّرة)؛ هذا عند أبي حيفة 
كه فان ال موم عنده لا أمّ الرلدء وعندهما یضمُهما لتقویهما. 

(ومّن حل قيدَ عبد غیره» أو رياط دابته. أو فتح باب اصطبلهاء أو قفص 
طالره فذهبت أو سعى إلى سلطان من پوفیه؛ ولا يدفم بلا رفع او من 
یفسق). عطف على من یزذبه , (ولا نع بنهيه» أو قال مع سلطان قد یرم وفد لا 


A (۶ 


بعرم" له وجد مالا ففرمه شيئاً لا يضمن » ولو غرم ألبتة يضمن وكذا لو سعى بغي 


(۱) لصف : العصير الذي طبخ حتی ذهب نصغه وبقي نصفه. ينظر: «طلبة الطلبة»(ص188) 

(1) لصلاحيتها لما يمل به الانتفاع وان صلحت بما لا يحل فصار کالامة الغنية والحمامة الطبّارة. وقالا: لا 
يجوز بيعهاء وعليه الفتوى ؛ لكثرة الفساد. ينظر: «اللنقی»( ص 1۷۷), ررر الحکام»(۲: ۰6۳۹۹ 
رامع الأنهر»(اص 174). 

0١‏ اوه من الات لملاهي وهو فول تم لذ ارس مب ونا مم ئلا على ياب عنم 
ينظر: «الصباح»(ص۳۱۸). 

(4) الزمار: آلة الزمر. بنظر ؛ «الصباح»(ص)۲۵). 

(۵) اي لا يقدر دفع إيذاله إل بالمرافعة إلى السلطان. ينظر : «ذخبرة العقبى )»م6088 

(1) زيادة آ وب و ص رم. 


عتاب الغصب r‏ 
ی ن 


جت مد عند © زجراك» رديشت 
رو عند عمد 4 زجرا له» وبه يفتى' '' )» وعند أبي حنيفة نه وأبي يوسف #ه لا 

بن الساعي؛ لاله توس فمل فاعل تار وف فتع اب" الإصطبل. والققص . 
E‏ » ليما : توس فعل الخْتار؛ وله: : أن الطائر بل على النّفار. "واه 


(r 


أعلم". 


دان انا 


(١)لكثرة‏ الفساد. ينظر: ««الدر النتقی ۲ : ۰66۷۱ 
(') زيادة من آب و و م. 
(۴) زيادة من صن 


ot 


حعتاب الشنمة 
كتاب الشفعة 
هي ملك عقار على مشتريه جبراً شل ثمنه؛ وب بعد البيع؛ وتستفر بال(شهاد, 
وملك بالاخل بالئراضى» أو بقضاء القاضي بقدر ر دوس الشفعاء لا املك 
للخليط في نفس البيع م له في حق المبيع : كالشرب والطريق الخاصين کب 
نهر لا جر تجري فيه القن وطريق لا ده كم لجار ملاصق» به في سک خر 
كواضع جلع على اخائط 
كتاب الشفعة 

(مي ملك عقار على مشتريه جبراً مل ثمنه) : أي شل رن اللشترى؛ ومر 
الكّمن الذي اشتری به (وتهسبٌ بعد البسيع)؛ المرادٌ بالوجوب ارت (وتستظر 
بالإشهاد)؛ إذ حى الشفعة قبل الإشهاد متزلزلٌ ؛ لاله بحيث لو أَخْرَ في الطّلب تبطل . 
فاذا آشهد استقرّ: أي لا تبطل بعد ذلك باأخیر 

«وقلّك بالأخما بالُراضی أو بقضاء القاضي بقدر رژوس الشفعاء لا 
اللك)*): أي رما ملك العقار إذا أختة لسع برضاه» ويرضا المشتريء وقوله: 3 
بقضاء القاضي ؛ عطف على الأخا لا على التراضي 00 
الاك نی قبل أنه (اللخليط في تقس ايع لم ثم له في حق المبيع ) : أ 
کم للشريك في حق البيع: (كالشرب”" والطريق الخاصين کیره هلر 
فيه السلقن» رطرين لا يفل ثم جار ملاصن, با في سک احری: كواضع جاع 
على الخائط) : : ما دک واضع الجذع ليعلم أله جاره ولیس يخليط » > ولا يشترط لجار 
اللاصق وضع ال یڈع حثی لو لم يكن له شيء على الط يكون جارملاصقاء وعد 


(o 


الشافعي له لا يثيت الشفعة للجار بل للاوّلین. 


(۱) لاستواء الكل ؛ لوجود علته فيجب الاستواء في الخكم. وشمل ما لو كان الشتري أحدهم؛ وطلب 
معهم؛ فيحسب راحداً مهم ٠‏ ويقسم الیع بینهم. نظر : «رد احتار»(6 : 4۱۳۹ 


(1) لفظ: ثم ؛ يفي ثبوث حق الشفمة لكل واحدر من مولاه. وأيضاً يفيد الترتيب. ینظر : دای 
۹ 


(۲) الشرب : التصیب من الماء. ینظر : «رد الحتار»:(۵: ۱4۰). 
(4) ينظر: «النکت»(مس 4۷۱4 وغیرها: 


عتاب الشفعة 5 
ريطلا الشقيع في مجلس عل الم فرب تا كطليت اش فد 
وهو طلبٌمواثبةه ثم يشهدٌ عند العقار» أو على من معه من بالع أر مشت فيقول: 
ازى فلا مد الثارء وا شیم وقد کل .اهاز 
ناشهدوا علیه» وهو طلبٌ إشهاد 
لباب طلب الشفعة] 

(ريطلبها الشقيع في مجلس علمه بالبيع بفظ يهم :کل نما 
ونحوه). مثل: أنا طالب للشفعة» أو أطلبهاء واعتبارٌ مجلس العلم اختبار الكَرْخِي 
#ه؛ وعند بعض المشايخ ذه ليس له خيار" الجلس ؛ حى إن سكت آدنی سکوت 
تبطل شفعته "۰ (وهو طلب مواثبة)؛ اّما سمي بهذا یل على غاية لعجيل كان 

(لم يشهدٌ عند العقار: أو على من معه'" من بائع أو مشترء فيقول: اشتری 
نلان هذه الدار» رانا شفيعهاء وقد كنت طلبت الشفعةء وأطلبُها الآنء فاشهدوا 
علیه» وهو طلبٌ إشهاد). 

اعلم أن هذا الطب مایب عند المكن من الاشهاد عند الدار وعند صاحب 
اليد حى لو تمكّنء ولم يشهذ بطلت شفع وني «الأخيرة»: إذا كان اليح في طريق 
مكة فطلب طلب المواثية . وعجر عن طلب الإشهاد عند الا أو عند صاحب اليد 


() زيادة من | 
هن ارب و م. IS‏ ن المتون؛ ریکون کمجلس 
(1) اختلفوا في اختيارهما فما اختاره الكرخي وبعض مشايخ جخارا مشوا عليه في المتون؛ ویکو 


المخيّرة للتامل, وهر الاصح. كما في «الدرر»(؟: ). ورواية الاصل أنه بشترط 00 5 
بع فی لو سكت سماعة تبطل» وليه ذهب مشايخ باخ دس ورزر ور 
E:‏ ۹۷ 

«الجواهر»؛ قال ابن عابدين في درد المحتار»(39 ۴ وهذا ترجيح صریح مع كرا 

فیفتم على ترجيح انون بمشيهم على خلانه ؛ لانه ضمني- ارت 

فبفتم على ترجيح التون بمشيهم فإنها إذا سلست إلبه لم يصح الإشهاد 
)آي بشهد على البائع إن كان الدار في يده ولم تسلم إلى الشنري ٠‏ قانها إذا ۳ 

علب ؛ لخروجه عن أن يكون -خصما ؛ إذ ا يد له ولا ملاك» أو اللشتري وإ 60 > 

بنظر: «درر الیکام»(۲: ۲۰۹). 


الرواية 


كه 


تشاب الشنید 
ثم يطلب عند قاض فیقول: اشتری فلان داراً که وأنا شفيمُها بدار كذا لي قر 
یلم ال وهو طلبُ ليك وخصومة: ويتاخيره لا قبطل الشفعة» وقال عند ه. 
إذا ره شهراً بطلتاه ويه يفتى. واذا طلب: سال القاضي الخصم عنهاء نإن از 
ملك ما يشقعٌ به» أو نكل عن الحلف على العلم بالة مالك كذاء أو برهن الثفيع 
سألَهُ عن الشراءء فان اف به أو نكل عن الحلف على الحاصل أو السبب: أو برهن 
الشّفيعٌ فضي له بهاء وان لم يحضر امن وقت الدّعوى؛ وإذا قضي لزمَهُ إحضاره, 
وللمشتري حيس الذار لقبض : . 
بوک وكيلاً إن وجدء وان لم بح يرسل رسولاً؛ أو کتاباًء فان لم يَحِدْ فهو على 
شفعته » قإذا حضرٌ طلب . وان وَجَد ولم يفعل بطلت شفعلثه. 

(شم يطلب عند قاض فیقول: اشتری فلان دارأ كذاء وآئا شفینها بدار کلا 
ليء سره یسم ال وهو طلب تمليك وخصومة؛ وبتآخیرو لا تبطل الشفعة", 
وقال محمد : إذا أخْرَهُ شهراً بطلتا» وبه یفتی( 

وإذا طلسب: سال القاضي اشصم عنها" ): أي عن مالكيّة لبم از 
الشفوع بهاء (فان افر ملك ما يشفع به أو نكل عن الحلف على العلم بائ مالك 
كلا أو برهن الشفيع سألُّ من الشراء فإن أقرٌ به أو تکل عن اخحلفم على 
الحاصل أو السّبب)؛ اعلم أن ثبوت الشفعة إن كان متفقاً عليه جلف على الحاصل: 
بالله ما استحق هذا لسع الشفعة علي ؛ وان كان عختلفاً فبه کشفعة الجوار يحلف على 
السیب : بالله ما اشتريت هذه الذار ؛ لاه ريما جلف على الحاصل عذهب الشانمي 
ظه» وقد سبق في «كتاب الدّعوى»'"» (أو برهن الشنفِيع قضي له بهاء وان لم يحضر 
امن وقث الدُعرىء وإذا قضي لزمّة إحضارًه » وللمشتري حبس الذار لقيضر 


١0114 وهو ظاهر الرواية» رفي «البدایف»(4 : 58؟): ودالملتفى)لاص178), و«الدر الختار»(۵:‎ )١( 
و«الغرر»(۲: ۰ و«تنوير الابصار»(ص ۲۰۳): وعليه الفتوى.‎ 

(؟) قائله شيخ الاسلام وقاضي خان ومشی عليه الصنف والشارح في «القیت(عی۰)1۵1 و«الذحيرة” 
و«ایط ». وداخلامت. ر«المضمرات»؛ و«النني»» و «الشرتبلالیة»(۲ : ۲۱۰) عن «البرهان 
إنه أصح ما یفتی به , والبه مال ابن عایدین في درد احنار:(6: 4 ۰0۱4 وایده. 

(؟) زيادة من وب و م. 

.)۱۹۲ :۳()( 


كتاب الشفمة ۳ 
د م ر م 
ie‏ 2 0 حتى بضر الشتري فیفسخ بحضوره؛ ويقضى لشیم 
بالشفعةء والعهدة على | لبائع» وللشفيع خيار الرزية والعيب؛ وان شرط الشتري 
البراءة عنهء وإن اختلف الشفیع والمشتري في امن صدْقَ المشتري ولو پرهتاه 
يدمو قبل لشیم اگم فشر لا بطل شفع والخصم اباقع إن م یسم 
أي خصم الشفيع البائع إن لم يسلم البيع إلى المشتري. 

(ولا یسیع انا عليه حتى يضر لمشتري فيفسخ بحضورة)» الم بت 
حضور ”البائع و" المشتري" ؛ لان اللك له» واليد للبائعء فإذا سم إلى المشتري لا 
بشترط حضور البائع ؛ لاله صار اجنیاء (ویفضی للشفیع " بالشقعة؛ والعهده على 
البالع ۳ )۰ حتى يجب تسلیم الدّار على البائع » وعند الاستحقاق يكون عهدة ان 

على البائم » فیطلب منه. 

(وللشفيع خيارٌ الروية والعيب» وان شرط المشتري البراءةً عنه وان اختلف 
الشفيمٌ والمشتري في اللمن صدْقَ المشتري ): أي ۱" مع الحلف؛ لان الشفيع يدعي 

استحقاق الدًار عند نقد الاقل والشتري ينكره. 

(ولو برهناء فالشفيع احق). هذا عند آبي حنيفة كك ومر اء وحجتهما ما 

ذكرناء وأيضا: مکر صدق البيّنتين بجریان العقد مرن فيأخذ الشفیع بالأقل””, 

وعند أبي يوسف 4# بُ لشتري أحؤ لاه کت إثباتا. 

(1) زيادة من آو م. 

(1) فلا بد من اجتماعهما ؛ لان القضاءً على القائب لا يجوز؛ لان اخقه من يد البائع يوجب فوات المع 
قبل القبض» وفوائه قبل القبض يوجب الفسخ ؛ لكونه قبل امه كما إذا هلك قبل القيض , ولا مور 
الفسخ عليهما إلا جحضرتهماء بخلاف ما بعد القبض» حبك لا بشترط حضورٌ البالع ؛ لان المقد فد 
انتهى بالتسليم وصار البائع أجنبياً عنهما. ينظر: «البحر الرافق»(۸: ۰6۱۸۱ 

(۳) زيادة من أو ب وم. 

(4) أي يجعل ما يترتب على البيع من الاحکام على البائع قبل تسليم ابيع إلى المشتري؛ والعهدة على 
المشتري لو كان ذلك بعد ؛ لان البائع يصير اجنیا ينظر : «جمع الانهر»(ص؟ 4۷ 

ددع ني واو العا ر ور رن 

1) أي لا تناني بين البينتين في حقّ الشفيع لاحتمال أنه اشتري مرّة بالأقل ومر: بالأكثرء وللشفيع ان باخد 
يأيهسا شاء. ينظر: «فتح باب المنایق»(۲: ۰6۳۹۵ 


04 


تاب الزارمر 


(وان اأعى الشتري ثمتأء وباتعة افل منه بلا قبغيه فالقول له): أي بلا قبض 
اللُمن» فالقول للبائع» (ومع قبسغيه السشتري): أي مع قبض اللّمنء فالقول 
نلمشتري", (وآخة في حط الكل بالكل" )؛ مسالة حط البعض قد مرت في «باب 
المرايحة»'" بقوله : والشُنیع يأ بالاقل في الفصلين. 

(وفي الثراء بشمن مثلي كثلهء وتي غير بالقيمة؛ وفي عقار بعقار اج کل 
بقيمة الکخر( وفي ثمن موجٍل محال أو طْلّب في الحال وأخد بعد الاجل)", هنا 
عندناء و" ما عند زفر # والشافعي" هه في قوله القديم» فله أن يأخذهٌ في الحال 
الم المؤجّل» (ولو سكت عنه؛ بطلت): أي إن سكت عن الطلب» وصبرحتی 

(وفي شراء ذئي يخم أو يذزير» والشفیع مي شل الخمر وقيمة از 
والشفيعٌ المسلم بقيمة كل. 


(۱) وأخذ الشميع العقار بقول البائع قبل فبض البائع الثمن» وبقول الشتري بعد قبض البائع الثمن. ينظر: 
«فتح باب العایة»(۲: ۳۹۵). 

(1) أي إذا حط البائم عن الشتري كل اللمن يآخذ الشفیع يكل اللمن ؛ لأنه لا يظهر في حقه فلا يلنحق 
بأصل العقد وإلا بفي العقد بلا نمن وهو فاسد لا باطل. ينظر: «ره اتار۵(6: 111). 

.)۵۳ :۳()۳( 

(4) يعني إذا بيع عقار بعقار یاخذ شفيع كل من العقارين كلاً منهما بقيمة الآخر ؛ لانه بدله. وهو من 
ذوات القيم. ينظر: «درر الحكام»(؟ : ۲۱۱). 

(۵) أي إذا كان العقار بثمن موجل خير الشضيع بين الاخذ في الحال , وبين طلب الشفمة في الخال والأخد 
بعد الاجل الذي وفع العقد عليه حتى لم يطلب في الحال بطلت شقعته. ينظر : «الدر اتفی:۳: 
YA‏ 

()زيادة من آوب و م. 

(۷) ينظر : «التبیه»(ص ۰0۸۰ وغیره. 


كتاب الشفمة 
لف 


نيا الشتري وغرميه باللمن وقيمة نا والفرس مقلوعين: كما ي تسب 
رإن شا كلف المشتري قلعهماء ورجع الشفوعٌ من فقط إن بنى ار خرس کم 
استحق؛ ويكل الكمن إن خربت» أو جف الشجرء وأخدٌ العرصة لا اللفض متها 
إن هدم المشتري البناءء وي شراء أرض مع لمر ليل فيهاء أو لا شمر عليها فائمر 
ولي بناو الشتري وخر بالگمن وقيمة البناء والغرس مقلوعين . كما في 
القصب » "وان شاء كلف الشتري قلعهما): أي أخد اليم فيما نا نی الشتري 
أو غرس بالئّمن وقیمثهما مقلوعين؛ أو كلف المشتري قلع البناء أو الغرسء والمرادٌ 
بقيمتهما مقلوعين قيمتهما مستحقي القلع » كما مر في «الفصب»" ٠‏ وعن أبي يوسف 
ذله: آله لا يكلف بالقلع ‏ بل یر بين أن يأخذ بام وقيمة البناء والغرس ‏ وبين أن 
يترك؛ وهو قول الشانيي" ذه ؛ لان الُكليف بالقلع من أحكام العدوان؛ والشتري 
هنا عق في البناء» قلنا: ہنی في موضع تعلق به حق متأكدٌ من غير تسليط"". 

(ورجع الشفيع بالگمن فقط إن بنى أو غرس: ثم استحق): أي إن أخذ 
المع بالشّفعة وبنى أو غرس» م استحقتر الارض رجم بالمن فقط » ولا يرجم 
بقيمة البناء» أو الغرس على أحار يمخلافه الشتريء فاه يرجم بقيمة البناء أو الغرس 
على البائع ؛ لاله مسلا من جهزه جلاف اشفیم» فإله أخد جيرا , ١‏ 

(ویکل الكمن إن حربت» أو جف الشْجر): أي اشترى دارا فخریت. أو بستانا 
فج التّجر؛ فالشفيمٌ إن أراد ان ياح بالشفعة بأ بجميع اللمن. 

(وأخد العرصة لا التُقض بمصتها إن هدم المشتري البناء)؛ ما باخڈ 
بالحصمة ؛ لان الشتري فصد الاتلاف , وفي الأول لف بآفة سماوية, ولا يأخڈ النقض ؛ 
لایس ار يزاين 

ول شراء أرض مع گنر بل فیار لا مر عليها ذائمر معه ها بر 


(1) زيادة من ق. ون النسخ؛ أو. 

۸ 

(ببظر : «النکت»(ص ۰4۹۲۷ وغیرها: 

آي من جهد من له الحنّ؛ وهو الشفيع هاهنا احتراز عن 
بناءهما حصل بتسليط الواهب والبائع. پنظر ؛ برذخيرة العقبىرص ۰9۱۲ 


الموهوب له, والشتری بالشرام الماسد » فال 


1 مكتاب | لشفمح 
ويحصيها من امن إن له الشتري في الأول وبالكل في الثاني 
باب ما هي فيه أو لاء وما يبطلها 

(فصل ما تجب فيه الشفعة وما لا تجبا 
إلما تب قصداً في عقار مَك بعوض هو مال» ون يقسم كرحى وهام وی 
ومحصصيها من اللمن إن جه المشتري في الأول؛ وبالكل في الثاني)؛ اشترى أرضاً 
وذكرٌ ثمر الیل في البيع» إذ لا يدخلٌ بدون الذّكرء أو شرى ولم يكن على الشجر مر 
فأثمرَ في يد المشتري» فالشّمِيع بخ الأرض”" مع مر في الفصلين» وإن جد الشتري, 
فالشفیع يأخدُ الارض بدون نمر التُخيل» لكن في الفصل الأول ياخڈ بحصّة الارض من 
النّمنء وني الفصل الثاني يأخدٌ بکل امن ؛ لان مر لم يكن موجودا وقت الم فلا 


يقابل شيءٌ من امن 
باب ما هي فيهأولاءوما يبطلها 
أي باب ما يكون فيه الشفعة أو لا يكون» وما یبطل الشفعة. 
افصل ما تجب فيه الشمعة وما لا تجبا 


(إئما جب قصدا في عقار”" ملك بعوض هو مال» وان یقسم کرحی 
وحام وبشر): أي الشفعة و یم بخلاف غير القصديّة فانها شت في 
غير العقار. فان الشّجِرٌ والْمرٌ يؤخذان بالشفعة تما للعقار ثم لاب أن یکون العقار 
ملك بعرض حتى لو ملك بهبةٍ لا تلبت الشفعة » ثم العوضر لا بد أن يكوث مالا 


(۱) زيادة من أو ب وم. 

(؟) الشفعة على نوعين: 
١‏ شفعةً قصديّة ختص بالحقار بلا واسطة. 
. شفعةً غير قصدية؛ وهو ما یکون بواسطة المقارء كما في الشجر» والشجر تیم للعقار : بعني پیت 
الرحى مع الرحى ؛ فيكون الشفعةٌ قصدية في البييت ٠‏ وغير قصدية في الرحى. بنظر: حمسن الدرای»(1 
(MY‏ 


(۲) العقار: وهو كل ما له أصل من دار أو ضیعة. والري: الدار حيث كانت في الصر أو القرى. بنظر 
«الکفایة۸: ۴۲۸). 


تاب الشة 
كتاب الشفعة 5 


حنى لو خولع على دار لا بت الشفعة؛ وأنّما قال: وان لم يقسم ؛ لان الشفعة لا 
شبن عند الشافعي" ضف فيما لا يقسم» لأنّالفعة لدفع موتو القسمة عنده. وعندناء 
لدفع ضرر الجوار. 

(لافي عرض" وفك وبناء وحمل بيعاً قصداً) حتى إن بیع البناء والنُخيلٌ 
تعب الأرض تجبٌ فيهما الشفعة» (وإرش وصدقة وهبة إل بمصوض"؛ ودار 
فسمت)؛ لآ ي القسمة معنى الإفراز"'؛ (أو جعلت أجرةٌ أو بدل خلم أو عتق أو 
صلح عن دم عمد أو مهر وان قوبل ببعضها مال)؛ فمن قوله: أو جعلت أجرةٌ 
خلاف الشافعي " 4 ؛ فان هذه الأعواض متقومة عنده. 

ولنا: أن تقوم النافم ضروري» فلا تظهرٌ في حق الشّفعة» وكذا الم والعتق, 
وإذا قوبل ببعضها مال كما إذا تزوّجَها على دار على أن ترد عليه اقا فلا شفعة في 
جميع الذَارٍ عند أبي حنيفة ند وقالا: تب في حص الألف إذ فيها مبادلة مالي وهو 
يقول: معنى البيع تابع فيه ؛ ولبذا ينعقدٌ بلقظ التّكاح ؛ ولا ینس بشرط التكاح» 
۰ ولا شفعة في الاصل. فكذا في البيع. 

(أو بيعت تیار البائع وما" سقط خیازه) حتى إذا سقط ا از تنبت الشفعة: 


)١(‏ ينظر: «التکت»(ص۰)1۱۸ وغيرها. 

(؟) عرض: للتاع. وکل شن فهو عرض الا الدارهم والدنائير» ها 
العروض الأمنعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حبوانا ولا عقارا. ینظر : 

(؟) أي أن تكون الببة بلا عوض مشروط في العقد مقبوض غير مشاع ؛ فان هذه الجبة بيع 
الطلب عند التقابض, ينظر: «الدر التقی»(۳: *48). 

(1) الشفعة لم تشرع إلا في امبادلة المطلقة. ينظر: «جمع الأنهركل/ص5: 141). 

(0) ينظر: «الننکت»(ص ۰63۱۹ وغيرها. 

(0) في زيادة: ولا شفعة بشرط النكاح. 

() في «الفرر»(۲: ۲۱۳): ولم. 


فائهما عينان: قال أبو عبید #ه: 
«الصحاح)(؟ : ۸( 
انتهاء فيعتبر 


5 كتاب الشنمد 


أو بيعاً فاسداً وما سقط حق فسخه أو رد یار رؤية أو شرطر أو عيبب بقضام 
پنسا منلّست» با بر بلا قضاء ویاقالف ول الأذون دبا بيع سیب 
ولسيّده في مبيعه. ون شرى أو اشترى له لا ن باع أو بيع له أو ضمن الذرك 
(أو بيعاً فاسداً وما سقط حى" فسخه). فَإنّهُ ‏ يبعا فاسدا وسقط حو الفح 
بان نى الشتري فيها بشت الشفعة ؛ ٠‏ (أو رد يار رؤية أو شرطر أو عيبو بقضا بعدما 
سُلْك) : أي بيعت وسلْمت الشفعة» شم رد البيع بخیار الرؤية ويقضاء القاضي فلا 
شفعة + له فسخ لا بيع 

او برد بلا تضاه رات : أي ينب ال في ار بالعبيربلا قضا. 
القاضي ؛ لال نا لم ب ارد فأخدة بالرضاء صار"“ َه اشتراه » وکذا تج الشفعة 
بالاقالة ؛ لأ الإقالة بیع في حق الالك» والشفيع اهما 

(وللسبد المأذون مديوتا في بيع سیه ولسيلده في مبييه): : أي تجب الق" 
للعبد الأتون حال کونه مديوناً دينا محيطأ برقبته وكسبه» ؛ له الشفعة فيما باس 
وكذا للسياد حق الشّعةٍ فيما باغ العبد المأذونٌ المذكور بناءً على أن ما في يده ملك له. 

(وِلَن شری أو اد شنری له لا ن باع أو بیع له أو ضمن الدرك") : أي 
تج اشع للمشتري سوا اشترى أصالة أو وكالة؛ وكذا تب ال آن اشترق له: 
أي من وك ل آخر بالشّراء فاشترى لاجل المركل» الوك شفیع كان له الشفمةء 
وفائدثة : إِنّهُ لو كان المشتري أو الموكل بالشراء شريكاً» وللا شريك آخر ٠‏ فلهما 
الشفعة ولو كان هو شريكاً» وللدارٍ جار فلا شفعة للجارٍ مع وجوده؛ ولا يكو لام 
شفعة سول كان أصيلا أو وكيلاء وكذا لا شفعة أن بیع له : أي إن وكل بالبيع ٠‏ 


والموكل شفيمٌ فلا شفعة له؛ وكذا إذا صَمنّ الدرك فيع » وهو شفیع له؛ لا شفعة له ؛ 
لان الاستخلاص علیه۳؟, 


(۱) زيادة من أ. 

(1) زيادة من أو بو ص وم. 

(۳) زيادة من آو م. 

(4) زيادة من أو ص و م. 

(0) اد : ما ياخذه الشتري من البائع رهتاً بالثمن خوفاً من استحقاق المبيع. بنظر : «معجم الفقهاء(می 
۸( 


() بعني إذا ضمن الشفيع لك عن البائع فلا شفعة له + + ان ام ابيع إثما كان من جهته فليس له أذ 


ينقض ما تم من جهنه . ينظر : «تکملة البحو»(۸: ,)11١‏ 


وتاب الشفعة 
5 


إلأفي السهمر بك اه هه يشمن ثم دفع عنه ثوياً لا ياد إل باللمن ولا یک 
حيلة إسقاط أ 2 والزكاةٍ عند بي يرسف أ وبه يفتى في الشفعة ويضده في 

(ولا فيما بيع إلا ذرااماً من طول حد الشقيع)ء هذا حي لإسقاط حئعة 
الجوار؛ وهي أن تباع الذار إلا مقداز عرضية ذراع» أو شبر, أو أصبع » رطوله ما ما 
يلاصئ من الا امبيعة داز الشغيع ؛ فإنّهُ إذا لم يبع مالا يلاصق دار التشفيع » لا بيت 
الشفعة. 7 
(أو شری سهماً منهما بشمن ثم باقيها الا في السّهم الأوّل)؛ هذه حيلةً أخرى 
لإسقاط شفعة الجوارء وهي أله إذا أراد أن يشتري ار بالفر يشتري شيئ قليلاً منها . 

واحاد من ألف سهم مثلاً ب بألفو إلا درهماء ثم يشتري الباقي بدرهم» ایغ 
لاياخدٌ الشفعة إلا في الهم الأرّلّ بلمیه» لا في الباقي لأنّ الشتري صار شريكاً وهو 
أحق من الجار. 

(أو شرى بثمن ثم دفع عنه ثوباً الا يأخل'" إلا بالقمن)؛ هذه حيلة أخرى 
تم الجوار وغيره» وهي ما إذا رید بیع الذار مق فيشتري الَا بالفوثمٌ يدفع وب 
يساوي مئة في مقابلة الألف , فالشفیع لا يأخذه إلا بألف. 

(ولا يكره حيلة إسقاط الشفعة والزكاة عند أبي يوسفّ كك وبه يفتى في 
الشفعة ويضده في الرّكاة)؛ اعلم أن حبلة إسقاطهما لا یک عند أبي بوسف ف 
ديكرهُ عند عمد ف#ه» ويفتى في الشفعة بقول أبي يوسف #5ه؛ لاله منع عن رجوب 
الح لا إسقاط للح الابت» وهكذا يقول في الرّكاةء لكن هذا في غاية الشاعة ؛ لاله 
یار للبخل» وقطع رزق الفقراء الذي درم الله تعالى في مال الأغتياءء والانخراط في 
سلك الذين يكنزون المب والفضة ولا يتفقوئهًا في سبیل الله والاستبشار با 
بشرّهم الله تعالى. : 

وأقول: الشفعةٌ إنُما شرعت لدفم ضرر الجوار فالشتري إن كان عن بتر 
جرا ل يحل إسقاطهاء وان كان رجلا صالحا نتف به یراع متت ل 


۳ 


يحب جوارهُ فحینفر تال في إسقاطها”. 


314 كتاب الشقين 
افصل ما يبطل الشفعة) 
ويبطلّهَا نرك طلب الموائبة ثبة أو الاشهاد. وتسليمُها بعد الببع فقط. ولو من الأب ار 
الوصي أو الوكيل؛ وصلحة منها على عوض ورد عوغیه» وموث الشفيع لا 
المشتري؛ رسیم ما بشفع به قبل القضاء بهاء إن سمح شراءك فسلْم فظهر شرا 
غيرك أو بيعٌةُ بالف فسلّم وكان باقل أو 
[قصل ما يبطل الشفعة] 

(ویبطلها ترك طلب الوائبة أو الإشهاد. ونسليمها بعد البيع فقط) 3 
لیم قبل البيع لا يبطلها” '؛ (ولو من الأب أو الوصي أو الوکیل): أي الرکیل 
بطلب الشفعة ؛ فا تسلیم هؤلاء ببطل الشفعة عند أبي حنيفة ‏ وأبي يوسف يه 
خلافاً مش له وزفر ؛ فان هذا ایطال حق ثابتر للصّغيره ٠‏ وإنّهما شرعت لدفع 
الضّررء ولبما: آله في معنی ترك الشّراء. 

(وصلحُة منها على عوض ورد عوفیه) : أي الصللحٌ على العوض یل 
الشفعة ؛ لاه تسلیم؛ ١‏ لک الصلح غير جائز + له جرد حق املك فيجب رد العوض. 

(وموت الشفيع لا الشتري)» فإ انیم إذا مات تبطل الششفعة» ولا تورث 
عنه خلافاً سای" که + لها ليست بمال ؛ وهذا إذا مات بعد البيع قبل القضاء» أا 
إذا مات بعد قضاء القاضي قبل نقد امن أو بعده تصیر للورثة. 

(وبيعٌ ما یشفم بها" قبل القضاء بها ؛ لزوال سيب الاستحقاق قبل ام 
ا 

(فان سمع شراءك فسلّم! فظهر شراءٌ غيرك أو ية بالف فسلم وکان بقل أد 


(۱) لاه أسقطها قبل وجود سببها إن كان سببها البيع . وقبل وجود شرطه إن كان سییها اتصال لثملا 
والیع شرطه. ينظر: «فتح باب العنابة ۲(۲ : ۳۹۸). 

(۲) بنظر: : «التنبيه»(ص٠۸)؛‏ ودالغرر البهية»(7: ١۲۸)؛‏ و«فة الخهاج»(3: ۰۸۱ وغيرها. 

(۳) أي بلا خیار + لان الشفیع لو باع ما یشفع به على أنه بالخبار لا تبطل شفعته ؛ لان ملكه لم بزل فوج 
سبب الشفعة ٠‏ وهو الاتصال بملكه. ينظر: «فتح باب العنایت»(۲: .)۳۹٩‏ 

() يعني قبل له: إن الشتري فلان فسَلّم؛ ثمّ ظهر ه غیره» فله الشفعة ؛ لتفاوت الاس في الاخلافد 
ينظر: «تكملة البخر/(۸: ۱۱۳ 


وه 
= 56 


ميد ی E‏ 
ا ا 
بكيلي أو وزني أوعددي متقاربب قيمئة ألف أو أكثرٌ فهي لهء وبعرض كذلك لا): 
أي سم ابع مالغ فسلم وكان بأل أو کان بكب أو وزني أو عددي فان 
ألف أو أكثرء فالشفمة ثابئة له ؛ ان هذه الاشیاء من ذوات الأمثال» فالشفيع یاخذ بها 
ريما يكرد له الأخدٌ بهذه الأشباء أيسرء وإن كانت قیمتها أكثرٌ من الألف فيكون له 
حق الشفعة » بخلاف ما إذا ظهر ابي كان بعرض قبمهُ ألف أو کنر فان" لا 
له الشفعة ؛ لا الشفيع باخد هنا بالقيمة» » فان كانت قیمه أفا فقد سم بیع به وان 
كانت یم أكثر» فتسلیم البيع بألف تسلیم لبم بالأكثر بالطريق الأؤلى. 

(رشفع حمة احد الشتریین» لا احدٌ الباعة ): : أي اشتره ی جماعة من واحلرء 
لشیم أن يأخة نميب أحدهم ؛ وان باع جماعة من واحا لا یاعد حص أحد 
البائعين» "ويتركُ حصة الياقية» بل إن شاءً أخذ كلها" ؛ لأنّ هنا یوق الصّفقةٌ على 
ا مشتري » ولة لایتفرق. رأيضاً سفن لاردف ضرر ار لا في لني 

(والنْصفْ مفرزاً بیع مشاعاً من دار فقسما” "( : أي اشترة ی نصفاً مشاعاً من 
دار» فقسم البائع والمشترة . فالشنیع باخ الصف مفررا ؛ ؛ لا القسمة من تمام 
القبض. 


+++ 


(۱) زيادة من |. 
(؟) زيادة مه ز 

9 ۲۹ 5 5 أخذ الث 
27 وإن وفع في غير جانيه ۱ یمین اشترى رجل نصف دار غير مقسوم فقاسم المشتري الائ أخذ الشفيع 


نصيب الشتري اللي حصل له بالقسمة. پنظر : : «مجمع الاتهر(۲: ی 
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كتاب القسید 
كتاب القسمة 
هي تعن الىق الشّائع» وغلب فيها الافراژ في المثلي» وامبادلة في غیره» فيأعذ ىإ 
شريك حص بغیبة صاحبه في الأول لا في الثاني وإن أجبرَ عليها في متّحد ال 
فقط عند طلب أحدهم» وینصبٌ قاسم پرزق من بيت الال لیقسم بلا أجر؛ وهو 
احپ؛ وإ نصب باجر صح؛ وهو على عدد الرُؤوس. ويب كوه عدلاً عالا بها 
ولا يعيّنَ واحد هاء ولاً يشترل السام 
كتاب القسمة 


(هي تمیین الق الشائع؛ وعَلّب فيها الافراژ في الثلي» والمبادلة في غیرد 
نباخذ كل شريك حصئة بغيبة صاحبه في الأول لا في الكاني» وان" أجبر عليها في 
منّحد الجنس فقط عند طلب آحدهم) : أي البادلة غالبة في غير المثلي» مع أله بجر 
على القسمة في غير المثلي إذا كان متّحدَ الجنس» مع أن المبادلة لا يجري فيه الجبر فل 
إنّما جر عليها ؛ لا فيها معنى الإفراز مع أن الشريك يريد الانتفاع بحصت : فأوجب 
الجبر على أن المبادلة قد يجري فيها ا لبر إذا تعلق حق الغير به » كما في قضاء الذي" 

(وینصبٌ قاسم يرزق من بيت المال ليقسم يلا أجرء وهو أحب؛ وا نصبٌ 
بأجر صح؛ وهو على عدد الرُووس)» هذا عند آبي حنيفة ظله؛ وقالا: الاجریچب 
على قذر الأنصباء ؛ لاه مؤنة اللك» له: أن لاجر مؤنة مقابل بامييز» وهولا 
یتفاوت بل قد يصعبُ في القليل » وقد ينعكسء فتعدر اعتباره فاعتبرٌ صل الثُمييز 

دوب كوئة عدلاً عالماً بهاء ولا یمین واحد لها ؛ لا الامر قد یضین على 
النَّاسء والاجر بصيرٌ غالبًء (ولا يشترلك الم ): أي إن قسم واحدٌ لا يكون لاجر 
مشتركا بينهم ۰ فاه يفضي إلى غلاء الأجر "©" 


(1)إن: زيادة من أ و ب وم. ۲ 

(1) يعني إن دیون بر على الفضاء؛ والديون تقضى بأمثالها فصار ما یی بدلاً عمًا في ذمته؛ وهنا جر 
ظاهر في البادلة فصداًء وقد جاز؛ فلان يجوز بلا قصد إليه أولى ؛ لا التصود الاصلي اها نا 
أحدهم بنصييه على الخصوص دون الاجبار على غيره. ينظر : «ذخيرة العقبی(ص 974). 

() مخلاف ما إذا لم يشتركواء فإن كل قاسم يسارع حينم إلى الأجر اليسير حذرا من الفوت فرخص 
الأجر. ينظر: «فتح باب العنایة(۲ : 0405 


تاب القسمة 
كتاب 3 


رصقا عون شراءه ار ملک سل فان E AEE‏ 
موته ومدد ورثيه عند أبي حنيفة ولا يقسم إن برهنا اله معهما حثی ييرهنا اه 
غما؛ ولو برها ال موت وعددٍ الورثةء وهو معهماء ومت مل أو غالب قم 

(وصحّت برضا الشركاء إلا عند صغر أحارهم)إذ ین اب من أمرٍ القاضي. 

(ومُسُم نقلي یذعون ارگ بينهم؛ وعقارٌ يدّعون شراءه أو ملكَهٌ مطلقاه فان 
هرا إرئه عن زیا لا حثی ینوا على موټه وعدج ورثيه عند أبي حنيفة ها . 
حر جماعة عند القاضي وطلبوا قسمة ما في أيديهم ٠‏ فان كان نقليّاء » فان ادعوا 
شراءه؛ أو ملكه مطلقاء ۽ قسسّمَ لکن هذا غير مذكور في «التن»ء فان اذّعوا ره عن زيا 
سم ایضاء وان كان عقاراًء » فان ادّعوا شراءء أو مله مطلاً نّم أيضاً» نما نالعا 
ارله عن زي لا یسم عند آبي حنيفة طه حنَّى يُبَرْمِنُوا على الوت وعدد الورئة, 
وعندهما: یسم كما في امور الأخر. ۱ 

له : أن ملك المورث باق بعد موته؛ فالقسمة قضاءً على الت فلا بد من ال 
بخلافر صورة الشّراء؛ لا املك بعد الشّراء غير باق للبائع » وعخلافو غير العقار إذا 
اأعوا إرئه ؛ لأنّ القسمة تفید زيادة الحفظ» والعقارَ حصن بنفسيهء فلا احتیاج إلى 
القسمة؛ فالمسألة التي لم تذكز في «التن» هم حكمّها من قسمة اللي الموروث؛ وكذا 
من قسمة العقار الشتری بالطريق الأولى ؛ فلهذا لم يذكر. 

(ولا يقسم"" ان برهنا آله معهما حنى يبرهنا اله هما)» ار برج 
إلى العقار. فقيل: هذا قول أبي حنيفة ك؛ والأصح أله قول الكل ؛ لأنّهما إذا برهنا 
آنه معهما كان القسمة قسمة الفط" والعقانٌ غیر محتاج إلى ذلك , ٠‏ فلا بد من إقامة 
لبي على الملك. 

( ولو برنا على الوت وعد الورئة.وهو معهماءومنهم طفلٌ أو غالب تيم 


(1) زيادة من ف. 
7 يعني إن القسمة نوعان: 
الارل: : قسمة مق اللك لتكميل المنفعة: رمق اليد لأجل الحفظ والصانة. 
الثانية: في العقار غير محتاج إليه ؛ ؛ لاه محفوظ بنغسهء فتعيّن قسمة اللك٠‏ » وقسمةً الاك تفتفر إلى 
قيام الملك . ولا ملك بدون البيّنة , قامتئع الجواز. بنظر : : «العنای»(٩: EFT“ EFT‏ 


14۸ كتاب انقسید 


ونصب مُن يقبض لماء فان يَرْمَنَ واحد» أو شروا وغاب احذّهم. او كان 
الوارث: الطفل» أو الغائب» أو شيء منه لاء وسيم بطلب احارهم إن انفع كن 
ممه وبطلب ذي الكثير فقط إن ل ينتفع الآخر؛ لقلة حصییه 
ونصب من يقبضن هما ): أي إن حضر وارثان؛ وبرهنا على الوت: وعد الورن. 
والعقاز معهماء ومن الورئة طفل أو غائب قسم وتعیب من يقبض للطّفل أو الغا , 
وعبارة «البدابة»: والدَارٌ في أيديهم'". فقيل: هذا سهو"؟» والصواب في أيديينا 
ی لو كان في أبديهم لكان البعض في ید الطّفل» أو الغائب» وسياتي أنه إن كان 
كذلك لا يُقسّم. 

(فإن بَرْمَنَ واحدء أو شروا وغاب أحذهم؛ أو كان مع الوارث: الطفل؛ أو 
الغائب» أو شيء منه لا ): : آي إن حضر واحد وأقامَالبيّة لا يقسم لا یدمن 
اثنين ؛ لان الراحة لا يصلح مقاديماومْاسْمَاء ومخاصيما رخا ولو كان مقا 
الارث الشراء" "وغاب أحدهم”" لا یسم ؛ لانْ في الإرث ینتسب أحدٌ الورثة خصما 
عن الياقين» وان كان في صورة الإرث العقار أو شيء منه في يد الغائب أو الطفل لا 
تسم أيضاً؛ لان القسمة تصيرٌ قضاء على الغائب أو الطفل من غير خصم حاضر 
عتهما. 

دوشیم بطل آحلرهم ) : أي آحد الشرکام. (إن انتفم فع کل تیه وبطلبر 


لاي 


ذي الكثير فقط إن لم يتفم الآخر؛ لقلة حملیه) : أي لا يقسم بطلب ذي القلیل 
لاه لا فائدة له فهو متعلّت في طلب القسمة”, 


(۱) انتهى من «المداية»(4 : 45). 

(). والجواب: له أطلق الجمع وأراد ای بقرينة قوله : وارثان. ينظر: «حسن الدرلية»(4 : 6۷۵, 

(۳) آي كان العقار مع الوارث أو الصغير أو الغائب أو كان معه شي» من المقار لا يجوز القسمة؟ ؛ لاله قضاء 
علیهما بإخراج شيء ما في يديهما بلا خصم حاضر عنهما .یتقو : «درر الیکام»(۲: 4۲۴)- 

(:) لي أوع: شراء. 

(۵) زيادة من أو ب و م. 

(1) ذکره اخصاف» وقال في «الكاني»: ما ذكره الخصاف اصح. وق «الذخيرة»: وعليه الفتوی. وقال في 
«الدر الختار:(۵: 118): وعلیه مشى أصحاب المثرن فعليه العول ‏ وأيّده ابن عابدین في «درد احار( 
*: ۱۵). وینظر : «الدرر»(۳: 1۲۳). 

(1) والقاضي يب المت بالرد؛ وتعقر الانتفاع بنصیه لقلة نصيبه» لا لعنی من جهة صاحب الكثير 
بنظر : «الکقایة»(۸: ۳۵۷). 


كتاب المزارعة ۳ 
ول يقس إلا لیم( تفر کل ويم موف له تھا 9 مس 
والرثيق والجوا 2 ر والحسامٌ إلا برضا اهم؛ ودوز مشترکة» أو دا وضيعة؛ أو دار 
وحانوث شیم کل وحلذهاء ویصو/ القاسم ما یم ويعدله ويدرطه وی ناه 
ویفرژ کل ا بطريقه وشربه» یلق ۳۳ بالاوّل والكاني واثالث ويكتبة 
1 » الاو 

1۳ على العکس ؛ لان صاحب الكثير يطلب ضرر صاحيه» وصاحبٌ 
القليل برضی بضرره. 

وقيل”': يقسمٌ بطلب کل واحد. 

(ولا یفسم إلا بطلیهم إن تضرّر کل للقلّة. 

وقُسيم عروض الحد جنها لا الجنسان والرقِيقْ وابمواهر وم إلا 
برضاهم): قالا: يقسم الرقیق والجواهر بطلب البعض: كما یقسم الابل وسائر 
العروضء له: أن التّفاوتَ TT‏ وفي الجواهر 
قد قیل : إذا اختلف ا جنس لا یقسم. 

(ودوز مشتركة؛ أو داز ز شيعت أو دار وحائوت شیم کل وحدها): أي إذا 
كانت الدُورٌُ قريبةٌ بان كانت كلها في صر واحد؛ سم کل وحدّها عند أبي حنيفة' 5 
رقالا: ؛ یسم بعضها في بعض ء ٠‏ وإن كانت الور بعيدة: أي في مصرين: فقوثهما 
كقول آبي حتیفة ا 

(ویصور"*"القاسم ما یسم سم ويعدله ویذره ويقوَمٌ بناءه ویفرزٌ كل قسم بطریقه 

وشريه.ويلقَبُ ۳ الأول والثاني والكالث.ويكتب أسماءهم ومقرع.والاول 


.)455 ذكره اممصاص. بنظر: «الدرر»(؟:‎ )١ 

() ذكره الحاكم في «عتصره». وقال في «الخانية»: وهو اختيار الإمام المعروف عنواهر زاده. وعليه 
الفنری. ينظر : «الدرر»(۲: ١1۲)؛‏ و«الدر الختار»(۵: 176). 

7 ان الدور أجناس عتلفة + ؛ لاختلاف المقصود باعتبار محال والجيران والقرب من السجد. فكال اختلافاً 
فاحشاً؛ فلا يكن التمدیل في القسمةء . فلا يحور جمع تعیب کل واحاٍ في دار ر إلا بانتراضي بنطر 
«تكملة البسر»(۸: ۱۷). 

() أي يكتب على کاغده: إن فلاناً نمي کذا. وفلاناً كذ ؛ لیمکنه حفظه إذا أراد 


الفاضي ؛ لیتولیالافراغبینهم بنفسه. . ينظر : «العنایق»(۹: ۰ 68). 


ريع ذلك الكاعد إلى 


Ve 


كتاب القسمد 
لمن خرج اسمه أولاًء والّاني لمن خرج ثانياًء ولا بذجل الذراهم في الققسمة لو 
برضاهم. فان وقح مسیل قم أو طريقة في سم آخر بلا شرط فيها صرف إن 
أمكن ولا فسخت ٠‏ سل ذو علو » وسل وعلو ردان كل وه .وس بها 
عند محمد کا 
لمن حرج ع اسمه ارلا واللاني لمن حرج م ثانياً» : أي يصو لباز المقسومة على 
قرطاس ؛ ليرفع إلى القاضيء ويعدلها وبا عل سها سار 
يصو الذرعان على ذلك القرطاس بقلم الجدول» ٠‏ فیکون كل ذراع في ذراع بدك 
ية در الببوت وال وغیزهما بتلك الرعان؛ ويقوم البناء تدأ السمة من 
أي طرفو شاء. فان جَمَلَ بانب الغربي أوّلاً يمل ما يليه ثانياء گم ما يليه لا 
وهكذاء ويكتب أسماء ٠‏ اصحاب السهام ما على القرعة أو غيرهاء فمن خرج اسل 
لا يعطى نصيبّه من الجانيو الغربي جملة من العرصة والبناء إلى أن يتم نص ممن 
خْرَجَ اسمه ثانياً يعطى نصی متّصلاً بالاوّل: وهكذا إلى أن يتم سواء كانت الأنصباء 
منساوية أو متقاونة, 

(ولا يديل الدّراهم في الفسمة إلا برضاهم): أي لا یدخل في قسمة لعفار 
الدّراهم إلا بالراضي» حتّی إذا كان أرضن وبناءً یسم بطریق القيمة عند أبي يوسف 
ف وعن أبي حنيفة ‏ هم الأرض بالساحة» فالذي وقع البنء في تصيه يرذ 
على ال خر دراهم حى يساويه؛ فد التراهمٌ ضرورة؛ وعن عمد ظل برد على 
شريكه من العرصة في مقابلة البناء» فإذا بقي فضل ولا يمك السوية فحينفف يرد الفضل 
دراهم ؛ لان السَرورة في هذا القدر. 

(فإن وفع مسیل قسنم أو طريقة في سم آخر بلا شرط فيها صرف إن امن 
وزلا فسخت. 
مغل ذو علوءوسّفل وعلو جردان قوم كل وحده» وشیم بها عند عند 4 


(۱) أي صرف لإمكان تحقّق معنى القسمة. وهو قطع الشركة وتكميل الفعة من غير المضرة؛ وان لم يكن 
صرفه فسخت القسمة» ٠‏ واستؤنفت على وجه يكن لكل واحد أن يجمل لنفسه مسبلاً وطريفا؛ لاه 
وقعت مت لبقاء الاختلاط وعدم حصول القصود بها. ينظر: «فتح باب العناية»؟: 401) 

(؟) أي عن العلو والسفل. بنظر: «الفرر»(۲: 458). 


معتاب القسمة 


اف 
وبه يُفْتَى» فان قر أحذ المتقاسمين بالاستيفاء. ثم اذْعمى أن بعض حصيه نم في پار 
صاحیه غلطا لا یمدق إلا مچة وشهادة القاسمين حط فيها 
مش (۱) 


ربه : أي قسم بالقيمة عنده» وعند أبي حنيفة له يقسم بالذراع کل فراع من 
سفق مقابلة ذراعين من العلو؛ وعند آبي يوسف له يقم بالتراع أيضاًء لكن 
العلوَ والسّفلٌ منساويان. 

(فإن أقرٌ أحد التقاسمين بالاستیفا» م ای أن بعض حصبه وقح في بد 
صاحيه غلطاً لا یدق إلا ججة) . قالوا: لاله يدعي فسخ القسمة فلا يدق إلا 
بل قال في «البداية»: ينبغي أن لا يقبل دعواه للتناقض""'. وفي «المبسوط»”". و 
«فتاوی قاضي خان» ما يي هذا" وجه رواية «المتن»؛ أله اعتمد على فعل القاسم 
في إقراره باستيفاء حقه » کم لما تال حو العمل ظهرَ الغلط في فعله» فلا یوخ بذلك 
الإقرارٍ عند ظهور الح . ۲ ۱ 

(وشهادة القاسمين حجّة فيها)" :أي في القسمة؛ هذا عند أبي حنيفة ضه وأبي 
يوسف اء وعند محمد تب والشافعِي”' ضف ليست بحجّة : لها شهادة على فعل 


1) لان السغل يصلح لا لا يصلح له العلو كالبئر والسرداب والاصطبل وغير ذلك فصارا كا جنسين فلا 
يمكن التعديل إلا بالقيمة. پنظر : «الدرر»(7: 41۲5 و«الدر الختار»(۵: /171)/ و«الشرنبلالية(1: 
۶۵ وغيرها. 

(1) انتهى من «الجداية»(4 : ۵۰), 

(۴) «لبسرط»(۱0: 3۷). 

(4) «فتاوی قاضي خان»(۳: ۱۵۳). 

(9) أي قول صاحب «الہداية». ۱ 44 4 

3 وفق في «الحامدية» بينهما توفيقاً حسناً بممل ما في «الت» على ما إذا TS‏ : 
«الخانية» و«المبسوط» على ما إذا باشر القسمة بنفسه. قال ابن عایدین ني 2 ١‏ اه 
وظاهر کلام صدر الشريعة أنهما روایتان فلا حاجة إلى التوفيق ٠‏ بل الاهم الترجيح و 
النون رن مشى عليه الصتف؛ وهي الوضوعة لتقل الذهب» ولا عليه ی 2 
ا مواهب»: تقبل بینته , وتیل: لا. وني «الاختبار»: وقیل: لا تقيل دعواء للخاقض» فأفادا عدم 


و د اقا ارق تم 
)١(‏ بعلي إذا اک پم الشركاء بعد القسمة استيفاء نميه E ٠‏ 2 رت 
شهادتهما سواءً كان من جهة القاضي أو غيره. ينظر: «تکملة البحر» : 


(8) «النکت»(می۰)۷۱۰ رغيرها. 


يدا تاب القسرر 
وان قال: قبضدٌ قبض ثم خد بعفته حْف حصمه» وان قال: قبل إقراره اصابني كل 
دا يلم إلي» دا وت إن مسق حم نيا دع ارام 
شنز ورجم بفسطه في حعلة شریکه» وا فس مشاع في | 
أنفسيهماء قلنا: لابل شهادةٌ على فعل غيرهماء وهو الاستيفاء. 
(ران قال: قبضئه ثم أ بعفنه خن خصمُه): : أي قال: قبضت حف 
ولكن أَخذ بعضّه بعدما قبضته حلف خصمه. 
(وإن قال: قبل إقرارو''" اصابتي كذا وا یسم إلي» تحالفا وشیخت)؛ لل 
اختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة » فصار کالاختلافم في مقدار البيع. 
(فإن استحق بعض حمةٌ حصو احیمما شاع أو لال سخ ورج يقس في 
حمة شريكه. وتفسح في بعض مشاع في الکل) ؛ اعلم أن الاستحقاق ما في بعض 
نصيب أحدرهما : 


فان كان بعضاً اما تفع عند أبي حنيفة ؛ وتفسخ عند أبي يوسف ا 
والاصح" أن عدا مع أبي حنيفة هه وصورئة: یی المت 
الغربي لأحدهما؛ فاستحق الصف انشانع من هذا الصف الغربي» فإذا لم تفخ 
المح متهم بالخيار: : إن شاءً تقض القسمة دفعاً لضرر التبعيض» انشا رجز علي 
الآخر بالربع. 

وإن كان بعضاً معنا من نصيب أحدهماء فقد قيل: : له على الاختلاف» 
والصّحيح ها لا تفسخ بالإجماعء + بل يرجع بقسطه في حصة شريكهء كما إذا كانث 
الا بینهما نصفين فقسمت. قاس ستحق من يار آحهما بيت هو خمسة أذرع رج 
بتصفي ما اتح ف نصیب صاحيه وان كانت أثلاثا ُت لاحیهما» وان لاخره 
فاستحن من یار صاحب الث رب جع بشي ما استحق تحق "من صاحب اين" *م وا 
اتح من بر صاع ان جع لت مات 

وان استحق البعض من نصيب كل واحد. فان كان شائعاًء فسخن القسمة» 
وان كان معيناً لم يذكر هذه السألة. 


() أي بالاستيفاء. بنظر : ؛ «الدرر»(۴: .))۲١‏ 


(5) ذكره أبو حفص» وهو الاصح: »لما ذکر آبو سلیمان فول محمد مع أبي يوسف أه. ينظر: «فتح ياب 
العناية10: 1۰7). 
(۳) زيادة من ف. 


اا 55 


سثلها؛ 
ابيد والأغر الأعر اا ااا ا سسسب 

فاقول: لا تفسخ القسمة؛ بل يُجْمَلُ هذا الستحق كأن لم يكن فإ" كان 
الباقي في يد کل واحار منهما بقدر نصيبه ؛ فلا رجوغ لأحدهما على صاحبه؛ وان 
نص من نصيب أحيهما يرجمٌ بل » كما إذا كانت الدَارٌ نصفين » والستحو عشرة 
أذرع خمسة من تصیب هذاء وخمسة من نصيب ذلك » فلا رجوع لأحدهما على 
صاحبه» وان كانت أربعة من هذا وستة من ذلك يرجم الثاني على الأول بذراع. 

(وصحخت المهايأة): المهايأةٌ مفاعلة من البيئة؛ أو من التهيؤء فکانٌ أحذهما 
بهيءَ ء الدار ؛ لانتفاع صاحیه. أو يتهيأ للانتفاع بهء كما إذا فرغ من انتفاع صاحبه. 

(ني سكون دار" هذا بعضاً من دار وهذا بعضاً» وهذا علوها وهلا سفلهاء 
او(" خدمة عيد هذا يوماً وهلا يوماً) + أي خدمة عبد زيداً يوماًء وعمروا يوماًء 
(كسكني ببت صغير) : بأن یسک فيه زيدٌ يوماًء وعمرو يوماً. 

(وعبدين هذا هذا العبد والآخرٌ الآخر): أي بخدم زیدا هذا ابید ودم 
عمراً العيدٌ الآخر. 


¢ 


7[ 0۳0 | 
() فص : وان. 
() زيادة من ج و ق 
زيادة من ج و ق- 
)لج وص‌وف‌وق: و. 


5 8 
كتاب المزارمج 


کناب المزارعة 
هسي عق لزع یعض الخارج؛ ولا تصح عند أبي حنيقة #5 وصحت عنده, 
وبه يفشى» بشرط: صلاحيّةٍ الأرض للزّرع. وأهليّة العاقدين. وذكر الملة. ورب 
البذر. وجنسه. وقسط الآخر. والخلية بين الارضر والعامل. والشرکة في الخارج, 
فتبطل إن شرط؛ لأحدهما قران مسمّاة أو ما خرچ 
كتاب المزارعة 
(هي عقذ الررع ببعض الخارج» ولا تصح عند آبي حنيفة #) ؛ لاروي عن 
الي #ك: هى عن المخابرة»" ؛ ولأنّها استشجار الأرض ببعض ما خرج من عمله, 
فکان في معنى قنيز الطّحان؛ (وصحت عندهماء ويه یفتی) ؛ لتعامل النّاس» 
وللاحتياج بهاء والقياس على المضاربة. 
(بشرط: 
۱ صلاحيّة الأرض للزرع. 
۲. وأهليّةِ العاقدين. 
*. وذكر الماة. 
.٤‏ ورب البلر. 
8 وچنسه. 
.١‏ وقسط الآحر". 
۷. والتّخلية بين الأرض والعامل". 
۸. والشركة في الخارج» فتبطل إن شرط؛ لحدرهما قُفْرَانْ مسئاة» أو ما يخرج 


(1) من حديث جابر بن عبد اه في«صحيح البخاري»(۲: ۸۳۹)؛ و«اصحیح مسلم»(۴: ۰0۱۱۷۱ 
وغيرهم. 

(1) أي نصیب من لا بذر ؛ لاه أجرة عمله أو آرضه. فلا ید أن يكون معلوماً. ینظر : «رذخيرة العقبى)لاض 
011( 

(۳) حتى إذا اشترط في العقد ما ينمدم به التخلية ثل علم رب الأرض والتخیل مع المزارع أو بيع المامل لا 
جرز. ينظر : «افیط»(ص14). 


معتاب المزارعة 
Ye‏ 


من موضم معین؛ وللآخر ما بفرج من موضع آخره أو ر رب البدر بدر» أو 
رقع الفراج وتتصیف الباقي؛ أو ال #حلوهما والحب للاخره أو تنصيف الح 
رال لغير رب البذرء أو تنصيف اتن والحب 9حدهما فان شرط تنصيف الح 
وین لصاحب البذرء أو ) يتعرض للب صحّتء وكذا لو كانت الارفر والب 
لزيد والبقرٌ والعمل لآخر؛ أو الارض أو العمل له والبقيّةُ لآخر. وبطلت لو 
كانت الأرض البق لزيد؛ أو ابر والبقرٌ له والآخران للآخرء أو البلر له 
والباقي لآخر 
من موضع معيّن» "وللار ما يخرج من موضع آخخر''» أو رقم رب البذر بل أو 
رَفْمَ الخراج وتتصیف الباقي) ؛ هذا إذا كان الخراج خراجاً موظفاء ما إذا كان ارام 
خراج مقاسمة كالربع والخمس لا يفسدٌ العقد» كما شرط رفع المشر؛ لأنّ هذا لا 
بودي إلى قطع الشتركة. 

(ار النّبْنَ لأحذهما والح للآخر) ؛ لقطع الشركة فيما هو المقصود؛ (آو 
تتصیف الب والقّين”" لغير رب البذر) ؛ له خلاف مقتضى العقدء (أو تنصيف 
امن والحب لأحلرهما) ؛ لقطع الشركة في "ما هو" المقصود؛ (فان شرط تنصيفة 
اسب وین لصاحب البذرء أو لم بتعرض لين صحت)؛ لان في الأرل الشرط 
مفتضى العتد » فائه نماءُ ملكه؛ وفي الثاني الشركة فيما هو القصود حاصلة » وحکار 
ال لصاحب البذر» وعند البعضر" مشترك تبعاً للحب. 

(وكذا لو كانت الأرضٌ واليدرٌ لزيد والبقرٌ والعمل لآخر أو الأرض؛ او 
العمل ل والبقيَةٌ لآخر. 

ویطلت لو كانت الأرض والبقر لزيد أو البدرٌ والبقر لهء والاخران لللآخره 
ار البلر له والباقي لاخر). اعلم ها بالقسيم العقلي على سبعة أوجه ! لالہ با أن 


() زيادة من ق. 

() رفع التن عطفاً على تصیف » وکذا قوله: وب لأحدهما. ينظر: «رد متا ۵(6: ۱۷۱ 

(7 زيادة ص رف و م. 

)وهم مشایخ بلخ» وما قاله صدر الشريعة هو ظاهر 
امتار»(۵: ۱۷۲). وفي «الدر الختار»(0: ۱۷۹: وفي «شیح 
لا بستحق من التبن شيئاً وبالفلث يستحق التصف. 


الرواية. بنظر : «الشرنیلالی(۰۲ ۰/۳۲۱ ورم 
الوهبانية»: عن «القنية»: الزارعباثریع 


۸ 


5 كتاب الزارمر 


وإذا صمت فاخارج على الشرط ولا شيءَ للعامل إن يخرج» ويجبر من 7 
عن المضي إلا رب البلرء ومتی فسدت فالخارج لوپ البلر» وللآخر اجر مثل 
آرضه أو عملهء ولا يزاد ما على شرط ولو أبى رب البذر والأرض وقد كرب 
العامل» فلا شيء له حکماه ويسترضى ديانة. وتبطل موت أحددهماء ون خڅ بدين 
شرح إلى ببعهاء فإن مضت الذة وم يدرك الزيع فعلى العام جر مثل صي من 
الأرذخ : 
يكونٌ الواحدٌ من أحدهماء واللاثة من آخر؛ وهذا على أربعة أوجه؛ وهو إما أن 
يكوت الأرض» أو العمل» أو البذرء أو البقر من أحدهماء والياقي من الآخر. 
والاولان جانزان» والئانك لا + لاحتمال الربا» والرابع غير مذکور في «المداية», وهر 
آیضا" غیر جائز ؛ لاه استنجار البقر بأجرٍ جهول. 

وإمّا أن یکون اثنان من أحدهماء واثنان من الآخرء وهو على ثلاثة آوجه, 
وذلك ام" أن يكونٌ الارض مع البذر؛ أو مع البقرء أو مع العمل من أحدهماء 
والباقيان من الآخرء والاول جائرٌ دون الآخرين» إذ لا مناسبة بين الأرض والعمل'". 
وكذا بين الارض والبقر» وعن أبي يوسف ده جوازٌ هذا. 

(وإذا صخت فالخارج على الغرطء ولا شي للعامل إن 1 يخرجء ويجبر 
من أبى عن الفيي إلا رب البلر) ؛ لأن الضي عليه لا يخلو عن ضررء وهو إهلاك 
البذور. (ومتى فسدت فا فارج لرب البلرء وللاخر اجر مثل أرضهء أو عمله ولا 
يزادُ ما على شرط)» وعند محمد 5ه بالغا ما بلغ. ۱ 

«ولو أبى رب البذر والارض وقد كرب العامل؛ فلا شي: له حكماء 
ويسترضى ديانة. 

وتبطل هرت أحيهماء وتفسخ بدين محوج إلى بيعها): هذا قبل أن ينبت ال 
لكن يحب ديانة أن يسترضي إذا عَمِلَ العامل» آما إذا بت زر ولم یستحصد لايائ 
الارض لتعلق حق الزارع. ۱ 

(فإن متتو الم ولم يدرك الررع فعلى العامل أجرٌ مثل نصیبه من الأرض حلي 


(1) زيادة من أب و و م. 

(۲) زيادة من أو ف و م. 

(۳) وفانون الففهاء ني معرفة التجانس والتتاسب أن ما صدرّ فعله من القوی الوا فهو جنس واحد: 
کالعامل رالثور. وما صدرٌ من غيرها فهو جن آخرء کالبذر والارض. ينظر: داذخيرة العقبی#(می 
(o17‏ 


ععتاب المزارعة w‏ 


يدرك ونفقة الرع علیهما بالخصص؛ کاجر الحصّاد. والرفاع: والدوس, والدرية» 
زان فرط على العامل فسدت: وعن أبي يوسف © أنه يصح» ولزمه للتعامل؛ 
قال الامام اسر خبي 4: هو الأصمٌ في ديارنا 
بدرك): أي أجرٌ مثل ما فيه نصيًه”"» (ونفقةٌ الرّرع عليهما بالحصص»» مثل أجرة 
السّتي وغيره من العمل يكون عليهما بقدر الحصّة, (کاجر الحصاد والرقاع"» 
رالدوس" والگذریة* 1 له يکونا“ علیهما بقار حم کل واحلر منهما. 

(نزن ترط على العامل فسلات) ؛ لاه شرطً خالف لقتضی العقد» فرع 
رز أدرك انتهى العقدء (وصن ابی يوسفة ۶ أله يصح): أي يصح الشُرط ؛ (ولزمه 
للعامل» قال الإمام السْرخيي"؟ جه: هو الأصعٌ في دیارنا)۳۳: لتوعاشال ۲ 
فالحاصل أن کل عمل قبل الإدراك» فهو على العامل؛ وما بعده فعليهما بالیصص. 
والله أعلم". 


> 


(1) لان الزارع استوفى منقعة بعض الأرض لتربية حصته فبها إلى رقت الإدراك. ينظر: «درر الحكام»(5: 
۳۳ 

(۲) الرفاع بفتح الراء المهملة وکسرها: أن حمل الزی إلى البيدر. ینظر: «الشرنبلالت»(۲: ۰4۳۲۷ 

() لوس : وط١‏ الزرع لإخراج المبوب من غلافها. ينظ : الذخيرة لعفي (ص ۳ 

(1) التذرية : تيز ا حب من لین بالريح. بنظر: «حسن الدراية»(4 : 84). 

(9) زيادة من ]. 

)ف «البسوط»(۲۳: ۳۷). 

ر ۱ وهو الأصحء وق بوایتی اص 18): وعلیه الفتوى. بنر: «الدر 
الختار(۵: ۱۷۹). 

(0) زيادة من ,أو ب وم 


VA‏ كتاب المساقيو 


كتاب المساقاة 
هي دفع الشّجر إلى من یصلحة لجزء من ثمرهء وهي كالمزرعة حكماًء وخلان 
وشروطاً الإ المدة؛ فالها تصح بلا ذكرها » وتف على اول 7 مر يخرج؛ وإدراك بتر 
الرطبة كإدراك الگمر 
كتاب الساقاة 


(هي دنم الشجر إلى من يصَلحُهُ لجزء من ثمره» وهي ا کم 
وخلافاء وشروطً), فان حكم الساقاة حکم الزارعة في أن الفتوى على صحها. وني 
ها باطلة عند أبي حنيفة ضيه خلافاً لبماء و لحرن رو وي 
وجودها في المساقاةء كأهليّةَ العاقدين » وبيان نصیب العامل ؛ والتَّحليةِ بين الاشجار 
وبين العامل» والشركة في الخارج» فا با البذر وغره» فلا يمكنْ في المساقاة» و 
الشافيي" ضيه المساقاة جائزة» والمزارعة نما تجوز في ضمّن الساقاة :لا لاصل هو 
المضاربة: والساقاء آشبهه بها ؛ لان الشركة في البح فقط , وفي الزارعة لا تجوز الشركة 
في جرد الرّبح؛ وهو ما زا على البذر. 

لاله فإها تصم بلا ذكرها)؛ استحسان فان لإدرال ار وقنا معلوماً. 

وتقع على أوّل ثمر يخرج؛ وإدراك بتر الرطبق) كإدراك الكمر)» الط 

بالفارسية: سیست تر» ال إذا َم الوطبة مساقاً لا شترط بيان له فيمتة إلى دا 
بذر الرطبة ؛ فإله كإدراك المر في الشجر. 

أقول: الغالب أن البذر فیها غير مقصود» بل ما في کل سنق ست مرت أو 
أكثر؛ فان أريد البذرٌ يحصد مرة» ويترك في المرّة الثائية إلى أن يدرك البذرَ ففيما لخد 
البذر ينبغي أن يقع على السنة الأولى: أي على السنة التي تنتهي الرطبة فیها بعد العقد. 


)١(‏ ينظر: «التبیه»(ص۸۲)» وغيره. 

(1) الرطبة + بالفتح: الاسفست . وفي (كتاب العشر): البقول غير الرطاب؛ فاما ول مثل انرا. 
ونحر ذلك والطاب هو: القاء. والبطيخ؛ والباذتجان وما يجري بجراء. والاوّل هر الذكور في 
عندي من كتب اللقة فحسب. ينظر : «امغرب لاص 0۱۹۰ 


مكتاب المساقاة لف 


د ا 
وزكر ملأ لا يخرج به الكمر فيها یفستهاه ومذةٍ قد ييلع فيها وقد لا يصح فلو 
خرج في وقت سمي فعلى الشرط وإلا فللعامل اجر الكثل. وتصمٌ في الکرې 
والشجر؛ والرّطاب» وأصولٍ الباذنجان والشخل مان كان فيه ثمر وإلا مدرک 
کالزارعة: فان مات آحذهما» أو مضت مدثها والكمر نی قوم العام عليه أو 
وارئهء وان كر الذافع أو وره 

(وذكر مدز لا يرج به اسر فیها يفسذهاء ومع قد يبلغ فيها وقد لا 
بصع : أي ذكر مده كذا يصح. 

(فلو خرج في وقت سْمّي فعلى الشرط. وإلا فللعامل اج الكل): أي ليعمل 
إلى إدراك الثم 

(وتصح في الکرم» والشجرء والرطاب”"» راصول الباذنجان» والثخل يان 
كان فيه ثمر ولا مدركأء كالمزارعة)؛ هذا عندناء وعند الشّافِيي”" فط لا تصح ال نی 
الكرم والنخل» وإنّما تصح فيهما بحديثر خيبر"؛ وفي غيرهما بقي على القياس» 
وعندنا تصح في جميع ما ذكرَّ لحاجة النّاس» گم إذا صحَّتْ تصح وان كان ام على 
الشّجر إلا أن یکون ار مدرکا ؛ لأله تاج إلى العمل قبل الإدراك لا بعدهُ کالزارعة 
تصح إذا كان بقلاً» ولا تصح إذا استحصد» لكن إجارة الأرض لا تصيح إلا وأن تكون 
خالية عن زرع المالك. 2 

(فإن مات احذهماء أو مضت مذئها والكمر ني يقومٌ العام عليه أو رار 
وان كَرة الذافعٌ أو ورثثه): أي مات العامل والّمرٌ ني يقم ورثة العامل عليه وان كرة 


() أي ذكر مدة تین أنه لا مرج ار فيها يفسدً المسافاة ؛ للتيقن بفوات المقصودء وموادرکة فر 
لاف عة قد يخي الشمر فيها , وقد لا يخرج + لعدم الثيقن بقوات القصود. ينظر: «فتح باب العناية 
(: 09 

الطاب ؛ اقول ی والاسفاتاح وغوما غد ر ا" 

)ف «لتیه»(صس۸۲): ويجوز على الكرم والنخل» وفيما سوا ۲ 9 على أن يعتعلوها من أمواليم 

(4) وهو عن ابن عمر ه: «أنه دنع إلى يهود ل فل عام لبط ما رج هام فر 
دلرسول الله ل شطر ثمرها». وی لفظ : «إن رسول الله ا و هت 
أو زیع» في ااصحيح مسلم»(۳: -۱۱۸۷). و«جامع ک 


Ne 


تتاب اسلا 
ولا تسخ إلا بعذرء وكوث العامل مريضاً لا پقدز على الممل» أو سارق از 
على سعَفِه أو ثمرو دز ودفعٌ فضاء مده معلومة؛ لیغرس؛ ويكون الارض 
والشجر بینهما لا يصح؛ واللمر والغرس لرب الأرضء وللآخر قيمة غرسه واجز 
عمله 
الذافع » وان مات لاف يقومٌ العاملٌ كما كان» فان كرة ور الافع استحسانا دق 
لطر 

(ولا تفس الا بعلرء وكوث العامل مريضاً لا يقدرٌ على العمل أو سارقاً 
ياف ملیمتن"» أو مرو طلا 

ودفع نضاء؟*) مد معلومة؛ ليغرس» ويكون الأرض والشجر ینهما لا 
يسصح) ؛ لاشتراط الشّركة فیما هو حاصل قبل الشركة » (واللصر والغرس لرب 
الأرض» وللآخر فيم غرمبه واج حمله» ؛ لأنّه في معنى قفيز الحا ؛ لآل 
استتجار ببعض ما یخرج من عمله» وهو نصف البستان» وإِنّما لا يكون الغرس 
تصاحه ؛ له غرس برضاه ورضی صاحب الارض. فصارّ تبعاً للأرض؛ وحيلة 
الجواز أن يع صف الأقراس بنصف الأرض * ويستأجرٌ صاحب الارض العامل 
ثلاث سنين مثلا بشيء قلیل ؛ ليعمل في نصیبه. "والله وأعلم". 


a 


(۱) والقباس أله قد انتقضت المساقاة بينهماء وكان الیسر بين ورثة صاحب الأرض وبين العامل اما 
شرطا أتصانا ؛ ؛ لان صاحب الارض يتاج العامل ببعض الخارج» والإجارة تقض بوت أحد 
المنعاقدين. ینظر : «العنایة(٩:‏ 441). 

(۲) السُمف: ورق جريد السخل الذي يسؤى منه الويل والمراوح ٠‏ وعن الليث: أكثر ما يقال له؛ اس 
يبس» وإذا كانت رطبة قهي الشطبةء وقد يقال للجرید نفسه ّف الواحدة سعفة. بطر 
«الغرب»(ص ۲۷۱-۲۲۵ 

(۴) خبر امبندأ الذي هو کون العامل. بنظر: : «فتح باب العنایق»(1: ۵0۵). 

(4) أي أرضاً بیضاه غير مغروسة. ينظر: «فتح باب المتایق»(۵: 60۵). 

(0) زيادة من ! وب وم. 


تاب الكراهية ۳ 
بے ا 
کتاب الذبائح 
خر ذبيحةً لم تلك وذكاةً الضرورة جرخ أبن كان من البدن. والاختیاز ذبح بين 

الحا واللبة > وعروقة: الحلقوم, والري»؛ والودجان؛ فلم یج نوق العقدة 
وي عي س ت ی 
کتاب الذبائح 

(حَرُمَ فبيحة لم تك)ء أراد بالذبيحة حيراناً من شأنء اليم حى بخرج انم 
والجراد ؛ إذ ليس من شأنهما الثیح» وإنّما حملْاهُ على ذلك لا على المعنى الحفيقي» 
لو حمل على المعنى الحقيقي لكان المعنى حرم مذبوح لم یذ : أي لم یذکر اسم انه 
نعالى عليه» فلا يتناول حرمة ما ليس ذبوح: كالمتردية» والنُطبحة؛ وتحوهماء ولا ما 
اطع من الحيوان اي عضوء وإذا حُمِلَ على المعنى ا جازي؛ وهو ما من شأنه أن 
پیج يتناول الصُورٌ المذكورة. 

م فر التذكيّة بقوله: (وذكاةٌ الضرورة جرخ أين كان من البدن والاختيارٌ 
فبح بين الق واللبة ). اللبّة: اللحر من المدر؛ (وعروقة: الحلقوم» والری* 
والودجان( )الحلقومُ : تجرى النّفسء والمريء : جری انطعام والشّراب ٠‏ و «الجداية,”” 


tre, 


عكس هذاء وهو سهو من الكاتب أو غیره (فلم يُجْرْ فوق العقدة) والبعض أفتوا 


() الودجان ! والودج والوداج: عرق في العنق» رهما ودجان ؛ أي عرقان» نرك فهما الدم. ینظر: 
«الصحاح))(؟ : OYE‏ 
(؟) عبارة «البدایت(:: 10): آما اطلقرم نیخالف المريءء فإنه جرى العلف والاءن والري» جرک 
النغس. 
(۳) دار اختلاف في هذه المسألة بين علماء المذهب: 7" 
١‏ فمنهم من أجاز مطلقاً سواء كان الذعب في وسطه أو أعلاه أو آسقله ؛ وهو رواية الر لاي 
وعلیه مشی صاحب «درر احکام»(۲: ۹ ر«اللتقی» (۲: ۱۰ والحصكفي في «الدر المختار» 
(A1: 9)‏ 
7 ومنهم من جزم أنه لا بد أن يكون الذبح تحت العقدة ٠‏ 
باشا في «لایضاح»(ق۱ ۱۵ /ب), والزيلعي في «النیین ٩‏ : 1 التحرير للمقام أن يقال: إن كان 
وحرر لبن عابدين في ررد ۹ ال رم ES‏ 3 فارستفني» وال 
بالذبح فوق العقدة حصل فطع ثلاثة من العروق + فان ما قاله شراح (الهدايه» « 


وعلبه مشى الصف والشارح وابن كمال 


AT 


مكتاب النباوج 
وحل بقطع أي ثلاث منهاء ویکل ما آفری الوداج» وأنهرٌ الم ولو بليطة ومرون 
إلا ستاً وظفراً قائمينء وندب إحدادٌ شفرنه قبل الاضحاعء وک ١‏ بعذه وایوا 


برجلها الى المذابج 
بالجواز ؛ لقولِه 438 : «الذكاة بين اللبة واللحيين». 

(وحلٌ بقطع أي ثلاث منها): إقامةً للأكثر مقا الكل (وبكلُ ما أفرى“ 
الأوداج؛ وانهر الثم ولو بليطة ومروة)؛ الیطةٌ؛ قشر القصبء ولر: الحجرٌ الذي 
فيه حدّة. 

(إلا سئاً وظفراً قائمين)» أمّا إذا كان ملزومين تحل الأبيحة عندنا لکن یکره, 
وعند الشافیي ۳ 4# الذبيحة میت ؛ لقوله 4#: «ما خلا الظفر والسن فاهما مدى 
اخبشته"» وحم على غير الْْوِع ؛ فا يشة كانوا يفعلوثٌ ذلك. 

(وندب إحدادُ شفرته قبل الإضحاع. وکرة بعله) ؛ إرفاقاً بالمذبوح؛ (وَاجرٌ 
برجلها الى المذابح)؛ قولُ: والجرٌ: بالرّفع عطفٌ على الصّميرٍ في كُرِمء وهو جا 


فالحق خلافه إذا لم يوجد شرط ال بانفاق أهل المذهب ؛ ويظهر ذلك بالمشاهدة أو سؤال أهل الخبرة؛ 
فاغتتم هذا لقال ودع عنك الجدال. 

(۱) قال اليلعي في «نصب الراية»(6 : 186): غريب , انا في الدارقطني من حديث أبي هويرة 6ل بعث 
رسول الله #8 بديل بن ورفاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في قجاج منى؛ ألا إن الذكاة في اخلق 
واللبةء قال ابن حجر في «الدراية»(7: ۲۰۷): إسناده راوء وقد أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه(1: 
9 وعيد الرزاق في «مصفه»(4 : ۵ عن عمر د وعن اين عباس له كذلك موقوفاً. 

(۲) أي قطمها وشقها فأخرج ما فيها من دم. ينظر: «الغرب)(ص 510). 

(۳) ینظر : «النکت»(ص۲۳۷): وغيرها. 

(8) ورد بألفاظ قرببة منها عن رانع بن خدیج # قلت يا رسول الله 88 : نا لاقوا العدو غداً وليست معنا 
مدي قال 8: «أعجل او أرني ما آنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفرء وساحدثك: أا 
السن فعظم ؛ وأما الظفر فمدى الحبشة» في #صحيح البخاري»(0: ۰0۲۰۹۲ وااصحيح مسلم»509 
۴ واللفظ له» و«سنن أبي دواد»(۳: ۰0۱۱۲ وغيرها. وينظر: «نصب الرای»(۸: 2145 


كتاب الذبائح 
ال ل اك ا و 
لوجود الفصل : وها من قفايها", والتّخع): أي البح الشید 
نا وهو بالفارسية: حرام مغزه (والسل فبل أن تبرّد): ا 
الاضطراب. ۱ 

(وشرط کون الذابح مسلماً .وکا :میا و حرييأ" : قال الله تعالى : 


(1) الحل مع الكرامة في الذبح من القفاء ختص إذا بقيت حي ی ينطع الحروق. رإن مات قبل فطع 
العروقي لا تؤكل ؛ لوجود الموث بلا ذكاة؛ لأن الكراهة فيه زيادة الألم من غير حاجة فصار كما إذا 
جرحها ثم قطع الأرداج. ينظر: «ذخيرة العقبی»(ص0۷۰). 

(؟) وهو خبط أبيض في جوف عظم الرقبة» وفيه إشارة إلى أن قطع الرأس مكروه بالأولى. بنظر: 
«الشرنبلالیق»(۱: ۲۷۷). 

(۲) وهنا بحث نفیس لشيخ الاسلام محمد تفي العثماني حفظه الله يتعلق بطرق الذبح الآني في الدجاج 
والبقر والغنم يحسن ذكره» أما في الدجاج فان فيه عدّة ماخ من الناحية الشرعية: 

.١‏ غمس الدجاج قبل ذيحه في للاء البارد الذي فيه تيار من الكهرباء: فإنه لا يؤمن منه أن يموت 
الدجاج بالكهرياء. ۱ 

۲ تعذر النسمية على ما يذبح عن طريق السكين الدرار. 

". الشبهة في فطع العروق في بعض الحالات. 

ويمكن أن يختار الطريق الآلي للذبح الشرعي بطرق آتية: 1 

.١‏ أن يستفنى عن طريق استعمال التيار الكهربائي للتخدیر؛ أو يقع التأكد في خفة فوته بحيث لا 
يسبب موته قبل الذبح. 

"0 أن يستعاض السكين الدوار بأشخاص يقومون ويذبحون بالتسمية عند الذيح. 

و أن يكون الاء الذي تمر منه الدجاج بعد الذبح لا يبلغ إلى حذ الغليان. 
ار اش 5 ق الد استخدام الغاز من ثاني أكسيد 
الأرلى: أن الطرق التي تستخدم للتخدير من إطلاق السدس» وا 2 

الكربون» والصدمة الكهربائية لا يؤمن معها من موث الحيوان قبل الذبح» فيجب تعدیل هذه الطرق إلى 

ما بقع التأكد من أنها ليست مؤلة للحیوان : ومن أنها لا تسبب موته. 
والثانية: أن الذيح قد لا بقع عن طريق قطع العروق: ۱ 
فإذا ۱۳ ای ۳ جاز استخدام الطريق الألي للذبح. وقامه في 

«موث ‏ قضايا فقهية معاصرة»(ص 11۳ -111). 

) الراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى الذي يؤمنون بعقائدهم 0 
الباطلة من التثليث والكفارة وغيرها. أما من لا يؤمن باه ولا بالرسول والکنب السماوية» لهو من 
الاديين. ولیس له حكم آهل الكتاب؛ وان كان اسمه مسجلا كتصراني أر يهودي» 


الأاساسية» وان كانوا پومنون بالمقائد 


RE‏ تاب الکراهید 


فحل ذبيحئهما ولو نوا أو ما أو صبيا بقل ويضبطء أو اقلف. أو أخرس لا 
ذبيحة وتنی وجرسی ومرتد وتارك التسمية عمداً 
رام لذبن أُونُوا اكناب جل لَكُمٌ)"؛ رذلك لاهم یذکرون اسم اتسار 
عليهاء انحل یم ولو نآ ار أو سل ويضبطاء ی وا 
نون أو الي بحيث لا یعقل ولا یضبط النُّسمية لا يحل ذبيحتهماء ۰ (آو أقلف. أو 
اخحرس لا ذبيحة ويي ومجوسي ومرند وتارك التسمية عمداً). هذا عندنا؛ لقرك 
تمالی: لا تاوا ا لم دک اسم اله عَلَُو4”' خلافاً للشافمي" مه وأقوى حي 
قول تعالى : قل لا َچد في ما آوچي [لي مُحرما؟ إلى قوله تعالى: وف ابا 
لیر اقویه6* فیحمل قوله تمالی: ولا وا گا م يدر ام اه هت 
سى( على ما هل لغير اللو به بقرينة قوله تعالى: ره قسْق4» وأيضا إذالم 
یوجذ هذا في الحم يكوثُ حلالاً. 

قلنا : لا ضرورة في الحمل فإذا لم يحمل فيكون(ثُل لا ادا نازلا قبل قولو'”: 
ولا تاکنْوا6 ؛ ثثلا يلزم الكذب. 


وعليه : فإن اللحم الذي جهل ذايحه في بلاد السلمین؛ يحمل على كونه ذكي بالطريقة الشرعية؛ ويل 
أكله ‏ إلا إذا ليت أن ذابحه لم يذجه بالطريقة الشرعية. والدليل على ذلك حديث عائلة رضي اله عنها 
في ذعاتح الاعراب» وما يوجد في أسواق أهل الكتاب يعبتر من ذبائح أهل الکتاب» إلا إذا ثبت کون 
الذابح من غیرهم. 
والنصارى اليوم خلموا ريقة التكليف في قطيّة الذبح وترکوا أحكام دينهم » فلا يلتزمون بالطو 
الشروعة ٠‏ فلا تمل ذبائحهم اليوم إلا إذا ثبت في لحم بعينه أنه ذکاه نصراني بالطريق المشروع. فلا كل 
اللحم الذي يباع ني أسواقهم ولا يعرف ذابکه. 
وما يستورد من اللحوم من البلاد غير المسلمة لا يجوز أكلهاء وان كانت بوجد عليها اتصییح 
بانها مذبوحة على الطريقة الإسلامية؛ فإنه قد ثيت أن هذه الشهادات لا بوثق بهاء والأصل في أمر 
اللحوم المنع. ينظر: «بحوث في قضايا فقهية معاصرف»(ص 41۳ -441). 
)١(‏ من سورة الماثدةء الآية (ه). 
(۲) من سورة الانعام؛ الآية (۱۲۱). 
(۳) ينظر : «اللکت»(ص ۲۳۵). 
(4) من سورة الأنعامء الآية (۱۵۵), 
(9) من سورة الانعام» الآية (۱۲۱). 
(3) زيادة من | و م. 


إن نرقها اسیا حل لعذر الشیانه وكرة أن يذكر مع اسم الم تعال قي وصلا لا 
مملفأء كقوله: بسم الله الهم تقب من فلانء وحرم الذبيحة إن ِف جوا بسم 
اله واسم فلان» أو فلان؛ فان فصل صورة ومعنئ كالدعاء قبل الاضجاع. وقبل 
اشمبة لا باس به. وحیّب نر الإبل وكرة دښحهاء وفي ابقر والغدم مكمه ورم 
بخ میا استأنس» وکفی جرح نعم وځش؛ و سقط في بار ول يكين 

(فان ترکها ناسياً حَلٌ لعذر النُسيان)» قال الله تعالى: رکا لا رامنا إن 
سينا وال۰۳ ففولهُ 8: «تسمية الله تعالى زي قلب كل مسلم»'" يحم على 
حالة النُسيانء وعند مالك" نله : لا بحل في النّسيان أيضاً 

(وکُر: أن يذكرّ مع اسم الله تعالى یر وصلاً لا عطفاً؛ كقوله: بسم الله 
الم قبل من فلان”''» وحرم بيس إن عُطِفَ نحو: بسم الم واسم فلانء أو 
فلان): أي باسم الله وفلان؛ (فإن فصل صورةٌ ومعنی كالدّعاء قبل الاضجاع 
وقبل النّسمية لا باس به. 

وحَبْب لح الإبل وكرء دَبْسُّهاء وفي البقر والغتم عكسّه), هذا عندناء وعند 
مالك" ضد إن ذبح الإبل أو غر البقر والغنم لايحل. 

ولم فب صيدٍ استانس»وكفى جرح نعم لوخش.او ستقط في بثر ول کن 


() من سورة اليقرة» الآية (145). 

1 في «رسالة لطيفة في أحاديث متغرّنة ضعبفة»لابن قدامة(اص41): بلفظ: «اسم الله في قلب کل 
مسلم». 

(1) الصرح به في کلب الالكية خلاف ذلك قفي «ختصر خلیل»(س۷۸): وئسمية إن ذكر. وينظر: 
«التاج وال کلیل»(4 : ۰0۲۳۹ وادمنح ابلیل»(۲: ۰6۸۳۰ وغيرهما. ۱ 5 

(2) ان الشركة لم توجد. فلم يكن الذبح لغير الله فلا رم» ولکن يكره ؛ لوجود القران في الصورة فر 
لكمال الاحتياط. ينظر : «فتح باب العناية»(: ۱۲). | 

)في كنب الالكية نفصبل » ففي «التاج والإكليل»( : ۳۳۰): قال مالك : و رو و 
تيع خلا القن فان در" مالك فيها الذيح قال مالك : والفتم تذبح وا 
يذبح خلا البقرء فان النحر والذبح فيها جائز. واست ب مالك فيا اليح قال مالك والغتم تذبع 
تتحرء والإبل تحر ولا تنیح» فان محرت الفنم أو ذصت الابل من غير ضرورة لم تؤكل: 


A1‏ ستاب اندبال 
ذه ولا جل جني من ود في بطن امه ولا ذو ناب او غلب من تع او 
طيرء ولا الحشرات» واحمر ۱ الأهلية والبغل» والخيلء دالیم والزنبور, 
والسلحفاق وال 
فی )۳ هذا عندناء وعند مالك" ذه لا جز إلا بالذكاة الاختباریة 

(ولا یل جين میس وُحِدَ ف في طن أنه هذا عند أبي حيفة عه وعندهما رع 
نمی" 4 إذا کم دلق کل وکا الام ذكاة له. (ولا ذو ناب أو غلب عن مب 
أو طيرءولا احشرات "وا طحمر ال هل والبغل.وا یل والضنیع ۳ والزنبور". 
والسلحفاة . والابقع الذي یأکل الجيف » والغذاف"*» والفیل ۰ والیربوع" ٠‏ وین 


(۱) آي وعلم موته بالجرح أو أشكل ؛ لان الظاهر أن الوت منه وان علم أنه لم يمت من الجرح لا بوكل 
ينظر: «الشرئبلالیة»(۱: ۲۸۰), 

(۲) لان ذكاة الاضطرار إنما يصار إليها عند السجز عن ذكاء الاختبار» رالعجز موجد في الثاني لا الأول 
ینظر: «الدرر»(۱: ۲۸۰), 

(۲) ینظر: «شرح افرشي»(۳: ۰6٩‏ و«حاشية اللسوفي على الشرح الکییر(۲: ۰6۱۰۳ ونح 
اجحلیل(۲: ۰68۲۰ وغیر‌ها. 

(4) ينظر: «النکت»(ص ۰0۲۳۹ وغيرها. 

(0) ینظر : «مراهب ابلیل»(۳: ۰ و«القراكه الدوانيی»(۱: ۰0۳۸۵ وغیرهاء 

() الضبع: حیوان فلیل العدوء قییحالنظر» ينهش القبور وبخرج الجيف. والعرب ترعم أنها لا تأكل إلا 
لحو الشجعان. ینظر: «عجانب الخلوقات»(۲: ۲۳۶). «خريدة العجالب»اص 4۲۰4 

(۷) الژبور: : وهو صنفان جبلي وسهلي بأوي الجبال وتعشخ تعشش في الشجرء ولونه إلى السراد» ويتخذ بيرت 
من تراب كبيوت التحل » وغذاؤء من الثمار والأزهار» وینمیْز ذكورها من إنائها بكبر الجئة ٠‏ والسهني 
لونه أحمر ويتخذ عشه تحت الأرض. ويخرج من التراب كما يفعل النمل ؛ ويخضي في الشتاء. وق 
«حیاة الحيوان»(؟: .)٩‏ 

(۸) اليذاف: وهو غراب القید, وجمعه غدفان؛ ورجا سوا السر الكثير الريش غداف, قال ابن فارس 
القداف : هو النراب الضخم. رفال العبدري: هو غراب صفیر آسود لونه کلون الرماد. بظر ؛ اة 
الیوان»(۳: ۱۷۲). 

)٩(‏ الیربوع : حيوان طویل الرجلین قصير البدين جداً وله ذنب کذنب الجرد لونه کلون الفزال» بسكن عن 
الارض ١‏ لتقوم رطويتها له مقام اماء؛ وهو يحتر وبيعر. يتظر: «حياة اطیوان»(۲: 1۰۸ ٤٠۹١‏ 


ڪتاب الذبائح Av‏ 
عرس: ولا حيوان ماني سوى سمك ل بطفه والجريث» والمارماهي؛ وحل الجراة 
راغ لش بلا که وغراب الزرع؛ والارنب» والعقعق معها 
عرس ۲ ولا حيوان هائي سوی سمك لم طف والجريث» ۰ والارمامي) » الاب 
پالفارسية : دندان نیش » وذو ناب: : حيوان یب الاب » وذو الخلب: طائرٌ یختطف 
بالغلب» وق الحمر الأهليّة خلاف مالك" ا وق ا لحيل خلائهماء وخلاف 
لشَافِيي”" ف ولنا: قوله تعالى: (وَالْخْل وَالبَِالَ والضمیر رک ها لیة. و 
الم خلاف الشَانِِي ف وهو بالغارسية : کفتار» وال لحفاة اي 
رلابقع و والغذاف: كلاغ سياه بزرك. واليربوع: موش دشتى؛ وهو 
حلال عند الشافيي” “د واين عرس : راسو. 

ول : لم يطف من العفو أي لم یل على الماء مب حى : إن طفى الا ا“ ما 
حرم والخريث: نوع من السمكك » وهو غيرالمارماهي. كذا في «المخرب»"" : 

(وحل الجرادٌ وائواغ لمك بلا ذكاةء وغرابة الرِّع؛ والأرنب؛ والعقعق”© 
معها) : أي مع الذّكاة. 


چ 4 


() ان عرس: وهو حيوان دفيق طویل» رهر عدو الفأر يدخل جحرها ويخرجهاء ويب الحلي والجواعر 
ويسرقها ؛ وقامه في «عجائب الخلوقات»(۲: 114). 

7" قال الباجي: في كراهة أكل حرم الحمر الأهلية وحرمتها وین ينظر: «التاج رالإكليل 6١»‏ : ۰۳۳۶۳ 
وغيره. 

() ينظر: «النکت»(ص1۸ ۰6۲ وغیرها. 

(4) من سورة انحل الآية (۸). 

#)يتظر: «النکت»(ص ۰6۲۸ وغيرها. 

9 زيادة من أو ب وم 

(1) لغرب ص ۷۹). 

سر ره دج رز 
دعر ذر لولين أبيض وأسود» طویل الفتب. ينظر: «حياة ایو( 
(A4‏ 


هه كتاب الأضحية 
کتاب الأضحية 
شاةً من فروه وبقرة أو بعير منه إلى مسبم ان یک لفرد فل من منيع؛ وب 
الحم رن لا جزاق إل إذا نع معه من أكارجه أو جلاب وصح اشتر EÊ‏ 
بقرة مشريّة لأضحية استحسانا وذا قبل | الثثراء احب» ولا نجب إلا على من علي 
الفطرة 


كتاب الأضحية 


(هي شا من فده وبقرة أو بعيد منه لسع إن إن لم يكن لفرد أقل من سنيع». 
حى لو كان لأحد السبعة أفل من المع لا جوز عن أحد ؛ لأ صف القرية لا 
یتجزی ؛ وعند مان" له عن أهل بيت واحد وان انوا أكثر من ستبعة ٠‏ ولا جوز عن 
م 

8 سم لحم وزنً لا جزافاً لا إذا نّم معه من اکارجه أو جلد : أي 
کر مک أو جلدء » ففي کل جاب شي من لحم وشيءٌ ٤‏ من الاکایغ. 
أو يکون في کل جانبو شيءٌ من الم وبعض من" " الجلد؛ أو يكو في جانبو له 
وأركاع ؛ ولي آخر لحم وجلد» وما جوز صرف للجنس إلى خلاف الجنس. 

(وصح اتراك سدَة في بقرة مش لأضصحيةٍ استحسانً): وف القياس لا 
جوز وهو تولف له ؛ له ال فلا جوز بيمّها» وجه الاستحسان: قد 

يد بر سمينة ٠‏ ولايد الشركاء وقت البيعء فالحاجة ماس إلى هذاء (وذا قبل 
الشراء آحب), » ذا إشارة إلى الاشتراك ؛ وعن أبي حنيفة اه يكره الاشتراك بعد الشراء. 

(ولا جب الأ على من عليه الفطرة)؛ وقد مر ني الفطرة» اما تحب ول 
#: من وجد سعة ولم يضح» فلا یفن مُصلناء'". 


(۱) ينظر: «الدونت»(۱: ۹ «المتقى)77: ۰0٩۱‏ وغيرهما. 

(۲) زیاد؛ من ص و ف. 

(0) من حدیث أبي هريرة في «مسند آحمد»(۲: ۳۲۱)»ودستن این ماجه(۲: ۰۱۰41 ودنن البهقي 
الکبیر۳(6: ۰0۷۷ ودستن الدارقطتي:(6 : ۰0۲۸۵ و«المستدرك»(4 : ۰6۲۵۸ قال الحاكم: صحيح 
الاسناد ولم تفرجاهینظر : «نصب الرای»(4 : ۲۰۷), و«الدراية)(5 : ۱6۷۱۳ والتحقیق»(۲: ۰۲۱۹۰ 
وغپرها. 


ستاب الاضحية ۳ 
ييه لا لطفله في ظاهر الرواية: بل يضحي عنه أبوه أو وع من ماله؛ واکل مته 
الطفلء وما بقي ي يذل ما يتف بعبنه؛ وأو وفتها بعد المثلاة إن ديح في مصره 
وبعد طلوع فَجْر يوم الحر إن بح في غیره» وآخره قبيلَ غروب اليوم الالكث 
وعند الشاذبي"' له هي سل (لفسيه لا لطفله في ظاهر الرُواية)؛ وف روا 
اس ضيه عن أبي حنيفة طه جب لطفیه كما في الفطرة» قلنا: : سبي الفطرة رأس 
وه" ويلي عليه ٠“‏ (بل يضحي عنه أبوه أو وصيۀ من ماله)» هذا عند أبي حنيفة 
ڪه وأبي يوسف #2 ۰ وقال محمد ڪه والشافمِي”" مق : : يضح عنه آبوه من مال نفسيه 
لا من ماله . 

(واكل منه الطفل» وما بقي یل ما ما تفع بعیه) : کاللرب» والح لا با 
ْنع به بالاستهلاك كالخبزء ونحوه؛ وإنّما يجوز أن يبدل بذلك لا بهذا قياساً على 
الجلدء فان لد يجورٌ ر أن بنع به انح جرب ٠‏ فایلا ينتفع بعينه» فللبدل 
حكم المبدل» فهو کالانتفاع بعييه ؛ لكن اشبدیل بالذراهم فوّل؛ وما ينتفع به 
بالاستهلاك في حکم الدراهم؛ فاذا کان الحكم 51 الجلد هذا قاسُوا عليه اللحم إذا كان 
لصي ضرورة. 

(وأول وقتها بعد الصلاة إن بح م في مصر) : أي بعد صلاة العيلر یواح » 
(وبعد طلوع فر يوم النّحر إن ديم في غيره» وآخره قبيلَ غروب اليوم الثالث)» 
اتير ني هذا الكان التعل لا مكان من عليد > لكن الأضحية لا تحب على المسافرء 
کنا في «الپدایق *» وعند مالك" والشافیي" ذه : لا جور بعد الصّلاة قبل 


Aw 


تخر الإمام» وتجوز عند الشافيي"“ ذه في أربعة أيام. 


() بنظر: «النکت»(ص ۰6۲۱۱ وغيرها. 

(1) من مان یون مونا: (ذا حمل مونته . وقام بكفابته. بنظر: «السحاح»(ص0۲۱) ا 

(۴) من الولاية» وهنا موجودان في الصغير بخلاف الأضحية ؛ فإنها عبادة وقربةٌ حضد. وا 
با علی القير بسیب الفیر ولبذا لا يحب عن عبده» وان كان تب عنه صدقةٌ الفطر. . بنظر: ا«ذخيرة 
السقبی»ب(ص 0۷۳). 

(6) ینظر : «التبیه»( ۰۲۵۸ وغیره. 

(8) «الپدایت»(: : ۷۰). 

) یظر : «الدونة»:(۱: 1۸۱ وغيرها. 

(۷)بظر : «النکت»(ص ۲۱): وغيرها. 

(۸) بنظر: «النکت»(ص۲۱۱): وغیرهاء 


۹۰ كتاب الاضحید 
راعتبر الآخر للفقير وضله؛ والولادة والموتء وکره الب یلا فان تركت, 
ومضت یانما تصدق النَاذْرٌ وفقيرٌ شراها للأضحية بها حي والغني بقيمتها 
شراها أو لاء وصح الجلغ من اضننه وال" فصاعداً من الثلاثة؛ وهو ابن هس 
من الإبل وحولين من البقر وحول من الشّاة 

(واعشير الاعر للققير وضلاء» والولادة والوت): + أي إذا كان يا في ول 
لکیام فقيراً في آخرها لا َب عليه » "وعلی العكس تجب' "» وان ود في اليوم الآخر 
تَحِبْ عليه وان مات فيه لا ثحب عليه. 

(وكره الذَيْمْ ليلا نان ترکت): أي اشضحبة , (ومضت مها نصدق 
الاذن وفقيرٌ شراها للاضحية بها حية حي نی تيمها شراه أو ۳ 
ندز أن یخی بهذه الق اله حي يتلق بالحل» والفقیر اما مب عليه بالشراء بي 
الأضحبة؛ فا الغني فالواجب يتلق بنمیه ری الثاة أو لا. 

(وضح الجلع بن العا ٠‏ الجلعٌ شاة لها س أشهر» والضأن ما تکرن له 
إليةء (والكني فصاعداً من القلاثة): أي من الشّاة أعمّ من أن يكون ضأنا أو معزاً. 
و كك ب الا (وهو أبن خسن من الإبل وحولين من البقر وحول من 

لشاه)» فیل: : انا اب حول» وابن ضعف» وابن خمس من ذوي ظلف و خف 


(۱) زيادة من أومء ولي ف: وفي عکسه تجب. 

() الراد بها الليلتان التوسطتان لا غیره إلا أن الذبح في الليالي مکروء ؛ لاحتمال الغلط في المذبح؛ أد قي 
الشاه في أنها له أو لغيره في ظلمة الليل. . ينظر : «الهدایة»(1 : ۷۳). 

6 بيان المسألة: أي إن تركت حتى مضت ایام التضحية تصدق بالأضحية نفسها حيّة, من كان في ملكه 
شاة وفال لله علي أن أضحي بهذه انشا: تصدق بهاء أيضاً فقير شرى أضحية للتضحية فإنها مب على 
الفقير بالشراء بنية التضحبة؛ وتصدق بقيمة الاضحية من كان غنياً اشترى أو لم بشتر؛ لأنها واجة 
على الغني؛ فإذا فات الوفت وجب عليه لتق إخراجاً نه عن العهدة كالجمعة تقضي بعد قواتها 
ظهراء والصوم بعد العجز فدية. ينظر: «درر الحكام)(1 : ۲۹۸ -۲۹۹). 

(!) الايا جمع الثنى: الا بابن حول يعني ابن ستو واحدة هو الغنم. 

ابن ضعفي: : يعني مضاعف سنا واحدة وهو البقر 
اين خسس: هو الإبل. 
والظلف بکسر الظاء المعجمة وسكون اللام ختص بالبقر والغنم. 


عتاب الأضحية 
۹ 


فشي أل عر سد ار دج هاه وسا عب از من ثلث انا ی 
ار نها أو يتهاء فإن مات أحذ سيعةء وقال: ورثيه اذبحوها عنه وعنكم صت 
كبقرة عن أضحية ومتعة وفران» وان كان احشعم كافرًء أو مرید اللحم لاه یا 
منها ويؤكل ویب من يشاء ٠‏ ودب الصلاق پثلیها وترکه لل. 

ا وا الخصي والولاء دون العمياءء والعوراء؛ والعجفاء؛ والعرجاء 
ا )» الجماء: التي لا قرن لاء والكولاء: | 
وا راء: ذات عين واحدة» وقد فيدت المجفاء: بأنّها لا تنم : آي ما ۳ 
لس لا يكون في عظامها نقی أي مخ. تنقی : أي ما یکون عجفها 

(ومقطوعٌ يذهاء أو رجلهاء وما حب أكثرٌ من ُلّث أذنهاء أو نبها أو ينها 
أو إليتها»ء هن رواية «الجامع الصغير»'"'» وقیل: الثلث؛ وقيل: الربع» وعندهما إن 
بقي أكثر من الصف أجزأه» ثم طريق معرفة ذهاب لش العون ؛ أن يد العين الملؤفة , 
یقرب إليها العلف إذا كانت جائعة» فبنظر أنّها من أي مكان رأت العلّف. لم تعد 
المين الصنحيحة, ویقرّب إليها اللّف» فینظر ها من أي مكان رأت العلّف؛ فينظرٌ إلى 
تفاوت ما بين المكانين» فان كان لت , فقد دب الثلثء وهكذا. 

(فإن مات احد سبعةء وقال: ورثُه اذبحوها عنه وعتكم صح)؛ وعن أبي 
يوسف #ه أله لا یصخ» وهو القياس ؛ لاله برع بالاتلاف, فلا جور عن الغيرٍ 
کالاعتاق عن الميّت» وجه الاستحسان: أن القربة قد تقم عن المت كالتُّصدق يخلافم 
الاعتاق؛ فان فيه (لزام الولاء على اليّت» (كبقرة عن أضحية ومتعة وقران“ وان 
كان أحذهم كافرًء آو مريد اللحم لا)؛ لاد البعض ليس بقربة وهي لا تتجزاً 

(وياكلٌ منها ويؤكل ویهّب"؟ من يشام ولدب التُصدّق بثلتها وتره لذي 
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والح مختص بالایل, وهو بالفارسي: موزه اشتر, كاله عبارة عما ينوم مقامٌ ظفره. وفيه لف 


دنشر مرب كما لا يخفى. ينظر: «حسن الدرایق(4: .)٩۳‏ 
() سك : الذیح.ینظر: «طلبة الطلیة(ص۲۹). 
(1) لان العقل غير مقصود واغا القصود اللحم : وا 

وإن كانت بخلاف ذلك لا يجزيه. بنظر : «حاشية اللكنوي على الجامع 
الجاع الصغير؛ /اص 8۷۳). 

17) لاتحاد القصود وهو القرية وان اشتافت جهانها. ينظر: 
٩‏ كأن الأول يشر إلى جواز طمام الفقراء .وان إلى الأغنياء 
9۷ 


ما يجوز إذا كانت سميئة ولم يكن بها ما نع الرعي : 
الصغير اص 21475 


طح باب لاپ (۳: 0909 
کیا لا نی بنظر : «اذخيرة العقبى اص 


للد کتاب الاضمیح 
عیال؛ توسعة عليهم» والڈبح بيده إن أحسن» وإلا أمر غیرمه وکره إن ذيمها كا 
ويتصدٌق مجلددهاء أو يعمله ال كجراب؛ أو خف؛ أو فروه أو يبدله با يتفح به بايا 
لاما ينتفع به مستهلكاً كخل وشوو فان بيع الحم أو الجلد تصلق بث ٠‏ ولو 
غلط اثثان» ودَبَح كل شا صاحبه صح بلا رم وصحت التُضحيةٌ بشاز الغصب 
لا الوديعة» وضمتها 
عبال؛ توسعة علیهې ولج بيه إن أحسن» رالا آم غيره؛ وره إن نها کي 
ديتصدق يجلدهاء او يعمله آل کجراب» أو خف أو فروء أو ييدله با يتفم به ايأ 
لاما يتف به مستهلكاً كخل وغوه" '. فإن بيح لحم أو ایند تصلق بشميه. 
ولو غلا ائنانء وقح کل شا صاحیه صح بلا غُرْم)» وني القياس آن لو 
يصح . ویضمن لاله شاة غيره بغير أسره» وجه الاستحسان : أنها تيت 
للأضحية» ودلالة الاذن حاصلة» فان العادة جرت بالاستعانة بالغير في أمر الذبح. 
(وصخت الشضحية بشاةالفصب لا الوديعة؛ وضمكها)؛ لا في النصيم 
يبت الك من وت الفصبء ولي الوديعة يصيرٌ غاص البح في غيرالملك. 
أقول: بل يصيرٌ غاصبا بمقدّمات ایح كالإضجاع وشد الرّجل» » فيكون غاصباً 
قبل النبح ۳ 


+ و چ 


() أي یتفع به مع بقاء ما یتفع به استحساناً كقربال ؛ لأن للبدل حكم البدل. ولا بشتري به ما لایع به 
إلا بعد الاستهلاك كخل رشبهه» ولا يعه بالدراهم ليتفق الدراهم على نفسه وعباله. ينظر: «ممع 
الأنهر»(۲: ۵۲۱). 

(۲) قال صاحب «للرر»(۱: : ۲۷۲) بعد تقل کلام صدر الشريعة هذا: حقيقة الفصب كما تقرر في موضعه 
إزالة اليد اس بئبات اليد البطلة: ٠‏ وغاية ما يرجد في الإضجاع وشد الرجل اثبات الد البطلة: .ولا 
يحصل به إزالة اليد الحقّة وإ وإثما حصل ذلك بالذیح كما ذهب إليه الجمهور . انتهي. 

وأجاب عنه صاحب «جمع الأنهر»(؟ : ۵۲۳): لكن اظاهر تحفق إزالة اليد الحقة بالإضجاع وشد الرجل 
للذبح فإنهما ليسا من أحكام الوديعة ولا من شان للودع» تأمل. 


معتاب الكراهية 


ف 
عع ل ل ید دیق مي ل 19۳ 
كتاب الكراهية 
ما كْرءَ حرام عند محمد + ول يلفظ به لعدم التص القاطع» وعندهما إلى ارام 

أثرب. 
4 فصل 1 الأكل والشرينا 


الإ فرضٌ إن دقع به هلاگه. ومأجورٌ عليه إن مک من صلابه قائماً ومن 
صومه» ومباح إلى الشبع لیزیذ قوته» وحرام قوف إلا لفصا قو صوم الفد» أو لثلا 
کتاب الکراهية 

(ما رة حرام عند محمد 45 ول بلفظ به لعدم النص" القاطع)۰۳ فدسبة 

الكروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض» ( وعندهما إلى الحرام أقرب)ء المكروه 

عند أبي حنيفة د وأبي يوسف 5ه ليس بحرام» لكنّه إلى ارام آقرب ۱۳ وهذا هو 

المكروه كراهة تحريم ؛ وأمّا المكروهٌ كراهة تنه فإلى ال أقرب. 

فصل لف الأكل والشرية ‏ , : 

( کل فرض إن دقح به هلاک ومأجورٌ عليه إن مكئة من صلانه فاد 

ن صويهء ومباح إلى الي ليزيد فونه وحرامٌ فوقة إلا لقص قوة صوم الغده 

ومن صوه دح الي ليث الأتان ل الإبل)ء آنا لن الانان: فحكمّة 
أو لعلا يستحبي ضصيفه وكرة لين الأتانء وبول الإبل): ما 


7 9 
كم لحمه» وأمّا بول الابل فحرامٌ عند أبي حنيفة 4 » وعند آبي يوسف أ یجل به 


و حا مطلقاً + لا ن حر اما لا یجل به 
الداوي لحديث العرنيين!'© وعند محمد ل حل مطلقا ؛ لاه لو كان حرا ل 
اداوي, فال #6 : 


)1١(‏ زيادة من ب وج و م» وفيج: نص. 
:4 
(1) فإذا استعمل الكراهة في كتبه أراد به ارام.بنظر: دودرو اشکام(۰۱ ٩‏ في الکروه؛ وا افا 
(7) لتعارض الأدلة فيه» وتغليب جانب الحرمة فيه فيلزمه ترك 0 في المكروه؛ والصحيح 
شيخان كما یج 2 595 الانهر»(: 20157 
الشيخان كما في ««ججواهر الفناوى» ينظر+ ع 2 و الدينة فاجتووهاء فقال لهم رسول الله 
الا لوا جوا ثم الا على 
7 إن نتم أن رجا إلى يل اص بي هاري وك دي ف مك رهه 
الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الاسلام وساقوا ذود رسول الله 7 2 مانوا) 8 صحح البخاري“ 
غأني بهم فطع أيديهم رارجلهم وسمل أعينهم وتركهم في اة ين لو 
(1: ۲۸۱۵ و«صحیح مسلم»(۱۳ ۱۲۹۲), واللفظ له؛ و غیره 


دناد 
والأكل اشرب والإقهانا والثطيبة من إناء ذهب وفضة» وحَل من إناء رصاصس, 
وزجاج» وبلور؛ وغقيق؛ ومن إناء مفنض؛ وجلوسُة على مقضض مُتّقياً موضم 
الفضة 
ما وضع شفاژکم فیما حرم علیکم»» وأبو یوسف 5 یقول: لا یقی حیتنر حرا 
للضّرورة: وأبو حنيفة يه يقول : الأصل في البول الحرمة؛ وهو قد عم شفاء 
العرنیین وحياء وأمّا في غيرهم , فالثثفاء فيه غير معلوم فلا يحل. 

دوالاکل والظرب رالاذمان واطیب س إناء ذهب وفضة) : أي للرجال 
والنّساء؛ قال #ه: : «إنما جح" في بطي نار جهنم»۳ 

(وحَلّ من إناء رصاصء وزجاج. ويلُورا''؛ وقفيق”*» ومن نام 
مفغتض "۲ )۰ وعند لام #2 يُكْرَه؛ (وجلوسة على مفضّض قيا موضع 
الفضة)ء فقوله : وجلوسه عَطْفٌ على العمر في حَل» وهذا تجوز لوجود الفصل 
فمند أبي حنيفة 4# الأكل والشّرب من الوا الفضض» والجلوسُ على الكرسي» أو 
السّرير» > أو السرج» أو نحوه مفضضاً الما يحل إذا كان ميا موضع الفطئة : أي لا يكون 
ا م ا ر ا لوط 
الكرسي » وعند أبي بوسف ل کر م مُطلقاء وحمّد فك قد قيل: :له مع أبي حتيفة 
E‏ وقد قيل : إِنه مع أبي يوسف ظأنه. 


(۱) رواه موقوفاً على ابن مسعود 4 البخاري في معلقات «صحیحه» (۵: ۲۱۲۹), والحاكم (ا: 
4 ورفعه البيهقي عن آم سلمة في «الستن الکییر»(۱۰: 6)؛ والطبراني في «المعجم الكبير»(؟7: 
۲ وصححه ابن حبان. ينظر: «الخلاصة»(؟ : ۳۲۰), 

(1) بجر الصرت: أي برددها في جوفه مع صوت. وقيل: الجرجرة الصب. بنظر: «طلبة الطلبةااص 
(Te‏ 

(۲) من حدیث أم سلمة في «صحیح البخاري»(۵: : ۳۲۳ و«صحیح مسلم»(۳: ۱۱۳۵), وغیرهما: 

(1) بور: حجر معروف, وأحسنه ما لب من جزائر الزنج: وفيه لغتان کسر الباء مع فتح اللام مثل: 
میور ٠‏ وفتح الباء مع ضم اللام وهي مشددة فبهما مثل : تور . ينظر: «المصباح لاص 6۱۰ 

() العقيق: حجر يعمل منه الفصوص. ینظر : «الصبام»(ص 111). 

() أي مزوق ومرصع بالفضة. ينظر: «الدر الختار»(1: ۳۸۳), 


بعتاب الكراهية 
ويل قول كافر لد شروت لحم من مسلم أو كتاب فسل» أو وسي فحرم, 
رفول قر كافرء او انثى» أو فاسقء أو عبد أو ضِدّها في المعاملات كشرام ڏک 
راثركيل وقول العبدء والصي في الهديةء والإذناء وشرط العدل في الثيانات کار 
عن نجاسة الماء» فيتيمم إن غير بها مسلم عَدْل ولو عبداًء ویتحری في الفاسق 
اوه يعمل بغالب ای ولو اراق شم لب صدق» وترضتا سم ف 
كذبه فاحوط. ومقتدي ذعي إلى وليمة فَرَجَدَ ّة لعبأ أو غناء لا يقار على منیه 
يخرج البتةء وغیرة إن قعد وأکل جازء ولا يحضرُ إن مَلِم من قبل» وقال آبو حنيفة 
©: ابتليت بهذا مرّة فصيرت» وذا قبل أن يقتدى به. ودل ول على حرمة كل 
اللامي؛ لا الابتلاء باحرم يكون 

(رقیل قول کافر قال: شريت اللحم من مسلم أو كتابي فحل؛ أو جوسي 
فحرم)ء فان قول الکافر مقبول في العاملات ؛ للحاجة إليه إذ للعاملات كثيرة الوقوع. 

(رقول فنردٍ كافرء أو أنشى؛ أو فاسق؛ أو عبد أو ضذها" في العاملات 
كشراءٍ دک والثوكيل )» كما إذا أخبر آي وکيل فلان في بيع هذا ڪور الثثراء منهء 
(وقول العبد. والصي ف امدیة. والاذن). كما إذا جاء بهليّة» وقال: أهدى فلانٌ 
إليك هذه البديّة . بحل قبوله منه» أو قال: أنا مأذون في التجارة بل قوله. 

(وشرط العدل في الدّيانات كابر عن نجاسة الماء فيتيمّم إن خر يها مسلم 
ذل ولو عبداًء ويتحرّى في الفاسق والستوره گم يعمل بغالب رای" ولو اراق 
قم في غلبةٍ صدفه, وتوضتًا فيم في کلبه قاحوط. | ۱ 

ومقتدي ذهي إلى وليمة فد ئمة لعبأ أو غناء لا بقلو على منيو شرج 
البعة وة َه إن معد اكل جاز» ولا يحضر إن عَلِمَ من قبل ید 
ليت بهذا مر فصبرت» وذا قبل أن يقتدى بهء ودل قول على حرمة کل فك 
ن الابتلاء بالحرم يكون). 
E a A i‏ 


5 ۳ 0 10 
١١‏ أي ضد هذه الجماعة من مسلم أو ذكر أو عدل أو حر. بنظر: «شوح ابن ملاك ق 2/۲۹ ره 
(1) فان غلب على فّه صدقه تيمم ولم يتوضا به أو كذبه توضا به أما في السعة والاحتياط: ف أفضل 
يتيمم بعد الوضوء. ينظر: «رد احتار»(۵ : ۰6۴۲۰ 
وء ي 2 قله ينظ : «الدر الختار ۵۳ : 
7 سواء كان مين يقتدى به رل لان و الدعوة فا يلزمه بعد الحضور لا فبله. ی :0 ! ارا 
(TT‏ 


55 كتاب الكرامية 
فصل 21 اللبس! 
لا پلبس رجل حريراً إلا قدز أربعة أصابع. وينوسّدءُ ويفترثه 
اعلم أله لا يخلو آله إن عَم قبل الحضور أنّ هناك لبوا لا يحور الحضور, وان لم 
يعم قبل الحضور لکن محم بعده» فإن كان قادرا على المع جع »ون لم کنر 
فان كان لرل مقتدئ بخرج؛ لثلاً يقتدي لاس به» وان م يكن مقتدى. فإن قر 
وأكل جاز ؛ لال إجابة التّعوة فلت بسبب بدعة كصلاة الجنازة تمضرها 
النبّاحة» قال آبو حنيفة :ابیت بها رد فصبرت» قالوا: قوله : ابتليت» بدك على 
الحرمة» ويمكن أن يقال : الصبرٌ على الحرام لإقامة السنةٍ لا جوزء والصبر الذي قال أبو 
حنيفة ضيه أن يكون جالساً معرضاً عن ذلك الهو منكراً له غيرٌ مشتغل ولا متلذذا به. 
فصل ل[ الليس) 
(لا پلبس رجل حريراً إلا در أربعةٍ أصابع): أي في العرض» أرادَ مقداز 
العلم» وروي اه 8ك: «لبس جُبةٌ مكفوفة بالحري»"» وعند أبي حنيفة 5: لا فرق 
بين حالة اخرب وغيره» وعندهما: يحل في ارب ضرورة» قلنا: الصُرورة تندفع بها 
لح" إبريسمء وس" غیرد (ويتومدةٌ ويفترثه)ء هذا عند أبي حنيفة :| 
روي اه : «جلس على مرفقة من حریر»» وقالا: يكره. 


(۱) من حديث أسماء في «السنن الصغرى للبيهقي»(۱: ۰0۲۳۰ و«شرح معاني الآثار»(: ۰۳۹۵ 
و«امعتصر الختصر»(۲: ۰0۲۸۷ وني مسلم (۳: 1141): عن أسماء قالت هذه ججية رسول انه له 
فأخرجت إلي جبة طبالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج» ققالت: هذه كانت 
عند عالشة حى قبضت » فلما قبضت قبضتها» وكان البي لل یلبسها قنحن نفسلها المرضی یستشقی 
بها. 

() َة الثوب: بالفتح ما بنسج عرضاً والضم لغة؛ وال الكسائي: بالفتح لا غير واقتصر عليه علب 
ينظر: «المصياح )لاص .)00١‏ 

() السّدى وزان الى من الثوب خلاف الأحمة وهو ما بل طولاً في التسج. ينظر: «الصباع»(س۲۷۱ 
4 

(4) قال الزيلعي في «نصب الراية»40: ۲۲۷): غریب جداًء وروي أنه كان على بساط ابن عباس #» 
مرففة حریر. 


تاب الكراهية 
بعتاب الكراهي av‏ 


ویس ما دا إبريسم ولحمفة یه وعكسة ارب فقط ولا يتحلى بلع 
إر فغثة إلا خاع» ويتطقة؛ وحلية سيف منهاء وبسمار ذعب لتقب فصن وحللٌ 
لمراةٍ كلها. ولا يتختّم بالحجر والحديد والعفن وتركة لغير الحاكم أحباء وله 
بده سن بلحب بل بفضة؛ وكرة إلباس الي ذهب أو حريراء لا خرف لوضوء او 
خاط» ولا الرع 

(ويلبس ما سّداء إبريسم ولْحمثا غيره ٠‏ وعكسة في ارب فقط). ا 
اعتبروا في الخلوط اللحمة حتى لو كانت من الإبريسم لا يحل وان كانت من غيره 
بل اعبارا لعل القريية. 

(ولا يتحلّى بذهب أو فة إلا بخاتم» وينطقة"» وحلية سيف منهاء 
ويسمار ذهيه لب فص" وحل للمراة كلها 

ولا يكم بالحجر والحديل والصفر)؛ لكن جور إن كان الحلقةٌ من الفضّة, 
ولفص من الحجرء (وتركة لغير الحاكم أحب): أي نرك الحم لغير السُلطان 
والقاضي أحب لکونه زينة» والسلطان والقاضي یناج إلى الختم. 

(ولا يش سنّهُ بذهب بل يفضة)ء هذا عند أبي حنيغة #» (وكرة إلباس 
المي ذهباً أو حريراً)؛ كما أن شرب الم حرام» فكذا إشرايها حرام. 

(لا خرقاً لوفموء أو خاط)ء عند البعض یکره ذلك ؛ له نوع تبر لک 
الصحیح ها إذا كانت للحاجة لا يكره» وإن كانت لبر يكره؛ (ولا الرتم): هو 
الخبط الذي يعقدٌ على الإصبع لتذكر اي »هلا يكره ؛ لا يس بعبث ؛ لا فيه 


() أي غبرالإيريسم سواء كان مغلوياً أو غالبا أو ساوياً للحرير كالقطن والكتان والصوف يعني في اطرب 
وغيره + ناتوب بصير بالنسج: والنسج باللّحمة فهي معتبرة ؛ لكونها علة قرية فيصاف اشگم من 
الحل والحرمة إليها دون الگدی, فيكون العبرة لا بظهر دون ما يخفى , وقبل : لا یلیس إلا إدا غلب 
اللحمة على الحرير والصحييح الأول رهذا بالإجماع. یر : «مجمع الأنهر؟ : {ero‏ 0 

(1) اطاق والمنطق كل ما تشد به وسطك» وامتطقة اسم خاصى؛ وموضع ابنطقة الزنایر فوق لاجم 
ينظر: «الغرب»(ص1۸)). 

(1) لأنه تابع کالملم» ولا يعد لابساً له. پنظر: «الدر التفی:(۲: 0951 5 

(4) لآن السلمین قد استعملوا في عامة البلدان متادیل الوضوء واخراق للمخاط ومح العرق» وت د 
السلمون حا فهو عند الله حسن: ولو حملها بلا حاجة يكره. ینظر : دالدرر ااا : 073 


كتاب الكراهيع 
فصل 7 النظر واللمس والوطم] 
وينظرٌ الرّجلُ من الرجل سوى ما بين سره إلى تحت ركبتيه؛ ومن عرمبه واب 
الحلال إلى فرجهماء ومن محرمه إلى الرس والوجه والصّدرٍ والساق, والعضد إن 
اس شهوته ولا فلاء ولا لاه الط والفخل كامة غيره» وما حل تقر 
منهماء حل مسا وله مس ذلك إن ارا شراه‌ها وإن حاف شهوئه: وام بلغت لا 
تعرض في إزار واحده و .ومن الأجنييّة إلى وجهها وکفیها فقطء وكذا السيّدة 
غرضا صحيحا وهو اک ما ذكرٌ هذا ؛ لا من عادة بعض الاس شد الخيوط على 
بعض الاعضاء» وکذا السّلاسل وغیرها؛ وذلك مكروة ؛ لاه حض عبت : فقال: رز 
ارم لبس من هذا القبیل. 
فصل لا النظر واللمس والوطء] 

(وينظرٌ الرجل من الرجل سوى ما بين سره إلى تحت ركيتيه)؛ اسر يست 
بعورة عندناء والركبة عورة» وعند الشافعي"“ 45ه: على المکس. 

(ومن عرميه وامته الحلال إلى فرجهماء ومن حرمه إلى اراس والرجه 
والصدر والساق والعضد إن آمن شهوته وإلاً فلاءولا إلى الظّهر والبطن والفخد 
كامة غير" ) ف حكم أ لير حكم الم لضرورة رؤيته في ثاب لت 

(وما حل نظراً منهماء حل مسا وله مس ذلك إن ارا شراءها وان اف 
شهوئه, وآمة بلغت لا تصرض في [زار واحدء ومن الأجنبيةٍ إلى وجهها نیا 
فقط)ء هذا في ظاهر الرّراية» وعن أبي حنيفَة ظ4 : : أنه بحل ار إلى قدمهاء وقد مر في 
(کتاب الصلاة)۳: أن القدم ليست بعورة؛ قلنا: في الصّلاةٍ ضرورة. ولیس في نظر 


الاجنبي إلى القدم ضرورة لاف الوجه والکف » (وکذا السیدة)» فإنّها في ار إلى 
قدميها كالاجببية. 


(1) في «الغرر اليهية»(1: ۳8۷): والسرة والركبة ليستا بعورة يجب ستر بعضهما ليحصل سترهماء ولي 
«تحفة اتحتاج»(: 144): ويل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين سرة وركبة ونفسهماء 

(؟) العبارة لي ق: ومن محرمه إلى رأسها و وجهها وصدرها وساقها وعضدها إن أمن شهوته وإلا فلاء لا 
إلى ظهرها وبطنها و فخذها کامة غيره. 

ONE :۱()۳( 


معتاب الكراهية ۳ 
إن حاف لا ينظر إلى وجهها اج کتاض يمكم؛ وشاهدٍ یشهذ عليها. ومن 


بريد نكاح امراق أو شراة أمَة ورجل يداويهاء فينظرُ إلى 7 ۲ 
الُرورة. وتنظرٌ الراة من الراز کالرجل من الرجل: وكذا OS‏ 
شهوتهاء واخصي وانجبوبة والمخئث في الثظر إلى الأجنية کالفحل. ويعزل عن 
اب بلا إذثهاء وعن عرمبه به 

(نان خاف): أي الشهرة» (لا ينظرٌ إلى وجهها إلا ماج کقاض يمك 
وشاهار يشهذ عليهاء ومن بريد نكاح امراو أو شراء أمّة: ورجل يداويها). ان 
لبؤلاء يحل لبم النظر مع خوف الشهوة للحاجة» (فیلظر إلى موضع مرضيها بقدر 
الفمرورة. 1 

ونر المرأةٌ من الراة كالرجل من الرّجل؛ وكذا من الرجل إن انت 
شهوتهاء واخصي والجبوب والمخدّث في اللظر إلى الأجشيّة كالفحل. 

ويعزلٌ عن أمبه بلا إذنهاء وعن عرميه يه)؛ العزل: أن بط فإذا رب إلى 
الإتزال أخرج ذكره"» ولا زل في الفرج”. 


(1)زيادة من أ. 

7) حكم إسقاط الحمل : قال في «النهر»: بباح إسقاط الحمل ما لم ينخلق منه شيء ولن يكون ذلك إلا 
بعد مئة وعشرین يوماء وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط ؛ لان التخليق 
بتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة. وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن 
الزوج . وفي (كراهة) «الخانية»: ولا آفول بالحل إذ الحرم لو كر بيض الصيد ضمنه ؛ لانه أصل الصيد 
فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها ثم هنا إذا سقط يغير عذرها. قال ابن رهبان : ومن 
الاعذار أن بتقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظثر یاف هلاكه. دشل 
عن «الذخيرة»: لو آرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفيخ فيه الروح هل بباح لبا ذلك ام لا ؟ اختلفرا 
یه وكان الفقيه علي بن موسى يقول : إنه يكره؛ فإن الاء بعدما وقع في الرحم ماه الحياة ليكوت لم 
حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم ونحره في «الظهيرية». قال ابن وهبان: فإياحة الإسقاط محموة 
على حالة النذر؛ أو أنها لا تائم إثم القتل. رما في «الذخبرة» تبين أنهم ما أرادوا بالتحفيق إلا شخ 
الردح» وأن فاضي خان مسبوق با مر من التفقه. وله تعالى الموفق هی كلام اهر" 

أخذ ني «النهر» من هذا وبما قدمه الشارح عن «الخانية» والكمال أنه يجوز ۳ سد فم دسم 
تفعله النساء مخالفاً ما بحثه في «البحو من أنه ينبغي أن يكون حراما يفير إذن الزوج قبسا على ۳ 
إذنها . فلت ؛ لكر ف اليزازية أن له منم امرأته عن العزل اه 3 

ها 0 ريو )مم ارا فاا الزمان يقيد ابخوار من الجانبين فم 
ل البحره مينر على ما هو أصل الذهب :وما في دالتهر» على ما قال للشايخ وال او 


فم رحمها كما 


۷۰ كتاب الكراهية 
افصل 3 الاستبراء وغيرما 
وسن ملك ام بشراء أو موه ولو بكرا ومشريةٌ من امرأة؛ أو هب أو محرمهاء او من 
مال صي» حَرْمٌ عليه وطؤها ودواعيه حتى يستبرئ محيضة فيمن تحيض:» ؛ وبشهر في 
ذوات شهرء وبوضم الحمل في الحامل 
افصل 3 الاستبراء وغیرما 

(وتن ملك اسة بشراء أو حوه) : كالوصيّةِ والإرث ونحوهما؛ (ولو بكرأ 
ومشريةٌ من امرآةء أو عبار أو حرمها): أي رم ال لكن غير ذي رحم عر لبا. 
حتی لا تعتق الأمة عليه: : (آو من مال صي): أي إن' '© كانت الم من مال صي 
(خَرْمَ عليه وطؤها ودواعيه حتی يستيرى] بميضة فيمن تحيض» وبشهر في ذواتٍ 
شهر؛ وبوضع الحمل في الحامل»؛ فإ الحكمة في الاستبراء تصرف برا الرحم ميات 
للماء امحترم عن الاختلاط, وذلك عند "أبي حنيفة دا" د + حقيقة الشنل 'بماء حرم" . 
نو اش نم ام قرف اك عیام اف ود 
استحداث اللك» وان كان عدم وطء الولی معلوماً كما في الأمور التي عذّهاء وهي 
قوله : ولو بكرا... إلى آخره. 

خی الحكمة تراعى في الجنس لا في کل فردء ولكن یرد عليه أن المحكمة لا تراعی 
في کل فردء لكن تراعی في الأنواع المضبوطة ٠‏ فان كانت الأمة بكرا أو مشريّة من لا 
يكبت نسب ولدها منه؛ وهو أن یکون الولد ثابت اسب ينبغي أن لا يجب ؛ لان عدم 
الشنل بالا الحرم من في هذه الانواع. 

والجوابا: أنه رما يعبت يشبت بالّص لقوله 88 في سبایا آوطاس: «ألا لا نوطؤوا 
الجبالى حتى يضعن حملهن ؛ ولا الحيالى حتى یستبرئن حيضة»» فا السبايا لا لو 


() زيادة من ب واف. 

(1) زيادة من ق. 

(7) زيادة من ف. 1 

(4) من حديث عن أبي سعيد ڪه قال أصبنا سبايا يوم أرطاس » فقال رسول الله فقا : درلا بطا رجل حاملاً 
حتی تضع حملها, ولا غیر قات حمل حتى تحیض حيضة» في «ستن أبي داو( : : ۱۱۲ رللفظ 


لهء و«ستن الدارمي۲(۷: ۰0۲۲۶ و«الستدرك »۲۲ : : ۲ وقال اخاکم: صحیح على شرط سلم 
ولم يمخرجاء. 


پعتاب الكراهية ۳ 


رز يكف حيضة ملكها تیاه ولا التي قبل القبض. ولا ولادةً كذلك. وجب في 
ورام اة إلا شقصا هو له. لا عند عوو الآبقة؛ ورد المغصوبةء والمستاجرة؛ وفك 
ال مرهوتة وزخص حبلة |سقاط الاستبراء عند أبي يوسف له خلافاً حار ى 
راخ بالأول إن علمّ عدم وطء بائعها في ذلك الطّهره وبالقاني إن قربها: وهي إن 
يكن نت حرّة أن ينكحّهاء ثم يشتريها 
من أن يكوك فيها بكراء ومسييّة من ام ونح ذلك؛ ومع هذا حكم اب 189 حكماً 
عانا فل بختص بالحكمة » كما أله تعالى بين المحكمة في حرمة الخمر بقوله: لب 
بان أن يوفع" الآية» فلا يمكنْ أن بقول أحد ي آشرنهاحبث لا يقم العداوة, 
ولايصدني عن الصلاةء فإذا كانت المصلحة غالبة في تحريمه» فالشرغ جرم على 
العموم ؛ لما أن في الُخصيص ما لا يخضى من الخبط وتجاسر الاس بحيث ترتفعٌ 
الحكمة؛ فإذا نبت الحكم في السبي على العموم ثبت في سائرٍ أسباب الملك كذلك 
قياساً. فا العلّة معلومة. ثم ید ذلك بالإجماع. 

(وم تكف حيضةٌ ملكها فيهاء ولا التي قبل القبض): ”أي رلا ایض التي 
وجدت بعد سیب من أسباب اللك قبل القبض"» (ولا ولادةٌ كذلك؛ وتجبْ في شراء 
مق إلا شقصاً هو له۳۳6؛ لا الملك ع له والحكم يضاف إلى العلة القريبة » (لا عند 
عرد الآبقة» ورد المنصوبة والمستأجرة» وفك الرهونة) ؛ لاه لم بوجذ استحداث 
اللك. 

(وزشعر حيلةٌ إسقاط الاستبراء عند آيي بوسف ف خلافاً حار نب واخ 
ال إن علم حدم وطء بائعها في ذلك الطّهرء وياگاني إن قربها: وهي إن لم نكن 
تحت حرَّةٌ أن يتكحهاء د ميشتريّها)ء إذ بالتُكاح لا يجب الاستبراه» ثم إذا اشترى 
زوجنه لا يحب أيضا. 


من سوره المائدة, الآية(1) وتمامها: کم دة اکتا في لخن اسر ودم عن ذكر 

ل رضن الثلاز ف تل مر 

زيادة من ب د 

( آي الشقص للمشتري, يمني يجب الاسترا في اي للمشتري فا شقص فاشترى ای( 
حدوث ملك آخر يثبت ملك الرفبةء يعني يكون بعد ملك جميع رقبتهاء وملك بعض الرقة بمتزلة 
بعض العلة وثبوت الحكم يكون عند كمال الملة بنظر: «شرح ابن ملك»(ق84 1 /ب). 


(0 


r‏ كتاب الکرامید 
وان كانت أن يُنكسها البائح قبل الشرام أو الشتري قبل قبضيه من ولق به لم 
يشتري ويقبض» فیطلّق الزُوج: ومن فعل بشهرة إحدى دواعي الوطء بام لا 
تمتمعان نكاحاًء حرم عليه وطؤهما بدواعيه حتى یرم أحديهماء وتیل 
ال قميص ومصافحته. 

(وان كانت أن يُتكحها البائم قبل الشراء أو الشتري قبل قبضیه مَن بولق به 
ثم يشتري ويقبض» فيطلق الأوج): أي إن كانت عله حر فالحيلة أن يُنكحها ابا 
قبل شراء الشتري رجلا عليه اعتمادٌ أن يطلقهاء ثم يشتري المشتري » ثم يطلق الژوج, 
فإِنّهُ لا يحب الاستبراء ؛ لأنَّهُ اشترى منكوحة الفیر» ولا يحل وطؤهاء فلا استبراء. فان 
طلقها الرُوجْ قبل الدخول حل على الشتري» وحبتثتر لم یوجد حدوث اللك فلا 
استبراء؛ أو يُنكّها الشتري قبل القبض ذلك الرجل» ثم بقبضها ثم يطلقها الو . 
فان الاستبراءً يحب بعد القبض» وحينئف لا حل الوطء؛ وإذا حل بعد طلاق الروج لم 
يوجد حدوث الملك. 

(ومّن فعل بشهوةٍ إحدى دواعي الوطء اميه لا تجتمعان نكاحأء حَرْمٌ علب 
وطؤهما بدواصيه حتی يحرم أحديهما)؛ دواعي الوطء هي القبلة» والس بشهوة. 
وَالنّظرٌ إلى فرجها يشهوة. فان لدواعي الوطء حکم الوطء"» وتحريم أحدهما یکون 
بإزالة اللاك كلا أو بعضاً أو بإنكاحها. 

(وكْرة تقبيل الرّجل”" وعناقة في إزار واحدء وجاژ مع قميص ومصافحت)ء 
عطف على الضّمير في جازء هذا عند أبي حنيفة ڪه وحم فد وقال أبو يوسف »: 
لا باس بهما في إزار واحد» وأمًا مع القميص فلا باس بالإجماع» والخلاف فيما يكون 
للمحبةء وأمًا بالشهوة فلا شك في الحرمة إجماعاً. 


وعتافة في ازار واحدء وجاژ 


(1) لآن النص مطلق فيتناولها؛ أو لأن الداعي إلى الوطء بثزلته في التحريم ينظر : «فتح باب العابق(۳: 
۰ 


() في فمه أو شي» منه. ينظر: «فتح باب العنایة»(۳: ۲۰), 


تاب الكراهية 
رر بيع العذرة خالصة؛ وصح في المتحيح غلرطة كبيع السرقين: والانتفاع. 
پخلوطتها لا بخالصتهاء وجاز اخ دين على كافر من ثمن خر با فلاف 
السلم» وتحلية الصحف ودخول المي المسجد؛ وعيادئه: وخخصاءٌ البهائم» وائزاء 
الحمير على الخيل؛ وافقنة ورزق القاضي_ 
افصل 2 البيع 

(ركرة بع العذرة ۳" خالصة'"؛ وصح في الصحیح تلوطةٌ كبيع السرقين 
رالانتفاع مخلوطتها لا بخالصتها», فان بيع السّرقين جائز عندناء وعند الشّافمي'" 
: لا جوز. 

(وجاز اخ دين على کافر من ثمن خر باقة خلاقر السلم): أي جلاف دين 
على السلم» فن لا يؤخدُ من من خمر باعَهُ المسلم ؛ لا بیع باطل ؛ امن الذي 
أله خر 

(وتحلية هُ الصحف). بالرّفع عطف على أخذز دین؛ (ودخول الأمي السجد)» 
هذا عندناء وعند مالل“ ظا والشافعي" ف : یکره ؛ لقوله تعالى: : نما المشركون 
جس فلا يقربُوا امس ارام قلنا: لا يراد نهي الکفار عن هذا ؛ ؛ لان قوله: «} 
ْنَا المشركوث جر لا برجب الحومة بعد عامهم هذاء بل ریت 
باذ لكمَارَ لا يتمكنوث من الدُخول بعد عامهم هذا. 


(1) العذرة: الغانظ رجيع الإنسان. يتظر: «الدر المنتقى)500: 0947 
(1) لأن المادة : لم نر بالاتفاع بها وإغا ينتفع بها برماد أو تراب غالب عليها بالإلفاء 
وز بيعها. ينظر: «مجمع الانهر»(۲: ۵۵۲). 
(7) بنظر: «النکت»(ص۰ ۰۳۸ وغیرها. f‏ 
(4 بظر: «أحكام القرآن» لابن العربي(9+ ۰641۹ بلق ۳ ۳ ۳ 
#) عند الشافعي خا عدم دخول الكافر السجد خاص بالسجد ارام 
رهاحکام القرآن» للشافمي(۱ : + 44), ورآسنی الطالب»(۱: ۰6۱۸۵ وغيرها 
)من سورة التوية. الآية (۲۸). 


في الأرض فحت 


ht‏ كتاب الكراهية 


وعیادثه» وخصاء البهائي وإنزاءٌ الحمير على الخيلء والحقنة» ورزق القاضي, 
وسفر الامة وا الولد بلا رم وشراءٌ ما لا بد للطفل منه» وبيغة لأخ وعم را 
وملتقطً هو في حجرهم؛ وإجارثة مه فقط وبیع ) العصير من يخا خر ومز 
خر قمي باجره وإجارةٌ بیت بالواد لد بیت ار أو كنيسة أوربيعة» أو يبام نيه 
الخمر» وفي سواون. لا کون منها في الأصح» وبيع بناء بيوت مكةء ویلبد 
وقبول هديئه تاجرأء وإجابة دعويّه واستعارة داليه 

(وعیادثه: وحصاهٌ یهد وان الحمير على الخيل؛ والحقنة: ورز 
الفاضي) : أي من بيت الالء ٠‏ فان القضاء إن كان عبادة ولا آجر على العبادةء هن 
يجوز ؛ لأنّ في النع الامتناعٌ عن القضاءء (وسفر الأمة وام الول بلا حرم)» قان سب 
أعضائهما في الأركاب كمس أعضاء امحارم. 

(وشراء ما لاب لعف مه وب لأخ وعم وام وملتقط هو في حجرهم, 
واجاره لاد فقط)» » إن الأ رت منافيه بالاستخدام» ولا كذلك غيرها. 

( وییعالعصير من بخ خرأ) ٠‏ فان العصية لا تقوم بعين العصيرء جخلاف بيع 
السّلاح تمن يعلم أله من هل الفتنةء ٠‏ فان المعصيةً تقوم بعييه. 

(وحمل خمر مي باجر )؛ هذا عند أبي حنيفة ظه؛ وعندهما: لا يجوز رلا 
عل له الأجر» (وإجارةٌ ب بالسواد ليلخ بيت ار أو كنيسةٍ أو بيعة؛ أو بياغ فيه 
الخمر)؛ هذا عند أبي حتف لتحل فمل الفاعل للختارء وقالا:. د لا جوزه ولا 
ید بالسواد؛ لأنهُ لا يجوز في الأمصار اثقاقاً ( وفي سوادنا لا مکتوڻ منها نې 
الأصح)؛ فان ما فال أبو حنيفة ## يحص بسواد الكوفة ؛ فان أكثرٌ أهلها ذمي؛ فامًا في 
سوادناء ؛ فأعلامٌ الإسلام فيه ظاهرة. 

بیع بناء پیوت مك وتقييدُ العبد. وقبول هديته تاجرأء وإجابة دعوت 
واستعارة ده . وفي القباس لا يجوزء وجه الاستحسان : أنه 48 قبل هديّة" 


(۱) حديث هدية بريرة رضي الله عنها سبق تخريجه, وأما حديث هدية سلمان له فهو مذکور ضمن قمة 
إسلامه الطويلة المشهور؛ ومنها: «فوضعته بين يدبه: أي رسول الله 9 - ققال: ما هذا قلت: هدية؛ 
فقال بيده: باسم اله خذوا فأكل وأكلوا معه؛ رقمت الى خلفه فوضع رداءه, فإذا خائم البوة كله یف 
قلت أشهد انك رسول الله» في «صحيح ابن حبان»(۱۱: ۰61۵ ودالستدرل»(۳: ۰۲1٩۲‏ وسن 
الدارمي»(۱: ۰611 ودستن البيهقي الكبير»(!: ۰0۳٩‏ و«مصنف اين آيي شییة»(۷: ۰641۱ ورمتة 
البزار(۷: 6479 و«مسند آحمد»(8: 41۲), وغيرها. 


تاب الكراهية 


۳ ۱۰8 
بن ما شام وا هب بالشطرنج والثْردٍ وكل لهو . وجعل الثل في عنق یلیم 
۳ وإجارتها » وقولة في دعائه : مق الم من رشك رما 
3 ات 
لمان" وبريرة!"'ض. 

(وكرة كسوئة ثوبأء وإهداؤه الُقدين): اي کر أن یکسو العبد غير ثوبً. وأن 
بهديه التُقدين» (واستخدامٌ الخصي)»؛ فا حت على خصاء الإنسان؛ وهو غيرٌ 
جائزء (وإقراض بقال شيتاً ياحة منه ما شاء)؛ فاه قرض جر نفعا". 

رولب بالثطرتج والرو وكل و). هذا عندناء وعند اشنم" عه: یا 
لعب الشطرنج ؛ إذ في تشحيدٌ الخاطر لکن بشرط أن لا تفوتهُ الصّلات. ولا بکون فبه 
ميسر» قلنا: هو مظنّة فوت الصّلاة؛ وتضییم العمرء واستبلاء الفكر الباطل » حتى لا 
يس بالجوع والعطش فكيف بغیرهما. 

(وجعل الل في عنق عیلهه وبع ارض مک وإجارتها)ء هذا عند أبي حنيفة 
#؛ لا مكة حرام ؛ وعندهما: یور لأن آرضها غلوكة. 
(وقولة في دعائه: بمعقدٍ العز من عرشكء وعق رسك وأنييائك)؛ لا يرهم 
تعلن عرْه بالعرش , ولا حو لأحد على الله تعالى » وعند أبي يوسف : جوز 


(1) وهو سّلمان الفارسي ؛ كان ببلاد قارس مجوسيا ثم صحب الرهبان من التُصارى؛ فانتقل من راهير 
إلى راهب» حتى وصل إلى لاد الشام» وسمغ هناك خبربعثة ابي فللا فوصل إليه وأسلمء وشهد ممه 
غزرة الختدق. وما بمدهاء توفي سنة (خمس وثلائين) في آخر خلاقة علمان. وعمرء كان (مثتين 

٠‏ وقيل : (ثلامئة وخمسین)بنظر: «الإصابة»(۴: 6۱2۱ «التقریب»(صی۱۸۹) 

۲ لبعض بني هلال. فكاتبرها ثم باعوها من 

العنق قاختارت 


وخسین) 
() وهي 
عانشة, فاشترتها وأعتقتهاء ركان اسم زرجها مقي رها رسول الله 9 جیار 
فرافه » عاشت إلى خلاقة يزيد. بنظر : «تهذيب الأسماء واللتات»(1: ۳۳۲).«التتریب»(3۱۲): 
17) وښبفي أن يستودعه دراهم يأخذ منه ما شاه جز فجزءاًء فإنه ليس بفوض حتی لو هلك لا شيء على 
الخد بنظر: «درر الحكام»(1 : 0611 9 
(1) عند الشافسي طقه يكره لعب الشطرنج فإذا رن به فمار أو فحش أو نأخير الصلاة عن وفتها عمدا أو 
سمو وتكرر فحرام. بنظر: «روضى الطالب»(: 6۳۸۴, ورغ الحتاج :۱۰ : 4513 


: بنث صفوان مولاة عائغة له كانت 


خا ا 00 سحتابالكرامية 
وتعشيرٌ الصحفب ونقطة إلا للعجم. فا حسن همه واحتكارٌ قوش البشر ایام 
في بلد يضر باملِی لا 
الأول للدٌعاء الأثور ۷ 

( وتعشي”" المصحف وتقطة إلا للعجم فإلة حسن هم'"؛ واحتكارٌ قرت 
البشر والبهائم في بلد بضر بأهلو)» اللُخصبص بالفرت قول أبي حنيفة مه وعد أي 
یوسف كه + کل ما أضرٌ بالعائة حبس فهو احتکار» وعن مسر ه: لا احتكارني 
یاب وة الحبس قیل: مقد بأربعين يوماء وقيل : بالشهرء وهذا في حق المعاقيز 
في النياء لکن بائم وان قلت المدّة؛ وجب أن يأمرَهٌ القاضي ببیم ما فضل عن توت 
وقوت أهلهء فان لم یفعل عرَرَه» والصّحيحٌ أن القاضي يسيع إن امتتع الفاق ء (لا 


(1) عن قيلة بنت مخرمة غه كانت إذا أخذت حظها من الضجم بعد العتمة؛ قالت: بسم الله وأتركل على 
اله وضعت جنبي لربي واستففره لذنبي» حنى تقولها مراراء ثم تقول: أعوذ بالله ويكلماته الثامات 
التي لا يحاوزهن بر ولا فاجر من شر ها برل من السماء وما یمرج فيهاء وشر ما بزل في الأرض وشر 
ما يخرج منهاء وشرٌ فقن النهار وشرّ طوارق الليل الا طارقا يطرق يفيرء آمنت بالله واعتصمك به 
الحمد لله الذي استسلم لقدرته كل شيء؛ والحمد لله الذي ذل لعرّنه کل شيء؛ والحمد لله الذي تراضم 
لعظمته كل شيء؛ والحمد لله الذي خشع لملكه كل شيء؛ اللهم اني أسألك بمعاقد المزّ من عرشك: 
ومنتهى الرحمة من کتايك وجدك الأعلى واسمك الأكبر وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر أن ننظر إلينا نظرة مرحومة؛ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته .ولا فقراً إلا جبرته ولا عدوا إلا آملک ولا 
عرياناً إلا كسوته ولا ديا إلا قضيته؛ ولا مر لنا فيه صلاح في الدنيا والآخرة إلا أعطيتناء يا أرحم 
الراحمين آمنت بالله. راعتصمت به ثم تفول: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين وله أكبر ثلاثاً وللائن ٠‏ 
واحمد لله أربعاً وثلاثین؛ ثم تقول يا بنتي هذه راس الخاقة إن بمت رسول الله 18 آنه نستخده: 
فقال: ألا أدلك على خير من خادم. قالت: بلى فأمرها بهذه ان عند للضجع بعد المتمة. في «العجم 
الکیس»(۲۵: ۱۲), » فال البيشمي في «جمم الزواند»(۱۰ : ۱۳۵): (سناده حسن. 

(1) التعشير: أن بجعل على كل عشر آيات من القرآن العظيم علامة. نظر ينظر: «جمع النهر»(۲: 981 

(؟) ومشی في «الکنر»(صس۰)۱۱۸ و«التنوير/اص 14 ؟) على عدم الكراهة مطلقاً + أي اظهار إعرابه یه 
يحصل الرفق جدا خصوصا للعجم فيستحسن. وعلى عذا لا باس بكتابة آسامي الور وعد ا 
وعلامات الوقف وغوها فهي بدعة حمتة. ینظر : «الدر الختار»(7: ۲۸۱). 


تاب الكراهية يذل 
تاب سح 
وه ارفيه؛ واويه من بل آخره ولا سر حاكم إلا ذا تعذى الآرياب' عن 
زنب ة فاحشاً فيسعرٌ بمشورة آهل الرا 
وذ أرضيه؛ وه سن بل آخر)! هذا عند أبي حنيفة .ومد أبي يوس 
55 : كل ذلك یکره» وعند مار ه: : کل ما خلب منه إلى الصر غالبا فهر حکمٌ 
الصر. 8 

(ولا سم حاکم إلا إذا تعذى الأرباب هن القيمة فاحشاً يسدر مشورة 
اهل الراي)- 


و ++ 


( )لاه خالص له ولم بتعلق به حق المامة بر دودر الحکا ۱ : ۴۲۲): 


1۸ ڪتاب إحياء الوان 


كتاب إحياء الموات 
هي آرض بلا نفع لانقطاع مائها أو یه عليها أو نموهماء عادية أو مملوكة في الإسلام 
لا يعرف مالكها مد عن العامرء لا یسیع صودثٌ من أقصاهاء ومن أحيا مب ازو 
له الما ولو فما ول فلاء ولم جز رعياء نا E‏ فان لم يز 
جازء ومن حَجَرٌَ أرضاً ولم يعمّرها ثلاث حجج دفتها الإمامُ إلى غبره 
كتاب إحياء الوات 
(هي آرض بلا نفم لانقطاع مانها أو غلبي عليها أو نحوهما)؛ كما إذا نت أو 
صارت سبخة"» (عادية”" أو تملوكة في الإسلام لا يعرف مالكها بميدة من 
العامر””"» لا يسمعٌ صرت من أقصاها ): وعند محمّد ما كان ملوكاً للم أو نمی 
لا يكون مواتاًء فإذا لم يحرف مالكها كان لعائّة السلمین» ولو طهر مالک بر 
ويضمرٌ نقصانٌ الارض» والبعاد عن العامر شرطة أبو يوسفّ #2 خلافاً محمد . 
(ومن أحيا ملک إن أذن له الإمام ولو ذمياً وإلاً فلا): أي إن لم يأذن الإمام 
لا يملكهء هذا عند أبي حنيفة #ة» وهما لم يشتره طا إذن الامام. (ولم مج إحياه ما 
عدل عنه الاء وجاز عوده! “. نون | يز جاز): أي إن لم جز عود الاء جازٌ إحباؤه. 
(ومن حَجَر أرضاً و يعمّرها ثلاث حجج دفتها الإمامٌ إلى غيره)؛ التحجیر 
في الأصل وضع الأحجار ؛ لیعلم الناس أله أخذهاء ثم سم به" الإعلام الذي لا 


(۱) سسبخة > أي مالحة. ينظر: «الصباح»(ص ۲۹۳). 

(۲) عادية ؛ ليس اراد به ما يقتضيه ظاهر لفظه من أن يكون منوباً إلى عاد ؛ له لم يلك جميع أراضي 
الوات» بل الرا لها متقدّمة الخراب ۰ کائها فربب في عهدر عاد وني العادات الظاهر: ما بوص بول 
مضي الزمان عليه پنسب إلى عاد ؛ فمعتاء ما تقدم خرابه. بنظر : «ذخيرة العقبىالاص081). 

(۳) أي اليلد والقرية .فان العامر بمعنى المممور ؛ لان الظاهر أن ما يكون رام القرية لا قاع اتاج 
أملها إليه كرعي مواشیهم رطرح حصاندهم. بنظر بنظر : «مجمع الأنهر»(۲: 8819). 

(4) آي لا جوز عل عدل عت ما رات وشوها واحتمل عوده إليه» فا لم تمل جاز + لاه کالوات ب 
لم يكن حرا لمامر. ينظر: «الدر التقی»(۲ : 0۸۸). 


(0) زيادة من م. 


نإب احیاء الوات 
ڪتاب ايء ۳ 


ون حفر با في مواتو بالإذن فله حرقهاللفطن والناضح اریمون ذراعاً من کل 
انيه في الأصح؛ وللمين هس لك وبع غي من الحفر فيه لا یا وراد 
رله الحريم من ثلاث جوانب* وللقناة حريم بقدر ما يصلحهاء ولا حريم لنهر في 
ارس غيره إلا يمحجة؛ فمساة بين نهر رجل وأرض الآخر وليست مع أحدٍ 
ساح الأرض ا ا ا ااا 
کون بوضع الأحجار؛ وقبل: اشتقاقهُ من الحججر بالسكون» فان کرنها وسقاها فهو 
اعد مد فد وان فعل أحدّهما فهو نحجير. 

(ومن حفر بترا في مواسو بالإذن فله حرها للعطن والناضح آریعون ذراعاً 
من كل جانبم في ال صح)» بر العطن ابر التي يناخ الأب حولها ويسفى :وب 
الناضح البكرٌ التي بُ 0 رح ماؤها بسير البعير ونحوهء وعندهما: حریُها سلون ذراعاء 
رما قال في الأصح ؛ لاله قیل: الحريم أريعون ذراعا من كل الجوانب» وذرام العام 
سن قبضات» وعند الاب کذلك» فاتهم فذروه بأربع وعشرین إصبعاء كل آصیم 
ست شعيرات مضمومة بطو بعضها ببطون البعض". 

(وللعين خمسمئةٌ كذلك): أي من كل جانب. 

(ومُيِمَ غیره من الحفر فيه لا فيما ورام وله الحريمٌ من ثلاثة جوانب): أي 
الذي حفر من منتهى حريم الأول دون الأول 1 

(وللقناة حريم بقدر ما یصلخها)۳" هذا عند أبي حنيفة ظا وقبل: إذالم 
يخرج الا فهو كالنهر, فلا حريم له وعند ظهور الم كالعين ‏ فله اریم خمسمةة ارح 

(ولا حریم نهر" في ارض ضيره إلا مجف)» هذا عند أبي حنيقة م 
رعندهما: له مُسنّاة التهر يمشي عليها ويلقي عليها الطين؛ وكذا في ارض سوت 


اننا بين نهر رجل وارض الآخرء وليسث مع إحار لصاحبو الأرض) :أي إن 
ا ا 
x 0‏ م = ؟سمء فالقرلع : 54 


دتفديرها كالاتي : الشعيرة: ۰.۳۳۳سم۰ والاصیع: ۱ شعيرات 

أصبع × سم: 48 سم. كما مر ساب ينظر: «القادبر الشرعیق(ص۰6۰۸ ۱ 

1(0 تن 8 3 n)‏ رم وگن ضبطهء وعن حمد: آنه بمنزلة البثر في 
ي القئاة جری الاء تحت الارض ولم يقدر حرعه بشيء يمكن مضب ا وه 
استحقاق الحريم, وقيل: هذا عندهماء وعند أبي حنيئة :لا حريم له ما لم يا ١‏ 

ّ ارف ينظر: «درر الحكام»(1 : ۳۰۷). 

)ار 3 
"ری كبير لا اج إلى الكري في كل حا 5 الانهر(۱: 

فلس له حريم عند الإمام إلا أن يقيم ببنة على ثبوت ارم له ينظر :جع 


السألة: أن من كان له نهر في أرض غیره 
0 : 
ا A01.‏ 


۱۰ کتاب إحياء الوان 
فصل ا2 الشربا ۱ 
الغرب: نصيب الماء» والشفةُ شرب بني آم والبهاتم» ولکل حثها ني کل مارم 
يرد بإئاءء وسقي أرضيه من البحر ر ونهر عظيم كدجلة وغوهاء رشق نهر لأرب 
منها أو لنصب الرحی إن ل بضر بالعامّة؛ وان ضر فلا. . لا سقي دوابه إن خن 
تخريب النهسر لكشرتها وأرفيه؛ وشجرة من نهر غيره وقناتِهِ وبره إلا بإذله. ول 
سقي شجر أو خضر في داره حملاً راره في الأصح. . وکري نهر یلك من بين 
لیب ای بالا على و ون 
على اه الشقّة. ومن جا اوژ من آرضه قد برئ 
لم يكن لأحدهما عليه غرس أو طن مى فهي لصاح الأرض عند آي حدقة به 
وإن كان فصاحب الشغل هو صاحب الید» وعند أبي يوسف #نه حريُهُ مقدارٌ نمف 
بطن النهرٍ من كل جاتب» وعند تحمّد لك مقدارٌ بطن النهرٍ من كل جاتب. 
فصل لل الشريدا 

(الشرب: تصيب الماء» اشفا شرب بي دم والبهائم» ولکل") ها ني کل 
ماء ل رز بإناء» وسقي أرغيه من البحر ع ونحوهاء وشن نهر 
لارفیه منها"" أو لنصب الرحی إن ایض بالعامة ۰ وان ضر فلا". 

لا سقي دونه إن یف ريب الهم لكثرتها وا از عفن 
دوانه (وشجرة من نهر غيره وفتانه ويثره لا بإذنه» وله سقي شجر أو خضر في 
داره حلاً جراره في الأصح سپ 

وکر نهر لم يمل من بیت امل» فإن لم يكن فيه شيءَ فعلى العامة»: ي 
يب لاما ناس على كربه» ( وکر نهر ملك على مله من الاه لا على هر 
الثلقة» ومّن جاوز من ارضه قد بری): : أي کل شریلاو جاوز الذين یکرون النهر عن 


() أي ولكل واحد من بتي آدم والبهائم . ينظر: «شرح ابن ملكك»:(ق1/۲۹۲ -ب). 

)أي من البحر والتهر. ينظر: «شرح ابن ملكا ۲۹۲ /ب). 

(۳) زيادة من ت. 

(4) ل فال بعش مشايخ بلخ ليس له ذلك إلا بإذن صاحب الاء كما يس له سقي شجرة أو خصرة ف م 
داره؛ وقال شمس الأئمة الي : انه لا جنع من هذا القدار؛ واختار الصلّف ما قال السرحمي: 
لان لاس شون ويعدون ادع من ادناه يف ينظر : («جمع الاثهر۲2 ا 


تاب احیاء الوات 

م دهوى الشرب بلا أرض؛ فإن اختصم قوع و EE:‏ 
وصح دعو از : تتصم قوم في شرب بينهم شم بقدر 
اراضیهم» رمع الأعلى منهم من سكر التهر أن لم شرب وه إلا برام 
وکل منهم من شق نهر منهء ونصب رحی أو دالية ار جسر عليه بلا آذن شریکه. 
لا رحی رمع في »ولا يضر بالنهر ولا بالا ومن توسيع فم النهره ومن 
القسمة بالآيام وقد كانث بالکوی» ومن سوق شربه إلى ارض له أخرى ليس ها 


للل 


مله شرب 
أرضيه لم يكن عليه كري باقي النهرء وهذا عند أبي حنيفة له؛ وقالا: علیهم كربه من 
أله إلى خر 


(رصح دعرى الشرب بلا آرض): هذا استحسان؛ لأنّه قديملك بدرن 
الأرض إرثاء وقد يبع الأرض ویبقی الشرب للبائع. 

(فإن اختصم قوم في شرب بينهم قم بقدر آراضیهم» میم الأعلى منهم 
من سكر النهر وان لم یشرب بدونه إلا برضاهم ٠‏ وکل منهم من شق نهر مئه 
ونصب رحی أو داليةٍ أو جسر عليه بلا أذن شریکه» إلا رحى وضع في ملکه)۰ بان 
بکون بر النهر وحافتاه ملكا لهء وللآخر حق التسییل ۰ (ولا یضر بالتهر ولا بالامه 
ومن توسيع فم اللهس ومن القسمة بالآيّام وقد كانت بالکوی)؛ الکوی جمع 
الكوة؛ وهي روزن" البیت» نم استعیرت لتقب التي تلقب في اخشب ؛ ليجري الاء 
فيه إلى المزارع أو الجداول» وَإنّما نم ؛ ان القديم يترك على قدیه". « ومن سوق 
شرید إلى أرض له أخرى ليس فا مته شرب ؛ لاله إذا تقادم العهدُ يستدل به على أنه 
حق تلك الأرض. 


() صورة السالة: لو كان الشرگاء في النهر عشرة فعلی کل عشر المؤنة» قاتا جاوزوا أرض رجل مهم 
فهي على التسعة الباقين أنساعاً ؛ لعدم تفع الأول فيما بعد أرضه؛ وعكذا فن الآخر أكثرهم غرامة + 
له لا يتتفع إلا إذا وصل الكري إلى أرضه ودونه في الفرامة من قبله إلى الأول» والغتوى على قود 
الامام. ينظر : «رد احتار»(۵ : 584). 

)يعني إن كان الأعلى متهم لا یشرب حتی يسكر التهر لم 
تراضوا على أن بكر الأعلى حنى يشرب عصته أو اصطلحوا 

ب ازا لان البق ليم ينظرء «درر احکام»(۱: 6۳۰۸ 0 
زون: کر و *ب. بنظر : «طلبة الطلبة» . 

8 ا I EAS‏ 8 القسمة قد كانت من القديم بالكوى ٠‏ 


ندیم بتر على قدمه إلا أن يرصى الكل 
فكذا لا يجوز أن بقسم بالكوى وقد كانت بالأبام؛ لان القديم پر على قدمه إلا أن برسي ل 
بظر: «جمع الانهر»(۲: 011). 


يكن له ذلك ؛ لان فيه إيطال حدق البافين فان 
على أن يسكر كل رجل منهم في بوت 


1 كتاب ب إحياء الوان 


والشرب بور ويوصى بالانتفاع؛ ولا يباغ» ولا يوجر ولا بوهب» ولا يتصق 
بهء ولا يجعل مهرأء وبدل الصلح. 0 پضمن من ملا أرضّه فكت ارض جاره أو 
غرقت ولا من سقى من شرب خ 

( والشرب يورت ویوصی ام ولا يباع» ولا بجر ولا يوهبء ولا 
يتصدق به» ولا بجعل مهرآ وبدل الصلح. 

ولا فسن من ملا أرضه فرت ارض جاره» أو غرقت» ولا من سقى من 
شرب غيره)ء وهو قول الامام العروف جنواهر رده" ؛ وني «الجامع الصغيره 
للبردوي فه: آنه يضمن. 'والله أعلم". 


4 4 نا 


کک کے ا 

(1) وهو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البْخاري القُيدي الحنفي» المعووف بيكر واه اه قال 
الذهبي: شيخ الطائفة با وراء النهرء 7 في المذهب» وفاق الاقران. وطريقته ابسط طريقة 
اماب رکان مت .هن مؤلفائه: «للختصر», و«التجئيس»: و«المبسوط»ء (ت187م) ينظر: 
«العیر(۳: ۲ «ابمواهر الضیة»(۳: ۱۸۱). «الفواند»(می۰ ۲۷ 

(؟) زيادة من ب وم. 
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حرم الخمرٌ: وهي التي من ماو العنبو إذا”' علي واشت وقذف بالريد وان 
لت هذا الاسم خصٌ هذا الشراب بإجماع أهل اللغة"", ولا نقول: إن كل سک 
خمر؛ لاشتقاقه من خامرة العفل» فإ اللغة لا يجري فيها القياس: فلا يُسمّى الد 
قارورة؛ لقرارٍالماء فيه ورعايةٌ الوضع الأول ليست لصح الإطلاق بل وجی 
الوضع . وقد حققناه في «التفيج”, وقذفُ الزبد قول أبي حنيغة ج وعندهما: إذا 
اثت صار مسکرا» لا يشترط قذفة الزبدء ثم عیها حرام وان قلّت. 

ومن الناس" من قال: السكرٌ منها حرام» وهذا مدفوغ با الله تعالی سمّاها 
رجساًء وعلیه اعقذ إجماع الأمّةء ثم یکنز مستحلها. وسقط تقومها لا مالكّها عنهاء 
ويحرمٌ الانتفاعٌ بهاء وید شارنها وان لم يسكرء ولا بر فيها الطبخ» ويجوز تظیلها 
خلافاً یی" ند 


(1) زيادة من ب. 

() ينظر: «اللسان»(۲: ۱۲۵۹). 

إذ فال في «التقيح» وشرح «التوضبح»(1: ۱۳۸): إن الواضع قد لا بعثبر فيه الناسية کار 
والحجر؛ وقد يعر فيه كالقارورة والخمر» واعتبار انى الأول في الوضع الثاني ان اسب 
دالأولوية لا نصحة الإطلاق وإلا يلزم آن يسمى الدن قارورة ؛ فلهذا الس لا يجري القباس في الق 
فلا يفال : إن سائر الاشرية خمر لعنی مخامرة العقل ٠‏ فان معنى المخامرة ليس مراعى في سم 
إطلاق الخمر على کل ما يوجد فيه الخامرة» بل الأججل الناسبة الأولوية یشم الواضع لهذا اعنى ل 
ماس له. فاحفظ هذا البحث فإئه بحث شريف يديع لم تزل دام من سوغ القياس في اللغة إلا لفق 
35 

)قبل يريد به مالك ڪه والشانمي خگد. ینظر : «المنایق(۱۰: 6٩۰‏ 

(0) بنظر: «النکت»(۳: 1 وغيرها. 


ME‏ كتاب الاهرید 
كالطلاء وهو ما عنب قد طبخ فدهب أقل من ثللبه. وخلظاً جاسف ونقيع اللمر. 


0 


هذه عشرة أحكام". 
(کالطلاء وهو ماءٌ عدب قد طبخ فذهب أقل من ثلثيهء وغلظاً نجاسة”, 
ونقیع التمر) : أي السکر» ٠‏ (وتقيع الزییب نی إذا غلت واشندت). » الضمير يرجم 


a 


إلى الطلاء ونة نقبع التمر ونقيع الزبيب ؛ وعند الأَوْرَاعِيَ”" الطلاء : وهو الباق" مباح» 


(۱) مراده أن الكلام على الخمر في عشرة مواضع» وهي د 

الأول : بيان مانيتها وهي التيء من ماء العنب إذا صار مسكرآ. 

والثاني : أريد به بيان الحكم ؛ إذ هو اللائق بمنصب الرسالة. 

والثالث: إن عينها حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عليه. 

والرابع : إنها نجسة نجاسة غليظة كالبول لثبوتها بالدلائل القطعية. 

والخامس: إنه يكفر مستحلّها لإنكاره القطعي. 

والسادس: لسقوط تقومها في حق السلم حنى لا يضمن مها وغاصیهاء ولا يجوز بیئها» لان 
الله تعالى لا تجسها فقد أهانها والتقوم يشعر بعزتها. 

والسايع: حرمة الانتفاع بها ؛ لان الانتقاع بالنجس حرام» ولانه واجب الاجتنابء وفي الانتفاع به 
اقتراب. 

والثامن : أن يحد شاربها وإن لم يسكر منها. 

والتاسع: أن الطبخ لا يؤثر فیها و لانه للمنع من ثبوت افرمة لا لرفعها بعد ثبوتها إلا أنه لايد فيه 
ما لم یسکره منه. 

والعاشر: جواز تخليلها. ينظر: «البداية)(4 : ۱۰٩‏ -6۱۱۰ 

(۲) اي الخمر وما ذهب من ثلثيه. 

(۳) وهو عبد الرحمن بن عمرو بن يبد الأورَاعي؛ أبو عمرء نسبة إلى الْأَورَعه وهي بطن من دي 
الكلاع من اليمن؛ وقیل؛ الأوزع قرية من دمشق على طريق باب الفراديس ؛ ولم يكن منهم. وإغا نز 
فيهم فنسب إليهم؛ وفیل غير ذلكك. وهو إمام أهل الشام. وكان يسكن ببروت» ويقدر ما سئل عنه 
بسبعين الف مسالة أجاب عليهاه وكانت الفنيا بالأندئس تدرر على رليه إلى زمن الحكم بن هشام 240 

۷۰ مه ينظر: «وفيات الاعیان»(۳: ۱۲۷ -۱۲۸)«مرآة الجنان» (۱: ۲۵۱). «الاعلام» (1: 
(4t‏ 


() الباذق: ما طبخ من عصير العلب أدنى طبخ فصار شديداً» وهو مسکر, ينظر: «الصیاع»(ص۲1۱. 


بعتاب الأشرية 
رمرم خر أقوى» فيكف مستحلها فقط. وحل تالم مت ونية مر 
والزبيب مطبوخا أدنى طبخة وان اشتد إذا شرب ما لم يسكن بلا هو وطرب" 
والخلبطان: رنبية العسل والتين ار والشعير والذرة وإن لم يطيخ بلا هو ولا 
طرپا سس سسسب ب 
ركذا تقيع الزبيب» وعند شريك بن عبد اله" : السكرٌ مباح ؛ لقوله تعالى: اون 
لا گرا وَرِْقاً حسنا)» واعلم أن هذه الأشربة نما حرم عند أبي حنيفة ك إذا 
غلت واشتدّت وقذفت بالزيدء وعندهما: يكفي الاشتدادُ كما في الخمر. 

(وحرمة الخمر أقوى. فیکفر مستحلّها فقط. 

وحل ال المني مشتدا) : أي بطبخ ماء العنب حتى يذهب ثلثاه ويقي نله . 
ثم یوضع حتى يغلي ویشتد ويقذف بالزید. وكذا إن صب فيه لا حتى يرق بعدما 
ذهب ثلثاه؛ شم یطبخ أدنى طبخة» ثم يتركُ إلى أن يغلي ریش ویقذف بالزبد؛ وا 
حل الل عند أبي حنيفة ف وأبي يوسف كهك خلافاً مد ومالك" والشافمي*“ 
(رئية التمر والزييب مطبوخاً أدنى طبخة وان اشتد إذا شرب ما لم پسکر يلا هو 
وطرب): أي ما حل هذه الأشربة إذا شرب ما لم يسكرء أما القدح الأخير“» وهو 
السکر حرام اقا . وشرطه أن يشرب لا لقصد اللهو والطرب» بل لقص التقوى. 

(والخليطان): وهو أن يجمع بين ماء التمر والزبیب ويطبخ أدنى طبخة. ویترگ 
إلى أن يغلي ويشتدّء یل بلا لبو وطرب. 

(ونبيڈ العسل والتين وال والشعير والذرة وان لم يطبخ بلا لو ولا طرب»ء 


ثم الكوفة؛ قال ابن البارك: هر 
أ٠‏ تفر حفظه من ولي 
هنك 


(*) رهر شربك بن عبد اله اي الكرنيء أبو عبد الله القاضي براسط 
أعلم في حديث بلده من سفيان الثوري : قال ابن حجر: صدوق يخطئ كثيراء 
القضاء بالكوفة , وكان عادلاً فاضلاً شديداً على أهل الیدع» (-۱۷۸/۷ه)ینظر :«اعبر(۱۱ 
«التقريب »لاص ۲۰۷ 

7 من سورة التحل , الآية(19). 

(1) ينظر: «منح ابملیل»(۲: 61۵۵, وغیره. ۱ 

ظار: «اسنی الطالب»:(۱: ,)٠١‏ و«حاشیتا قلبوبي وعمیرت() : ۰6۷۰۴ وغيرهما. 5 

'") أي حرم القدر المسكر منه, وهو الذي يعلم يقبا أو باب الراي آنه بسكره» فاطرام : هو الفاح 
الأخبر الذي يحصل السكر بشربه بنظر : «رد اشتار(۹: 0407 


13 مكتاب الا هرید 


وخل ) المخسر ولو بعلاج والاتباة في الدياء والحتتم والزفت والتقير, دكرة شرب 
خردي الخمی والامتشاط به ولا يح شاريةُ بلا سکر 
وخل الخمر"" ولو بعلاج): : أي بإلقاء شيء فيه» وهذا احترارٌ عن قول الشافي"” 
کا فان انتخلین إذا كان بالقاء شيء لا بحل الخل قولاً واحداء وان كان بغيرالقا, 
شيء ففيه قولان له. ۱ 

(...'" والانتباد في الدباء واحنتم والمزفّتِ والنقير)؛ ابا : القرع» واختم: 
الجبرّة ا لنضراء» والمزفت: الظرف الطلي بالزفت ؛ أي القير والنقير: الظرف الذي 
يكون من الخشبٍ المنقور. 

اعلم أن هذه لظروف كانت تم باشمرٍ فإذا حرمت الخمرٌ حرم النبي 23 
استعمالَ هذه الظروف: إا لال في استعمالها تسه بشرب الخمرء وإمالأنّهذه 
الظروف كان فيها أثرٌ ا خمرء » فلا مضت مذة أباح ابي فط استعمال هذه الظروف. 
فان آثر مر قد زال عنهاء وأيضاً في ابتداءِ تحريم شيء يبالعٌ ويشدّد ليتركه الناس رةه 
فإذا ترك الناس واستقر الأمرٌ یزول ذلك التشديدٌ بعد حصول المقصود. 

( وكرة شرب درد( ای والامتشاط به) ٠‏ الراك بالكراهة الحرمة + 
فيه أجزاءً الخمر» إلا أله ذكر لفظ الكراهة لا الحرمة ؛ لعدم النص القاطع فيهء زرلا 
يمد شاریه بلا سکر). + فإ في الخمر إنما يحدُ بشربه القليل ؛ لال قليل الخمر يدعو إلى 
الكثير» > ولا كذلك في اي فاعتيرٌ حقيقة السكر. 


+ © 


تست جرا وی بت سرت 
() اي حل استل الذي يتحول الخمر إليه. بنظر ؛ «درر الحكام»(؟: ۸۸). 
(1) ينظر: «روضة الطالب»(۱ : ۰)۱۸ و«التبیه(ص ۰۱۷ وغیرهما: 
(۳) في زيادة: فیکفر مستحلها. 

(4) دري : أي المَكر. ينظر : «الصباح»(ص۳۷1). 


تاب ال Ww‏ 
تج س 


کتاب الصيد 
يمل صيدُ كل ذي ناب وذي غلب من کلب أو باز ونحوهماء بشرط: علمهما؛ 
وجرجهما: : أي موضصم منه» وإرسال مسلم أو کاب [اهما مستبا على متم 
هتو حش يو 

كتاب الصيد 


(يجل صب کل ذي نابو وذي' " غلبو من کلب أو باز وتحوعما). ٠‏ قدمر في 
(الذبائح)” معنى ذي النابد وذي المخلب» ثم اعلم أن امير مستتی ؛ لأنه تجسن 
العين» وأبو يوسف ضك استثتى الأسد ؛ لعلو همُتهء والاب ؛ لخساسته؛ والبعضر ألحق 
الهدأة'”' به ؛ قساسته» والظاهر أنه لا حتاج إلى الاستناء ؛ فان الاسة والدبٌ لا 
يصيران مین لعلوٌ الهم والخساسة » فلم یوجد شرط حل الصید. 

(بشرط: علیهما وجرجهما؟: أي موضع منه)؛ هذا عند أبي حنيفة ل 
ومحمّد فه. وعن أبي بوسف : : أنه لا یشترط الجرح» (وإرسال مسلم أو كتايي 
إياهما مُسمياً) : : أي لا يتر التسمية عامداًء (على نتم متوش يؤكل»: بشتط في 
الصید أن يكون متعاً بالقوائم أو الجتاحين» فالصيدٌ الذي استانس عتنم غير منوخش» 
الم اراق ف الشبكة والسائط في ابعر لوغ مع لفروجه عن 


ليذه 


حیز ز الامتناع 


(۱) ذي: زيادة من ب و م. 

{AV OD 

(؟) جدأة: بالكسر: وهي طائر من ابوارح» وهو أخس الطير» يغلبه أكثر الطبور؛ وتتعر على انا 
والدواجن» والغراب بسرق بيض الحدأة ويترك مكانه ببضه الحدأة تحضنهاء فإذا فرخت فالحدأة الذكر 
تعجب من ذلك» ولا يزال يزعق ویضرب الأنثى حتی يقتلها . ينظر: «حیاة الحيوان» (۱: ۰6۲۲۹ 
ر«عجائب الخلوقات»(۲: ۲۵۹)» ودالعجم الوسیط»(ص۱۵۹). | 

(4) أي علم ذي ناب وذي مطلّب بأخذ الصيد ؛ لقوله تعالى: : وما م6 ينظر: «فتح باب العناب 
05 

(0) لتحقق الذكاة الاضطرارية. بنظر: «فتح باب المتاية»(؟: ۸۲). 


52200 
)فلا جري عليه الحكم المذكور من الذبح الاضطراري. ينظر : «جمع الانهر»(۲: 9106 


۱۸ كتاب الصيد 
وان لا يشارك الکلب امعلّمّ کلب لا يمل صيده» ولا يطول وقفته بعد ارسالم 
لالم بترك اکل الكلب ثلاث موات؛ ورجوغ البازي بدعائه» فان أك مه 
البازي أكل» لا إن اکل الکلب» ولا ما أكل منه بعد ترکه ثلاث مرّات. ولا ما صاز 
بعده حتى يَتَعَلّم» وقبله وبقى في ملکه» ومن شرط الحل بالرمي التسميةء واج 
ران لا يقعد عن طلبه لو غاب متحاملاً سهمه. . فإن أدركه امرس أو الرامي ل 
ا ا ل ا اي 

(وان لا يشار الكلب المعلّمَ كلب لا يحل صيده) » مثل کلبو غير مُعلم؛ أو 
کلب تجوسي: أو كلسبو لم پرسل للصيد؛ أو أرسل ونر التسمية عمد (ولا يطول 
وقفته بعد إرساله)ء فانه إن طال وففتّه بعد الإرسال لم يكن الاصطياد مضافا إلى 
الإرسالء بخلاف ما ذا کمن الفهد: ٠‏ إن هذا حيلة في الاصطياد؛ فيكون مضافاً إلى 
الارسال. 

)9 مَلّمُ بار اكل الکلب ثلاث مات » ورجوغ البازي بدعائه فان 
أكل منه البازي ال لا إن اكل الكلب؛ ولا ما اکل منه بعد ترکه ثلاث مرّات: 
ولا ما صا بعده حتى عم وقبله وبقی في ملکه) : أي لا عل ما صاذ انکلب 
بعدما اکل حتى يَتَعلم : ی و ا 
بقي في ملکه» » فإ لکلب إذا اكل علم آله لم يكن كلباً لا وکل ما صاذ قبل 
الأكل فهو صيدٌ كلب جاهل» » فیحرم إذا بقي في ملك الصيّاد. 

( ومن شرط الحل بالرمي التسمية) : أي لا یترکها عامداً: ( والجرح؛ وان لا 
يقعدٌ عن طلبه لو غاب متحاملاً سهمه) : : أي رمى قغاب عن بصرو متحاملا سهمه؛ 
فأدركه ميت ء فان لم يقعد عن طلبه حل أكله ؛ لهذا ليس في وسعه» وان تعد عن 
طلبه يحرم ؛ لان في وسعه أن يطلبّهء وقد قال 18 : لعل هوام الأرض ۵23 7 5 

(فإن أدركه الرسل أو الرامي حي ذكام)» الرا؛ اه أدركه حا وفيه من الحياة 
فوق ما يكون في اللذبرح يجب التذكية ؛ حى لو ترلة التذكية يحرم ٠‏ وقد قال في «المان»: 


() اغا قدر ثلاث مرات ؛ لأنه ريما يترك الاکل لشينعه » تقثر له مدّة ضریت للاختبار كما في مده نار 


ينظر: «فتح باب العنایة(۳: ۸۳): 

() من حدیث أبي رزين وعائدة في «العجم الکیر»(۱۹: : 6 وفي لفظ مسلم(۳: : 0۱0۳۲ عن أبي 
تعلبة # عن النبي ۰189 قال: «إذا رميت بسهمك فغاب عنك فابرکته فكله ما لم بدئن». وبنظر: 
«نصب الرایف»(4 : ۰6۳۱۱ ودالدرایت(۲: 6۲0۵ 


يناب الصيد 
كتاب 5 


ل حي سيم ا 2 مر ۱ 
نزن دركها عمد مات أو ارس موسي که فزجره مسلمٌ فازجر او قله 
معراض بعرضه؛ أو رمى صيداً فوقع في امه ار على سطع أو جبل فترڈی منه إلى 
الأرض حرم؛ أو ارسل مسلم كله فزجره مجوسي فانزجرء أو لم يرسلْةُ أحده 
فزجزه مسلم فاتزجر 
نان نركها عمدا الا به: أنه ترك التذكية مع القدرة عليهاء أا إن لم يتمكن من 
التذكية قفي «المنن» إشارة إلى حله كما روي عن أبي حديفة ضه؛ وكذا عن أبي يوسف 
وله وهر قول الشافعي"' ضله» وني ظاهر الرواية: إله يحرم وإن كان حياته مثل حياة 
الذبوح فلا اعتبارٌ لبا فلا يجب التذكية أمّا في المتردّبة وأخواتهاء ولي الشاء الي 
مرضت فالفتوى على أن الحياة وإن قلّت معتبرة» حتى لو ذكَاها وفيها حاة قليلة بل 
لفوله تعالى : لا ما كيم 

(فإن تركها) : أي التذكية» (عمداً فمات أو آرسل جوسي کلبه» فزجره مسلم 
فانزجر): أي آغراء بالصياح فاشتد"؛ (أو قتله معراض يعرضه)؛ المعراض الهم 
الذي لا ریش له؛ سمي معراضاً ؛ لاله يصببُ الشيء بعرضه» فلو كان في رأسه حدّة 
فاصاب بحدته حل» أو بندقة"'" ثقيلة ذات حدّة اما قال هذا ؛ لاله يحتمل أن يكون قد 
قتله بثقله. حتی لو كان خفيفاً به حدّة یل تعن أن اموت بالجرح» (أو رمى صيداً 
فوقع في ماء) فإله حتمل أن الما قتله فیحرم» (أو على سطح أو جبل قاری منه إلى 
الأرض حرم) ؛ لا الاحتراژ عن مثل هذا عکن» فان وقع على الأرض ابتداء إن 
الاحترازٌ عن مثل هذا غير مكن» فيحل. 

( أو ارسل مسلم كلبّه فزجرء جوسي فاتزجرء أو لم يرس أحد؛ فزجرء 
مسلم فاتزجسر), اعلم أنه إذا اجتمع الارسال والزجر: أي السوق» فالاعتبارٌ 
للإرسال؛ فان كان الارسال من الجوسي والزجرٌ من السلم حرم وإن كان على 


(١)ينظر:‏ «النکت»(۲: ۰6۱۳۳ وغيرها. 

(e) اند‎ 

إذا الراد بالزجر: الإغراء بالصیاح عليه وبالإتزجاء بمصل 
البحر»(۸: ۲۵۵ 


زيادة الطلب للصيد. ينظر: «تكملة 


فة وجمع الجمع البنادق. ينظرة 


«الصباح»(صی۳۹). 


4 


1۰ كتاب الصيد 


أو اخد غيرَ ما ارسل عليه أكل؛ كصيد رمی فقطع عضو أكل مله لا العضوء وان 
قطع أثلاثاً واکثره مع عجزه؛ أو قط نصف راسه أو أكثره أو قذ بنصفین أكل كل 
فان رمى صيداً فرماء خر فقتله فهو للأوّل وحرع؛ ومن الثاني له قيمئه ممروحاً 
إن كان الأول ائخته» وإلا فللثاني وحل 
العکس حل» وان لم يوجد الإرسال ووج الزجر یعتبر الزجر» فإن كان من السلم 
حل» وان كان من اجوسي حرم. 

(أو اخل غير ما آرسل عليه أكل)؛ هذا عندناء فاه لا يمك التعليم بحيث ياخذ 
ماعینه . وعند مالكو" فك لا يؤكل» وان أرسله فقتل صيدا ثم فتل صيدا آخر أکلا, 
كما لو رمى سهماً إلى صیار فاصابه وأصاب آخرء وكذا لو آرسل على صیود كثيرة, 
وسمی مرّة واحدةء بخلاف ذبح الشاتين بتسمية واحدة. 

(كصير رسی فقطع عضو ال" منه لا العضو)ء هذا عندنا. وعند 
الشافعي”" تك اکلا جميعاً؛ لنا قوله 9ل : «ما ی من الح فهو ت۰۳ (وان فطع 
أثلاناً راکشره مع عجزه): أي قطعه قطعتين؛ بحيث يكون الثلث في طرف الرأس؛ 
والثلثان في طرف المجز؛ (أو فطع نصف راسه أو أكثره أو قد بنصفين اکل كله)؛ 
ان في هذه الصور لا يمكن حباته فون حیاز الذبوح: فلم يتناوله قوله 88 : «ما أبين من 
الحي فهر ميّت»؛ بخلاف ما إذا كان الثلثان في طرفي الرأس والثلث في طرف العجز 
لإمكان الحياة في الثلثين فوق حياة الذبوح» وبخلاف ما ذا قطع أقل من نصف الرأس 
لامکان الحياة ”في الثلثين” فوق حياة الذبوح. 

لفإن رمى صيدا فرماء آخر فقتله فهو للأوّل وحرم "۰۳ وضّونٌ الثاني له قبس 
مجروحا إن كان الأول ائخه. ولا فللثاني وحل): أي رمى صيدا فرماء آخر فقتله. 


(1) ينظر: «اللدوئة»(1: ۰۲۵۳4 و«مواهب ابلیل»(۳: ۰۲۲۱۷ وغیرعما. 

(1) زيادة من أ. 

(۴) ینظر : «النکت»(۲: ۳ وغيرها. 

() من حديث أبي واقد اللبني وابن عمر والخدري وقیم الداري في «جامع الترمذي»(4: ۰6۷۱ وق : 
حديث حسن غریب. ولاصحیح ابن خزعة»(1 : ۰6۳۰۰ وستن الداربي»(۲: 58), ولقظه: ها 
فطع من بهيمة حبة فهو مينة», وینظر: «نصب الرایت,() : ۳۱۷), و«الدرایة:(۲: ۲0٩‏ 

(9) زيادة من ف. 

() لاحتمال موته بالرمي 
باب العناية(5: ۸۸). 


الثاني» وهو ليس بذكاة له ؛ لوجود القدرة على الذكاة الاختيارية. ينظر : «فتح 


وتاب الصیدِ لفز 
ادما يكل لمعه وا لا ؤكل 2 سسسب 

ون کان الأول آخرجه عن حبز الامتناع فهو ملك للأؤل؛ ويكون حراما ٠‏ ؛ لان ذکاته 
زاة اختباريّة يذ فبحرم حيث قتله بالرمي » وإذا كان ملكا لاول وحرم برمي الثاني 
الثاني يضمن قیمته حال كونه مجروحاً برمي الأرّل» وان لم يكن الأول أخرجه عن 
ر الامتناع فهو ملك للثاني ؛ لاله قد صاده» ويكون حلالاً + لان ذكاته اضطرارية. 

(ریصاد ما يؤكل لحمه؛ وما لا يؤكل)؛ فما لا يؤكل خمه فبالاصطياد يطهر 
لحية وجلده. 


يات 


يفف كتاب الرهن 
كتاب الرهن 
هو حيس الشيء يمن یکن آخته منه كالدين؛ وينعقد بابو وقبول غير لاز 
فللراهن تسليمُةُ والرجرغ عن فإذا لم فقبض حوزأء مفرفاه مار 
والنخلية قبض فيه كما ز البيم 
كتاب الرهن 

(هو حبس الشيم مق يمكن أخله منه کالدین). فا الدین مکن أخذه من 
المرهون بأن یباع الرهونْ لاف العین» فإنّ الصورة مطلوية فيها ولا يكن تحصيل 
صورتها من شيء آخر. 

(وینمقد بإيجاب وقبول غير لازم): : أي ینمقد حال كوه غير لازم» (فللراهن 

تسليمُهُ والرجوغ عنه)"": : أي تسليم الرهن بمعنى المرهون » والرجوع عن الرهن معن 
ند فنا سل ب فقفبضس”" محموزاً): أي مقسوماً غير شائع؛ (مفرغاً): أي غير 
مشغول بحق الراهن» حتى لا يجوز رهن الأرض بدون النخل » والشجر بدون الثمرءٍ 
ودار فبها ما الراهن بدون امتاع ٠‏ (متميزا لو : أي إن كان مصلا ق الراهن خلقة 
کار على الشجر يحب أن ير ويفصل عنه» فالفرع تعلق بل . فيجب فراغة عا 
حل فيه كالشمر'” "؛ وهو ليس بمرهون سواء كان الصا به خلقة أو مجاورة؛ والتمير 
بل بالمحال في امحل ؛ فيج انفصاة عن محل غيرٍ مرهون إذا كان اه به خلقة, 
حتى لو كان تا بجاو لا يضر كرهن امتاع الذي في بيت الراهن. 

(والتخليةٌ قبض فيه كما في البيع)؛ التخلية أن يضعه الراهنٌ في موضع يكن 
المرتهن من أخذهء هذا في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف ڪه لا يثبت في المنفول إلا 
بالنقل ؛ لأنّه قيض موجبٌ للضمان بثزلة الفصب» وعند مالك" ه یلزم بدون 
القبض. 


() أي فيض القبض» ٠‏ لأن القيض شرط نزوم. بنظر: «الپدایة»(1: ۱۲1). 


7 أي بإذن الراهن صريكحاً أو ما جرى مجراء في في الجلس وبعده بنقه أو بتائبه كاب ووصي وعدل بطر 
«رد اتحار(۵؛ ۳۰۸). 


(۳) زيادة في ب و م. 
() بنظر: «الشرح الصفیر». و««حاشية الصاوي» علبه(۳: ۰6۳۱۳ وغیرهما: 


كناب ان ۱۳ 
رین بأقل من قیمته ومن الذين» فلو هلك وهما سواء ساط ديله. وان كانت 
یت اكثر» فالفضل أمانة؛ وني اقل سقط من ده بقدرها؛ ورجع ارهنبافضل, 
وللمرتهن طلب دېت من رأهنه؛ وحبسه بهء وحبس رهه بعد فسخ عقډه حتى 
يفيض ديئه أو يبركه 

(وضمن باق من قيمتِه ومن الذين). اعلم ان هذا تركيب مشکل" غفا" 
عن إشكاله » وهو أنه يتومّم أنّ كلمة: من ؛ هي التي تستعمل مع أفعل التفضيل» 
وليس كذلك ؛ لأنه إن آرید آنه مضموثٌ بقل من كل واحار فهذا غير مراد: وان أريد 
أنه مضمونٌ بأقل من الجموع آو باقل من أحدهما إن كان الواو بمعنى: أو : فهذا شي 
هول غير مفید ؛ بل الراد أنه مضمون با هو الاقل. فإن كان الدين أقل من القيمة فهو 
مضمون بالدین ؛ وان كانت القيمة أقلٌّ من الدين فهو مضمون بالقيمة فيكون: من + 
للبيان» تقدیره: أنه مضمونٌ با هو أقل من الآخرٍ الذي هو القيمة تارة؛ والدین 
أخرى؛ ثم إذا عم الحكمٌ فيما إذا كانت القيمةٌ أكثر؛ وهو آنه مضمونٌ بالدين. 
والفضل أمانة» فُهِمّ الحكمٌ في صورة المساواة أله يكون مضموناً بالدين. 

(فلو هلك وهما سوام سقط دیثه؛ وان كانت قيمتُهُ أكثرء فالفضل أمانة» وني 
ال سقط من دينه بقدرهاء ورجح الرتهن بالفصل)» فالحاصل نی التهن على 
الرهن يد استيفاء ؛ أنه وثيقةٌ مان الاستيفاء ؛ لتكون موصلة إليهء فيكو اسف من 
وجه؛ ویقرب بالبلاك ؛ فإذا كان الدينٌ أل من القيمة فقد استوفى الدين» والفضل 
أمانة» وان كانت القيمة أقلٌ يكون مستوفياً بقدر الالية» وهي القيمة» فيرجع بالفضل ٠‏ 
هذا عندنا, وعند مالك" له هو مضمون بالقيمة ؛ وعند الشَاق ۳ هو غیز 
مضمون؛ بل هو آمانة, ۲ 

(وتلسرتهن طلب ديجو مسن راهیه), فإنه لا یسقط بالرهن طلب لین 
(وحیسه به): أي حبس الرهن بالتین؛ (وحبس رهبه بعد قسخ عقاده حتى يقبن 
دیځه أو پبرنه), فإنّه لا يبطلٌ إلا بالردٌ على الراهن على وجه الفسخ * لاه ييقى 
مضمونا ما يقي القبض والدين. 
یی ا ات ۲۳۳ 


۷ پظر: «المدونة»(غ : ۱۵۱), وداعختصر خليل»( ص ۰6۱۸۴ وغیرهما: 
7 بظر: «التکت»(۲: 4۳۵): وغیرها: 


IYE‏ كتاب السرقد 
لا الانتفاغ به باستخدام ولا سکنی ولا نس ولا أجارة ولا إعارق» وهو متمد ار 
فعل» ولا بطل الرهن به؛ وإذا طلب ديه مر باحضار رهنه؛ فان أحضره 
دينه ال ثم رهنه» وان طلب في غير بل العقد إن لم يكن للرّعن مؤنة خيل. ان 
كان سم ديئه بلا إحضار رهن ولا یف مرتهن طلب ديئه بإحضار رهن وضع 
عند عدلء ولا ثم رهن باعَة المرتهن بامره حتى یقبه ولا مرتهن معه ره 
E TT‏ ا ا ل و یی 

البقيّة 

, (لا الانتفاعغ به باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا [عار وهو 
مد لو فعل”» ولا يبطلٌ الرهن به): أي باتسدي. 

(وإذا طالب ديكة أَبرّ باحضار رهیه. فان احضره سل کل د ينه اک ثم 
رهته» وان طلب في غير بلد العقد إن م يكن ره مؤنةٌ خملء وان كان سلْم ده ب 
بلا إحضار رهنه». ام یسم لدن لا لتعيين حو ارهن كما ذكرنا في اليم أن 
الثم یسم أولا لذا المعنى ٠‏ وقوله: وان طلبء > متَّصلْ با سبقء وهو قوله : أمر 
بإحضار رهنه ؛ أي یوم باحضار الرهن» ؛ وإن كان طلبٌ الدين في غير بلد العقد. وهذا 
اک وهر الامر بإحضار الرهن في غير يل العقد ما ثبت إن لم يكن للرهن مزن 
الحملء »> حتى إن كان للرهن مونة احمل سم ديئه بلا إحضار الرهن. 

(ولا يكلف مرتهن طلب ديئه بإحضار رعنٍ وضع عند عدل» ولا من رهن 
AE‏ عل جا : أي لأن أمرّ راهن المرتهن بیع رهم فباغه؛ قان لم 

يقبض الثمن لا یف بإحضار ر الم إذا طالب دينه؛ وان قبض الثم يكاّف بإحضاره. 

(ولا مرتهن معه رهن مکینه من بيه حتى بقضي دینه) : آي لا يكلف مر 
معه رهن أن يمكنّ راهن من بيع الرهن؛ ثم هذا الحكمٌ وهو عدم التكليف الذکور منيا 
إلى قضاء الدين. 

ولا من قضى بعض دينه تسلیم بعض رهنه؛ حتى بقبض البقيّة): : أي لا يكلف 
مرتهن قضى بعض دییه تسلیم بعض رهنه » ثم هذا الحكمٌ وهو عدم التكليف الذکور 
ميا إلى قبض بقية الّین, 


(۱) فلو هلك يه ضمنه شمان النصب عمیع قيمته ؛ لأ الزيادة على مقدارٍ الدين أمانة كما مر والامانات 
تضمن باللمدي ٠‏ ينظر : «ذخيرة العقیی»(ص1٩8).‏ 


ڪتاب ا We‏ 


الرهن في خنصره لا يجعله في [صبع آخر؛ وعلیه مونةٌ حفظِه ورد إلى ید أو رد 
جزء منه كاجرة بيت حفظه وحافظه فامًا جعل الابق ومداواة اجرح فمنقسم 
على المضمون والأمانة» وعلى الواهن مُوَْ تبقيته وإصلاح منافجه كنفقة رهنو 
وكسوتهء وأجر راعيهء وظثر ولد الرهنء وسقي البستان والقيام بأموره. 
باب ما يصح رهنه والرهن به وما لا یصح 

لا يصح رهن مشاع وثمر على تخل دونه» وزرع أرض ونخل ارض دونهاء وكذا 
عكسها 

(وله حفظهُ بئفسيه وعياله): كالزوجة والولد والخادم الذين في عباله, (وضمِن 
منظه بغيرهم» وإيداعه وتعذیه؛ وجعله خاتم الرهن في ختصره لا يجعله في إصبع 
آخر): فان جعلّه في الختصر استعمال» وجعلَةُ في إصبع آخر لا لعدم العادة» بل هو من 
باب الحفظ. 

(وعليه مون حفظِه ورده إلى يله أو رد جزم مه كأجرة بيتو حفظه 
وحافظه؛ فأمًا جعل الابق ومداواةٌ الجرح فمنقسم على الضمون والأمانة): أي 
على ان مزنة الحفظ كأجرة بيت الحفظ وأجرة الحافظ » وكذا مونة رده إلى يام 
الرتهن إن خرج من یده» كجعل الأبق» فهو على المرتهن إذا كان قيمة الرهن مثل 
الدين» وكذا مؤنة رد جزء من الرهن إلى يد المرتهن» كمداواة الجرح إذا كان قيمته مثل 

ما إذا كان تیم أكثرٌ منه فيقسم على المضمون والأمانة» فما هو مضمون فعلى 
المرتهن: وما هو أمانة فعلی الراهن ؛ وهذا بخلاف أجرة بيت الحفظ ؛ فان امه على 
الرتهن؛ وان كان قيمة المرهون أكثرٌ من الدين ؛ لأا وجوب ذلك يسبب اطیس ٠‏ رحق 
الحبس في الكل ثابت له. ۱ 

(وعلى الراهن و تبقيته وإصلاح منافعه كتفقة رهنه وكسوته وأجر 
راعيه» وظتر ولا الرهن» وسقي البُستان والقيام بأموره). 

باب ما يصح رهنه والرهن به وما لا يصح 
الا بصع رصن مشاع ولمر على لدل دوقه» زد انض دل نش 


درنها) ؛ لعدم کرنه مرا ؛ (وكذا عكسئها) : أي لا یسح رهن غخل بدون فر * 


ورهن اسر والمدبّر والمكائب وام الولد ولا بالآمانات» ولا بالرك ولا بعين 
مضمونة بغيرها: كمبيع في يد البائع» ولا بالكفالةٍ بالنفس وبالقصاص بالنفس وما 
دونهاء وبالشفعة» وبأجرة النالحة والمخليةء وبالعبد الجاني أو المديون 
وأرض بدون زرع أو تخل ؛ لعدم کون مفرغاًء فلا يتم القبض » وعن أبي حنيفة ال 
رهن الأرض بدون الشجر جائ؛ لأ الشجر اسم للنابت » فيكون استخاء الاجا 
بمراضعها فيجوز ؛ لأنّ الانّصالٌ حینتنٍ يكون الصال مجاورةء ولو رهن النخل يمواضعها 
جاز ایضا ؛ لأنّ الانّصال حيدئل انَصالٌ مجاورة؛ (ورهن ار والمدير والكائب رام 
الرلد). 

ما دک ما لا جو رهئ رد أن یذکر ما لا جور الرهن به فقال: (ولا 
پالامانات): كالوديعةء والستعار» ومال المضارية» والشرکة» (ولا بالدرك). 
جروت باع زيدٌ من عمرو دارا فرهن بكر عند الشتري شيئاً ما یدرک هذا ابيع , 
وكذا لورهن شيثابما ذب له على فلان لا يجوز» ولو کل بهذا يحوز. 

(ولا بعين مضمونةٍ بغيرها)» الراد أن لا تكون مضمونة بالمثل أو بالقيمة: 
(كمبيم في پا البائع»: أي باع شيئاً ولم یمه فرهنبه شین لا يجوز ؛ لاله هل 
العين لم يضمن البائم شيئاً؛ لكنّهِ يسقط الثمن» وهو حق البائع. 

(ولا بالكفالةٍ بالنفس وبالقصاص بالنفس وما دونهاء وبالشفعة): أي كفل 
بنفس رجل فرهن بها شيئاً ليسلمه, إذا وجب علیهاتقصاص فرهن شيئاً ثلا بتغ عن 
اتصاص لا يجموزء وكذا إذا رهن البائٌ أو الشتري شيئاً عند الشفيع سم لد 
بالشفعةٍ لا يجوز لعدم الدّين في هذه الصور". 

(وباجرة النادحة والفشیة" وبالعبد الجاني أو المديون» فاه غير مضمون 
على اللولى؛ فإنه لو هلك لا يكون على المولى شيء: فإذا لم يصح ارهن في هذه الصرر 
فللراهن أن يأخد الرهون من المرتهن ؛ ولو هلك ارهود في يد لرتهن قبل طلب لاهن 
هلك بلا شيء ؛ لأنّه لا حکم للباطل» فبقي القبض بإذن المالك. 
لك م لات كت 


فإنه لا رز أخة رهن من المشتثي الذي رجب عليه تسليم الميع من أجل الشقعة ؛ لان المي غير 
مضمون علبه. بنظر : «رد احتار»(۵ : ۳۱۷), 


(۲) لبطلات الإجارة فلم يكن الرهن مضمونا إذ لا يقابله شيء مضمون . بنظر : درد اتار:(0: ۳۱۷) 


عتاب اليف IY‏ 
ولا رمن خر وارتهانها من مسلم أو ذمي للمسلم » ولا یضم له مرتهلها دم 
رن عكسيه الضمانء وصح بعين مضمونة بامثل أو بالقيمة؛ کالغصوب وبدل 
اخلع, والهرء وبدل الصلح عن دم عمد؛ وبالدين ولو موعودا؛ بان رهن يقرف 
كا هل في يد رز عليه وم رام ما ال ون الصرف ام 
يه فان هلك في المجلس فقد أخذء وان افترقا قي نقد هلك بطلا 

(ولا رهن خر وارتهانها من مسلم أو ذمي للمسلم): أي لا جوز للمسلم أن 
برهن خمرا ويرتهتها من مسلم أو ذميء (ولا يضمن له مرتهئها وس وني عكيه 
الفسمان)" : أي إن رهن المسلم من ذمي خمرا فهلكت في يد الذمي لا يضمن للمسلم 
شيثاء وان رهن الذمي من السلم خمرا فهلكت في ید المسلم للذمي ؛ لها مال موم 
في حقّ الذمي دون السلم وصح. 

(وصح بعين مضمونة با مئر أو بالقيمة؛ کالخصوب ويدل الخلعء والهر» 
ربدل الصلح عن دم عمد)» فان هذه الأشياء إذا كانت قائمة جب عیهاء وان هلکت 
یب ال أو القيمة؛ فيصح الرهن بهاء (وبالدین ولو موعوداأء بان رهن ليقرضّه 
كذاء هلک في ید الرتهن عليه پا وعڌه): أي إن هلك في يا ارتهن قللژاهن على 
الرنهن المقدارٌ الذي وَعَدَ إقراضه فهلگه: بالرفع مبتدأء وق بد المرتهن: صغئه ؛ 
وعليه: خبره» واعلم أن الرهنٌ سا یکون مضمونا بالدين الوعود إذا كان الدين 
مساويا للقيمة أو أقل. ما إذا كان أكثر فلا يكون مضموناً بالدين بل بالقيمة» وإنّما لم 
يذكرْ هذا القسم ؛ لأنّ الظاهر أن لا يكون الدین أكثرٌ من قبمة الرهن» وان كان على 
سبيل الندرة فحکمه یعلم بما سبق» فاعتمد على ذلك. ۲ 

(وبراس مال السلم وثمن الصرفد والمسلم فيه. فان هلك في انلس ققد 
اغذء دان افترقا قبل نقد وهتّكٌ بطلا): أي إذا رهن برأس مال السلم او ن 
تصرف . فإن هلك الرهنٌ قبل الافتراق فالرتهنقد استوفى حقه؛ وإن افترقا قبل نقام 


E ۱ 7 : 1 ۱‏ الخمر للذمي ؛ لأنها مال 
١ا‏ کان افراع ی وزیی سم کا ر وبي و انی عدا به 


رم في حقّه قتصير الخمر مضمونة على السلم للذمي باقل من 

بالغصب. ینظر : «مجمع الانهر»(۲: 6۵۹1 

امجمع الانهر بر. تال الالف الوعود 

"أ مررته: رهن ليقرضه ألف درهم وهلك الرهن في يد ارتین فهلكه على المرنهن اب ۳ 
فبجب عليه تسلیم الالف إلى الراهن. بنظر «درر احکام»(۲: ۲۵۲ {tor‏ 


لين كتاب الرهن 
ورهن الم فيه رهن ببدله إذا فسخ؛ لو هلك رهن بعد الفسخ هلك به وبنير 
عليه عبد طفله؛ ويثمن صبد أو حل و ذكية إن ظهر العبد حرأ والخلن خر 
والذكيّةُ ميتة 
رنه تلع وب للم مرت وهلا تفیل لا ای ارم 
بالسلم فيه» فيصح مطلقاء فان هلك الرهنٌ يصيرٌ مستوفيا للمسلم فيه؛ فلاييقي 
السلم. 

(ورهڻ الم فيه رهن ببدله إذا فسخ): أي إذا كان الشي؛ مرهون بالسلّم 
فيه؛ ثم فسخا عقد الم فهو رهن بالبدل: : أي يكون لرب السلّم أن يحبس الرهن حتى 
يقبض رأس الال. 

(نو" ملك ره بعدالفست . ۰۰ هلك به): ): أي إذا رهن سل له عند 
رب ١‏ لسم شيئ الم فیه ,نم فسخاعقد سم فلك الره في يد رب للم فيلك 
یکون بالْسَلُم فيه: : أي يكون على رب سم أن يدي إلى اسم إليه مقدار الط 
سم فيه ؛ لأئه إذا هلك الرهن صار كان رب اسم استوفى حو" الم فيه؛ لا 
يد المرتهن على الرهن بد استیفاء» فيتقررُ بالبلاك ۽ فصار کان رب الم استوفی 
اسم يه ثم فسخا العقدء فعلى رب امد الم فيه إلى ليم 

(ربدین عليه عبد طفله) : "عطف على رأس الال“ : أي صح الرهن بدین 
على الاب عبد طفله؛ هذا عندناء وعند أبي يوست له وزفر قله لا یصح: وهر 
اقباس اعنبارا عقيفة الایفاء* وجه الاستحسان: أن في حقيقة الإيفاء إزالة ملك 
الصغير بلا عرض في الخال وفي هذا نص حافظ لاله مع بقاع و ملک 

(وبثمن عبار أو خل أو ذكيّة إن ظهرٌ العيد حرا وال خمراًء والذكيّةُ مينة): 
أي اشترى عبداً أو خلاً أو شاة مفبوسة» ورهن بئمن المشترى؛ وهو عشرة دراهم مثلاً 


(1) زيادة من أ 

(؟) فيم زيادة: السلم فيه. 

(۳) زيادة من 1. 

(4) زيادة من ب و م. 

(9) بعني لیس للاب أن بودي دینه من الصفیره فكذا ليس له أن يدف مال الصغبر يجهة الإيفاء :الأ لو 
حبوس بججهة الإيذ - بنظر: «بحسن الدراية»(4 : ۱۲۷). 


(1) أي إن قيام الرتهن محفظه أبلخ خوفاً من الغرامة ولو هلك بهلك مضموناً والوديعة تهلك أمانة رالوصي 
کالاب. بنظر: «درر الجكام)(؟ : ۲۵۲). 


5900 
عتاب الک ۱۹ 


یل صلع نان لا هن ورهن خجی را اور 
1 یه فهلكة مثو قدرا ن دينه» ولا عبر للجودة 
بء نم ظهر العيذ حرا والخل خمراًء والشاة مت فالوهن مضمون ؛ أي إن ملل 
وقیمثه عشرة دراهم أو أكثر فعلى الرتهن عشرة دراهم يؤدُبها إلى الراهن» وإن كانت 
تبيته أقل فعليه القيمة ؛ لا رهثه بدین واج ظاهراً. 

(وبيدل صلم عن إنكار انآ أن لا دين)؛ صاخ مع إتكارٍ ورهن يدل 
الصلح شین نم تصادقا على أن لا دين ؛ فالرهنْ مضمونٌ كما ذكر. 

(ورهن الحجرين والمكيل والموزون؛ فان رهن نمه فهلكه مله ندرا من 
دينه» ولا عيرة للجودة)؛ قوله: قدرا؛ تير من مثله ؛ أي يعتبرٌالممائلة في القدر» وهو 
الوزن والکیل بلا اعتبارٍ ابخودة» وعندهما: يعتبرٌ القيمة یوم مخلافو ابلنس» ويكون 
رمنا مکانه» فان رهن إبريق فض وزئهُ عشرة دراهم بعشرة دراهم» فهلك فعند أبي 
حنبفة ه هلك بالدین » وعندهما إن كان يميه مثلٌ وزنه أو أكثرٌ فكذاء وان كان قي 
أل وهي اي ما بشتري بثمانبة دراهم ذهب ؛ لیکو رهنً مكانه. 

فان قيل: في هذا التركيب» وهو قوله : فهلكُهٌ له قدرا من دينه ؛ نظرّه لا 
لین إذا كان خمسة عشر ووزيه عشرة وقد هلك» فقد هلك بعشرة دراهم من الدين ؛ 
فعلى المديون خمسة؛ فيكون: من ؛ للتبعيض؛ فلا يتناولٌ ما إذا كان ونه عشرة 
لین عشرة: لان التبميض غيرٌ عکن ؛ ولا يكون لليان هنا؛ لاله أا أرية به میض 
في صورة لا يكون للبيان في صورة أخرى ؛ لان اشترلٌ لا عموم له ولا ينناول أيضاٍ 
: لاه يصيرٌ معناءٌ أن هلاكَه بمقدار خمسة 


ما" إذا كان وزئه خمسة عشر والدّينُ عشرة ؛ 
عشزمن الدين» وهو عشرة؛ قهذا غیر سا ےر ري 
قلنا: ليس غرضة بيان أنه باي شيء مضمونٌ في کل صورة؛ بل الخرض 
الك باعتبار الوزن لا باعتبار القيمة» در عالك بثله وزنا من الدين دا ل 
زد نیم لمكم في هذه الصورة َم في صورة الساراة» وق صورة أذ 
يكون الوزن زان على الدّين؛ لما عرف أن الفضل أمانة. 

E IEEE 


7 أزيادة من ب وص رف. 


.۱۳ ععتاب ب الرهن 


وشن شری شيئاً على أن يرهن شبن أو عطي كفيلاً بعینهما من ثم وابى صصح 
استحساناً. ولا يجي على الوفاء؛ وللبالم فس إلا إذا سل ثمئه حال او قي 
الرهن رهن فان قال لبائعه: أمسك هذا حتى أعطيّ ثمنك فهو رهن وان رهن 
ی من رجلن دين لكل منهما صیخ؛ وله هي من کل متهما؛ اذا تهبن فك 
في نویه كالعدل في حى الآخر ولو هلك ضَمِنَ 

(ومّن شرى شيئا'' على أن يرهن شيئأء أو يعطي كفيلاً بعينهما من ثم 
وابي'" صح استحساناً)ء والقیاس أن لا جوز ؛ لاه صفقة في صفقة. وج 
الاستحسان: أنه شر طَّ ملائم ؛ لا الكفالة والرهنَ للاستیثاق*۳: والإستيثاق ملائمٌ 
للوجوب؛ وإلّما قال بعينهما لاله لولمیکنالهن أو الكفيل ما فد ال ۰ «ولا 
بر على الوفاء)» هذا عندنا ؛ لاه لا جير على التبرّعات» وعند زفر له : يحبر ؛ لا 
الرهن إذا شرط في البيع صا حقّاً من حقوقه كالوكالة الشروطة في الرهن ٠‏ (وللبالم 
فسخه إلا لا سل شک شمه حالًء أو قيمةٌ الرهن رهنأ)؛ إذ عندنا ا صح الشرط فل 
وصف مرغوب فيه" فبفواه یکون للبائع حق الفسخ. 

(نان قال لبائعه: امسك هلا حشی اعطي ثمنك فهو رهن): أي أعطى 
المشتري البائع شيئاً غير مبيهه ء وقال : أسك هذا حى أعطي منك يكون رها ؛ لاله 
تلفظ بای عن الرهن » والعبرة ة للمعاني» وعند زفر له ایکون ره 

وان رهن عبت من رجلین بدين لكل منهما صح؛ وله ره من کل 
متهما): أي يصير كله مميوسا بدين کل واحد. لا أنّ نصفّه يكون رهناً عند هذاء 
ونصفه عند ذلك وهذا لاف الم من رجلين: حيث لا يصح عند أبي حنيفة . 
فا الأرّل لا يقل الوصف بالتجزئ جلاف البية. 

(وإذا تهايتا فكل في نويه كالعدل في حق الآخر "© ولو هلك غين کل 


() زيادة من | و ب. 

() أي للمشتري أن يرهن ما سماء أي يعطي كفيلاً سماه. ينظر: «الدرر»(۲: ۲۵۳) 

(۳) زيادة من ص . 

(4) زيادة من ف. 

() يعني إذا نهايئا رهناً فامسك هذا يوماً والآخر بوماًء فإن كل واحار منهما في اليوم الذي که كالعدك 
في حق الآخر. بنظر : «شرح ابن ملك »اق ۲۹۹ /ب). 


معتاب الرهن 
1۳۹ 


حمته نان قغبي دين احدهماء قکله رهن للاخره وان رها رجلاً رهناً بدين 
هم صح بل الثين» دکسکه إلى قب الكل وبطل ححا كل مهم رهن 
هلا مت وقيضته؛ ولو مات راهن والرهن معهماء فبرهن كل للك كان مع كل 

نف رهناً يحله. 

باب الرهن عند عدل 

ينم امن بقیض عدل شرط وضمٌه عنده 
حصتّه). » فإ عند الملا يصيرٌ كل مستوفياً حضته؛ والإستيفاء ما یتج. (فزن 
ني دين أحدهماء ق فكله رهن للآخو) ؛ لما مراد كله رهن عند كل واحد. 

(وإن رهنا رجلاً رهناً بدين عليهما صح يكل الثينء ومسكه إلى قبض 
الکل). والما صح هذا؛ ؛ لاب قيض الرهن وقع في الكل بلا شیوع. 

(وبطل حجةُ كل منهما أله رهن هذا مته وقيته)؛ هذه مسألة مبتدأة لا تعلق 
لباعاسیق» وصورتها : أن كل واحم من الرّجلينٍ اعى أن زيدا رهن هذا اعد من هذا 
الذعي وسلّمه إليه؛ وأقامٌ على ذلك بيّة تبطل حجةُ کل واحد ؛ لاه لا مك لقضا 
لكل راح متهماء ولا لأحدهما ؛ لعدم أولويُته» ولا إلى القضاء اء لكل بالنصفي 
لسر ١:‏ ۳ 

(ولو مات راعهٌ والرهن معهماء فبرعن كل كذلك كان مع كل نصفة رهنا 
عل ؛ هذا قول أبي حنيفة فاه ومحمد أ وهو إستحسان» وعند أبي بوسف له هذا 
باطلء وهو انیا م كما في الحياة؛ وجه الاستحسان: : أن حعمه في الباق وهو" لحيس 
رالشیرعٌ يضر ۰ وبعد المات الاستيفاءً بالبيع في الدين والشیوعٌ ع لا ی 

باب الرهن عند عدل 5 
ای رن بقبض عدل ترط وضمه عنده) هذا عندناء وقال مالك ف : لا 


.)۲۵۸ لاله يودي إلى الشیوع فتعذرَ العمل بهماء وین انهانر. بنظر : «اللرر»(۲:‎ )١( 
زيادة من ب؛ وق م: وهو.‎ )'( 
25 f م ولي م: وهو.‎ 
إذ بعد الممات ليس له الحكم إلا الاستيفاء بان يبيعه في الدين شاع أو لم بشع ينظر: اع انر‎ 
(041 
1 
بظر: «الشرح الصفیر»(۳: ۴ و«شرح كفلية الطالب»(۱۲ ۰6۲۷۲ وا«القواكه الم‎ ) 


۶6 رغيرهم. 


اني(۲: 


۱۳۲ تب سییر 
ولا اذ لأحدهما منه: وضمن يدقعة إلى احدهماء وهلكة معه هلك هلك رهن نو 
كل العدل و غي يجه إتا حل أجل سح فان شرط في الرهن لا نعزل ام 
ولا مرت الراهن أو المرتهنء بل مرت الوكيل؛ له بيعُةُ بغيبةٍ ورثته» ولا 
راهن أو المرتهنُ إلا برضا الآخر. فان حل اله وراه غاب اجب الوكين على 
پیبه. کرکیل با خصرمة غاب موکله واباها 
جوز؛ لاْیده يد امالك ؛ ولپذا يرجم عليه عند الاستحقاق» فاتعدم القبض» قلنا: 
يذه على الصورة "ید الانك » وفي الماليّةِ يد الرتهن ؛ لال يذه يذ ضمان؛ والضموط 
الماليّة» رل منزلة شخصين» (ولا احد لأحدهما منه» وضمن بدفعه إلى أحدهماء 
وملکة مسه هلك رهن» فان کل العدلٌ أو غيره ببيعه إذا حل اجه صح فان 
شرط): أي التوكبل؛ (في الرهن لا ينعزل بالعزل "» ولا موت الراهن أو المرتهن» 
بل سوت الوکیل), سواء كان الوكيل المرتهن أو العدل أو غیرهماء وإذا مات الكل 
لابق وار أو وصیهٌمقنهعندنا وعند أبي يوسف مه وصي) الوكيل ملك یه 
(وله بِيعْهُ بغيبة ورئعه): : أي للوکیل بیع الرهون بغيبة ورثة الراهن. 

(ولا يبيع الراهن أو المرئهن إلا برضا الآخر): : آي لا يكون لاهن بيع الرهن 
الا برضاء المرتهن» وأيضاً لا يكون للمرتهن بیغ الرهن إلا برضاء الراهن» بأن وهآ 
باعهء فأجازٌ الراهن بیعه۳ 

هرن حل اجلة وراه غالب أجبر الوکیل على بيجه؛ كوكيل بالخصومة غاب 
موكله وأباها». ۰ فإ الوكيل يحبرٌ على النصومة؛ فالحاصل أن الوكيل لا بر على 
مسرت ان هذه الصورة نا خاب لاهن وی کل ابيع ٠‏ فان نون 

يتضرر؛ فیجیر الوكيلٌ على البيع » كما بر على التصومة إذا غاب الوكل ٠‏ فا الول 


(1) يمني أن قيض العدل كقبض الرتهن» فيتم به الرهن» وهذا لأنّ اليد في (باب الرهن) على الصورز 
آمانة, وعلى المعنى مضمون. ينظر: «الكفاية)»(9: 6۱۰۱ 

() لها لا شرطت في ضمن عقد الرهن صار وصفاً من أوصصافه وحقاً من حقوقه, ألا نری آله لیا 
الوثيقة» فیلزم بلزوم أصله ؛ ولاه تعلق به جوا المرتهن» وفي العزل إتواء حقه» وصار كالوكيل 
بالخصومة بطلب الماعي. ينظر : «المداية»( : 64۲ 

( أي يوقف على إجازة اراهن فان أجازه صم ويكون الثمن رهناً وان لم يمز لا يجوز البيع ٠‏ . وله أن 
بيطله ويعيده رهنا. ينظر : «الفتاوى الکاملیة(صس ۰۲۲14 


يتاب الرهن 


ا لر فرظ بعد ار ا ترس ےل 
ركلا يمي او شر به الددن في ام فإن با المدلن لشم 7 


کلک فان أوفى ثمئة الرتهن فاستس» ففي افالك خن المستحر الرامن نت 

رصح الب والقبض؛ أو العدل نم هو الراهن وصتحاه أو المرتهن ثمنه وهو له 

ورجع المرتهن على راهم ول لق اعد من مشب ورجع هو على 
م هو مهو 


العدل بشمنه» ل الراهن به و 
إعتمدٌ عليه و غاب TSE‏ لين فيجيرٌ الوكيل على 
الخصومة. 

(وكذا بر" لو شرط بعد الرهن في الا صح)ء اعلم أن في الجبر فولين: 

أحدهما: !3 لخب اج إن كات رکه لام هرآ کرد و من 
عمد الرهن » فإذا كان بعده لا جبر. 

والآخر: : إن الجبر بناء على أن حق امرنهن يضيع ؛ فيجبرٌ كالوكيل بالخصومة إذا 
غاب الوكلء ء وإنّما كان هذا القول أصح ؛ لد عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول؛ 
خصوصاً إذا وجد دليل آخر. 

(فإن باه العدل قلعم ره فهلک؛ كهلكه: فان أوفى مك المرتهن 
فاستحق) : أي الرهن» (ففي الحالك): أي إذا هلك الرهن في يد الشتري» (ضمَن 
الستحن الراهن قبمثه وصح البيمٌ والقبض» أو العدل د ثم هو الراهن وصخا أو 
للرنین ثمنه وهو له ورجع ا مرتهنٌ على راهيه بدينه): : أي الستحق إن أن يضم 
الراهن قيمة الرهن ؛ لأله غاصب» وحینا صح البيع وقبض الثمن؛ ؛ لان الراهن ملکه 
بأداء الضمان, وٍما أن يضمن العدل القيمة ؛ لاه مد بالبيع والتسليم؛ وحيتف المدل 
بالخبارء ما أن يضمن الراهنَ القيمة» رحیتلر صح اليع وق الئمن؛ وإمًا أن يضمن 
الرتهن الشمن الذي أده إليهء وهو له ؛ أي ذلك الشمن يكون للعدل؛ فبرجع م الرتهن 
على راهیه بدينه. 

(وني اقا أخلم): أي الستحو الرمون؛ (من مشتريه» ورجع هو على 
العدل پئمنه 3 ثم هو على الراهن به» وصح القبض ): : أي على المرتهن شمه (ثم 
هو على رام" بدینه): أي المدل لیر .لا أن يرجح على الراهن بالثمن؛ وحیناو 
تارتین ان ,و أن يرج على المرتهن» ثم ثم الرتهن يرجم على الراهن 


يي اه 


۷ نيادة من ب رف و م. 


۳۰ كتاب الرهن 7 


وان لم ي يشترط التوكيل في الرهن رجع العدلٌ على الراهن فقط, ق قبض الرنهن تمه 
ال رنب ال من تسس وت رت هل نود را 
خن ارتین رجع على الراهن بلي یمته وبدینه 

اف م يشرط هرن الرهن رجح المدل على الرامن قآ 
الرتهن شمته أو لا): : أي ما ذكر من خيار العدل بين تضمين الراهن أو المرنهن ار 
کون كانت الال مشروطة في عفد هه حي تعلق حو حق الرتهن بالوكالة: 
فللعدل تضمين الرتهن ؛ لاه باعه لحقهء أما إذا لم تكن مشروطة في الرهن تک 
كالوكالة الفردةء فإنّه إذا باج الوكيل وی الثم إلى آخر بأمر الموكل ٠ ٠‏ ثم حقه عهدة لا 
برجم على القايض» فهاهنا لا برجم إلا على الراهن سواء قبض المرتهن کمن أو لم 
يقبض» وصورة ما میقیض أن العدل باع الرهن بأمر الراهنء وضاع الشمن في ب 
العدل بلا تعدّبه» ثم استحقّ الرهون» فالضمان الذي یلحق العدل برجم به على 
الراهن. 

(فإن هلك الرهن مع الرتهن فاستحق وَضَْمُنَ الراهن یمه هلك بلینه): 
أي یکون مستوفيا دينه, (وإن من المرتهن رجح على الراهن بقيمده وبدينه) :أي 
الستحق بالخيار بين تضمين الراهن أو الرتهن» قاط لاهن ملکه بأداء الضمانء 
فصح الرهن» وان من الرتهن برجع على إلراهن بالقيمة ؛ لاه مغرورٌ من جهةٍ 
الراهن وبالدين ؛ لاله نتقض قبضه فيعود حفه كمأ کان» قيل عليه" : لكان فوا 
الضمان على الراهن وملك في المضمون يشبت لن عليه قرارٌ الضمان» فتن أله رهن 


(۱) هذا طعن آبي خازم: وحاصله : آنه لا رجع بضمان القيمة على الراهن استقر الضمان عليه واللك في 
الضمون بقع لن ستقز عليه الضمان» » فإذا استقرٌ املك للراهن تبين أنه رهن ملك نفسه قصار كما لو 
من المستحق الراهن ابتداء. 
والجواب عته: إن الرتین برجم بالضمان على الراهن بسبب الفرور» والفرور إغا يخصل 
بالتسليم إلى المرتهن فإنما يملك العين من هذا الوقت وعقد الرهن سابق علبه: فلا يكون راهنا ملك 
نفسه» فأما المستحق فا يضمن الراهن باعتبار قبضه السابق لا سلیمه فيملكه من ذلك الوقت وعفد 
الرهن كان بعده أر بالانتقال من الرتهن إليه كما في الوكيل بالشراء كأنه اشتراه من الستحق ثم باع من 
راهن .وم لان الرتهن غاصب في حق الستحق فإذا نك الضمون ضرورة ولكن ل كان را 
الضمان على الراهن يتتقل إليه من جهة المرنهن. والمرتهن يملكه من وفت القبض ؛ لاه بالقبض صار 
غاصبا فیملکه الرأهن بعده من جهته فيكون ملك الراهن متأخراً عن عقد الرهن. وافه أعلم. يظر: 
«الکفایف»(۱: ۱۱۰). 


بعتاب الرهن 


۱۳۰ 
باب التصرف والجناية به الرهن 
ون بیع الراهن رهئه» فان اجا مرتهئه أو فضى دیک نفلء وصار ثم رهن وإن لم 
يز فس لا يتفم في الأصح؛ وم المشتري إلى فك الرهن» أو رقع إل القاضي 
يفخ ومح اف ودبي واسنيلادٌة رهته» فان فعلها غنياً قفي دينه حالاً اح 
رې وني موجه قيمته للرهن بدله إلى محل اجله. وان فعلها مر ففي العتق 
عى الم في آقل من قیمته ومن دينه؛ ورجمٌ ۱ 
باب التصرف والجناية بذ الرهن 


فووا ا 


(وُقْف بيع الراهن رهته. فان اجاژ مرتهثه أو قضى ديئه نفد'"» وصاز ثملا 
رما وان | ب وفسخ لا یتفسخ في الاصح ومر لشتري إلى فلك الرهن؛ أو رفع 
إلى القاضي ليفسخ ). 

عم الرتهن إا فسخ ينسح في رواية"ء والاصخ أله لا يضح ؛ لاح 
في الحبس لا يطل بائعقاد هذا العقدء فبقي موقوفا,فالشتري إن شاء صبر إلى فك 
الرهن» أو رفع الأمرٌ إلى القاضي ؛ ليفسخ الببع. 

(وصح إعتاقُةُ ودره واستیلادة رهئه» فان فعلها غياً قفي دنه حالاً اخ 
دید وني مولو قيمته للرهن بدله إلى عمل أجله): أي أخڌ فيمته لأجل أذ يكون 
رهناً عوضاً عن المرهون إلى زمان حلول الأجل » وفائدته تظهر إذا كانت القيمة من غيرٍ 
جنس الدين , كما إذا كانت القيعة راهم والدين كر ولا قدرة له على داز 
الحال» فيكون الدراهمٌ رهناً إلى حل الأجل. 

(وإن فعلها مُحْميراً فقي العتق سعى العبك في أقل من قيمته ومن دينه؛ ددم 


(0) لان المائع من النماذ قد زال بالإجازة. ينظر: «شرح ابنمللل»(۳۰۱/). و 
وهي روي محمد بن سماعة عن محمد بن اسن أنه بشخ والاصح أله لايش ح) ان فا ینظر 
«شرح ابن ملك»(۳۰۱/ب). e‏ 
۱ 
(17) يعبي إذا كان الدينٌ حالاً طالب المرتهنٌ الراهن بعد السق بالدین إذا كان موسرا ‏ لاه ذا 2 
۱ ۱ ۳ ا لفاك فلا فائدة فيه. ينظر : دس 
كان له أن يأخذه بدينه إذا كان من جنس حقه + کون یفن واستيفا» فلا فائدة فيه. » 
الدرايق)2 : ۱۳۵). 


۱۳۹ ڪتاب الرهن 
على سیه هنأ وني أختيه سعى في کل الدين ولا رجوع» وأتلاه رهئه كاعتاته 
نيا واجني أتلفّه ضمَئه مرتهئة وكان رهناً معه. - ورهن ار مرت راهئه او 
احذهما باذن صاحيه آخر سقط ضمانه لک مع مستعير, لك بلا شي ۰ ولكل 
منهما أن یر رهنأء فإن مات الراهنُ قبل رده فالمرتهنٌ احق به من الغرمام 
ومرتهن أَذِن باستعمال رهيِه أو استعارَه من راهيه هيه لعمل؛ إن هلك قبل عمله او 
بعده من کالرهین, ولو هلك حال عملِه لا 
على سياه و آختیه سعى في کل الدين ولا دجوع ۲: ٠‏ فإك الرامن إذا أعتق 
وهو فعسرء فان كان الدين أل من القبمةٍ سعى العبد في الدين » ؛ وان كانت القيمة اقل 
سعى في القيمة ؛ لام يسعى لاه انعر للمرتهن استيفا حقه من الراهن» بأخذةٌ 
من ينتفع بالعتقي والعبة نما يتف بمقدار ماليتهء ثم برجع با سعى على السيّد یس 
سیده ؛ لاه قضى ديتّه؛ وهر مضطر فيه بعکم الشرع ٠ ٠‏ فیرجع عليه با تحمل عنه؛ وفي 
التدبير والإستيلار سعى في کل الدين ؛ لان كسب المدبّرٍ والستولدة ملك الولی» 
فيسعيان في کل دنه ولا رجوع. 

(وإتلاه رهئ كإعتاقه خن : أي إن أتلف الراهن الرهن فکما أعتقه غي ؛ أي 
إن كان الدینٌ حالاً خد منه الدين» إن كان مولا اخذ قیمته ؛ ليكونٌ رهن إلى زمان 
حلول الأجل. 

(وأجني اتلقه ضمًكه مرتهئة وكان): أي الضمان (رهتاً معه. 

ورهن مار مرتهئة راهئه أو احذهما باذن صاحبه آخر سقط ضمانه؛ هلك 

مستعيره هلك بلا شي» ولکل منهما أن رکه ره فإن مات الراهن قبل دده 

ی اس بت نن اا ؛ لأ حكم الرهن باق فيه ؛ ان ید العارية ليست 
بلازمة » کر غيرٌ مضمون لا یدل على اله غير مرهون» فان ولد الرهن مرهون غير 
مضمون. 

(دمرنهن أ باستعمال رهته أو استعارةٌ من راهيو ام » إن هلك قبل عمله أو 


بعده هن كالرّهنء ولو هلك حال عمل ل(. 
ا 2 


() لآن حكم الرهن باق فيه إذ يد العارية ليست بلازمة وكونه غير مضمون لا يدل على أنه غير مرهون» 
فان رلد المرهون مرهون؛ وليس بمضمون بالبلاك. فظهر مه أن الضمان لیس من لوازم الرهن من کل 
وجه. بلظر؛ «جمع الأنهر»(؟: 1۰1) 


تاب الرهن 5 
وځ اسشعارة د ۽ ليرعن» فيرهن ما شاء؛ وان قد تفي ما عن من قدر وجنس 
رسرنهن وبلده فان خالف خن الم مستعيره؛ ويدم رهئة بنه وبين مرتهنه؛ او 
ام ورجع هو با من وبدينه على راهنه؛ فان واف وملك مع مرنهنه فقد اخ 
ول دينه إن كانت قَیمثة مثل لین أو أكثرء ون مستعيرة قدرٌ دين أوفاء منه له 
القبمة؛ أو بعض دينه إن كانت قل وباقي ديه على راهيه: ولا تنح المرئهن إذا 
۳ المع ديئه» وفك رهته 

رصح استعارةٌ شيء ليرهن؛ فيرهن ما شامه وان فيد تفي ما مب من قدر 
وجنس ومرتهن وبلد» فان خالف فمنْ العیر مستعيره. ویتم رهئُهُ يينه وبين 
مرتهنه؛ آو زباه): الضمیر راجع إلى المرتهن” , وهر معطوف على المستعير» (ورجم 
هوبا من وبدینه على راهنه؛ فان وافق"" وهلك مع مرتهنه فقد اح کل دينه 
إن كانت یمه مثل الاین أو أكثرء وضَمَنَ مستمیر؛ قدرٌ دين أوفاء منه لا القيمة» 
أو بعض دينه إن كانت ال وباقي دینه على راهیه: أي إن وافق وهك رن مع 
هن فان كانت قيمع عشرة والدّينُ عشرةء فقد أخذ الرتهن کل الدين؛ ويضمرٌ 
الستعير لدي الذي آوفاءُ وهر عشرة للمعیر: وان كانت قبمثهُ خمسة عشر وال 
0 فقد أخة المرتهنُ کل الين» فیضمن المستعيرٌ لین الذي أوفاه: أي العشرة, 
ولا يضمن القيمة ؛ لأنّهُ قد وافق فليس بمتعدّ» وان كانت القيمة عشرة وین خمسة 
عذر فد أخدٌ الرتهن بعض دين وهو عشرة؛ وياقي این على الراهن» ويضمن 
الستعير قدر ما أوفادُ من الدَينٍ وهو العشرة. e‏ 

(ولا متنع المرتهن إذا قضى العيرٌ ديئهه وفك رهنه) :أي 


(1) أي ضمّن المرتهن ؛ لانه أيضاً متمد فصار الراهن کالفاصب والمرنهن كفاصب الغاصب. ينظر: رر 
الکام,(ص۱0۸). 

(1) بأن رهنه بمقدار ما أمره به. ينظر : «درر الگام»(ص۲۵۸). 

7 حاصله: إن أراد المي المالك أن يفتك العا نی رضاء الراهن؛ فليس للمرتهن أن يمتنع إذا فصي 
العسر دينه ؛ لاه غير متبرّع في انفكاكه» بل له حقّ وملك في المرهون حبث يمخلص ملكه + ولجذا بوجع 
على الراهن با أدَى المعيرء فاجبر المرتهن على الدفع ؛ لاف الأجنبي إذا قضى بالدين :لاله متبرع ٠‏ اد 

هو لا يسمى فی تخليص ملكه؛ ولا في تفويغ دنه فكان رب الدين 

(14 


إن هو يعى في 


أن لا يقبله. ينظر : «الجداية»41 : 


() زيادة من ف. 


۱۳۸ ا 
وبرجع على الراهن بما آڈیء فلو هلك مع الراهن قبل رهب أو بعد فک اب 
وان استخدمَة أو رکب من قبل» وجناية الراهن على الرّهن مضمونت ب 
المرتهنٌ عليه تسقط من دینه بقدرهاء وجناية ارهن عليهماء وعلی ماما هد 
ون رهن عبد يعد الف بالفو مج فصارت قیاق وجل؛ وفرع مت 
وحل أجل قب م قبض مرتهئة اله من حقه وسقط باقيهء ون باعة بأمره» وقبخن ثمئة 
رجم ها بتي 
تخلیص ملکه ٠‏ (ویرجع على الزاهن ما أذى) ؛ لاه یر متبزع كما ذكرنا. 

(فلو هلك مع الراهن قبل رهیه أو بعد فک لا يضمن وان استخدمة أر 
ركبّهُ من قبل) ؛ له مین خالف ثم عاد إلى الوفاق فلا يضمن » > خلافاً للشانع ر" 

(وجنايةٌ راهن على الرُعن مضمونة”"» وجناية لته عليه تسقط من ديه 
يقدرهاء وجنايةٌ الرهنٍ عليهماء وعلى ماما هدر)؛ هذا عند أبي حنيفة .تلا 
جناية الرَّهِنٍ على الرتهن معتبرة ؛ لها حصلت على غير مالكه » وني الاعتيار فائدة: 
وهي ادف بالجناية إلى المرتهن» فان شاءً لاهن والمرتهنٌ أبطلا الرّهنَ ودفع بالجناية إلى 
المرتهن: فان قال الرتهن: لا آطلب الجناية» فهو رهن على حالهء وله: إن الجناية 
حصلت في ضمان المرتهن» فعليه تخليصة فلا يفيدٌ وجوب الضّمان له مع وجوب 
التُخليص عليه. 

دون رهن عيداً يعدل لالم موجلٍ فصارت قيمثة مئة فقتل رجلء 
ورم معةء وحل أجل قيض مرتهئة ال من حف وسقط باقه) ء لا تقصان السّعرٍ 
لا بوجي سقوط لین عندنا > خلافاً لزفر هه فاذا كان ادي باقياء ويد المرتهن يد 
الاستیفاء فیصیر مستوفیا نلکل من الابتداء. 

(وإن باعَة بامره» وقبض ثمئة رجع ما بقي) : : أي إن باعَه لرتهن بأمر راهن 
بالثة» بعد أن صار مه مئة» وقبض ممه ؛ رجع با بقي ؛ لان لین لم بسقط بنقصان 
السعر ؛ لت نقصانٌ السعر لیس هلاكاً ؛ ؛ لاحتمال العود على ما كان» وإذا كان الذي 
ای وقد مر لاهن أن يبيعهُ مث يكو الباقي في یه 


() ینظر : «اللکت»(۲: ۵۸4). وغيرها. 
ا 5 
(1) لاله تفويت حق لازم حترم» تعلق مثله بالمال يجمل المالك كالاجنبي في حقّ الضمان. كتعلق حف 
الورئة يمال المريض مرض الوت بمنع تفاذ تبرعه قيما وراء الثلث. بنظر: «الپدایت() : ۱۵۰ 


يناب الرهن 
کاب اه 1۳۹ 


د ل ل 0 
وم برجع؟ فان آبی دفعة الزاهن أو قداهء وسقط الین ولو مات الراهن باغ 
رو وقضي دب فان م يكن له وصي میا وع بيع 

(وإن فتلَةُ عبد بعدل مئة فدفع به فك بکل پء هذا عند أبي حنيفا چ 
وأبي پوسف هه » وعند محم له : هو بالخيار إن شاء فکّه وان شاء سم حبذ 
شنیع إلى الرنهن ماله ؛ وعند زفر 4#: يصيرٌ رهنا بمثة ؛ لأ بقي الخلف بقدر الشر. 

فیفی این بقدره. قلنا لزفرَ ضف : إن العبد الثاني قائم مقام الأول فصار كما كان الأول 
ما وتراجع سم 

ثم محمد ق: أن الرهون تغمّرٌ في ضمان المرد ن» راهن ای بل 
قل القبض'": ولبما: : أن شیر لم یظهر في حى الم لقيام الثاني مقامّه. 

(فإن جنى الرُهن خطأ فداه مرتهثه» وم يرجع): أي على الرّاهن ؛ لا الجناية 
حصلت في ضمان المرتهن» ولا یلك الدّفع ؛ لا المرنهن غير مالك؛ ( فان أبى دفمة 
الرامن أو فداه وسقط الذين): : أي إن أبى المرتهن أن يفديهُ قيل للراهن: ا 
أو افلر عنه» وأا فعل سقط این واعلم أن لين ما یسقط بای إذا كان ان اقل 
من قيمة ارهن أو مساوياًء ما إذا كان أكثر یسقط من این مقدارٌ قيمة العبد» ولا 
سقط الباقيء » لكن لم یذکر في «التن» هذا ؛ لذن اهر أن لا يكون این أكثرٌ من قيمةٍ 
الرهن. 

(ولو مات اراهن باع و رهئف وقضى دينه»ء هذه مسألةٌ مبتدأة لا تعلق 
لما بمسألةٌ الجناية : أي إذا مات الرَاهنْ فوصي يبي الرهنْباذن الرتهن ويفضي دی 
ما إذاكان الراهنُ حي له بیع بإذن الرتهن كذا هاهنا » (قإن ل يكن له وصي 
ميب رصي يببعه). 


ا لحما 
(1) أي دفع العبد الجائي مقام العبد للفتول ببب قئله افتكه الراهن بكل دید ١‏ لقيام الثاني مقام الأول 


ردما. ينظر؛ «الدر التقی»(۲: ۱٩‏ 
"١‏ أي قتله عبد ودفع مكانه» رائما قبّد فيه بالقتل ؛ ان سعره 
لمشتري. بل يأخذه من غير خیار» نا قله عبد دضع مكل يتخ 
الثمن, وبين أن بفسخ البيع ١‏ لتغير البيع: ينظر ينظر: «الکنای(۹: 078-171 


لو تفص ما كان عليه وقت الب لا خبار 
ير الشتري بين أن یذ للدفوع بکل 


1.۰ كتاب الرمن 
فصل ا2 المتفرقاتا" 
عصيد قيمئة عشرة رهن بها خر ول وهو يعدلها قي رهنا بهاء وشاةً تيمئها 
عشرة رجکت بهاء فماتت ت فدبغ جلذهاء فعدل درهما؛ فهو رهن به. ٠‏ وا ارهن 
کرلدوولبنه وصوفه وثمره لراهته؛ وهو رهن مع اصلهء ويهلك بلا شي» إن 
هلك اصِلَهٌ وشي هو كبس يقسم لذن على * يوم که وقيمةً أصلد بر 0 
فيد نتف دنا E‏ ولف بل والز 1 + وف الذي لا 
TE EE‏ 

(عصیر قيمة عشرة من بها تخر رل» وهو یمدلها): : أي ال بعد 

عشرة؛ يقي رهناً بها)» فالحاصل أن ما هو محل للبيع حل لرهن. وما ليس محلاً 
للبيع ليس محلا للرهنء والخمرٌ ليس محلا لبیم ابتداءًء لكن محل له بای 5 
الرهن. 

(رشاء قيمثها عشرة کت بهاء فماتتا فدبغ جلدهاء فعدل درهما؛ فهو 
رهن به. 

وتماءً لرهن کولده وليه وصوفه وثمره لراهه وهو E‏ 
بلا شي»)» الم یدخل تحت العقد مفصوداء (فإن هلك | وش مر 
بعسطه يق یقس این على قیمیه يوم فکه. وقيمة اصلم يوم قبفوه؛ وتسقط حصا 
اصله وفك بشم كما إذا کان الین عثرة؛ وم لاسل يوم الب ترا 
وقيمة الماء يوم الفك خمسة؛ فثلثا العشرة حصّة الأصل فبسقط » وثلث العشرة حم 
الثّماءء فيفك به. 

(والزيادة في لحن تصح» وني لين لا) هذا عند أ حنيفة ف وحم فف وعند 
أبي یوست هه :جوز الزيادة في الذي أيضاً »فإ ای لمن رالزيادة في امن 
جوز قلنا : الرّادة في لین توجبُ الشيوع في الرهن؛ وعند زفر اه والسانمي : 


(1) زيادة من ب وام. 

(1) زيادة من ب و م. 

(۲) حتى أن من اشترى عصيراً تخت قبل الفيض يبقى العقد إلا أن تحبر في لیر وصف الميع بل 
ما إذا تعيب وما فنا ياه لعقد؛ لأ احبر مال إل أله ليس بو با إلى جوة لني 
محليّة؛ وبالنظر إلى أنه لبس بنقوم يفتضي انعدام الحليّة» عملا بالشبهم فقلنا بال لیس بمحل ابنداه 
وآله حل بغاءء ولم نقل بالعكس ؛ لان ما يكون علاً لابداء فهو عل للبقاء» فإ البقاء آسهل من 
الاینداه. فلا يمكن اعتبار الشيهين. بنظر : «الکفاپن»(٩:‏ ۱۳۸ -4؟1). 


ا 
دامع ۱۱ 


إن رهن عبداً مد نا بالف؛ فدفع بدا كذلك رهتا يدل الأول فهو رهن؛ حى 
پر إل راء دمن اي اضر حتى يمل مكان .لور رن 
رب عن ین أو وه منه فهلك هن هلك بلا شيء» ولو قيض المرتهن ديكة 
و بعضة من راهنو أو غيره أو شری بالذين عبتا أو صالخ عنه على شيء ار ال 
زامن مرتهئة بدينه على آخرء ثم هلك ره معه هلك بالدّينء ور ما قيض إلى 
من أذىء وبطلت الحوالة. وكذا لو تصادقا أن لا دين ثم هلك هلك بالديد 
لا جوز في شيء منهما؛ كما لا رز في البيع امن عندهماء وقد مرن «البيرع,'". 

(نإن رهن مبداً يعدل آلفا بالف» فدفع عبداً كذلك رها بدل الأول فهر 
رهن): أي الأول رهنء(حشى يرد إلى راهيه»ومرتهئة مين في الاخر حتی له 
مكان ال ول ۲*۳ ؛ بان برد الأول إلى الرّاهن» فحیتل یصیر ااني مضموناً. 

(ولو آبرا الرتهن راهئة عن دیبه أو وهبّهُ منه فهلك الرهن): أي في يار 
الرنهن» (هلك بلا شيء)وهذا استحسان" »وني القباس هلك بالدَينِ وهو قول زفر . 

(ولو تب المرتهن دی أو بعضّة من راهیه أو غير أو شری بالأین عينا أو 
صالح عنه على شيم أو احال الراهن مرتهكةٌ يدينه على آخر ثم هلك رنه معه 
هلك بالئين» ورد ما قبض إلى من ىء وبطلت الحوالة. 

وكذا لو تصادقا على أن لا دين ثم هلك هلك بالدّين)؛ حکم هذه المسائل 
ميني على أن يد المرتهن يد استفاه» تقد ذلك بالبلاكء ناذا هلك تین أذ الاستيفاة 
دف مکرراً فير ما قبطن إلى من ,فان أدى الدیوث يرد لیه» وان آدّی بر يرد إلى 


or: 

۳ لاه الأول ما دحل في ضمانه بالقبض والدين وهما باقيان» فلا خرج عن الضمان إلا بنقض القبض + 
ما دام الدين باقيًء وإذا بتي الا في ضمائه لا يدخل الثاني في ضماته ؛الأنهما رضبا بدخول أحدهما 
فبهء لا بدخولهما , فإذا رد الأرّل دخل الثاني في ضمانه . ينظرة «الجداية»(؟ : ۰6۱۵۷ 

17) وهر إن ضمان الرهن باعتبار القبض والدين ؛ لانه ضمان استیفاه» وذا لا يتحقق إلا باعثبار الدين 

لبالإبراء لم يبق أحدهما وهو الدين ؛ والحكم الثابت بعلة ذات رصفین يزول بزوال آحدهما : ولهذا لو 

د الرهن سقط الضمان لعدم القبض وان يفي الدين فکفا إذا برأ عن الدين سقط الضمان لعدم الدين 

فان بني القبض. ينظر: «درر الحكام»(؟: 2531 


۱ کتاب الرمن 


ذلك الغير» وان أحال تبطل الحرالة» وني صورة التصادق وجودُ لین محتمل”". 
إذا عرفت هذا ؛ فزفر له قاس المسألةالخلافيّة على هذه الصورة, ع 
الاستحسان هو الفرق بينهماء وهو أن البلاك بالذين يقتضي وجود الدّينء وبالإيراء 
والة ل يبقى لین أصلاً ء مخلاف الاستيغاء» فان بالاستيفاً ا لا ینعدم الذينء بل ينبت 
نكل منهما على الا خر دين» فيسقط الطّلبُ لعدم الغائدة. "واه أعلم بالصواب". 


چچ 


E 
لتوهم وجوب الدين بالتصادق على قیامه» يعني بعد التصادق على عدمه + جمواز أن يتذكوا وجوبه بعد‎ )۱( 
التصادق على انتفائه . فتکون الجهة باقية, وضمان الرهن يتحقق بتوهم الرجوب : لاف الإبراء» ف‎ 


لم ببق الدينُ فيه ولا جهته.ینظر : «المناية»اة : ۱۳۲) ر«الکفایفه(٩: .)۱۳٩‏ 
() زيادة منج 


تانات 
چنب لجنایات ول 


کتاب الجنایات 


ی التد: ضر فصدا ما يقر الأ جزاة كلاح وحنو من عشب أو حجر او 
5 ونار وبه يأئم؛ ويجب الود عينا لا الكفارةءوشبه العملٍ:ضريّة تصداً بغر ما 
الود نج یت یج کح رح ی برس دک 
کتاب الجنایات 
اعلم أن لقتل على خمسة أنواع : عماږ» وشبه عمّد: وخطاء وجار جری 
الخطأ: والقتل بسیب» فين هذه الأنواعٌ بأحكامها فقال: 
١.(القتل‏ العمّد: ضري قصداً ما يرق الأجزاء كسلاح وعد من خشب او 
حجر اوليطة"" وثار)ء هذا عند أبي حتبغة طه» وعندهما وعند الشانمی ۳ خاد : 
سره قصداً با لا يطيقه اللي" » حتى إن ضري حجر عظیم أو خشبر عظيم؛ فهو 
عمد (وبه يائم: ویب القَرَدُ عيئاً )» هذا عندنا خلافا للشافعي"' ذك؛ نان لد 
غير متعيّن عندهء بل الولئ عخيرٌ بين الق وأخلر الدّية. لنا: أن الال مب في الخطأ 
ضرورة صيانة الم عن الجدرء إذ لا ماثلة يينه وبين الت » ففي العمد لا يحي مع 
احتمال المثل صورة ومعنئّ: (لا الكفْارة)؛ خلافاً انم" ت48 وهو يقول: لما 
وجبت لي الخطاء فأولى أن تحب في العمد» ونحن تقول: لا يلزمٌ من کون الکنارة 
سانرة للخطأ كونها ساترة للعمد؛ وهو كبيرة محضة'". 0 
۲ (رشبه العمل: ضريةُ قصداً بغير ما ذكر): كالعصا والسّوطء أو الحجر 
الصّغيرء وأمًا ارب بالحجر العظيمء والخشب العظيم فمن شبه العمد أيضا عند 


نش ال ۲ ٠‏ یحور الذبح بها. ينظر: «الغرب»(ص؛ ۰4۳ 
«لنکت»(۳: 7 ), وغيرها. 
اد الّذن. بنى الطعام یدنه : سمنه» ولحمه: أنبته. ينظر: «الشاموس»( 4 : ۳۰۷), وددردانحتار »1 د 
[eA‏ 
بظر: «النکت»(۳: ۰۲ ۳), وغيرها. 
بظر: #ررض الطالب». وشرحه «أسنى الطالب»() : ۰6۳ وغيرهما. أن تکون الگفار: ساترة 
)ین أن الکفارة فیما كان دائراً بين الحظر والاباحة والقثل كبيرة حضا لا تلین و ار 
# لوجود معنى العبادة فيها. بر : «ممع الانهر(۲: ۱ «افحیط»(اص ۱۳۷ ۸ 


بل كتاب الجنایان 


وفيه الإئم والكقارة» ودِيَةٌ مغلظة على العاقلة بلا رّد. ٠‏ وهو فيما دون ال 
عمد وني الخطاء ولو على عبد قصداً: كرميه بيه مسلماً ظنّةُ صيداً أو حرا أو فملاً. 
کرمیه غرضاً فاصاب آدمي. وما جرى تجراة: كنائم سقط على آخر فقتل کار 
ودِيَة على عاقلته. رف القتل بسبب کته بوضع حجرء وحفر بتر في غير ملي ي 
على العاقلة بلا کفارة ولا إرث إلا هنا 

أبي حديفةً ته لا یره, (وفيه الا والكقارة» وة مغلا على الما 
سيأتي تفسيرٌ الذية اللظه ۰ وتفسیر العاقلة"" إن شاء الله تعالی» (بلا قَرْد. 

وهو فيما دون الّفس عمد): أي ضربة قصداً بغير ما ذکن فيما دون التي 
عمد موجب للقصاص » فليس فيما دون الس شبه عمد. 

۳ (وفي الخطاء ولو على عبد)؛ تما قال هذا لدفع توهم أن العبد مال؛ وضمادٌ 
الأموال لا يكن على العاقلة» فمع ذلك إذا كان قله خطأ تكون اليه على العاقلة, 
(قصداً: کرمیه مسلماً له صيداً أو حربي أو فعلاً: كرميه فرضاً قاصاب آدييا». 
الخطا ضربان: خطأ ف القصدء وخطأ في القعل. 

فالخطا في الفعل : أن بقصد فعلاً فصدرٌ منه فعل آخر» كما إذا رمی الغرض 
فأخطأ فاصاب غیره. 

والخط) في القصد : أن لا یکون الخطأ في الفعل» وإنّما يكونٌ الخطأ في قصده: باه 
قصد بهذا لفسل حريًء لكن أخطأ في ذلك القصدٍ حيث لم يكن ما قصدة حرياً. 
وليس في الخطأ إثم القتل » ؛ بل إثم ترك الاحتياط » إن شرع الكفارة دلیل الإثم. 

.وما جرى مجراة: : کنالم سقط على آخرّ فقتله» : أي كقتل نائم سقط على 
خر قتلف ذلك الشخص بسبس سقوطه عليه , (كفارةٌ وديّةٌ على ماقلقه. 

0 .ولي القعل بسبب كتلفه ) : أي كإتلافه (بوضع حجر؛ وحفر بر في فيد ملي 
ما على العاقلة بلا كقارة ولا رث إلا هنا)؛ هذا عندناء وعند د ان" : 
تمب الکشارة, ویثبتُ به حرمانٌ للیراث إلحاقاً با خطاء قلنا: القتل معدومٌ حقیقة. 
وق باط في و شا قفي قرو يقر على سل" 


ل O‏ 
ل ۱۸ 
(۳) ينظر: «أسنی الطالب»(۳: ۷ ر«تعفة اممتاج10 : ۰68۱۷ وغيرهما. 


ناب الجنایات 
ناب الجا ۰ 


باب ما یوچب القود وما لا یوجب 


ہو ھب بل ماد أبدأ مد فقتل الح باحر وبالعيد. والسلم ب اللي و 
مسا بستامن بل هو بندهه والعاقل باجنون, والبالغ بل والصحیح بالا 
رالرين وناقص الأطرافء والرجل بلمرأة والفرغ باصل لا بعکس. ولا سد 
بيده ومدبُره ومكائيهء وعبد ولده: وعبار بعفيه له ولا بعبل ارهن حتى يتمع 
عانداه» وعکاتبو تل عمداً عن وفاء ووارث وسیار وان اجتمعا 

باب ما یوجب القود وما لا یوجب 


ET 


(مو یب بقتل ما حُِنَ دم أبدأ عمدأ) : أي ما حيظ دمه أبداء وهواللم 
وال ٠‏ وأبدا: احترازٌ عن المستأمن» فإنّ حَفْنَ دمه موقت إلى رجوعه. 

(فيقتلٌ الم باحر وبالعبد), هذا عندناء وعند الشافعي" عله لا يقل ال 
بالعبد ؛ لقوله تعالى: لحر بالخر وَالْمَبْدُ بابد(" ولتا: أن الس بالتّفس» 
وقولهُ: ال بالحرٌ؛ لا يدل على اي فيما عداءٌ على أصلنا؛ على له إن دلب أن 
لا بتتل العبد باحر ؛ لقوله تعالى: (وَالْعبْدُيالْمبْد)حء (والسلم بالڈمي): هذا عندناء 
خلانً للشافعي”' 4ه (لا هما مستامن بل هو بیه): أي یفتل المستأمن مثيه وهو 
الستأمن. (والعاقل باجنونء والبالغ بالمني» والمنحيح بالأعمى والژّین وناقصر 
الأطراف؛ والرجل بارأ والفرع باصلٍ لا پعکیه. 

ولا سيد بعیله وملبره ومکائیه» وعبار ولده» وعبلر يعضيه له ولا عبار 
الرّمن حنى يمع عاقداه) ؛ لان الرتهن لا ملك له فلا يليه ؛ وراه لو تولأه لبطل 
حن المرتهرن في لین ٠‏ فيشترط إجماعهما؛ ليسقطً حو ارهن برضاء. 

(ومكاتب فتل عمداً عن وفاه ووارش وسار وان اجتمعا) ؛ له طبر 
الاختلاف بین المحابة مه في موه حرا أو رقيقاء ,فان مات خر الولي هو الوارث ٠‏ 
دان مات رقيقاً فالولي هو الولی» , فاشتبه من له اح فلا یخص اه وان اجتمع الوارث 
عم ين 
یظر: «الکت»,(۳: ۰0۳۲۹ وغیرها. 
(') من سورة البقرة» الآية 011/20 
۳ بنظر: «النکت»(۳: ۰۲۳۳٩‏ وغيرها. 


لكل كتاب الجنایان 


فان ل يدع وارثاً غير سيّدهِ أو تركه ولا وفاءً فاد سيّده» ويسقط قود ورئة على 
أبيه» ولا بعاد إلا بالسیف 


والمولى؛ (فإن لم يدخ وارثا غير سيار أو ترکه ولا وفاء أقاد قاد موق .۶ هذا عند أبي 
حنيفة هه وأبي بوسف كه خلاقاً شا وان لم بتر وفاء قاد اليد ایض +39 
منعين. 4 5 9 ۳ 

(ويسقط قود ورئة على آییه): أي إذا قتل الاب شخصا "۰ وولي القصاصٌ 
ابن القائل يسقط القصاص حرمة الأبوة. 

(ولا يقادُ إلا بالستيف). هذا عندناء وعند الشافعي ي ا : یفعل به مثل ما 
فعل » فان مات فيهاء ولا زره تحقيقاً لنّسوية» ولتا: : ول 28 : «لا قرد إلا 
باسیف»"» وأيضاً حتمل أن لا يموت فيحناج إلى جر الرّقبة» فلا تسوية. 


(1) صوّرت هذه السالة بأريع صور: 
الاولی: قعل عمدا وترك مالأ يفي يبدل الكتابة وورااً حرا میداد فحکمها عدم القصاص عند 
الجميع» وان اف الوارث والسيهُ علیالقصامی بناء على أنه ما ند بالشبهات. 
والثانية : آله ترك وفاء ولم يترك وارثاً سوى سيّدهء فحكمها القصاص عندهماه بناء على یقن حن 
الاستيفاء للمولى؛ وقال مد :لا أرى فبها قصاصاً؛ لاشتباء سبب استيفائه» فإنه الولاء إن مات 
حرا رالملك إن مات عيداً فاندره به. 
والثالثة: أنه لم تر وفاء؛ وله ورئة أحراره فحکنها وجوب القصاص للمولى عندهم جميناً؛ 
لأنه عبد لانفساخ الكتابة بالوت لا عن وفاءء وفد أورد المصنّف غب هذه الثلاثة على الترتیب: ولم 
يذكر الرابعة التي هي أله ما ترك وقاءٌ ولا وار سوی الولی أصلاًء أو ترك ورئة رقاه. فا حكنها 
بهم بطريق الأولويّة من ال , فاته لا كان تجرد عدم ترك الوفاء مع وجود وارث آخر سيا لانفساخ 
الكتابة روجوب القصاص للمولى فبهاء فعند عدم الوارش سواء أولى. ينظر: «ذخيرة العقبى اص ۰۲ 
e‏ 
(؟) آي إذا قعل الاب شخصاً كام ابه مثلا أقول: لعل وجه اتخصیص بالاب والاين ؛ ورود التص على 
لغظهء رالا فاحال في الأمّ والاجداد والجدات من الطرفین, وآولاد الأولاد ذكوراً كانوا أو إنائاً كلك 
إن لتص الرارة فيهما نص فیهم دلالة. بنظر : : «حسن الدرایت»( : ۱۵۵). 
(۳) ینظر : : «روض الطالب» وشرحه د«أسني الطالب»(4 : : ۹ وغیرهما. 
() روي مرسلاً عن السن #. ومرفوعاً عن أبي هريرة والنعمان بن بشیر في اابن عاجه»(۲: ۰۲۸۸۹ 
و«سسند البزار»(٩:‏ ۱۱۵): و«المعجم الکییر(۱۰: ۰0۸٩‏ و«شرح معاني Fe‏ : ۱6۱۸۴ 
و«مصنف ابن أبي شیبة»(9: ۸۳۲) «وددستن اليهقي الکییر»(۸: ۱۲): و«سنن الدارقطتي»(۳: ۰6۸۷ 


وآسانیده فيها ضعف إلا أن بعضها يعضد بعض. بنظر: «اللرایق»(۲: ۲۹۵), ولاخلاصت(؟: 
(Te‏ 


داب الجنایات 
كتاب يدن 


جح ال ل صمي يي چ 
یی بو موه قاطع يده؛ ونائل قرییه» ويصالح ولا یعفوهوللوصي المثلح نا 
رام له والقاي کالب هو الصحيع؛ ويستوفي اک قبل كر ال 
رد لمما » ويُقنّص في جرح ثبت عیانا أو مججة . وجل اجرو ذا فراش نس 
باث؛ و 

(ويفيد أبو المعتوه قاطع یده. وفائل قريبه» ویصالح ولا یعفو(ا وللوصر؟ 
لح فقط): أي ليس له اعضو ولا القتلء إذ ليس له الولاية على تفسيه بل على 
يال ؛ والقتل قصاص من باب الولاية على النّفسء ولیس له ولاية القصاص في 
الأطراف» (والصي كالمعتوه» والقاضي کالب هو الصحیح)", حتی يكون لایه 
ووصيَّه ما یکون لاب العتوه ووصيّه ؛ والقاضي یرل الاب. 

(ويستوفي الكبيرٌ قبل كبر الصغير قود مصا). هذا عند أبي حنبفةً ه. 
وقالا": ليس للكبير ولاية القصاص حتى يدرك الصغيرٌالبلوخ ؛ لا حو مشترلةً كما 
إذا كان بين الکبیرین وأحدهما غائب» له: آله حو لا يتجرا ؛ لبوته بسبير لا يتجرّاء 
وهو القرابةً نیت لكل كملاً كما في ولابة الإنكاح» واحتمالٌ العفو عن الصير مقطع 
جلاف الكبيرين. 

رقص في جرح ثبت عياناً أو بحجة: وجول امجروح ذا فراش حتى مات»وفي 


(۱) يعني إذا قطع رجل بد المعنوه عمداً او فتل فويبه كولده فولي أب العتوه؛ يقتص من جانب المته لاه 
من الولابة على النفس ؛ شرع لأمر راجع إلى النفس . وهي تشفي الصدر فيليه كالإتكاح» ولاي المعتوم 
أن يصاخ القاطع على مال قدر الدية أوأكثر؛ لأنه أن في حق وه ولو صا على أل من جوز 
فتجب دية كاملة: وليس له ولا العفو ؛ لآنه إيطال له بلا عوض, بنظر: «تجمع الاهر(۳: ۰ 

(1) وهر احنراز عم روي عن مد أن القاضي لا يستوني القصاص لا في تفس ولا فيما دون النفس ولا 
أنيصالح. ینظر: «جمع الانهر(۲: 3۲۱). 

7 الخلا عنص بما ليس من أولياء القتبل كبير له ولاية 
تصرف في ماله كالاب راب يستوفيه الكبيرٌ قبل أن و 
هرد 3 بالملك بان ۷ 5 مشتک بین الاب والاین» أر باق ا 2 
در على التصرف في ماه كالاخ, فملى لاف الکو :وان کات عن لصتم ددلة 
الاستبفاء ني الكل بنظر : «البین»(۱: -)۱۰٩‏ 


للصتیره ما ذا كان الكبير ولا لصفیر» من له 
يلغ الصنیز بإجماع أمحابناء سوا كانت 


3 تاب الجنایات 


تل د مر لا في قل بظهره أو عوده» أو منقل» أو خلق» أو تغريق» أو سوط وبل 
في ضربه فمات. ولا في قل مسلم مسلماً ظنُ مشركاً عند التقاء الملفين, بل یک 
ويّلدِيء وفي مودت بفعل نفسيه وزيد وسَبُع وحيّةٍ ثلث الذبة على زيد. ریب فل 
قن شتهر سیف على السلمین» ولا شي: بق 
قت بد مر > لا في قعل بظهرو أو عوده " أو مثقل؛ أو خلق أو تغريق» أو سوط 
وال في ضربه فمات)» > ار بالفارسية كلندء وإن ای بظهره فلا قصامن عنة ني 
حنيفةً طله» وعنه وجوب القصاص نظراً إلى الآلةء وعنه: : أله يجب إذا جرح» وعندهیا 
وعند لافس ه: يحب وان أصابُ بعود ان فان كان ما یه الإنسان فلا تصاص 
بالائفاق وان كان مما لا بطبقهٌففیه خلافٌ كما مره رفي اخنق والغريق لا نصاصن 
عند أبي حنيفة د خلافاً لغيره» وني موالاة الوط لا قصاص خلاقاً للشّافعي”" :#, 

(ولا في قتلى مسلم مسلماً ظنهُ مشركاً عند التقاء الصفين» بل یک ولري): 

(وفي موت بفعل نفسيه وزيد وبع وحبّةٍ ثلث الدّية على زيد) ؛ لاه مات 
بثلاثة أفعالء ففعل الم والحيّةِ جنس واحدٌ لکوزو هدرا مطلقاً» وفعل نفیه جنر 
آخرء وهو اه هدر في الدّنيا لا في الآخرة» وفصل زیر جنس آخر؛ فيب ثلث لب 
أقول: يحب أن ينظرٌ إلى ما هو مور في الوت» وینظر إلى احادو وتعدّده » فالسيع والب 
اثنان» ولا اعتبارٌ في ذلك لكونهما هدرا. 

(ويجب قتلٌ من شهّر سيفاً على المسلمينء ولا شيء بقعله). فان قلت : لما 
EE‏ : لا شيء بقتله» ۽ قلت: حتمل أن يحب 
قتلهُ دفعا للشرٌ؛ ومع ذلك يمب بقتله شي 


() ار هر خشبة طويلة في رأسيها حديدةٌ عريضةً من فوقها خشيةٌ عريضة؛ يضم الوجلٌ رجه عله 
ومفر بها الارض. بنظر : «الرمز»(۲: ۳۰۳) 

(7) يعني من ضرب رجلا جر فقتل نان أصابه ده وجرحه فعليه القصاص ؛ الان الحديد إا لم يجرح لم 
يكن عاملا بمعناه الوضوع ٠‏ وهر تفرين الاجزاء فصار كالحجر العظيم وان أصاب العود أو ظهر اخدیه 
فعليه الدية... وغامه في «شرح ابن ملك»(ق۳۰۵/ب). 

(۲) ينظر: «قتوحات الوهاب»(۵ : ۰6۴۵ وغيرها. 


الجنايات 
تا ذل 


ول في تن سلاحأ على دج ليلا آو نهار في مصر وغير أو شهر عليه عم 
يني مصر او نهار في غيره فقتل الهو عليه ولا على من نيع سارف امخرج 
مرف ليلا فقتله» دقل بقل من شور عصاً نهار في مصره ويفتل من شهر ميقا 
نهرب وم يقتل فرجع فقتلة خر ویب الذي بفتل نون أو صي شه سيفاً على 
رجل فقتلَهُ هو عمدا ماله 

(ولا في من شَهْرَ سلاحاً على رجل ليلا أو نهارا في مصر وغيره» أو تهر 
دي مااي مص أ هاري خم تل لب دوخ خن 

شئء بقعلِه مطلقا ؛ لاغز ملبث» والعصا إذا هر للا في مصر أو نهار في غيره فلا 

دی بل أيضاً ره كان مش لیر ق لسرلا ست خوك و 
تا في غير الصر. 

(ولا على من نع ساره الخرج سرقكة ليلا فقتله)ء هذا إذا لم یسکن من 
الاسترداد إلا بالقعل ؛ لقوله 8#: «قاتل دون مالك ء وكذا إذا له قبل الاخذ إذا 
تصدأخذ ماه ولا یتمکن من دفعه إلا بانقتل» وكذا إذا دخل رجلٌ داز رجل 
بالنلام. فقلب على ظنّ صاحب الذَارٍأنُّ جا لقتله يحل قتله. ۱ 

(وقیل بقل من نهر عصاً نهار في مصر)ء فإك العصا ملبث» واه حرق 
الفوث نهار في الصرء ء فلا يفضي إلى القت غالبا خلافاً لبما. 

یل من شهر سیف فضرب وم يفتل فرجع فقتل خر صرب وم 
يقل ورجع » » عادت عصملّه , فإذا قتلهُ خر فقد فتل معصوماء فعليه القصاص ٠‏ 

ونم الب بقتل نون أو صي تسیا على رج فقتل هو :أي 
هرز عليه (عمداً في ماله) : : أي بحب الذية في ماله ؛ لان العاقلة لا تتحمّل العمدء 


الکبری»(۲ : ۷ والحجنيى »(۷: 


۷ من حديث أبي هريرة والخارق بهذا اللفظ في «سنن النساني 
SNe‏ 


۲۳ و«المعجم الکبیر۲۰(6: 20631 ويلفظ : : «من قت دون ماله فهو شهيدفياص حت م 
٠ 4‏ وااصحيح البخاري»(1 : ۸۷۷ وینظر؛ : «نصب الرایق»() : ۳4۸) ورالارایة(۲: : ۲۹۸ 

7 هذا إذا ضر الأول وك عن الضرب على وجو لا يريد طريّه ثانيا؟ ع 
تشه فلمًا لم يقتاد كفنا عنه , ادقع شه وعادت مه ان قله فقد ل شخصاً معصوما من 
خر دقع ضرر؛ فلزمه القصاص. ينظر : : «الکنایة»(۹: 11۷). 


:10 كناب الجنایان 
والقيمة في قئل جمل صال علیه. 
باب القود فيما دون النفس 
هو نیما يمك حفظ الممائلة فقط فیقتص قاط اليلد عمداً من المفصل؛ وان كان 
ية ابر ما قطع كالرجل؛ ومارن الأنفء الا والمي إذا ضربت قلب 
ضوؤهاء وهي قائمة نیجعل على وجهه قطن رطب؛ ویقابل عيكهُ برآ حمات. ولو 
قلعت لاء وکل شجة تراعى نها الممائلة: ولا قو في عظم إلا في اسن فبفلع إن 
قلست. وتبرد إن كسرث. ولا بين رجل وامرأة» وبين حر وعبد» وبين عبدين في 
الطرف ۱ 
(والفيمة) :أي جب القيمةء (في قتل جمل صا عليه)ء هذا عندنا؛ لأله قتل شخصاً 
معصوماًء وأتلف مالا معصوما؛ لاد فعل الصنبي واجنون والذَابةٌ لا يسقط العصمة, 
وم لا يحب القصاص لوجود البيح وهو دار وعن أبي يوسف طله: َه يحب 
العتمان في الاب لا في الب والمجنون؛ لأ عصئهما مهما . فتسقط یفعلهما؛ 
وعصمة الابة حح صاحبها فلا بسقط بفعلهماء وعند انم ه: لا جب الضَمان 
في شيء أصلاً ؛ ؛ لاله قتل لدفع اسر كما في العاقل انبالغ. 
باب القود فيما دون النقس 

(هو فيما مهن حفظ المائلة فقطء فيقتص قاطع اليا عمداً من المفصل)» 
ما قال: : من لفصل» احترازا عم إذا قط من نصفم الساعد» أو من صف اقا 
لا یک حفظ المماثلة» ٠‏ (وان كانت يده اكب ما فطع كالرجل» ومارن الأنف» فا 
الرّجل إذا قطعت من الفصل يجب القصاص , وفي مارن اف يحب انقصاص لافي 
قصبة الأنف ؛ لاه لا مک فيها حفظ الممائلة. 

وال والمين إذا ضربت قذهبة ضوؤهاء وهي قالمة یجعل على وجه 
قطن رطبءويقابلٌ عيئهُ عراز عحمّاة ولو قلعت لاكإذ في القلع لا يمكنُ رعاية الممائلة. 

(وکل شجة تراعى فيها المائلة) : : كالموضحة : وهي أن یظهر العظم. 

(ولا قود في عظم الا الس فلع إن قلعت» وتيردٌ إن کسرت. ولا بين دج 
وامرأة» وبين حر وعبد: وبين عبنین في الطرف). هذا عندناء وعند اللتتافمي'' غ : 


() بنظر: «نهاية امتاج»(۸: ۷ و«أستى الطالب»(۱ : ۰0۲۳ ورفة احتاج»(۸: ۰6۱۶ وغبرهاء 


ولالي ل تھ من م وجائفة 2 برأت؛ واللسان ر والاکر إلا أن یقطع 
بییند وطرّف المسلم واللامي سواء؛ وخير امجن عليه إن كانت يذ القاطع شلا 
ار انعة ة باصیع. أو الشجة لا تستوعب ما بين قرني الشاج» واستوعب ما بين 
فرلي العجوج. 
افصل] 
ریسنط ال موت القاتل » وبعفو الأولياء » ويصلجهم على مال قل أو جل 
یب القصاص إلا إذا قطع الح طرف العبد ؛ فإ لا قصاص عنده أيضاً »وال 
يجري لقصاص عندنا ؛ ؛ لا الاطراف يسلك بها مسلك الأموال تتنمدم الممائلةٌ 
الاو في القيمة. 
(ولا في فطع یار من نصف السام وجالفة برات)» فان الحائفة إذا برأت لا 
يحري فيها القصاص ؛ لان ابر فيها نادرٌء لامر أن لني يفضي إلى اللاك ما إذا 
لم تبرأء فان كانت سارية جب القصاص» فان لم تسر بَمْدُ لا بقتص إلى أن بظهر ال 
من البرء والسراية» (واللسان والذكر إلا أن يقطح الحشفة)؛ هذا عندنا؛ لا 
لاقباضوالانبساط يمري فيهما فلا تراعى الماثلة ؛ وعن أبي يوسف ك: إن كان 
الفط من الأصل بقتص. 
(وطرّف السلم واللمي سواه؛ وخيّر اجيم عليه إن كانت يذ القاطم شلا 
او ناقصة بأصبعء أو الشجة لا تستوعب ما بين فرئي الشاج» واستوعب ما بين 
نرتي الشجوج» : أي شج رجلٌ رجلاً موضحة حتی وجب القصاص» والشّجة طولبا 
ی 
عي وهي شبر ما بين 
ااج فالشجرج بالخيار إن شاءً اقتص» » وان شاء أخة الأرش”". 
تقصل! 5900 
(ويسقط الم القاتل وبعفو الأولياء:ويصليهم على مال قل أو جل؛ 
مين ب كد حجر 
ري ل ل سد اس 
ثراس وهي تأخذ من جبهته إلى قغاه» ولا تبلغ إلى 3 
ينظر: «الپدایت:(1 : ۱۹۷). 


1 كتاب الجنايان 
ويب حال وبصلح احدهم وبعفوه» وأن بقي حمطة من الي فإن صالح بالف 
وکیل سپاو عبار وحر قتلا المح عن دمهما بالف بنصف» ويقئل جع پفرد, 
وبالعكس اكتفاءً إن حضر وليّهم ٠‏ وان حضر واحدٌ قتل له » وسقط حو البقيّة. 
ولا يقطمٌ بدان بيد .وان أمرا سکیا على يل فقطعت» وضمنا ده 
ریب حال : أي إن لم يذكر الحلول والتأجيل يحب ال »ولا يكو كال موجلا. 
(ويصلح احدهم ويعقوه ۳ وكن بقي حه من الدّية): أي ن بقي من الورئة. 
فان القصاص والديّةِ حق + جميع الورلة عندناء خلاقاً مالك ضيه والشافني ‏ به في 
الزُوجين. 

(فإن صالخ بالف وكيل سید عبار وحر فلا فالصلح عن دمهما بالف 
بنصف): : أي إن كان القائل حرا وعبداًء فام ا حر ومولى اعد رجلا بأن يصاخ من 
دمهما على ألفي ففعل؛ فالالف على ار والولی تصفان. 

(ويقتل جمع بفرد؛ وبالعكس اكتفاءً إن حضرٌ ولیهم): : أي يقتل فرج مجمع . 
ويكتفى بقتله , ؛ ولا شي؛ لأوليائهم غيز ذلك خلافا للشافهي"' #5 فن عند؛ بقل 
للأوّل ریب للباقين الال وان لم يَدْرِ الاو قتل لهم جميعاء وفسم لیات بنهم» 
وفیل: : يقرع فبفتلُ أن خرجتا فرعه» (وان حضر واحل قتل له؛ وسقط حق 
البقيّة) : : أي إن حضر ولي واحد قیل له» وسقط حو الباقين عندنا. 

(ولا بقطع يدان بید» وان آمرا سكيناً على بار فقطعت» وضمنا ديّتها): هذا 


عندناء وعنذ الشافعي ل : : إذا أخذٌ رجلان سكياً وأمرًا على يد آخر تقطع دما 


(1) لان كل واحد منهم يتمكن من التصرف في نصییه استیفاء إسقاطاً بالعفو أو الصلح ؛ لانه تصرف في 

حلي + وان ارة رط مق يمان ل انما خن من مانب 19 + لانه لا يتجرّئ 
ينظر: «مجمع الانهر»(۲: ۱۲۷), 

(1) في «أسنى الطالب» وا«حواشیه» للرملي(٤ (e:‏ : إن الدية بت قمع الور. فذا افصاس 

(۳) فی «الغرر البهية شرح البهجة الرضیة»(0: 4۱): لو قتل واحد جماعة فان كان مرتباً قتل بأولجم 
رللبائن الدياتء أو معا أو أشكل الخال قدم بالقرعة, رهي واجبة فلو تالا عليه أولياء الفتلی وفتلوء 
جمبعاً وقع الل عن جميعهم موزعاً عليهم» ٠‏ فيرجمٌ كل منهم بفسطه من الديّة ان كائرا ثلاثة رجع 
كل منهم بثلثيالديةء وقیل : : يقرع بینهم ومل القتل وافعاً عمن خرجت له القرعة وللباقين یات 
دفیل : يكتفى بالفتل عن جميعهم ولا رجوع بشي:. 

(4) ینظر: «الأم(۷: ۰0۱۹۱ وغیرها: 


تاب الجنايات 
عتاب er‏ 


ف جل عشي رش مه رآ و تست ری 
زللاىر الذية؛ ویقاة عبد آقر بقَوَدء ون رمی رجلاً عمدأ فنفة إلى آعر فماتاء 
لت للأول» وعلى عاقليه الديّة للكاني. 
افصل بل القعلین) 

ومن قم يذ رجل ثم قلة لخد بهما في عمدين؛ وغتلفين برا بينهما ار ل 
وخطاين ینهما بر وكفت ديّة إن ل پرا بين هلين 
ابر بلتُّسء ولنا: أن الاتقطاعٌ وقع باعتمادهماء ولحل متجزئ. فبضاف إلى كل 
واحل البعض بخلاف النّمس ‏ فا زهوق الروح غير متجزّئ. 

(فإن قطع رجل يَمِينَيْ رجلَيّن فلهما وينه؛ ودية يار فان حضر أحدهما 
وتطعء فللآخر الذّية)» هذا عندنا سواء قطعهما على الّْعافب أو معاء وعند الشافعي 
#ه: في اشاقب يقطمٌ بالأوّل» وق القران يقرع. 

(ويقادُ عبد آقر بِقَوّد)؛ هذا عندنا؛ لاله غير مهم فيه ؛ لا مضو به ؛ ولاه 
ی على أصل الحرية في حق الدّم؛ وعنذ زفرَ ضله: لا يصح إفراره كما في الال لملاقاته 
حق المولى. 

(ومُن رمى رجلا عمداً فنفة إلى آخر فماتاء يُقْنَصّ للاوّل» وعلى عاقلیه 
ای للقاني) ؛ لان الأول عمد رالاني خطا". 

افصل ف الفعلینا 

(ونن قطع يد رجل نم قله أ بهما في عمدين؛ تفن برا ینم أو لاه 
دخطاین بينهما برث وكقت دة إن لم يرا بين هلین)» هذه مانية مسائل + لا قمع 
إماعمدٌ أو خطاًء ثم لقتل كذلك: صا أربعة؛ ثم ما أن یکون بينهما بر أو لا 
بکون» صار ثمانية. 


الواحد 


)١(‏ أي أحدٌ نوعي الخطاء کاله رمی إلى صی فاصاب ادما والفمل یله بتعدّد الأثر ؛ لا ارس 
جاز أن ينعد تعد آثاره ؛ فإ الإنسان إذا ارسل سهماً سى رعباً» وإذا نرق جلد حبوان ولم مت 
يسمى جرحاً؛ وإذا أصاب ومات ی فتلاً؛ وإذا أصاب كرا وق 0 
السهم إلى غير المرمي إليه صار بثزلة فمل آخرء ولو فيه خطین, قيجب الدية. ينطر: ۳۳" 

۹ «الكفاية»(5: ۱۸۲). 


ولدا نف 


ot‏ كتاب الجنايات 
كما في ضرب متةٍ سوط را من تسعين ومات من عشرة» ونجب حكومة عدل في 
معة سوط جرحئة وبقي أثرها 

۱ فان كان کل واحار عمداء فإن کان بر بينهما یقتص بالقطع ثم بالقتل ۰ وإذلم 
يبرأ فکذا عند أبي حنيفة کله ؛ لا القطع ثم القتل هو الثل صورة ومعنى» وعندهما: 
یفتل ولا يقطع » > فدخل جزاء القطع في جزاء القتل» وتحقيق هذا في أصول الفقه" في 
الاداء والقضاء. 

.وان کان کل منهما خطاً ٠‏ فان كان بر نهما أَخ3 بهما: : أي يحب ِيةُالفلع 

والقتل» »وان لم يبر بيتهما كفت دا لقتل ؛ لان دية القطع ما حب عند استحكام أثر 
الفعل؛ ٠‏ وموأن یم عدم السراية؛ والفرق بين هذه الصورةویین عمدين لاير 
ببنهما . أن اليه مفل غیر معقول» » فالأصل عدم وجوبها بخلافو القصاص ؛ + ف مل 
معقول. 

*. وإن قطع عمدا ثم تل خطأء سوا ب بينهما أو لم يرأ أخد بالفتل والقطع: 
أي یقتص للقطع وتؤخذ دية لنّفس. 

4. وإن قطح خطأ شم قتل عمداًء سول بره بينهما و لاء توخ اليه لطع 
ریقتص للقتل» » لاختلاف الجنايتين ؛ ال أحددهما عمدء والآخرٌ خطا. 

(كما في ضري من سوط بر من تسعين'" ' ومات من عشرة)؛ فال يكت 
ریم واحدة ؛ لاه لما بر من تسعين لم ببق معتبرة إلا في حقالتّعزِير» وکنا کل 
جراج ” اندملت» ولم ببق لها على أصل آبي حنيفة ه. وعن أ پوسف : 
في مه حكومة عدل: وعن عمد و#ه: أجر: لط ٠‏ (ونجب حكومة عدل في مق 
سوط جرحنة ويقي آثرها) : سيأني في «كتاب الدّيات» تقسیر حكومة العدل". 


() قال الشارح ني «الترضیح»(۱: ۳۲۵ -۳۲۲): والفضاء بمثل معقول؛ اما كامل كالثل صورة 
ومعنى؛ وم قاصر كالقيمة إذا انقطم المل؛ أو لا مثل له ؛ لان احق في الصورة. وقد قات للعجزء 
فيقي العنى, فلا يجب الفاصر إلا عند العجز عن الكامل ٠‏ قفي قطع الب ثم تیالو بين التطع 
ثم الفتل . وهو مثل کامل ۰ وبين الفتل فقط , وهو قاصر. وعندهما: لا بقطم, 

() يعني ضربه تسعين في موضع٠‏ وعشرة ف موضع آخر فبراً موضعٌ التسعين وسری العشرة ومات فيه 
ينظر: «الکنایة:(٩:‏ ۱۸0). 

(۳) يعني مثل أن كانت شجَهٌ فالتحمت؛ وتيت الشعر؛ ها لا تبقى معتبرة لا في حقٌ الأرش» ولا فیح 
حكومة عدل. ينظر: «العنایق»(٩:‏ 186). 

AVY :()6( 


ڪتاب الجنایات 


رن لع وجل فقا هن اقطم» مات مت نی له تاطه و رار ما 
پا أو صن القطع وما يحددث منهء فهو عفر عن التفس والخطا من ثلث ماله 
رالممة من كلهء وكذا اجه فان قطعتذ ام یذ رجل فتکخها على بډ ثم 
مات يحب مهر مثلهاء وی يله في مافا إن تعمّدت؛ وعلى عاقلتها إن اسلا ؟ 

(ومن فطع ”يد رجل" فعفا عن القطع؛ قمات مته ون له قاطعه ی 
هذا عند أبي حنيفة ته وقالا: : لا جب شيء !لا العفو عن القطع عفر عن مويه 
ومو النطع إن لم يُسْرء والقتل إن سری» له: : آله عفى عن القطع» فإذا سرى عَم أنه 
كان قتلاً لا قطما» وإِنّما لا بجحب القصاص بشبهة العفو. 

(ولو عفا عمن الجناية أو عن القطع وما بحدث منهء فهو عفر عن اثلفسٍ 
والخطا من ثلثو ماله» والعمد من كله) : : أي إذا كانت الجناية خطاء وقد عنا عنها 
فهو عفو عن یه فيعترٌ من لت ؛ لا اليه مال فحق الورثة بلق بهاء » فالعفو 
رسب یسح من اللث» وأا العمدُ فموجبه الود وهو ليس جال فلم يتعلق به حقي 
الورثة في فیصح العفو عنه على الكمال» فإن قلت : القوه ماب بعد الوت نعف 
در وان أذ لا ما ناو » قلت : السب انعقد في حقو فيه 
رسباني کف وجوب القود"» (وكذا الشّجّة): : أي لو كانت مقا القطع السْجة» فهي 
على الخلاف المذكور. 

(فان قطعت امرأة يد رجل فتکحها على یه ثم مات" يجب مهر مثلهاء 
رة یب في مالا إن تعمّدتء وعلى عاقليها إن أخطات): أي إن قطمت امرأة يدّ 
رجل عمداً فنكحها على دہ فهو نكاحٌ: : 

١‏ با على الموجب الاصلي للقطع العماء وهر القصاص في الأرف :نهر 
بصلح مهراء فیجب مهرٌ المثل» وعليها الديّة في مالا 


زیادة من ب. 

۳ ۱ 

نید باوت في وجوب مهر الثل ؛ ١‏ لاله لو لم يمت فتزوجها على اليا صکت التسمبة ٠‏ ويصير آرش 
ذلك؛ وهر خمسةٌ الاف درهم مهراً ليا بالإجماع ٠‏ ا 39 
القطع , أو على القطع وما يحدث عنه أو على ات لاله أا برأ نين ین أن موجبها الارش دو 
اقصاص ؛ لان انقصاص لا يجري في الاطراف ين ارج را ور بص داف بر 
«اكفاينيز؟ : .)۱۸٩‏ 


14۹ كتاب الجنایان 
فان تكحّها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية ز ثم مات» فقي العمل مهرٌ 
الثلء وفي الخطا رفح عن العاقلة مهرٌ مثلهاء والباقي وی هم فان خرج من 
الللث سقط. وإلا سقط ثلث الالء فإ مات اعم له بطم تصن مي 


۳1 اقا على ما هر واجب بهذا القطع وهو اي ذإ لا قصاص بين رل 
والمرأة في ارف : ثم إذا سرى » ظهر أن اليد غيرٌ واجبة فیجب مه ال . ٠‏ وان قطعت 
خطاً جب مهر الال أيضاً لبذا؛ ودية الس على العاقلة فلا مقاصّة هاهنامخلاف العمد. 

(فإن نكحها على اليد وما بجدث منها أو على الجناية ثم مات ففي العمدٍ 
مهرٌ المثل؛ وفي الخطا رفع عن العاقلة مهر مثلهاء والباقي وصِيَّةٌ لحم. فان خرج من 
الكلث سقط وإلا سقط ثلث المال)؛ رما جب مهر ال في العمد ؛ ان هذا تزوج 
على القصاص» وهو لا يصلحٌ مهر فيب مهر المثل» ولا شيءٌ عليها يسبب القتل؛ 
لا الواجب القصاص» وقد أسقطه. 

وان كان خطأ يرفع عن العاقلة مهر مثلها ؛ لان هذا تزوجٌ على الذيّة؛ وهي 
تصلح مهرا » فإن كان مهرٌ الثل مساويا للدية» ولا مال له سوى هذاء فلا شيء على 
مق ؛ لا ارج من الحوايج الأصلية یر من جميع الالء وان كان مهز الک 
لا يحب الزيادة ؛ لأنها رضيت بأقل من مهر الثل ٠‏ وان كان مه الئل لاد و 
للعاقلةء رتصح لاهم ليسوا بقتلة» ونر من ات » فان خرجت من الث سقطت» 
وإلا بسقط مقداز ثلث الالء وهذا الفرق بين لوج على اليد وبين لوج على الجناية 
على قول أبي حنيفة له وأمّا عندهما فالحكم في روج على اليل كما ذكرنا في هذه 
اساه, وهي ارو على الجناية. 

فان مات المقتص له بقطعء قتل القتمی منه) : أي من قطع يده فاقتص له من 
اليد ثم ماتء فاه يقتل القتص منه ء وعند أبي بوسف مق : : لا يقتل ؛ لا نا أقدم على 
القطع قصاصاً آبراه عما وراءه» قلنا: : استیفاء القطع لا وجب سفوط القَوّدء کمن له 
لد إذا قطع يذ من عليه ال 


(وضنمن دیا الفس من قطع قَوَداً فسری) : أي مُن له القصاص في ارف 


(۱) أي يد القاتل ؛ وإنّما آقدم على القطع خلا منه أن حقّه فيه. وبمد السراية تين أنّ حمه في لد فلم 
يكن عبر عنه يدون العلم به. ينظر: «البدیة»(1: 0110/6 


بيهتاب الجنايات 
وار اليد من قطع ياد من له عليه قوذ نفس فعفا عنه. 
باب الشهادة 4 القتل واعتبار حالته 
بدأ للورثة لا إرثا فلا ر أحهم خصماً ن البقعة 
توا فسرى إلى الس يضمن دي الس عند أي حيفة هه ؛ ان حقهُ في ال 
وقد قتل» وعندهما”” لا يضمن شین ؛ لأنّهُ استوفى حف وهوالقطم. ولا کل از 
پوس السلامة» لا فيه من سد بابو لقصاص؛ والاحتراٍ عن ای ليس في وسیه: 
(وارش اليد من قطع يل من له عليه قود نفس فعفا عنه: : أي قطع ولي 
القتبل بد القاتل * ثم عفا عن القتل من دية اليم عند أبي حنيفاً خا ؛ لاله استوفی 
غبرَحقَهِ لكن لا جب القصاص للشبهة, وعندهما : لا يضمن شيئا؛ لاه استحق 
إنلاف نس جميع أجزائه فاتلف البعض ؛ فإذا عفاء فهو عفو عمٌا وراءً هذا البعض 


۱ 


باب الشهادة 4 القتل واعتبار حالته 

(القَوَدُ ينبت بدا للورثة لا إرئاً) , » اعلم أن لقصاص يثبت للورثة ادا عند أبي 
حنيفاً ‏ ؛ لاه يشت بعد الموت» وليت ليس أهلاً لانبنك شيئاً إلا ما له إليه حاجة 
کال مثلاً » فطريق ثبوته الخلاقة؛ وعندهما : طريق وه الوراثة» والفرق بينهما أن 
الورالة نستدعي سبق ملك المورّثء ثم الاتقال منه إلى الوارت» والخلافة لا تستدعي 
ذلك» ؛ الا بالخلافة هنا أن بر شخص مقا غبرء في إقامة فعلهء فذي فني القتل إذا 
اعندى القاتل على اللقتول فا أن يعتدي القتول بل ما اعتدى عليه ' ٠‏ لكنّهُ عاجرٌ عن 
ناه .لور قاموا ماه من غير أن القتول ملک ٠‏ ثم اثتقل منه إلى الورئة. 

ثم إذا ثبت هذا الاصل فرع عليه قوله: : (فلا بيصي احذهم خصماً عن البقيّة)؛ 
اعلم أن كل ما بملكة الورثة بطريق الورائة. فاحذهم خصم عن الباقين: : أي قائم مقا 
لبا في المخصومة حتى إن عى أحة الورئة شي م الركة على أحد, وا 
بت حقٌ الجميع . » فلا عیاقو إلى نيديد الذعوى؛ وكذا إذا عى أحدٌ على أح 
الررثة شين من التّركة» وأقا ال عليه يبت على الجميع » حتى لا تاج الذعي الي 
آن سل الورائة لا يصيرٌ حدهم خصما 

يدعي على كز واحدء وما ِلكهُ الورثة لا بطريق را 
عن الباقين. 
اس حي ج ج 
لي «البرهان»: وهر الاظهر. ينظر؛ «الشرنبلالية)»(7: 6٩٩‏ 
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فلو أقام حجّة بت أبيه غالباً اخره نحضر يعيدهاء وفي الخطا این لاء فلو رقي 
القانل على عفر الغائب. فاخاضر خصم م وستط الق وكذا لو یل عبد ين 
رجلین احدهما غالب. نان شنهد ولا قَوَدٍ بعفو آخیهما بطلت» وهي عفو منهماء 
فان صدنَهُما لقاتل وحده. فلکل منهم ثلث الذية ۰ وان کڈبهما فلا شي: فماء 
وللاخر ثلث الديةء وان صدّقهما الاخ فقط فلة الكلث 

فرع على هذا قوله : لر اقام سا نل إيه غاب وء قفر يينم): 
أي فلو ام لح الورثة ین راخو؛ غاب أن فلاتاً تل أب عمدا بريد القصاص »لم 
حضر أَخوه يحتاج إلى إعادة | امة ال عند آبي حنيفة هه خلافاً لبما. 

(وفي الحطا والدين لا): أي إذا كان الفتل خطأ لا حتاج إلى إعادة الببّنة ؛ لاد 
موجه الالء وطريق بوه الميراث» وني این إذا اقا أحدُ الورثة لين أن لأبي على 
فلان كذاء فحضرٌ أخوةٌ لا تاج إلى إفامة البيبئة. 

(قلو بر القاتل على مفو الغائب؛ فَالحاضرٌ خصمء م وسقط القَود) : أي إذا 
كان بعض الورثةٍ غائياء والبعض حاضرا: فأقام القاتل ال على الحاضر أن الغائب قد 
عفى» فالحاضرٌ خصمٌ ؛ له يدعي على الحاضر سقوط حقه في القصاص» وانتقاله إلى 
مال ؛ افیکون خضماً. 

(وکلا لو َل عبد بين رجايْن آحدهما غائب): أي عبد مشترا ل بين رجلین» 
أحدهما غائب» فتل عمداء فادعی القاتل على الحاضر أن الغائب قد عفی » فالحاضر 
خصم وسقط عنه ود لا ذكرنا". 
(فإن هد ولا قَوَدٍ يعفو أخيهما بطلت» وهي): أي الشّهادةء (عفوٌ منهماء فان 
صتا ال رد نز منم ثلث ای ون کم فلا شي: لمماء لاخ 
ثلث الذيةء وان صلاتهما لاخ نت فلة الل » هكذا ذکر في «البدایت"" وفيه نوع 
نظر ؛ لأنّهُ ان رید بالَهادة حتیقئهما ٠‏ فهي لا تکونُ يدون الدّعوى» والدّعي هو 
القاتل ؛ فکیف يكو تكذيب القاتل من أقسام هذه المسألة : وان أريد بالشهادة جرد 
الإخبار لا يصح الحكم بالبطلان مطلقء ۰ إذ هو مخصوص با إذا كذبهماء ومن الأقام 
ما إذا صدّقهما الأخ, ٠‏ وحينثة لا يبطل الإخبار. 


(1) أي في المسألة التي سبقتها. 
balaye )۲(‏ : ۱۷6). 
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۳۳ ؛ جيل ل قل لت 0 e FN‏ 

وأيضا الأفسام أربعة ولم يذكن إلا الثلاثة, قالحق أن يقال: فان أخبر ولي رم 

پیفو أخيهماء + فهو عفو للقصاص منهما: 

١‏ .فان صدّقهما القائل والأخ فلا شيءٌ له, ولهما یل ال 

۲ .وت كذباهما فلا شيء للمخبريْنٍ ولأخيهما ثلث اليه 

۴ وان صدّقهما القاتل وحدهٌ فلكل منهم ثلث الذية. 

۵ .وان صدقهم الا ففط فله ثلث الثيّة. 

أمًا الأول ؛ وهو تصدیقهما فظاهر. 

وأمّا النّاني: وهو تكذبُهما ؛ لا خاهما بعفو الأخ قارب لاح ليما في 
التصاص: فلا قصاص لہماء ولا مال لتكذيب القائل والاخ؛ ثم للاخ ثلث اللي + 
لح الخبرين ما سقط في القصاص سقط حق الأ لعدم تیه .وق إلى الال 
إذلم ثبت عفوه ؛ ان |خباز الخبرین بعفوه لم یصح ؛ لاهسا جران به ثفعاًء وهو 
تال حقهما إلى المال. 

وأمًا انالك ؛ وهو تصديق القائل فقط > فان للاخ ثلث الي لما ذکرنا", وكذا 
لكل من المخبرين » بتصديق القاتل ١‏ لا تماق إلى لال. 

وم الرّابع ؛ ؛ وهو تصديق الأخ فقط فهو الامتحسان» والقیاس أن لا يكون على 
القانل شيء :ان ما اذّعاهُ الخبران على القانل لم ثبت لإنكاره» وما قر به القاتل 
للاخ يبطل بتكذيبه؛ وج الاستحسان: : أن لقاال بتكذييه الخبرین أقرٌ يأنّ لأخيهما 
للت الب لزعيه أن القصاص سقط بدعواهما العفو على الأخ؛ وانقلب تصیب الاخ 
ماه والاغ لما صد المخبرين في العفو فقد زعم أن نصينهما اتقلب مالاء » فصار مقر 
لبماء » با قر به القاتل » ووجههما مذكورٌ في «الجداية»'"2 . 5 

(وإن اختلف شاهدا ال في زمانه أو مكانه أو .او قال شاهد:قتلة بعصا 
لا حر:جهلت لا فعلهءلفت؛ وان شهدا بقتله؛ ونالا: جهلنا آله نب ال 


2 ریا الأ ؛ لعدم تجزئه !| 
( إثادة إلى قوله: قييل مزا لح لمخبرين لا سقط في القصاص سقط حن الاج ؛ لعدم نمز إلى 


آخره. ينظر: «ذخيرة العقبی»(ص 701). 
دی( : وی 


۱1۰ سس 
وان أقرٌ کل من رين بقعل زید.وقال الولي: قتلتماه» فله قتلهماء ولو فات رن 
بقتل زي عمرو؛ وأخرى بقتل بكر لیام وادعی الولي فتلهما لغتاء والعيرةٌ لحالة 
المي لا للوصول فتجب الذي على من رمى مسلماً ار فوصلء والقيمة ديد 
عبار هي إليه فاعتقة فوصلء وا زاء على حرم رمی صيداً فحل فرصل لا على 
حلال رماء فاحرم فوصلء ولا يضمن من رمی مقضياء عليه برجم فرجع شام 
فوصلء وحل صي رماءً مسلم فتمچس 
القياس أن لا بجحب شيء ؛ لا حکم التتل تلف باخلافر الآلة» ووجة الاستحسان: 
أتهم شهدُوا بمطلق القتل؛ والطلق ليس بمجمل'" فيئبت أقل موجيه وهو اللیة. وبا 
في ماله ؛ لا الاصل في القتل العمد فلا یتح العاقلة. 

(وإن أقرٌ رز کل من رجليْن بفتل زيد وقال الولي: قتلتماه» فله قتلهماء ولو 
قاتا ین بقل زيار عمروء وأخرى بقتل بكر إياهء ولذعى الولي قتلّهما لغنا) ؛ لا 
في الثاني تكذيب الشهره له الاد في بعض ما شهد لهء وهذا يبطلُ شهاذته ؛ لاذ 
التكذيب تفسیق » وف الأول تكذيب ال له ار في بعض ما أقرٌ به وهو انفراده في 
القتل : وهذا لا يبطل الإقرار”. 

«والعبرةٌ لحالة لزت ١‏ توافتي أل خا تن رن تلم ا 
قوصل)» هذا عند أبي حنيفة اء وعندهما: لا يحب شيءَ إذ بالارتداد سقط تقر 
فصا من لرامي عن موجبه» كما إذا أبرأة بعد الجر قبل اموت» له اا 
حالة المي سم (والقيمةٌ لس عبد رمي إليه فاعتقة فوصل)» هذا عند أبي حنيفة 
أ وأبي یوسف #ه: وقال محشد #ه: : فضل ما بین قبميّهِ مرمياً إلى غير مرمي» 
(والجزاء على حرم رمى صيداً فْحَل نوصل لا علی حلال رماء فأحرم فوصل» ولا 
يضمن من رمى مقضياً عليه يرجم فرجع شاه فوصل وحلة صيدٌ رما؛ مسلم فتمجس 


(۱) فان الطلق عك العملء ألا ترى أن اله تعالى اوج الكفارة بتحرير رقبةٍ مطلقة» ووجب العمل به 
ولو كان جملا سا وجب العمل به كذا ذكره الإمامٌ الكسائيّ كه ينظر :«الكفاية»ل؟ : ۱۹۸ -1۹۹). 
() بینه: الإفرارَ والشهادة یاو کل راحار منهما وجود كل الفتل ووجوب القصاص. E‏ 
التكذيب ف الإقرار من الق له ٠‏ وهو الولي؛ وقي الشهادة من الشهود له؛ وهو الوليً ایض غير 
تایب الله لقي بع م أب لا بطل قار في لباقي رتکذيب للشهرم له الشاهة ف يعض ما 
شهذ به یطل شهادته أعصلاً : : لان التکذیب تفسيق. وفسق الشاهد ینغ القبول. ٠‏ وأا فق انق لا بع 
صحة الإقرار. بنظر : «الجداية»(4 : ۱۷۵ 


یو ا یس 

زوم ويدخل في الجنايات حوادث الرور؛ وقد أفاض في تغصيله فواعدها الشيخ العلامة محمد تقي الدين 
اليماني حفظه الله في «يحوث في قضايا فقهبة معاصرة»(ص١١7‏ -۰۲۳۱۹ قأوجز بعض ما قال. 
اترل: ضوابط الضمان المتعلقة يحوادث السير مستخلصة من كتب انفقهاء: 
١‏ إذا كان الباشر هو السبب الوحيد في الإتلاف » فهو ضامن سواء كان متعدیا. أو غير متعة؛ بمعنى 
أنه لم يفعل فعلا عظورا ف نفسه. ١‏ 
؟. إذا اجتمع الباشر والمسبب؛ وليس أحدا منهما متعدیا بالمعتى المذكور فالضمان على الباشر 
*. إذا اجتمع الباشر والمسبب ؛ والباشر متعد وا لمسبب غير متعد : فالضمان على المباشر. 
4 إذا اجتمع المباشر والسبب ؛ وكل واحد منهما متعدّء فالضمان على المباشر. 
ه. إذا اجتمع الباشر والمسبب ؛ والمسبب متعد؛ والمباشر غير متعد» فالضمان على السبب. 

الأصل أن سائق السيارة مسؤول عن كل ها يحدث بسيارته خلال تسييره إياهاء وذلك لان السيارة آلة في 
يده؛ وهو يقدر على ضبطهاء فكل ما ينشأ عن السيارة؛ فإنه مسؤول عنه؛ وهناك فرقاً بين الدابة 
والسيارة من حيث إن الدابة متحركة بنفسها لاف السيارة. 

رعليه فالاصل أن السائق ضامن لكل ضرر بنشأ من عجلاتها أو مقدمتها أو من خلفها أو من أحد جانیها؛ 
لان السيارة آلة يد السائق ؛ فتنسب مباشرة الاضرار إليه. فإن كان متعديا بمخالفة قواعد الرور 
کان یسوق بسرعة غير معتادة, فلا خفاء في كونه ضامنا! لان الضرر نشا بتعديه» وامتعدّي ضامن في 
كل حال. 

أما إذا لم يكن میا في السير» بان ساق سیارتهملتما يجميع فواعد المرور» فإنه بضمن الضرر الذي 
باشره» وجب أن تصح نسبة امباشرة إليه بدون مزاحم على وجه معقول؛ على هذا الأساس لا 
يضمن في الصور الآتية : ا 
-١‏ إذا كان السائق بسوق سيارته ملتزما میم قواعد المرورء ولكن دقع شخص دم 
سيارته فجأة بحيث لم يمكن له أن يوقف السيارة قبل أن تدهسه. A‏ 
۲ إذا أرقف سيارنه أمام إشارة افرور متظرا إشارة قح E a‏ اك EE‏ 
ودفت إلى الأمام فصدمت سيارته أحداً» فليس الضمان على سائق السيارة العام ٠‏ 


سائق السيارة التي صدمتها من خاة ؛ لأنه لا تصح نة الباشرة إلى السيارة الأمامية » قإنها مدفوعة 
بنْزْلة الآلة للسيارة الخلفية. > 5 

أه للديارة اف 58 ا ثم طرأ علهيا خلل 
“.| إذا كانت السيارة سليمة قبل السیر بھاء وكان سیر ول ندمت 


عماجيئ في جهاز من أجهزتهاء حتى خرجت السيارة من قدرة السائق ومكته من 
إنسان 9 
اسان اد ۳ 
سا إنسان سيارة في شارع عام مق السوعة مد ورین رم مت ۷ یکن 
امتبصراً في سوقه حسب قواعد السیر» فتفز رجل أمامه فج كان نم[ بتوقع مسا لدی سائق 
لسيارة في سيرها عند في ل ذلك 0 

“تبسر حاط ٠‏ فصدمته السيارة رغم قيام السائق با وجب عليه من ار 3 


1۹ مكتاب الديات 
كتاب الدیات 
الدَيةُ من الذهب الف دينار» ومن الورق عشرة آلاضو و درهم» ومن الاب مق وهل 
في شبه العم أرباع: من پنتو حاض» وبنت لبون» وحقةه وجلاعة. وهي النزد 
وق الخطا اخاس متهماء ومن أبن تخاض _ ا سس 
كتاب الديات 

(الديَةُ من الذهب اف دیناره ومن الورق عشرةٌ آلافو درهمء ومن الابلر 
متا وهله في شبه العمدٍ أرباع: من بدت خاض, وبنت لبون وحِقّة وجَدَمَة 
وهي المغْلّظة. وفي الخطأ انخاس منهماء ومن ابن خاض)ء الذية عند أبي حنيقة طه 
لا تکون إلا من هذه الأموال اللاثة» وقالا: منهاء ومن البقر متا بقرةه ومن الغنم 
ألف شاة» ومن الل متا حل كل حلة ثوبان ؛ لا عم ته جعل على أهل کل مال 
منها. وله : إن هذه الأشياءً مجهولة ٠‏ فلا يصح بها التّقديرء ولم يرذ فیها أثرٌ مشهورٌ 
لاف الابل» وعنذ شام" مهد : من الورق اثنا عشرّ ألف درهم. 

نم ای له عند أبي حنیفة ‏ وأبي يوسف طله: خمس وعشرون نت 
خاض : وهي التي عت عليها حول» وخمسن وعشرون بنت لبون : وهي التي قت 
علیها حولان» وخمس وعشرون جقة : وهي التي ّت علیها ثلاث سنين» وخمس 
وعشرون - جذعة: وهي ي التي تت عليها أريع. سنین » وعند محمد ظا والشافعي"' ا : 
ثلانون جمّة؛ وثلالون جدّعة وآریمون ثيه كلها ات في بطوزه أولادهاء ای : 
التي مت عليها خمس سنين ؛ وا : التي في بطنها ولد مضت عليه سل أشهره 
واشنلیظ ختلفٌ فيه بين الحابة د ونحنْ أخذنا بقول ابن مسعود ف 

ود اخطا دنا عشرو ین خاض : وهو ذكرٌ مت عليه حول» ومن الأصنافر 
الأريعة المذكورة عشرون عشرون» وعند الشافعي" نف : عشرون ان لبون مکان ابن 
مخاض. 


(۷) ينظر: «النکت»(۳: ۳۷۱ -۳۷۸). وهذا هو قول الشافمي في مذهبه القديم وآما في الجديد فقالة 
قيمة الإبل بالغة ما بلفت. 

()ینظر: «اللکت»(۰۳ ۳۷۰)؛ وغيرها. 

(۳) بنظر : «رالنکت»(۳: ۲۱ وغیرها. 


ڪتاب الدیات ننا 


وکفارئهسا عتق مومن» فان عجڙ عن صام شهرين ولا ولا (طعاع فيهاء وصح 
روبع بحلا أبويه مسلم لا الجنين. وللمرأة نصف ما للرجلر في ديو النفس وما 
يونهاء وللّمي ما للمسلم؛ وف النّفس؛ والأنف. والذكر. والحشفة والعقل. 
والشم والذوق؛ والسّمع؛ والبصرء واللسان إن منم الق أو اداء أكثر احروف» 
ولحية تا فلم تبت» وشعر اراس اف كما في ین نما في البدن اثنان: وفي 
احبهما نصفّهاء وکما في أشفار العيئئن _ 

(وكفارئهما عتق مزمن؛ فان َحز عنهُ صامٌ شهرين ولاء؛ ولا إطعامٌ فيها) ؛ 
له لم برد به النّص » (وصح رضیع احذٌ آبوبه مسلم) ؛ لأنّهِ يكو مومت باب 
(لا الجنين 


وللمراة نصق ما للرّجل في ية النْفس وما دونها)؛ هذا عندنا؛ وعند 
ان" هه : دون الث لا ينصف. ۲ 
(وللاسي ما للمسلم)؛ هذا عندناء وعند الشافعي" طله: دبة اليهودي 
رالصراني أربعة اف درهم» ودية اجوسي ثمان مثو درهمء وعند مالكر" فه: دية 
البهودي والّصراني تصفف ية المسلم» ودية السلم عنده اثنا عشرٌ آلفو درهم. 
(وفي القس» والأانف والذكرء والحشفةء والعقل» والشم والثوق» 
رالسمم؛ والبصرء واللُسان إن منع الق أو أداءَ أكثر الحروف» ولحية خلت فلم 
ثنبت» وشعر الراس الیق): آي ال الكاملة: وعند مالر" ج والشافعي** ف : 
يب في اللحيةٍ وشعر الرس حكومة العدل. 
(كما في این ما في اليدن اثنان» رفي أحيهما نصفهاء وكما في اشفا" العيئين» 


(1) في «الا »ا ۱۱۲). وداستی الطالب»ع : ۰6۸ و«اغحلي)(4: 6۱۳۳: ية الراة تسا وجرحا 
نمف دية الرجل. 

) ينظر: «دروض الطالب»47 : ۰01۸ و«تهاية احتاج»(۷: ۰4۳۲۰ وغيرهما. 

7 ينظر: «امنتقيلالا: ۰0٩۷‏ و«التاج والاکلیل»(۸: ۳ واسنح الیل »(۹: ۰٩۱‏ وغبرها. 

() ينظر: «حاشية الصاوي(1: ۰6۳۵۲ «الشرح الصخيرهزة : ۰6۳۵۳ ونالتاج والاکلیل»(۸: ۲۳۱۱ 
وغيرها. ١‏ 

( في «اللکت»(۳: ۳۷۹): لا تبي الدية في إتلاف الشعور. 

۲ الأشفار: جمع شقر: وهو طرف الجغن الذي ينبت عليه الشعر؛ وهو المد 
(vt‏ 


بنظر : «الصحاح»(۱: 


۱1۶ كناب الدیات 
وفي أحدها ريئهاء وفي کل أصبع با أو رجل عشرّهاء وفي کل مفصل من میم 
فیها مفاصل ثلث عشرهاء وفيما فيه مقصلان نصفُ عشرهاء كما في کل سن 
وکل عضو دب نفع بضربه ففیو دبنه كيل شُلْتء وعين عميت. 
لقصل 2 احکام الشجاج] 

ولا فد في الشجاج الا في الموفيحة عمدأًء وفيها خطاً نصف عشر الدية. 

وني أحليها ربمهاء وني کل اصع يار أو رجل عشرهاء وني کل مفصل من 
إصبع فيها مفاصل ثلث عشرهاء وفيما فيه مفصلان نصفٌ عشرهاء كما في کل 
سن)؛ فا فيها نصف العشر لا كان عدد الاسنان النین وثلاثين: فينبغي أن يِب في كل 
سن ريع من الدّية ٠‏ فما الحكمة في وجوب نصف العشر. ۳ 

فيخطر ببالي : أن عدد الاسنان وان كان ائنين وثلاثين» فالأربعة الأخيرة وهي 
سنا اخلم قد لا تنبت لبعض التّاس» وقد تنبت لبعض الاس منها بعضهاء وللبعضي 
كلهاء فالعددُ الوس للأسنان ثلائون» ثمّ للأسنان منفعتان ان والضغ : فإذا سقط 
سن يبطل منفعتّها بالكليّة ؛ ونصف منفعة اس التي تقابلهاء وهو منفعة اللضغء وان 
كان الصف الا خر وهو الرينة باقية» وإذا كان العد؟ المنوسّط ثلاثين؛ فمنفعة ال 
الواحدة ثلث العشرء ونصف المنفعة سدس العشرء ومجموغهما نصف العشر؛ وال 
أعلم بالحقيقة. 

(وكل عضو دب لفح بضربب ففیه دته كيل شت وعين عميث. 

لفصل ا احکام الشجاجا ٠‏ 

ولا قَوَدَ في الشجاج الا في الوفیحة عمداأ) ؛ لله لا مکی حفط الممائلة في غير 
الموضيحة؛ وفبها يمكن؛ وهذا عند أبي حنيفة هه وقال محمد د: يجب القصاص فيما 
قبل الوضبخه""» بان یسیر" غوز‌ها بمسبار؛ ثم يخ حديدة بقدر ذلك. ويقطم بها 
مفدار ما قطع» وهي ما يوضح العظم: أي بظهره. (وفيها خطاً نصف عشر الذية. 


(1) وهو ظاهر الرواية إذ يجب القصاص فيما دون الوضحة, وهو الاصح كما في «الدزر»(؟: ۰0۱۰۵ وما 
ذكر في «المن» رواية الحسن عن الإمام؛ وعليه المتون. ينظر : «الدر اممتقى)/(؟: ۰038۲ 


() من سبرت اجرح آسیر: إذا نظرت ما غوره؛ وللسبار: بالکسر ما يقر به قدر غور الجرح. ينظرة 
«حسن الدرایق»(1 : ۱90). 


ڪتاب الدیات 1۰ 
اة نفدت تلثاهاء والحارصة؛ والذامعة؛ والتامیة: والبافسعة, والمتلاحة 
اليمحاق حكومة عدل فیقوم عبداً بلا هذا الأ ۰ ثم معهء فقدرٌ لفات ين 
إتيمتين من الدَيّة هو هي؛ وبو يفتى؛ وفي أصابع يار بلا کف ومعها نص ای 
ربع تفه السّاعل نص ية وحكومة عدل 

وني اماشمة: عشرّها): وهي التي تكسرٌ العظم. 

(والنقلةً: عشرّها ونصفُ عشرها ): وهي التي رل العظم بعد الكسر. 

(والآمةً وال جائفة ثلكها) : الآمة: التي تصل إلى أ دماغ » وهي الجلدة التي فيها 
الذماغ» والجائفة : الجراحة التي وصلت إلى الجوف. 

(وفي جائفة نفذت ثلثاها) ؛ لها مَنْزلة الجائفتين. 

(والحارصةء والدًامعة والدامية؛ والباضعة والتلاحة الیمحاق حكومة 
مدل): أي ما حرص الجلد: أي يخدشه ؛ ویظهر الدّمْ ولا سل كالتمع من العین؟» 
ومايسيلٌ الدّم» وما يبضع الجلد: أي يقطعه» وما ياخڈ في الحم؛ وما یصل إلى 
السّمحاقء أي : جلدة رقيقة بين الحم وعظم الرّأس. 

ثم فر حكومة العدل بقوله: (فيقومٌ عبداً بلا هذا الأثره ثم معهء فقدرٌ 
اوت بين القيمتين من الدَيّة هو هي)؛ هو + یرجم إلى قدر التّفاوت. وهي ؛ ترجع 
إلى حكومة العدل» فیفرض أن هذا الحرٌ عبدٌ» وقيمنُهُ بلا هذا الأثر آلف درهم» ومع 
هذا الاثر تسعمئة درهم » فالیّفاوت پینهما ئة درهم» وهو عشر الالف : فرح هذا 
التفاوت من الدَيَةٍ وهي عشرة الافر درهم» فعشرها أف درهمء فهو حكومة العدل ؛ 
ادبم يفشى). احترازٌ عمّا قال الكرخي طل: إل بنظرٌ مقدارٌ هذه الشجة من الموطيحة 
يجب بقدرٍ ذلك من نصفو عشر الديّة. 7 

وقي اصابع يار بلا كف ومعها نصف الية): أي في خمس أصابع نمف 
ال سول قطتها مع الکف أو بدونهاء فا الک تابح لباء (ومع نصف الساعار 
نا دی وحكومة عدل)ء فإ راغ ليست تبعأء وفي وواية عن أبي بوسفا ها 
ی ع 


۲ بر أخرى : الداممة: هي التي تخرج من 
مع في موو 5 3 الع بنظر : «مجمع الأنهر(۲: 6۸۴ 
في موضع الجراحة كالدمع في العين. بنظر : «مجمع الا هرا 


الجروح ما بشبه الدمع ٠‏ يعني نظهر المع ولا جل بل 


لذن كتاب الدیان 
وني کف فيها اصبٌ عشرهاء وان كانت أصبعان فخمسهاء ولا شيءَ في الكف. وني 
أصيع زاندة؛ وعين صي وگ ولسایه لو م بعلم لمح ها دل على قره 
IR O‏ 
با علی اسان اد وال إلى کب ول فش فهو نب ؛ لاذ الشرع 
آوجب في اليلد الواحدة نصف الدييّةء والید اسم هذه الجارحة إلى المنكب. 

(وفي كف فيها أصبعٌ عشرهاء وإن كانت أصبعان فخسئهاء ولا شي: في 
الكف): هذا عند أبي حنيفة فك » وقالا : يتظر إلى إرش الک والأصيع فبكون عليه 
الأكثرء ویدخل القلیل في الكثير» وان كانت ثلاثة أصابح يحب آرشن الأصابع» ولا 
شيء في الکف بالإجماع + + لا للأكثر حکم الكل » ٠‏ فاستشعت الکف. 

(وفي اصبع زاددة؛ وصين صي؛ وذكَرهء ولسايه؛ لولم يعلم ایحا ها دل 
على نظرهء ول ذكره» وكلايه حكومةً عدل) . هذا عندنا' ۳ وعند الشافعي”" 
د :مب ية كاملة ؛ لا الغالب الصحّة ٠‏ أمّا إن عم صح هذه الأعضاءء فالواجبٌ 
اي الكاملة اقا 

(ودخصل آرش مُوضِحة آذهبت عقلَةُ أو شعرّ رأسيه في اة" ؛ وان ذهب 
سمخ أو بصرّه أو نله لاء هذا عندناء وعند زفر كك : لا یدخل في ذهاب العقل 
والشحر أيضاً ؛ ان كل واحار جنايةً على حدة؛ قلنا : الرس عمل العقل والشعرء 
فالجنايات كلها على الرآس» فیدخل بل في الكل» ورس ليس حلا لسع 
والبصرء » فالجناية عليهما لا تستتبع الموضيحة. 


(۱) لآن القصرذ من هذه الاعضاء اللفعةء ٠‏ فاذا لم تعلم صحّتها لم يجب الارش كاملاً؛ لآله لا يحب 
انشل. والظاهر لا يصلح حجّة للإلزام لاف الارن والأذن الشاخصة من الصبي + لان القصود متها 
الجمال» وقد فوته على الکمال. ينظر: «قتح باب العنایءم(۳: .)۳٩۲‏ 

(5) ينظر: «اللکت»(۳: ۰6۳۸۱ رغيرها. 

(۳) يعني إ إذا شج رجلا موضيحة فذهب عله أر شم رأسه ولم لبت دخل رش الموطيحة ال و 
فوات العقل يطل مشعة جمیم الأعضاء إذ لا ينتفع بدونه» قصار كما إذا آوضحه فمات. وار 
الوضيحة تب بفوات جزم من الشعر حتى لو نبت الشعرٌ سفط أرشهاء والدية وجبت بفوات انقعر؛ 


وقد تعلقا جمیما بسبب راحد , وهو فوات الشعر ؛ فیدخل الجزه في الكل کمن قطع آصبع رجل مت 
به يده ينظر: «درر اطمکام:(۲: 0108 


تاب الدیات 

ولا ون إن ذهبت عینام» بل الذي 5 

فر ب همه ولا بقطم أصيع شل جاه رق 
شوت وت ی ور وا 
ام ویب | 3 


ولاقو اه اضيا كه ل ال هم فق ارس ای 
رها عند آبي حنيفة فده وقالا: : في الوضحة القصاصء وف لين ی ال 
بقطم أصبع صبع شل جاره)؛ هذا عند آي حيفة” '' ف وعندهما وعند زفر :بت 

من الأوّل» وني الثاني آرشها ۰ (و في اصبم فطع مفصلْة الأعلى؛ وشل ما بقيه 

بل ا الفصل» راکو فيما قي» ولا يكسر نصفب سن اسوو باقيهاء بل کل د 
ال 

وجب الآرش على من آفاة سل ثم نبعت) : أي نبت سن من أقاد قعلم أله قاد 
بفيرحقء وکا واجبا أن يستني حول ء نم يقتص» ولا كان بغيرحق ينبفي أن جب 
الفصاص» لکن سقط للشبهة فیجب الارش, (أو قلها فرذت إلى مكانهاء ونبت 
عليه اللحم) : أي تج الارش على من قلع سن غيره فر صاحب انس إلى 
مكانهاء فنبت علیها اللُحمء وإنّما مب الارش ؛ لا تبات لحم لا اعتبارٌ له + + لا 
العروق لا تعود. 

(لا إن قُلِمَت فتبعت آخری) » فا لا يجب الارش على القالع عند أبي حنيفة 
#؛ لأ الجناية انعدمت معن » كما إذا قلح سن صبي فندتا أخرى لا يحب الارش 
بالإجماع؛ وعندهما: جب الأرش ؛ لا الجناية قد تحققت» والحادثة نعمة مبتدأة من 
الله تعالى. 

(آو التحمت شجة أو جرخ بضربو ول ببق آثره ۰۲ ؛ نه سقط الارش عند 
أي حنيفة يه لزوال السین الوجب» وعند آبي یوسف ظه: 
حكومة العدل قبل ينإ انا بكم يجرح نفسه مكل هذه الجراحة فا عض ار 
يرج نفسه ویاخث على ذلك شيعا وعند مر طك : :تیب أجرة اليب وف الذُوا». 
یی 0 


۳ لن القصاص غير واجب لعدم المائلة : لان قطع الثاني على رجه يوجب شل الأخرى غير مكل 


ينظر: مع الانهر»(۲: 141). 00 
امناو / 


ITA‏ كتاب اندیان 
ولا يفا جرح إلا بعد برء» وعمذ المي وانجنون خحطاًء وعلى عاقليه الذي رل 
كفارة فیه» ولا حرمان إرث. 
افصل ‏ الجنین! 

ومن ضرب بطن ارا فالقتة ابا خسمتاً درهم على عاقله إن القن 
میا وة إن القت سح فمات» ور و إن كان مين نات الم با قط 
إن مانت ت فالقت معا 

(ولا يقاڈ جرخ إلا بعد برء)ء هذا عندناء وعندالشانبي" هه : : يقتم أ ER‏ 
الحال كما في القصاص في التّمس. 

7 وعم الي والجنون خطأء وعلى عاقله ال يق ولا كفارة فيه: ولا حرمان 


إرث. 
افصل 3 الجنينا 

ومن ضرب بطن امراة فالفتة جننا ثيب رة خسمنا درهم على عاقل إن 
القت مبعاًء ود إن القت" حياً فمات): أي تب الدّيةُ الكاملة إن ألقت ليأ 
نسات؛ لأ موثه بسیب ارب , واعلم أذ ال عندنا تحب في سنة, فل 9ج 
الغُرَّة على العاقلة في مسنة” ٠"‏ وأيضاً هي بد العضو من وجهء وما كان بدلالمضرٍ 
يحب في سنةٍ إن كان ثلث اللية ٠‏ أو ال إلى نصف العشر» وعند الشافمی(* نهد جب 
ری لاش سنين کال 

(وشرَةٌ وة إن كان ما فمانت الآم! “ وب الا م فقط إن ماتت فالشتا 
عيتا) ؛ ؛ للا کن أن يكون موث بسب اتناو بعد وت وعند الشاقيي"" ضه: 


نل یز «تمب ار + ۴ رابن حجر في «الدرایة»(۲: 6۲۸۲: غريب. 
(4) بنظر: »الا : ۲۱ وغیرها. 


(9) أي إن القت ميت سواء کان الجنين ذكرً أو انثى وماتت الأم فغرة للجنينء ودية للأم ؛ لاله جنی جنايتهن 
فبجب عليه موجبهما. بن 


ينظر: «مجمع الأنهر»(؟: 6244 7 
(1) لأن موث الام أحد سبي موته؛ لاه يتنق موتها إذ تفه بتضها قل يحب الضمان بالشك. ينظر: 
«اليداية)12 : ۱۹۰). 


(0) بنظر: ا«الفرر الهیق(۰۵ ۲۳), وغیره. 


ان إن منت د تج مات وما يميا ناج ارم سوی ضاره. وي 
بين الأ لصفا عشر قي قیمټه في ره وعشر قيميه في ای فان تفت 
.ها لها فالفثة فعات يح تمه یا ده ولا كقارة في الجنين 

(وديّتان”" إن مانت فالقت حياً فمات» وما يجب في اجنين لورئیه سوى 
ضاريه) : أي إن كان الضاربُ وارثاً الجنين لا يكوث له شيء ما وجب ٠‏ إذلا میرات 
للقاتل. 

(وفي جنين ال نصفاٌ عشر قيميِه في الذكرء وعشر فیمته قيميِه في الأنثى)؛ اعلم 
ای کنخ چاه سم درهم و كان در لاتفاوت في 
اجنين بي الذكر والأشى» وهي نصف عشر من دي الذكر» رعشر من دة الأنثى . قاذا 
كان رقيقاً یب أن تکون نصف عشر قيمزه على تقديرٍ ذكوريه ؛ وعشر قیمته على نقدیر 
أو ؛ لاد ديةالرقیق قيمّهُ فيما در من دية ار در من قيمة الرقيق. 

فان قلت : يلزم أن بكون الراب في الأنثى أكثرٌ من الواجب في الذكر. 

قلت: لا يلزم ؛ لا في العادة قيمة النلام زائدة على قيمته الجارية بكثير حتى 
نت جارية بألف درهم رم الغلا الذي مها في الحسن بألفي درهم» فنصفُ 
نُبمة اجنين إن كان ذكرا لا یکون أقَل من قبمیه إن كان أنثى ؛ وعند آبي بوسف ف : 
يحب اصان لو انتقصت الم بإلقائهاء كما في البهائم: فإ الان في قل ارقي 
تاوعد رعاطتر کی ر ر ل 

(فإن ضرت فاعتق سّدها حملها فالقئة فمات يجب قيمئة حيا لا دينه 
قلا بتري السّابق» وقد كان في حالة الق" . 

(ولا كقارة في الجنين)؛ هذا عندناء وعند الثاني" #:: تجب. 


کیب بط 
170 ' أي دية الم ودية الجنين ؛ لأنه قتلهما فصار كما إذا ألقته حياً ومانا. بنظر: : «درر الیگام(۲: 6۱۰۸ 
: «سنی الطالب»(۲ : ۰6۱۷۳ و«قتوحات الوهاب»(9: ۱ نس او 
أ قلهنا يب القيمة دون الدية وتجب قبمته ح٠‏ لأنه بالضرب 
مدای( : ور 
رد دبس( 0۱ ا 


.۷ ڪتاب الديان 
وسا استبان بعض حُلقِهِ کلام فیما ذكر. وضین ار عاقلة امراق اسقطت رت 
عمداً بدواء أو فعل بلا إذن زوجها فان آذ لا 
بابمايحدث 2 الطريق 

مَن احدث في طريق العامة كنيفاً أو ميزاباً أو جُرصناً أو ذكاناً وميه ذلك إن ز 
يضر بالكاسء ولکل نققنه وفي غير نافلو لا يسه بلا إذن الشركاء؛ وان لم يفن 
وغتین عافلة ية من مات بسقوطهاء كما لو وضع حجرآه أو حفر بثراً ز 

(وما استبان بعض حَلَقِهِ کالام فيما ذكِر"". 

وغتین الشرّةَ عاقلة امراز اسقطت میت عمداً بدواء أو فعل بلا إذن زوجها 
فان أذن لا۰6 اعل ها تحب على عاقلة ارآ في سنةٍ واحدة؛ وان لم تك لبا ال 
تب في مالهًا في ستة أيضاً 

باب ما يحدث ف الطريق 

(مَن احدث في طريق العامة كنيفاً ار ميزاباً أو منت أو ذكانا وه 
ذلك إن لم يضر بالئاس)» الکتیف : المستراح ؛ والیزاب: تجرى الماء؛ واطرصن: 
البرج؛ وقيل: مجرى ماو يركب في الحائط ٠‏ وعن البزذوي 4 : جذمٌ يخْرجٌ من الط 
لینی خليه؛ (ولکل نقشته): أي في صورة لم يضرّ» فاماصل اله إن اضر باس لا 
مور له أن يفعل» وان لم يُضبرٌ بهم جوز » لکن مع ذلك یکون لکل واحلر نقضله ؛ لل 
تصرف في احق الشترد. فلكل قط كما في الملل لشترلرمع أله لم بضر؛ (وفي غير 
تافار لا یسم بلا إذن الشركاء وإن لم يضرٌ. 

ومن عاقلئة ية من مات بسقوطهاء كما لو وضع حجرأء أو حر بای 


(1) آي المنين الذي استبان بعض خلقه كاجنين ام في جمیع ما ذكر من الأحکام ينظر «جمع الانهر(۲: 
3 

(1) جرمتنا: لبس بريي صل واختلف فيه. فذكروا ما ذكر الشارج طكه. وقيل: هو الم على العلو؛ 
دعر ملل الرفت؛ وفيل: هو ابة الموضوعة على جداري السطحين. ليتمكن من الرور. وقيل: هر 
الذي بعمل فنام الطاقة لتوضع عليه كيزان وغوها. ينظر: «لذرب»ل(ص ۸۰). ورد الحتارلة : 1134۲ 


تاب الدیات لفل 
رین تيف به نفس» فان تيف به بهيمة هبن هو إن م اذل به الما نان 
و مات واقٌ في بثر طريق جوعأ أو غم فلا ومن ی حجراً وضفة آخرء نعطب 
به رجل ين ٠‏ کنن حل شيئا في الطريق فسقط منه على آخر. أو دل ممصير 
أو قندیلء أو حصاو في مسجل غور أو جلس فيه یز ممل طب هس 
ن. سفط مله رداء لَيسّه أو أو هلو الآأشياء مسجد حي أو جلس فيه مصلياً 

الطريق» قلف به تفس فان تيف به یمن هو إن لم يأذن به الامام)» 
إن الضان في جميع ما در بإحداث شيء في طريق العامة ما يكون إذا لم يأذنا به 
الإمام. (فإن أؤْن أو مات واقع في بثر طريق جوعأ او غماً فلا)ء هذا عند أبي 
حنيفة ف وعند أبي يوسف ذك: : إن مات ْمأ بج الضّمان؛ لان الفمٌ ببب 
الوقوع » . الراد بالغم هاهنا : الاختناق من هواء البثر. 

(ونن ی حجراً وضعَة آخرء فعطب به رل ين ) ؛ لان فعل لارّل 
افسخ بفعل الاني » فالضّمان على الثّاني؛ (كمّن حمل شيئاً في الطّرِيق فسقط منه 
على آخرء أو دخل جصین أو قتديل» أو حصاة في مسجد غیره» أو جلس في" 
غير مصل» فعطب به أحد)ء نحو إن سقط الحصيرٌ أو القندیل على أحد؛ أو سقط 
لظف الذي فيه الحصاة على أحدء أو كان جالساً غيرٌ مصل فسقط عليه أعمى ضین. 

(لامّن سقط منه رداءً لیسه؛ أو ادخ هلو الأشياء”" في مسجد حيّه أو 
لس فيه مصالا)» هذا عند آي حنيفة هه وعندهما : لا يضمن بإدخال هذه الأشياء 
في السجد سواءٌ كان مسجد حيّهِ أو "غير مسجد حيّه؛ لأنّ القربة لا نت بشرط 
السّلامة. له : أن تدبيرٌ المسجد لاهله دون غيرهم» ففعل الغير باح فيكون مد بشرط 
السّلامة. وعندهما: احالس في المسجار لا يضمن » سواءً جلس لاو أو غير المثّلاة. 


() أي أبعد عن الطريق اللنجر الذي وضعه غيره. ينظر: «ذخبرةالعقبی»(صی ۰63۱۰ 35 
0 الحاصل أن الجالمن في السجد عثر به رجل فعطب ان كان الال في الصلاة لم بشن ر 
يضمن + سواء كان جالساً في مسجد حي أو غیره. وهذا عند أبي حبنة ٠‏ وأمًا عندهما لا بصمن 
معطلا سواء كان في الصلاة أو لا بنظر: : «حسن الدرایت»(1: ۱۷۳). 
اث 1 
*من او م. 
ا اوبوم: غیره. 


ان اكتاب الدیات 
[فصل ۶ الحاثط المائل] 
ورب حائط مال إلى طريق العامة وطلب نقضته مسلم أو ذمي تمن هلك نقهنة 
کالراهن بفك رهيهء واب الطفل» والوصي: والمكائب؛ والعبد الاجر فلم پنفض 
في مدو کر نقعْنُةٌ فمن مالا تلف بهء وعاقلئة الس 
فالحاصل أن الجالس للصّلاةٍ في امسج لا يضمن عند أبي حنيفة اه سواء في 
مسجد حي أو غيره؛ وابحالس لغیر الصلاة يضمن سواءً في مسجد حيه أو غیره. ون 
سقوط الا لا يضمن عند عمل هنامس ما لسن عادة؛ لین ما لا 
یلیس عادة كجوائق القلندرين» فسقط على إنسان فهلك يضمن» فهذا ال بت 
الحمل؛ وني ا لحمل يضمن. 
(قصل 2 الحائط ا مائل] 
(وربأ حانط مال إل طريق العائةء وطلب نقضته مسلمٌ أو ذمي عن ملك 
نقضةُ کالراهن يفك رهیه) نا ملك نقضة بنك رهيه» (وآب الطفل؛ والوصي, 
والکاشب» والعبد لاجر فلم ينقفئ في مد يمكنٌ نقضنهٌ ضَمِنَ مالا تلف بهه 
وعائلتة الّفس "۰6۲ وصورة الطب أن يقول: إن حائطّكَ هذا مائل فاهدسّ ؛ وصورةٌ 
الإشهاد أن يقول: إشهدوا أنّي تقدست إلى هذا الرجل لهدم حائطه , واعلم ‏ ذكر في 
الكت" الط والإشهاد؛ لک الإشهاد ليس بشرط» وإنّما ذکر لیمک من ان 
عند الانکار» فکان من باب الاحتیاط. 


(۱) لان امتاغه من تفریغ الطريق لمشتفل هواله بملكه مع مته من الطريع بعد طلبهء کمن وقع فل بده 
ثرب إنسان فإنه لا يكون متعدياً في الإمسالك. * ولكن لو طولب بالرد فلم يرد صار متمدياًء فكذا نا 
لاف ما قبل الإشهاد ٠‏ لاه رل هلاك الثوب قبل الطلب + + ولان الضمان لو لم يجب عليه لامتع عن 


التفريغ فينقطع المارّة خوناً على أنفسهم فیتضورون. ینظر: «فتح باب العنایة»(۳: 4۳۷۱ 
(5) کدالپدایة»(۱: 696 


وتاب الديات 55 
لديو جا ل ل حك حرج خم خخ ص ج ےپ و 
ورن اشهد عليه فاح وقبغنة المشتري فسقط آر طلب من لا ملك نقضتة 
ولرتهن: والمستاجرء والودع» وساكن الدار. قان مال إلى دار رجل فله الطلبه 
یم تاجيلة وإيراؤة منهاء لا إن مال إلى الطرين فاجلة القاضي آو تن طلپ, فان 

بی اللا تدا شم بلا طلبد كما في إشراع تام ونموم حائط بين خمسة لب 
فمن اده وسقط على رجل مالس له كما ضمئوا ها 
إن حفر احد ثلاثةٍ في دارهم بثرأء أو بني حائطاً 

(لا من آشهذ عليه فباع وقبضّة المشتري فسقط أو طلب من لا ملك نف 
كالرئينء والمستاجرء والمودعء وساكن الذار. 

نان مال إلى دار رجل فله اطلب؛ فیصح تاجيلةُ وإبراؤة مها" لا إن مال 
إل رین اج القاضي أو تن طلب) ؛ لأنّه حق العامّة فلا يكوڻ لبما إبطاله. 

(نإن بنی مائلاً ابتداءً من بلا طلبر كما في اشراع الجناح ومحوه)» إشراعٌ 
الجناح: إخراج الجذوعٌ من الجدارٍ ! ریق والبتاء علیهاء وأمًا نحوه : فالكنيف 
والميزاب. 

(حانط بين خسةٍ طب نقغمةُ من أحدهمء وسقطا على رجل ضَین العاقلاً 
حمسن الثيّةء كما ضمئوا ثلشيها إن حفر أحدٌ اح تلا" في دارهم ره أو بنى 
حاطا): أي ضمن عاقلة من طلب منه التّْضّ خسن اللي ؛ لان الطب صح في 
۳ وضّمِنَ عاقلة حافر البئر؛ وياني الحائط كي الديّة؛ لأنّ حافر والباني في 
ان متعدء وهذا عند أبي حنيفةً له وقالا: ضمئُوا لصف في الجائط؛ والفر 
«البناء» ما في الحائط ؛ فلا الف بنصيب من طب منه معتبره وفي نصیب غيره لاء 
لكان فسن كما في عقر الأسدء ونهش الحيّة وجرح الانسان؛ وفي مسألة الحفرٍ 
ل ال E‏ 


"والله والله أعلم". 


ب ع تت 
"بسح تأجيل كل من مالك الدار وابراؤه؛ حتى لو سقط بعد مله الاجل وبعد الإبراء وتلف به شي 
شمن ؛ لان الق له فيصح وإسقاطه. بنظر: «مجمع الأنه ۲١‏ : 2094 

کان احفر يقير رضا الشريكين الآ خرين. بنظر ؛ «البداية(٤‏ : 6۱۹۷. 

انآو ب وم 


كتاب الديان 
باب جناية البهيمة وعليها 
ضّمن الراب ما وطثت داب وما أصابت بيددهاء أو رجلها أو رأمبهاء أو كدئت. 
أو خبطت. أو صدمّتء لا ما نقحت برجلهاء أو ذنبهاء أو عطب إنسانٌ با رائ 
أو بالت في الطرین سائرة أو أوتفها لذلك؛ فان آوقّها لغيرو ضمن. فان اصابت 
بيدهاء أو رجلها حصاةً أو نوات او اثارت غياراً او حجراً صغيراء فا عي ار 
آفسدٌ شوب لا يضمنء وضمن بالكبيرء وضمن السّائق والقائد ما ضمئة الراك 
وعليه الکفار: لا علیهما 
باب جناية البهيمة وعلیها 
(فتین الراکب ما وطثت دَابْتُهُ وما أصابت بينبهاء أو رجلها؛ أو رأيهاء ار 
کدمت. أو خبطت. أو صدمّتء لا ما تفخت برجلهاء أو ذنيها)؛ فان الاحراز 
عن الوطء وما يشابهة من لاف اللفحة بالرجل والب هذا عندتاء وعند 
الشافعي" طله: يضمن بالنفحة أيضاً ؛ لأنّ نعلها يضاف إلى الراكب» (أو عطب 
إنسان بما رات أو بالت في الطربق ساقرةء أو أوقفها لذلك؛ فان اوققها لغرء 
فمن) » فإنها إن راثت أو بالت في الطريق حالة السّيرٍ لا يضمن» ما إذا أوقفها لتررث 
أو تبول لا بضمن أيضاً + لأنّ بعض الدواب لا يفعل ذلك إلا بعد الوقوف » وان آوتفها 
لغیر ذلك يضمن لاله متعد بالایقاف. 
فن اصابت بیدهاه أو رجلها حصاء أو نوات أو أثارت غباراً أو حجرأ 
صغيراء فا عيناً أو افسذ ثوب لا يضمن وضمن بالكبير) ؛ لاو الاحتراژعن الأو 
متعذّرٌ خلاف الثاني. 
(وضمن السائقٌ والقائدٌ ما ضمئةٌ الرّاكب؛ وعليه الكفّارةٌ لا علیهما): أي إذ 
كان مكان الراکب سائق أو قائدٌ يضمن كل منهما ما له الراكب» ويب على 
الراكب الكقارة, لا على السّائقٍ والقائدء والراکب يحرم عن الميراث: ٠‏ لا القالة 
والسّائق. 


(1) نفحت برجلها أو يدها: هو ضريُها. ينظر : «طلبة الطلبة»اص 6158 
(۲) ینظر : د«الام»(۷: ۱۵۸). وغیره. 


تاب الديات 1 ve‏ 
رج فسات وتان 3 روط بعيرٌ منه رجلاء ضین الذي وان كان معه ساب 
ناه فان قل بع ربط على قطار بلا علم قائنيه رجلاً سن عافلة لاد الب 
ورجمُوا بها على عاقلة الرابط» ومن أرسل كلباً أو طيرأ أو ساق فاصاب في فوره 
تین في الكلب لا في الطّيرء ولا في کلب | بسقه ۱ 

(وضمن عاقلة کل فارس دي الآخر إن اصطدما وماتا): هذا عندن. وعند 
انم رحمة الله : يضمن كل نصف دية الآخر؛ لا هلاك بعلیّن. قعل ب 
ونمل صاحبه» فبْهْدَرٌ نصفهُ ويعتبرٌ نصف صاحبه » قلنا: فعل کل منهما مباح 
ني حقّ نفسيه لا يضاف إليه اللاك » وفي حق غيره بضاف. 

(وسائق دة وقع ادائها على رجل فمات» وفائة قطار وطی بعيرٌ منه رجلا 
ضبن الذي ران كان معه ساق ضمناء فان قل بعيرٌ ربط على قطار بلا علم قاقه 
رجلا ین عاقلة القائد الية؛ ورجمُوا بها على عاقلة الرأبط)؛ لان بط 
أوقعهم في هذه العهدة. 
أقول: ينبغي أن نكون في مال الاب ؛ لا لرابط أوقمهُم في خسران الالء وهذا 
مالا یسمل العاقلة". : 

قالوا: هذا إذا ربط , والقطارٌ في اسر + الأله أمر لد دلالة» ما ربط في غي 
حالة ار لمان على عاقلة القائد :لاه قا بعيرٌ غيره بغير أمره لا صرعاً ولا دلالة 
فلا برجم بما لحه من الضّمان. 
| اومن أرسل كلباً او طيراً او ساق" فاصاب في ف 
اللي ولا في كلب لم يسقه)ء الحاصل اة لا يضمن في 4 
يضمن في الکلب إن ساق وان لم یس لاء ففي الکلب ينتقل الفعل إليه بسب 


والمباح 
باح 


یر في الكلب لا في 
الطیر ساق أو لم یس 


)١(‏ أجاب عم قاله الشارح ك4 الحصكفي في «الدر التقی»(۲: ۷ فقال: لانه دية لا خان كما 
توهمه صدر الشريعة» فلو ربط والقطار واقف ثم قاد ضمن القائد؛ فلا رجوع لقوده فير مد 
وأجاب شبخ زاده في «مجمع الانهر»(۲: ۲ ن الرابط لا كان متعديا نیما ملع صار في التقدير هو 
الجاتي رإذا كان كذلك رجت الدية على عاقلته. 

17) أي مشى خلفه ممه وان لم بیش خلفه فما دام في فوره سائق له في 
انقطع السوق ينظر: «الدرر:(۲: ۰6۱۱۳ 


الحكم فيلحق الوق واه تراحی 


لفن كتاب الدیات 
ولا في دابّةٍ منفلتة اصابت نفساًء او مالا ليلا أو نهاراً. ومن رب داب عليها 
راکب أو نها نتفحت. أو ضربت بيدِها آخر» أو نقرّت فصدمقة وقتلئة ضمن 
هو لا الراكب. وف قَوْءِ عين شا الفصّاب ما نقصهاء ولي عين بقرة الجزار, 
وجژوره» والحمار» والبغل» والفرس ربع القيمة. 
باب جناية الرقيق وعليه 

فان جنى عبد خطأ دفعَةُ سه بهاو يلك وليُها أو فداه بارشها 
السوق» وان لم یسق لا ينتقل إليه ؛ لاه فاعل مختارء ولا يضمن في الطير إذا لم بسق . 
وکذا إن ساق ؛ لأنّ بدهُ لا يطيق السوقَ» فوجوذه کعدیه. ۱ 

أقول: نعم ؛ لا یطیق الضّرب» ما سوقه فبالزجر والصتیام بخلاف السنید. نله 
يل المئید مجرد الارسال للضّرورة؛ وعن أبي يوسف :له أوجب الضمان في 
هذا كله احتیاطاء والشایخ ذه آخذوا بقوله. 

(ولا قي دابّةٍ منفلئة اصابت نقسأء أو مالا ليلا أو نهاراً. 

ومن فرب دب عليها راكب؛ أو مها فنقحت» أو ضربت بيلرها آخره أو 
قرت فصدمه وفتلئْهٌ ضمنّ هو لا الراکب). هذا عندناء وعند أبى يوسف 4: إن 
الما على الراكب والنّاخْس نصفین» وهذا إذا نها بلا إذن الراكبء اما إذا 
نها اذه فلا يضمن ؛ لاه مر با لكه» إذا اضر في معنى اللوق. فاتقل ی 
الراكبو فلا يضمن بالنّفحةٍ كما إذا نخس الراکب الدَابة تفحت. 

(وفي قَقْء عبن شاز القصاب ما نقصّها'''. وفي مين بقرة ابفژار. وجژوره 
والحمارء والبغل؛ والفرس ربع القيمة) ؛ اکن إقامة العمل بها بأربع أعين: 
عينيها وعيني المستعمل ؛ وعند الشّافمي هچب النُّقصان كما في شاة لقصاب. فلنا: 
في شاز القصّاب القصود لحم فقط . 

باب جناية الرقیق وعلیه 
(فإن جنی عبد نخطأ دفعة ی بها) : أي بانب (وعلكة ولیها أو فان بارشها 


() لآن القصود من الشاة اللحم فلا يعثير فيها إلا النقصان بنظر : «البیین»(۹: ۱۵۲) 


تاب الديات 
ينذا 


مالا فان فداه فجنى؛ فهي کال ول» فان جنی جنایتین دف 
پنسمانه على قدر حقیهما أو فداه بارشبهما. ER‏ 1 إ لل راهنا 
و باعه. أو اعتفه. أو ديرف 

سول بعلم بهاء خن ال من قيعي ومن الأرش» فإن يم به رم 
زارش: كما لو علق متقاٌ بقتلر زيلو أو رميه أو شجو ففعلء ٠:‏ فان ق ی 
مدا وطخ زب تام ری قالع مل بها ود بسفة راع سه 

أو يا 
حالأ)؛ هذا عندناء وعند الشافِي"'' هه : الجنابة في رقب » بباع فبا إلا أن يفضي 
للولى الأرش» وثرةٌ الخلاف تظهرٌ في انّباع الجاني بعد العتق , ٠‏ فإن ان عليه يب 
الجاني إذا عق عند اي #6ه. 

(نإن فداه نجنی؛ فهي كالأولى)؛ إل إذا فدى هر عن الأولى» فصارت 
الأولى كأن لم تكن » فيجب بالانية الدّفم أو الفداء؛ (فإن جتی جتايتين دفعهٌ بهما إلى 
راتما يقسمانه على قدر حقيهما أو فداء بارئيهما. 

نان وهبه» أو باعّهء أو اعتقّه» أو دير أو استولدها) : أي لام الجانية » ۸ 
بعلم بهاء ضَمِنَ الأقل من قیمته ومن الأرش؛ فإن عم بها هرم الأرش)ء فاد 
الولى قبل هذه اّصوفامکان تابن افع والفداء» ولا لم يبق حلا للدّفع بلا علم 
الول بالجناية لم یصر ترا للأرش فصارت القيمة مقا العبد» , ولا فائدة في التَخبيرٍبين 
لا والأكثر: فیجب الال خلا ما إذا عَلِم ٠‏ فإِنّهُ بصي مختاراً للارش. 

(كما لو عل عه بقتل زيار أو رمي أو شه ففمل): : أي قال: إن قتلت زيداً 
فانت حر فقئل, أو قال: إن رميت زيداً نانت حر» فرمىء أوقال: إن شججت 
رأسّهء فأنت حر فشجه» غرم الأرش ؛ لاه یصیز تا لفداه» حيث أعنقة على 
تقدير وجود الجناية, كما لو قال: : إذا موضت فانت طالق ثلاثاء ؛ فإذا مرض يصيرٌ فا 
وعند زفر فل : : ابص خر للغداء إذ لا جناية وقت تكليه » ولا عم بوجودها. 

إن قطع عيذ يد حر عمد وف لها ري فالعة سم 
| یه اة برد على سيلو فيقتل أو يعفي) » . فإ إذا أعتق دل على أن چ ون 
سل إذ لا صخ له إلا أن یکون صلحاً عنابنية. وما جحد منهاء أما إن 


يضر ی : 6٩۱‏ وغیره. 
زياد سناو م 


۱۷۸ كناب الدیات 
فان جنی ماذون مديونٌ خط فاعتقّة سبدْهُ بلا علم بهاء غَرمَ لرب الدّين الأفل من 
قيميِهِ ومن ديته ولوليُها اقل منها ومن الأرش؛ فان ولدت مأذونةٌ مديوتة ولداً 
بباغ معها لدينهاء ولا يدفم معها لجنايتهاء فان قتل عبد خطا ولي حر زم ان 
سيِّدهُ أعتقة فلا شي: تلحر علبه. فان قال: قتلت أخا زيار قبل عتقي خطأًء وقال 
زيد: بل بعد من الأول 
یمتق: وقد سری تبن أن امال غیر واجب» وأ الواجب هو القَوّد. فکان الملدٌ 
باطلاً"» فيرد» ويقال للأولياء: اقتوه أو اعفوه. 

(فإن جنى ماذون مديون خطأ فاعتقة سيد بلا علم بهاء غم لوب الذين 
الأفل من قيميه ومن دینه. ولوليّها الآقل منها ومن الارش». فان السید إذا أعتق 
المأذون المديون فعليه لرب الدین الأقل من قيمته ومن الدين» وإذا أعتق العبد الجاني 
جناية خطأ» فعليه الأقل من فيميه ومن الارش: فكذا عند الاجتماع إذ لا يزاحم 
آحدهما الآخر ؛ لاه لولا الإعتاق يدفع إلى ولي الجناية » ثم يباعٌ للدين. 

(فإن ولدت ماذونة ”" مديونة ولداً بیاغ معها لديتهاء ولا يدفع ععها 
لجنايقها)ء فان لین ذم الامة متعلّق برقبتها فيسري إلى الولد» وفي الجناية الدفع في 
ذمة الولى لا في ذميهاء وا يلاقيها أثر الفعل الحقيقي وهو الم » والسراية في الأمورٍ 
الشرعيّة لا الحقيقيّة. 

(فإن دل عيد خطأ ولي حر زغم أن سيد اه فلا شية لح عليه): أي 
قال رجل: هذا العبدُ قد أعتقهُ مولاه» فقتل ذلك الب شخصاً خطاء وذلك الرّجِلٌ 
ولي جناييّه فلا شيء له ؛ لاه لا قال: ان مولاة اه فادّعى الدّيةَ على العاقلة ‏ وأبرأ 
العبد والمولى عن موجب الجناية'". 

(فإن قال: فتلت آخا زير قبل عتقي خطاء وقال زيد: بل بعله» ْدق 
الأول)» فا اسند قنلهُ إلى حالة مناقية نلضمان, فكان منكراً؛ فالقول قوله. كما إذا 


1) لآن الصلح كان عن المال؛ لآن أطراف العبد لا يجري القصاص ينها وبين أطراف اخ ینظر: 
«الجدلية»(4 : ۲۰ 

() زيادة من |. 

() لأنه لا يصدق على العافلة بغير حجّة. ببظر: «الپدایة»( 1 : ۲۰۷). 


۱۷ 


إن إزاله فطع ينعا يل وی وقالت: بل بعذه صّدّقَت؛ وکذا في اخ المال 
اه لا في الجاع وا ؛ فإن آمز عبد محجوره أو مي صما بل رجل فقتل 
فالدية عاقلة القا ل ورجعوا العبل بعد عتقه لا | الآمر 
نال العاقل البالغ" ": طلقت امراتي» وبعت داري وأنا ص" > أو أنا مجنون. وكان 
جنوه معروفاء فالقول قوله. 

فان فلت : : ينبغي أن لا يكون لقول العبد اعتبار ؛ ؛ ان معنی قول الاخ EE‏ 
لقتل على عاقليك ؛ ومعنی قول القائل: : إن الواجب على مولاي الاقل من قيمتي» 
ومن ای إن لم يعلم بالجناية» والدية إن كان عالاً بهاء ٠‏ فلا اعتبار لقول العبدٍ في حقّ 
الوی. 

قلت : : الأ يعي على القاتلالقتل ۳ الخطأ بعد التق ٠‏ ولا بيّنة له. فالقاتل ان 
أقر بذلك لزم الديّة ؛ لا ما يشت بالإفرار لا تحمل العاقلة, فهو منكرٌ ذلك. .بل 
یقول؛ : له قبل العتتي فيعتير فول في نشي قتله بعد العتق» > لا في أنه يبت على المولى 
شيء ؛ لأنّ فولهُ لا يكونُ حجّة على الولی- 

(إن قال: قطعت يدها قبل إعتاقهاء وقالت: بل بعد منت وكذا في احا 
الال منهاء لا في الجماع والغلة ) : أي أعتق مه نم قال لها : قَطَعتْ بدك ٠‏ أو أخذت 
منلر هذا الما قبلما تمتك وقالت : بل هفقو قولها عند أبي حنة هه وأبي 
پوسف 4# ؛ وعند محمّدر ضف : القول قوله. وهو القياس ؛ لاه ينكرٌ الضَمان بإسنام 
الفعل إلى حالةٍ معهودة منافية للضّمان» قلنا : لم يس إلى حالق منافية له؟ ؛ لاه يضمن 
لوفعل وهي مديونة» على أن الأصل في هذه الأمور الضّمانء فقد قر بسبب الضّمان » 
ثم اذُعى البراءة عنه بخلافي ما إذا قال : جامعيّها قبل الاعتاق» أو أخذت ؛ الغ 39 
الإعتاق» فان تلك الحالة منافية للضمان بسبب الجماع وأخذ الغلّة؛ وأيضاً الظاهرٌ 
كونهما في حالة الرّق. 

(فإن آمر عبد محجور : آو صبي صبياً بة فقتله » ال على عاقلة 
قل رجور دا ادا بن سق لا مان ای 17 ؛ ان لاش هو الصبي 

مور؛ فتضمسٌ عاقلهُ ثم يرجعونٌ على العبد إذا أعتق ؛ لاله آوقع المي في هذه 


۷ نيادة من ب وم. 

)زياد من ارم. 

7 فا كان فائماً بعيته في يد الفر؛ لاه متی افر 
عليها, وهي تنكرء فكان الفرل للمتكر ؛ فلذا أمر بالرد. بنظر : «الشرتبلالية»لا؟: 2107 


أنه أخذه منها قفد آثر ببدهاء ثم أدُعى التملبك 


A‏ كتاب البیان 
فان كان مامور العيد مثلّة دفع الس القاتل؛ آو فداه في الخطأ بلا رجوع في الال 
ری آن برجم بعد عتفِه بأقل من قیمته ومن القداء؛ وكذا في العمدٍ إن كان المد 
القاتل صغيرأًء إن كان كبيراً أ اقتص» فان فتل قن عمداً حرن لکل واحد ران 
فعفا احذٌ ولي کل منهماء دفم نصقه إلى الاخرین؛ أو فداه بديّة 
الورطة» لكي قولهُ غير معتبر لت امولى» فیضمن بعد العتق» ولا برجعون على الب 
الامر لقصور أهليته. 

(فإن كان مأمورُ العبد مثلّهُ دفم السبّدُ القانل» أو فداه في الخطا بلا رجوم في 
الحالء ويب أن يرجح بعد صتقه بأقل من قيمته ومن القداء) : أي ار ن آمر عبد 
عجو عبد عجورا بقتل رجل ففي الخطأ دقع اليد القائل أو فداه» ولا رجوع على 
العبد الآمر في الحال» وَإِنّما فال : ويجب أن يرجم بعد العتق إذ لا رواية لذلك. ٠‏ فتيفي 
أن يرجع بأقل من قیمته ومن الفداء! لا القيمة إذا كانت أقلٌ من الفداء فالونی غير 
مضطر إلى !عطاء الريادة على القيمة» ٠‏ بل يدفع العبدء أقول: : ينبفي أن لا يرجع بشي؛ 
لان الم لم یصح» والآمرٌ لم يوقمهُ في هذه الورطة لكمال عقل المأمور؛ مخلاف ما إذا 
كان الأمرژ ص“ 

(وكذا في العمل إن كان العبد القانل صغیر؛ ون كان كبيراً اقتص): أي في 
العم دفع اليد لقال أو فداه نم رجع على اد الم بقل من قبميه ومن الندا إن 
كان العبد القائل صغيراء فان عمد الصِير كالخطاء وإن كان كيرا يحب القصاص. 

فان قتل قن عم رن لکلواحد" ولاه فعفا أحد واي کل منهما دع 
فصفه إلى الآخرين » أو قداه بزيّة)ء رسقط حن من عفا في الدّيّة» واتقلب حصّة من لم 
يعف ماله ۳ أن یدفع م نصفه أو ای الواحدة. 


(۷) نقل صاحب «مجمع الانهر(۲: ۲۷۰) كلام صدر الشريعة دون اعتراض عليه. ولكن صاحب 
«الریضاح»(ق ۱۱۹ /ب). فال: عيارة «الجامع الصغبر»: وليس على الامر ولا على عاقلته شي»٠‏ 
وقال القفيه أبو الليث في «شرحه»: يعني لا شيء عليه قي الحال, ولکن يجب عليه بعد العئق > 
رهکذا ذكر في «الزیادات», فمن وهم أنه اقا قال + ویب أن يرجم بعاد العتق إذ لا رواية ندا 
وهم. وإما ڪب الرجوع عليه بعد العتق ؛ لانه لم أمر بالقتل حنی صار غاصباً ومرجع هذا القصب إلى 
القول فصار كالإقرار منه بالنصب فلا يؤخذ به إلا بعد العتق. هكذا تقل الفقيه أبو اللبث عن 
«الزيادات». 

() زيادة من آو م. 


قاف : 


تاب الدیات 
-- 1۸ 


بخطا؛ ویتصنها لأحار ويي العمد أر دفع ایهم ويم اللا عولاً عند ابي 
حيفة ا وارباعاً منازعة عندهماء فإن فتل عبذهما قريتهماء وعفا احذشما بطل 
كله. 
لفصل الجناية على العبدا 
دیا العبد مه فان بلغت هي ويّة ا مره وقيمة الأمة دة الحرّة. نقص من کل عشرة 
(فإن فعل احذهما عمداً والآخرٌ خطأ؛ وعفا احد ولي العمد فدى بلية 
لولي الخطاء وینصنها لاحار ولئي العمد. أو دفع إليهم» وشیم أثلاثاً عولاً عند أبي 
حنيفةً > وآرباعاً منازعة عندهماک ما طریق العول فا ولبّي الخطإ يدعيان الكل 
وأحد وليّي العمد يدعي الصف فیضرب هذان بالكلٌ» وذلك باللصف» اصله اک 
الستفرقة بالئین"*» وهذا عند أبي حنيفة طه. وقالا: يدفمهُ أرباعاًء ثلاثة أرباعه لولي 
الخطاء ورب لولي العمد بطريق المنازعة» فسلم الصف لولي الخطأ بلا منازعة؛ ویقی 
منازعة لفریقین في لصف الا خره فينصّف ؛ فلهذا یتسم آرباعا" 
(فإن قتلّ عبذهما قریتهما وعفا احذشماء بطل كله): أي عبدا لرجلین فقتل 
ذلك العید قريباً لبماء فعفا أحدهما بطل الكل عند أبي حنيفة؟"' #ده؛ وفالا: يدفع 
الذي عفا نصف نصيبه إلى الآخرء أو يفديه بربع الديّة. 
افصل الجتاية على العبدا 
(دبةٌ العبد قيميٌهُ فان بلغت هي دیا ال وقيمةٌ الأمة ی الحرة نقص من 
کل عشرة ) 3 هذا عند أبي حنيفةً ضه اجه إظهاراً لاغطاط رتبةٍ اعد عن مره 


د تند زا 
(؟) العبارة ني ص: فیضریان هما بالكل ويضرب هو بالنصف نیمول وآما طريق التازعة فيسلم انم 
لرلي الط بلا منازعة واستوت منازعة الفريقين في التصف الآخر» فيقسم أرياعا اصله أصل الر 
الستفرقة بالديون. 8 0 

7 لان الفصاص واجب لكل متهما في النصف من غير تین فإذا انقب مالا احثمل الوجوب من كل ۳٩‏ 

1 008 5 وات 
بان يعتبر متملقاً ب: بنصيب صاحبه واحتمل السقوط من کل وجه بأن يعثبر متعلقا بصيب 8 راحتمل 
الصيف بان بعتبر متعلقاً بهما شائعاً فلا يحب الال الشاك ينظر : «رد المتار»)(؟ : 2517 


AT‏ ڪتاب الدیات 


وفي الغصب قيمة ما كانت» وما در من دة الح قُدْرَ من قیمته» ففي يده نصف 
قمیه عبد فطع بُ حمدًء فاعدن فسرى» أفيد إن ورثه يده فقط وإلا لا فان 
اعت أحذ عبديه فشجاء فميّن احدهماء فأرثهُما للسيّدء فإن قتلهُما رجل جب ی 
حن وقيمةٌ عبد» وان قعل كلا رجل فقيمة فقيمة العبدين _ 
وعند آبي يوسف ك والشافعي" ف : : يحب قيميهُ بالغة ما بلفت. 

(وفي الخصب قیمهٌ ما کانت)"۰ هذا بالإجماع» فان العتبر في الخصب الا 
لا الآدمية. 

(وما در من دِيَةِ الر قُدرَ من قیمته» : أي قيمة العبده ٠‏ (ففي يلوه نصف 
قيمته) : أي إن كانت قیمهٌ عشرة الافر أو أكثر» يجب في يله خمسة آلاف إلا خمسة 
دراهم. 

(عبد قط بده عمدأ فاعتق فسرى» أقيد إن ورئه سيد سین نقط وإلا لا): أي 
إن كان وارث العتق السيّدُ فقط » استوفی اد عند أبي حنيفة ضف وأبي يوسفا نار 
وعند مخ لا ؛ لا القصاص يجب بالوتر مستئدا إلى وقت الجر » فإن اعتبرٌ حالة 
الجرجء فسبيٌالولايةالدك؛ وإن اتير حال الوت فالس لور وله :ها 
سبب الاستحقاق قنع کجهالة الستحقء » قلنا: لا اعتبار لهالة السب عند تي یقن من له 
اشق وان لم يكنْ الوارث السيدُ فقط : أي بقي له وارث غير السّد لا يقادُ بالانّفاق؛ 
لاله إن اعتبر حالة الجرح فالستح السيّدُ فقط » وان ابر حالة الوت فذللك الوارث » 
أو مومع السيد » فجهالة القضي له عنم الحكم. 

(فإن أعتق احد عبديه فشبجاء فعيّن أحدهماء فارشهما للسيّد فان قتلَهُما 
رجل تجهب دية حر وقيمةٌ عبد وان قتل كلا رجلٌ فقيمة العبديْن): أي قال 
لعبدیه : أحدكما حر ثم شجّا فين اس را باحدهما هذا مين فارشهما لل 
لما عرف أن البيان إظهارٌ من وجه. وإنشاءً من وجه : ویعد 1 
فاعتبر إنشاء"» 0 له أعئق وقت البيان. 


(۱) بنظر : «النکت»(۳: ۰4۳۷۲ وغیرها. 

(1) صورته: : رجل غصبا عبد فيمته عشرونٌ الا ٠‏ فهلك في يده تمب فیمته بالفة ما بلغت . هذا بلا 
خلاف. فان المعتبر في الغصبو الالية لا الآدميّة؛ لان الخصب لا بر إلا على المال كما لا يخفى. بنطر: 
«حسن الدراية))( 4 : ۱۸۲). 

(؟) أي في حقهماء ٠‏ وبعد الوت لم بیق محلا للبيان. فاعتبرتاء إظهارا حضاً وأحدهما حر بيقين فتجب فيمة 
عبد ودية حر ٠‏ كلاف ما إذا قتل كل راحد منهما رجل حيث تمب قيمة المملوكين + لآنا لم نبقن فتل 
كل واحد متهما حرا وکل منهما ینکر ذلك. . وقامه في «البدایة(1: ۲۱۱ 


ڪتاب الديات 
وني فقء عيتيئ عبار َقَمَه سین وأخد فيمئه. أو أمسكة بلا خن اللقصان. 
أفصل جناية المدبّروام الولد] 


يزيا 


زان جنی مُْر أو 0 ولد. ضمن السيد الأقل من القيمة ومن الارش: فان جنى 
أ عرىء شارك ولي اا نی ولي الأول في قيمة دفعت إلبه بقضاء إذ ليس في جناياته 
إلا قبمة واحدة وا بح لیذ أو ولي الأول إن دفعت بلا قضاء 

دوي فقء عيلي عبار َه سيد وأخد قيمكه» أو أمسكّةُ بلا أخل الفصان): 
أي إن شاء السيّدُ دقع م العبد إلى الجاني » وأخد القيمة» وان شاءً أمسكهٌ بلا آخذ 
اتنصان: وهذا عند أبي حديفة كه وقالا: رین نع والإمساك مع أخار 
القصان؛ وقال انشافمي( #ه: ضمه القيمة وأمسك الجنّة العمیاء» فاه يعمل 
الصّمانَ فى مقابلة الفائسو فيقي الباقي على ملکه. . كما إذا فقأ إحدى عینیه , وقالا: 
لل مسبرة في حق الأطراف» وما سق في حق الا فقطه وحكم وروي 
ذكرنا , كما في الخرق الفاحش" ۳ وقال أبو حنيفة فه: : الماليّة إن كانت معتبرة فالآدمية 
غير مهدرة؛ فالعمل بالشّبهین أوجب ما ذكرنا. 

افصل جناية المدبروامٌ الولد؟ 

(فإن جنى مب أو ام ولد» ضمن السيّدُ الأقلّ من القيمة ومن الأرش)ء إذ 
لا حق لو الجناية في أكثر من الأرش ولا من من الولى في کت من 

(فإن جنی آخحری» شارل ولي | الكانية ولي لول في قيمة دفصتا إلبه بقضاء 
إذ ليس في جناياته إلا قيمةً واحدة واكبعٌ السيّد أو ولي الل إن دفصت بلا 
قنضاء), هذا عند أبي حليفة هله ؛ وعندهما : لايع السيّد؛ ؛ ان جناي الاي لم نكن 
تخرد عند دما إلى ولي ال ققد دف کل الواجب إل متحت ل :أ 
لاني مقارنة للاولی من وجه ؛ ولبذا يشارك ولي * الأولى » فان دفع إلى ولي ٠‏ الأول 


أو احداهما . وکانت 
() لي «الأم»70: ۵۲) مسألة قربية منهاء رهي: : لو کانت الجناية فقء عيني العبد ا 9 


فم الب مه سن الب او لف دار شارى من م الیل لم يكن فل 8 7 , ان الجنابة تتم 
بمرته منها إذا مات حرا لا مملوكا. 

۳ أي من خرق ثوب غيرء خرقً فاحشاً: إن شاه 
الثوب وضمنه النقصان. ينظر : بحسن اللرایق(8 : 2184 


شا 
الال وفع ثوبه إلبه وطمنه فيعته ٠‏ , وإن ا أسلك 


AE‏ كتاب الديات 
اباب غصب العبد والصبي والدبر والجناية 4 ذلك] 

ومّن فصب عبداً قطع سيد يذه فسرى. ضمن قيمتة آقطع. فان قطمَة سید پر 
غاصيه فسری في يلره؛ | يضمنء وضمن عب حجور غصب مل فمات معه. فان 
جنی مدر عند غاصيه ثم عند سيه أو عکس: ین فيمقة فماء ورجع بنصنها 
على الغاصبء ودفع إلى الأول ثم في الأونى رجم به على الغاصب. وني الكانية لا 
طوعاً”' كان ضامناً خلاف ما إذا دفع غیز طائع بحكم القاضي. 

اباب غصب العبد والصبي والمدبر والجناية 2 ذلك] 

(ومّن غصب عبدأ قطع سيّدهُ يذه فسرى» ضمن قيمئة اقطع. فان قطعَة مده 
في يد غاصیه فسرى في يلره): أي في يد الغاصب. (لم یضمن)» فان الغاصب إذا 
غصب متطوع اليد يحب رده كذلك ؛ فإذا امتنح فعليه یم أقطع » وان قطع الولى في يد 
القاص استولى عليه » فصار مسترا ‏ فيبرأ الغاصب عن الضّمان مع اه مات في بد 

(وضمن عبد حجورٌ غصب مله فسات معه)» فان احجور مواخد بأنعاله. 
فان کان الغصبٌ ظاهراً باع فيه » وان لم یکی ظاهرا يل أقر به لا بیاغ فيه بل يؤاخة به 
إذا اعتق. 

(فإن جنى مُدبُرٌ عند غاصيه؛ ثم عند سيد أو عکس: ضَینْ قیمع هماه 
ورج بنصفها على الغاصب. ودفع إلى الأرّلء ثم في الأولى رجع به على 
الفاعصب» وفي الكانيةٍ لا): أي غصب رجل مدبّراً فجنى عتده خطاء ثم رده على 
الولی» فجنی عنده خطأء أو كان الامر بالعکس: أي جنی عند الولی خطاء نم غصبه 
رجل فجنى عنده خطاء ففی المنورئین يضمن المولى تم لاجل الجنابتين. ثم برجم 
بنصفهاعلی الفاصب : ثم يدفم هذا الصف إلى ولي الجناية الاولى , دون الثانية لان 
حم لم يجبا إلا والزاحم ام » فلم يحبء فإذا دفع هل يرجم به على الفاصب ب أم لا؟ 

قفي الصررة الأولى : يرجع. 


() زيادة من ص. 


وتاب الدیات 
را في الفصلیّن كالمدبُرء لک السب يدف القن وقيمة لد مدير یب 
يجن في کل مرف مياه ا سا ورج بیت على اناس ر 
نصفْها إلى ال له ورجع به على الغاصب؛ ومن غصب با حرا نمات معه فجأة 
إر مي لم يضمنء وان مات بصاعقة او نهش حي ضمن عاقلثة الذي 

وني صورة العکس: : لاء وهذا عند أبي حنيفة د وأبي يوسف ف . وقال عند 
ف صف القيمة التي رجع به على الفاصب سم للمولى ولا يدقع ی ولو الحناية 
الأولى ؟ ؛ لاه عض ما أخدّ ولي الجناية الأولى ٠‏ فلا يدفم الیه كيلا يجتمع البدل وال 
في ملك شخص واحد. 

لبما: أن حق الأول في جميع القیمة ؛ ؛ لاه حين جنى في حقّه لا يزاحمة آحدر 
نما ينتفصرٌ باعتبار مزاحمة الثاني فإذا وجد شب من بدل امد يد لك فا 
هم یمه فإذا أخد منه برجم به الولى على الفاصب ؛ لاح مه بسب 
كان عند الغاصب ٠»‏ ولا یرجم به في صورة العكس ؛ ؛ لأنّ الجتاية الأولى كانت في ید 
الالك. 

رال في الفصاين کر لکن الس دقع القن وقيمة ال : أي إذا كان 
مقام ابر قن في الفصلين يدفع الق ثم برجم بنصف تيميد على ۱9 . یلم 
للمالك عند عمد ه: وعندهما ا » بل يدفم إلى الأرّلء فزذا دفعة إلى 
الأول بر فيا الأرّل على القاصبء وفي اني لا 

ا تیم شما ددج 
بفيمته على الغاصبه ودفع نصفها إلى الأو لغاصب): أي مدبر 


یمه بیتهما نصفین ؛ له من رب واحدة باك 
ایز على اام ۲ لان اکان کات هم رو 
على الفاصبر قبل دفع الصف إلى الأول * » وهذا سفق عليه » 
ت كما في تلك المسألة. 

ي 5 

N TE 
وش حي صن اقا اس ی ی و‎ / 
والشانمي"" نه ؟ وا لصب في الح لا يتحقق : وج الامتحا که لا يضمن‎ 


اك 


() پنظر : «النکت»(۳: ومع), وغيرها. 


لذي مكتاب الدیات 
كما في صي أودع عبداً فقتله. فان أتلف مالا بلا إيداع غتمن؛ وإن أتلف بعده لا. 
باب القسامة 

میت به جرخ أو أثرُ ضرب أو خدق أو خروج دم من اذنه أو عينه وجد في لاو 
بد بلا راس أو اکتزه» أو نصفّةُ مع رامه لا يعلم فاته وادذعی ول القت على 
أهلها أو بسفیهم حل خُسون رجلاً منهم يختارّهم الولي: باه ما قتلناهء ولا 
علمنا له قاتلاًء لا الولي ثم نض علي آهلها بالديّة 
بالغصب» بل بالإتلافي تسیب نله إلى مكان فيه الصّواعقٌ أو الحبّات. 

(كما في ص آودغ عبداً فقتل نان انلف مالاً بلا یداع ضتین؛ وان أتلفة 
بعده لا)؛ الإيداعٌ يتعدّى إلى المفعولين؛ يقال: أودعت زيداً درهماًء فالفعل اهر 
وهو أودع» أسند إلى الفعول الأرّل وهو الصبي» فالوديعة عنده إن كان عبداً ضع 
بالقتل ؛ وإن كان مالا ره لا یمه عند أبي حنيفة د وحم ڪه» ویضمو عند أبي 
يرسف فإك والشافمي قد ؛ له اتلف مالاً معصوماً؛ قلنا: غير العبد معصومٌ حو 
السيّدء وقد فوته حيث وضْعَه في يد الصّبي» وأا العبد فعصميُهُ لق إذ هو مبقئ على 
أصل الحريّة في حق الدّم. 

باب القسامة 

۱ ( ميت به جرح أو أئرُ ضرببو آو خنق أو خروج دم من ذنه أو عيئه وجد في 
محلة أو بدئة بلا رأس» أو اکترمه آو نصفة مع رأميه لا یعلم قائلهء واعی وله 
القثلّ على أهلها أو بعفيهم خُلّفَ خسون رجلاً منهم يختارّهم الولي: بلله ما 
قطناه» ولا علمنا له قائلاء لا الولي"» ثم قري على أهلها بالذيّة): أي بدي 
فالالف واللام يفوم مقامٌ ضمیر یمود إلى اليعداء وهو میّت: هذا عندثا. 

١‏ وقال الشافعي"'' ضفه: إن كان هنال لوث : أي علامة القتل على واحد یه . أو 
ظاهر يشهدُ للمدّعي من عداوة ظاهرةء أو شهادة واحلر عدل» أو جماعةٍ غير عدول« 
CEBEL ORS‏ 


(1) أي لا علف الولي»ء ولو مع وجود الورئة عندنا. ينظر: «فتح باب المناية»(؟: ۴۸۸) 
(1) ينظر: الام( : ,)٩۷‏ و«اللکت»(۳: ۰0۱۰۸ «أسنى الطالب»(۷: 44), وغیرها. 


عتاب الديات AV‏ 


أل اة لوه استحلف لاوا حمسي ی ان عل ال ای ی چ 
على عى عليه سراءٌ كان الذعوی بالعمار أو بالخطا. 

وقال مالك" #ه: يقضي بالقوّد N‏ 
الشافیی" که وان لم يكن به لوث فده مثل مذهبتا» إلا أله لا یکرر اليمين 
برثها على الولي ؛ وان حلفوا لا ویةعلیهم. 

لناء : أن ال على الأعي ٠‏ والیمین على من آنکر» فاليمين عندنا ليظهر لقتل» 
تحرزهم عن البمين الكاذية فيقرواء فيجب القصاص» فإذا حلفوا حصلت را عن 
الفصاص وإنّما تب الدية ۵ لوجود القتيل بين أظهرعم» وال # جمع بين 
الب والقستامة في حديشورواة” " سهل“» وحديث رواه زياد" بن مريم'". وكذا 


(1)ينظر: «المدونة)»(4 : 2544 و«حاشية العدوی»(۲: ۰6۲۹۰ وغيرهما. 

(1) ینظر: «التکت»(۳: ۰68۱۱ و«حاشيتا قليوبي وعمیر»() : 118)؛ وغيرهما. 

(۳) من حديث سهل بن أبي سلعة أخبره «آن عبد الله بن سهل وحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم 
فانی محيصة فاخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين فانی يهود» فقال: أنتم وائه قتلنموه. 
فقالوا : والله ما قتلناه» ثم أقبل من قدم على رسول الله اك فذكر ذلك له ثم أقبل هو وحوبعة ٠‏ وهو 
أخوء أكبر منه وعيد الرحمن بن سهل فذحب عیمة يتكلم وهو الذي كان بخيبرء فقال رسول الله 
لذ كبر كبر وتكلّم حويصة, ثم تكلم محيصة؛ ققال رسول الله 48: إما أن تدوا صاحبكم أو نؤذترا 
مرب ۰ وكتب النبي ف بذلك فكتبوا آما والله ما قتلناه؛ فقال رسول الله 18 حويصة رمحبصة وعبد 
الرحمن تحلغون وتستحقون دم صاحبكم » قالوا: لا قال فتحلف لكم يهود قالوا: ليوا مسلمين فوداء 
رسول الله فلل من عنده فبعث إليهم بمثة ناقة حتى دخلت عليهم الدارء قال سهل : لقد ركضتني مها 
ناقة حمراء» في «موطأ مالك»(۲: ۰6۸۷۷ و«سنن النسائي»57: 4۸۳) واللفظ لهه وأصله في 

«صحیح البخاري»(۳: .)١184‏ 

) وهو سهل بن أبي خلمة عبد الله بن ساعدة بن عامر بن عدي بن دة ااوسي الانصاري ٠‏ توفي في 
خلافة مماوية. وكانت ولادثه سنة ثلاث من البجرةء شه الشاهد: أحدا فما بعدها. ينظر: 
«التقریب(ص ۱۹۷ -۱۹۸). ببإسعاف البطی برجال المر طا( ص 1۸). 

۶ قال اللكنوي في «مقدمة عمدةالای(۱: 4۷): لم أعرف إلى الآن الاك من زياد وعن ابن بيار 
أقول: المترجم له في كنب الرجال هو زياد بن أبي مریم الرْريء قال العجالي : ثفة ناب 
حبان في «التقات», قال الذهبي: + فيه جهالة وقد وئق؛ قال ابن حجر: من 1 
الکمال»(۱: ۵۱۰ -014).«الميزان»0: ۱۳٩‏ «التقریب»(می ۱۱۱ 

17 ذکر صاحب «الكقاية:(؟: ۳۰۸): أن حديث زياد بن مريم: ما روی خصيف عن زياد بن 


A4‏ كتاب الديات 
فإن ادٌعى على واحار من غيرهم سقط القامة عنهم. . فان لم يكن فيهاء کرّز الحلف 
عليهم إلى أن يتب رفن تکل منهم حبس حتى يحلف» ولا سامة على صي ويجنون 
وامرأة» وعبد. ولا قسامة ولا وټ في میت لا اثر به أو خرچ دم من فيه أو دبرو آو 
ذكرهء وما غ ل کلکبر» وني قتیل وجذ على دب يسوقهًا رجل؛ ضمن عاقلثة 
دي لا امل ال وكذا لو ادها أو رکبهاء فان اجتمعوا غتمنواء وفي داب بين 
قريئيْن عليها قتیل على آقربهما. فان وجد في دار رجل فعليه القّسَامة. وئدي 
عاقلقة إن ثبت الها له بالحجة؛ وعاقلةٌ ورثيه إن وجد في دار نفسيه 

(فإن ادعى على واحل من غیرهم") سقط القسامةٌ عنهم. 

فان | يكن فيها) : أي الخمسون في الحلّة ٠‏ کر خلف عليهم إلى أن يت 
ومن نكل منهم حبس حتى بجلف؛ ولا تسامة على صي وم وامراقا رف 

ول اا ول مت زب أو خوج دمن فيه او حبر أو ترا 
فان الم خر من هذه الاعضاء بلا فعل من أحار لاف الاذن والعين. 

(وما تم حل كالكبير) : أي وجذ سقط تام الق به أثرٌ الضرب فهو کالکیرر 

(وني قديل وجة على داب يوه رجل» ضمن عاقلئة دي لا امل اه 
وكذا لو قاها آو ركبّهاء فان اجتمعوا ضّمنوا): أي السّائق ق والقائدٌ والراكب. 

(وفي داب بين فریین عليها قتيل على أقريهما. 

فان وجد في دار رجل فعليه القسامة, ودي عاقلئة إن ثبت الها ل له 
بالحجّة'"؛ وعاقلة”' ورثيه إن وجذ في دار نفسيم)ء هذا عند أبي حنيفة وك فا 


مریم أنه فال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إني وجدت أخي قتيلاً في بني فلان. 
فقال اختر من شیرخهم خمسين رجلاً فيحلفون باه ما علمنا له قاتلاً ولا قتلناه. فقال: ولیس لي من 
أخي إلا هذاء قال نعم ومثة من الابل». ولكن لم أقف عليه في كتب الحديث. واقه أعلم. 

(1) أي إن ادعى الولي القتل على واحد من غير أهل الحلة. ینظر: «فتح باب العنایة,(۳: ۳۹۰ 

(0) أما الصبي وانجتون فلأنهما ليسا من أهل القول الصحیح. راليمين قول صحيحء وأما المرأة والعبد 
فلانهما ليسا من أهل النصرة راليسين على أعلها. بنظر : «البداية»20: ۲۱۸). 

( يعنى إن وجد القتبل في دار كان في بد رجل فأنكرت العاقلة أن يكون الدار له وقالوا: هي وديعة في 
بده لم بعقله العاذلة حتى يشهدوا آنها له. فلا یدمن اللك لصاحب اليد حنى يعقل العراقل عنه. وال 
وان كان ديلا على اللك. ولكنها محتملة فلا يكفي لایعاب الدية على العاقلة. ينظر: «شرح امن 
مللك»(ق۵۲۱ /ب). 

(4) اي وتدي عاقلة القثيل لررشه إن وجد في دار نمسه. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق۱ ۵۲ /ب). 


ڪتاب الدیات 
۱۸۹ 


فإن وجد في دازین فوم لبعض آکثره فهي على الرؤوس» فان بيست ول تبفر: 
فعلى عاقلة البائعء وني البيع بميار على عاقلة ذي اليد. وفي القلك على من فيه 
وني مسجد عة على أهلهاء وی شین على اقريهماء وني سوق لوك على 
الالك وف غير ملوك والشارع والسّجن والجامع لا قسامة؛ والذيةُ على بيت الال 
لير حال ظهور القنل للورئة» فالديّة على عاقلتهم , وعندهما وعند زفر ن.: لا شي 
فيه والحق هذا" ؛ لأ الدَارَ في يده حال ظهور القنل: فیجعل كاله لته نکان 
هدراء وان كانت الدّارٌ للورثة» فالعاقلة ما یتحملون ما تب عليهم تالم » ولا 
يكن الإيجاب على الورثة للورثة. 

(والقسامةٌ على أهل الحطة): "أي سلاك الأرض". (دوث السكان 
والمشترين: فان باغ كلهم فعلى الشترین)» هذا عند أبي حنيفة د ونر ظك نار 
نصرة البقعة على أهل الخطّة؛ وعند أبي يوسف #: هي عليهم جميعا ؛ لا ولاية 
اشير كما یکوث باللك يكونُ بالسکنی؛ والشتري وأهل الخطَّة سول في الدبير 
وقبل: أبو حنيفة وه بنى هذا على ما شاه بالكوفة. 

(فإن وجمذ في دازنین قوم لبعض أكثر فهي على الرُؤوس)؛ لا صاحب 
القليل والكثير سواء في الحفظ والنّقصير. 

(فنإن بيعت وم تقيض فعلى عاقلة البائع» وني الم تیار على عاقلة في 
الید). هذا عند أبي حنيفة قه. وقالا: إن لم يكن فيه خيار فعلى عاقلة الشتري» وا 
كان فعلی عاقلة من تصیر له سواء كان نار للبائع أو للمشتري. 7 

قيقد على تن فيه وي مسجد عل عا شت سي ر 
أتريهماء وفي سوق ملوك على المالك)؛ هذا عند أبي حنيفة وماد 


ا 5 03 جن لا 
أبي بوسف طله: على السشکان؛ (وفي غير علوثم والشارع والسجر والجامم 


7 والدَيةُ على بيت المال)» أمّا عند أبي يوسف طك فالقسامة على أهل السجن ؛ 
هم سكان. 


1۹۰ سکتاب الديات 
وف فوم التقوا بالسثيوف واجلوا عن قتبل على أهل ال إلا أن يدعي الولو" على 
القوم أو على معين منهم. فان ود في بر لا عمارة بقربهاء أو ماء هر به فهدر. 
ومستحلف قال: قعل زيد خلّف: بالله ما قتلت ولا عرفت له قائلاً غير زيد. 
وبطل شهادةٌ بعض أهز ال بقتل غیرهم: أو واحار منهم. . ومن جح في حي 
فثقل فيقي ذا فراش حتى مات فالقَسامة وال على الحي. وني رجلین في بيت بلا 
ثالث» وجد احذهما قنيلاً من الآخر دة عند أبي پوسفت ڪه خلاناً غت جم 
و الحلف عليهاء وئدي عاقلئها 


(وفي قوم الوا بالسبون واجلوا عن قتيل): أي انكشفوا عنه. ٠‏ (على اهلٍ 
ال إلا ياوه على الترم أو على من منهم. 

فان وُحِدَ في بريّةِ لا عمارة بقربهاء أو ماء ير به فهدر. 

ومستحلف قال: قتلَةُ زيدء حلّف: بالله ما قتلت ولا عرفت له فاتلاً غير زيد. 

وبطل شهادةٌ بعض آهل ال بقتل غيرهم: أو واحد منهم(؟. 

شن جرح في حي هتل فبني ذا فراش حنى مان فالشتامة یی 


دي جلي في بيت بلا ثالث وج اهما قبلا تین ان دة مد 
يوسف كله خلافاً لحل ). ؛ فنهُ لا يضمن علد لاحتمال أله قت نفسه» ولابي 
يوسف له : : لاهن الإنسان لا يقت نفسّه. 
(رني قتيل قرية مور الحلف عليهاء وئدي عاقلئهاء هذا عنذ أبي حنيفة 
له رعمار ؛ وعند أبي یوسف که : : القسامة على العاقلة أيضاً + لان القسامة على 
أهل اللصرة والرأة ليست من أهلها. ”واه أعلم بالصواب”. 


د 4 


(1) لان القتيل بينهم والحفظ عليهم؛ وقد تعدّر الوقرف على قائله حقيفة ٠‏ فیعق بالسبب الظاهر. وهر 
وجود قتبل لي حلهم. ينظر : «العنایة»(۱۰: ۳۸۸ 

(7) صورته المسألة: : وجد تيل في علة واذعى الولي قتله على غيرهم . فشهد انان من أهل ال لم تغل 
شهادنهما عند أبي حنيفة وتقبل عندعما . بنظر: «فتح باب العناية(۳: 0095 

(5) زیادةمن أرب وج وف وق وم. 


تاب الما 1 


كتاب المعاقل 
لمافلة: اهل الدذبوان لمن هر منهمء و توخ من عطاياهم في ثلاث سنین, نان 
خرجتا لأكثرٌ منها أو أقل اخ منه؛ وحية آن لیس متهم وخ من كل" في ثلاث 
حتاب المعاقل 
(العائلة: امل الیوان( أن هو منهم): أي الیش الذي کب أساميهم في 
لذیران؛ وهذا عندناء وعند الشّافعي”"' ظله: هم" أهل العشيرة ؛ له كان كذلك 
على عهد رسول الله ۰8 ولا نسخ بعدّه؛ ولنا: أنّ عمرَ ظا نا دون الدواوین جعل 
سل على أهل الدّيوان؛ بمحضر من الصّحابة #ه» فهذا لا يكون نسخاً"» بل يكو 
تفریر العنی أن العقلّ على أهل النُصرة» وقد كانت بالأنواع بالقرابة ونحوهاء فصارت 
ني عه عمرٌ د بالدّيوان؛ وکذا لو كانت بال جرّف» فالعاقلة على أهل اليرفة. 
(وتؤخك من عطایاهُم في ثلاث سین وكذا ما يحب في مال القاتلٍ بان قتل 
الاب بت تخد في ثلاث سيين عندناء وعند الشافعي"" : جب حالاء (فإن 
حرجت لاکشر منها أو أقل أخدّ منه): أي إن أعطيت عطاياهم ثلاث سين بعد 
القضاء بالديةِ في سئةٍ واحدغ مثلاء أو في أربع سنن یوخ في ستة واحدة» أو أربع سنين. 


(وحية لمن لیس منهم) : أي من آمل وان (تؤخة من كل في ثلاث سنين 


الذبوان: مجنمع الصحف ؛ والكتاب يكتب فيه أهل العطيّة والحيش. ينظر: «القاموس»(1 : ٠١١‏ 
(؟)ينظر: «النکت»(۳: ۰0۳۹۵ وغيرها. 
داد 1 ۳ a‏ 
جوم قل داد حاصله: إن قضيّة مر 4 لیس بنسخ» بل هر قوير صن ؛ ل الل 
كان على أهل التصرة» وقد كانت التصرة بأنواع بالقرابة والحلفي والولاء والعدء وني عهاد عمر خم 
قد صارت بالديوانء فجعلها على امله اتباعاً للمعنى ؛ ولبذا قالوا: لو كان الیرم فوم تتاصرهم 
بالحرف» فعاقلتهم امل الحرفة , وإن كان بالحلف فأهله, ينظر : «المداية»40 : e‏ 5 
(*) في «لتکت»(۳: ۳۹۷): قال الشافعي: تحمل الدية في ثلاث سنين من بوم الفتل. وقال ابو 
ثلاث ستين من يوم الحكم. 
77 عطف على أهل الديوان: أي العائلة القبيلة ؛ لان نصرته بهم» وهي 
الحكام»؟: ۰۵ بجع الأنهر)1840). 


العتبرة في هذا الباب. بنظر: «درر 


۹ اكتاب المعاقل 
ثلاث دراهم أو ای فقط في کل سنة درهم أو مع مر هو الأعصمح» وان | یشم 
الحي ضم إليه اقرب الأحياء نسبأء الاقرب فالأقرب كما في العصبات, والفائلٌ 
کاحدهم: وللمعكق حي سياه لول الوالاة مولا وحیه» وتحمُل العاقلة ما يمي 
بتفس القتلء وف أرش الوضحة قصاعداً. لاما مب بصلحء أو [فرار لم تصدفة 
العاقلةء أو عمد سقط فود بشبهة. أو قله ابنه عمدأًء ولا مجناية عبار أو عمد, وما 
دون آرش موضّحة:؛ بل الجائي 
ثلاثةٌ درام أو أربعة فقط في كل سنا درهم أو مع لث هو الأصح). إتُماقال: 
هو الاصح؛ لان رواية القَدُورِي هلا يزاد الواحذ على أربعة دراهم في کل ستت". 
لکنْ الاصح له لا یراد على أربعة دراهم في ثلاث سنين » هكذا نص محمد ف. وعند 
الشافمي " #ه: مب على كل واحا تصف دینار. 

(وان لم يكسم اي ضم إليه آترب الأحياء نسبأء الأقرب فالأفرب كما في 
العصبات. والقائل کاحلرهم)» هذا عندناء وعند الشافعي #2 : لا يجب على 
القاتل شي». 

(رللمستق حي سياه ولمولى الموالاة مولاءً وحيّه وتتحمّلٌ العائلةٌ ما يب 
بنفس القتل * وَقَدرَ ارش الموضحة” فصامداً. 

لاما يجب بصلح؛ أو إقرار لم تصلقة"" العافلة, أو عمد سقط قوذ بشبهة, 
أو قله ابنه عمدأء ولا بجناية عبلٍ أو عمده وما دون آرش موضحة:؛ بل الجاني). 

3205 


(۱) انتهى كلام القدرري في «ختصرء(ص .)٩۳‏ 

(۲) ينظر: «الام»(۱: ۶6 ود«أسنی الطالب»(1 : ۶ و«احلي»(٤‏ : ,)١66‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: «اللکت»(۳: ۳۹۹), وغیرها: 

(4) وهو ما يجب بالخطأ أو شبه العمد أو التسبب. ينظر: «جمع الانهر»۲۲: .)0۸٩‏ 

(5) وأرش الرضيحة نصف عشر بدل النفسء ولان الإيجاب على العاقلة لدفع الاجحاف على الجاني' 
وذلك في القليل دون الكثير؛ فلهذا أوجبنا الكثير على العافلة. والفاصل بينهما أرش الوضحن. وما 

دون ذلك يكرن في مال ابماني. ينظر: «جمع الانهر»(۲: 019). 

ولو صدق العاقلة الجاني لزمتهم الدية ٠‏ لأنها تثبث بتصادقهم والامتتاع كان مهم . وليم ولابة على 

أنفسهم فتجب علیهم. بنظر : «درر الکام»(۱: ۱۲۱). 


ی 


تاب الوصايا عو 

اا للح جد لح جح سك جص رجي عد د ا N‏ 
كتاب الوصايا 

مي يجاب بعد الوت» وندبتا بأقل من اثلث عند غنی ورثيه. أو | 95 

بهميهم كتركها بلا أحدهماء وصح للحمل ويه إن ولدت لاقل من مده من 

رنتهاء رهي والاستناههفي وصوة بامة الا حلهاء ومن المسلم للم 

وعكسهءوبالكلث للاجني لا في أكثرّ منه. ولا لواريه وفاتلهمباشرة إلا يإجازة 


وره 


کتاب الوصايا 


(مي إيجاب بعد الموت وندبت بافل من الثُلث عند غنی ورثيه أو 
استغناتهم بحعنتهم ۲۱ کترکها بلا احدهما): أي إن لم تكن الورثة أغنياء ولا یصبرون 
أغنياء عصتهم من الركة» فترك الوصيّةِ أفضل. 

(وصحّت للحمل وبه" إن ولدت لاقل من میّو من وقتها): أي تما تصح 
الوصيّةٌ إن ولدت لأقل من سم أشهر من الوصيّة : والفرق بين أقلٌ مدة الحمل وبين أل 
من مدومن الحمل دقيق» والأرّل سي أشهر من وقتو الوصية , والثاني قل من سن 
أشهر. 

(وهي والاستتناء): أي ما تصح الوصيّةُ والاستناء. (في وصبَّةٍ بأمة لا 
علّها)؛ فإ کل ما يصح ار بالعقاد يصح استناؤهٌ من العقدء فإذا صح الوصبّة 
باحمل» صح استثناءً الحمل من الوصيّة. ۱ 

(ومن السلم لامي وعکسه)» نيد بالّمي ؛ لا الوصيّة لحريي لا تجوز 

(وبالكلث للاجتي لا في ار منه ولا لرارثه وقاتله مباشرة إلا باجازة 
درئچه). قوله: مباشرة ؛ احترارٌ عن القتل تسیا كحفر البثئره وعند الشافمي" هيه 
تجو الرصيّةُ للقائل » وعلى هذا الخلاف إذا أوصى لرجل ثم هل الموصي. 


(1) أي بصيرورتهم أخنباء بان يرث كل منهم ارم لاف درهم على ما روي عن الإمام» أو يرث شرا 
الآف درهم على ما روي عن الفظلي. پنظر : درد الحتار»(1 : اف 

)أي بالحمل ؛ لاله يحري فيه الإرث» فيجري فيه الوصبة أيضا لألها أخته. ی" 

بتظر: «النکت»(۲: 184))؛ وغيرها. 


دالتیین 1 : ۱۸۱) 


7 کتاب الوصاي 


ولا من صي » ومکاتبو وان ترك وف وفع الذين علبها. . وتقیل بعد موته؛ ول 
قبولها وردها في حیاته؛ وبه لك لا مات موصيه ثم هو بلا قبول فهو لور 
وله آن برجع عنها بقول صريح» أو فعل ینطع حق الالك عمًا صب كما م ار 
يزيدُ في الوصى به ما عنم تسليمّة إلا به: : كلت لوق بسمن. والبناء في دار 
أوصى بهاء وتصوف يزيل ملکه: كالبيع واغبة» لا بفسل ثوب آوصی به ولا 
يجحردها 

(ولا من صبي)؛ هذا عندناء وعند الشّافمي”' ضف تجوز (ومكاتير''" وان 
ترك وفاءُ ودم الدّين عليها. 

وتیل بعد موزهه وبطل قبولها ورها في حیاټه» ویه»: أي بالقبول بعد 
الوت“ (قلك إلا إذا مات موصيه ثم هو) : أي الموصى لهء . (بلا قبول فهر 
لورثته): أي لورئة الوصی له 

(وله أن يرجح عنها بقول صريح؛ أو قعل يقطحٌ حت امالك عم صّب غصب كما 
مر)» قد مر في «کتاب الغصب»" قوله : فان غصب وغيّر» رال اسه واعظم نافيه 
سم ملک نبا اتير رجوعٌ عن الوم او يزيد في الوصی به ما هنع لیا 
الا به: : کلت السّويق بسمن» ”والبناء في دار أوصى بها" » وتصرفه يزيل ملكه: 
كالبيع وابة. لا بغسل ثبو أرصى به ولا يمحودها ), خلافاً لأبي بوسن ظله. 
فان الجحود رجوعٌ عنده””" 1 


(۱) يتظر: «النكت(7: ۰61۸۳ وغيرها. 


(۲)اي لا نصح وصيّة الکانب: وان ترك وفاء ؛ لان ماله لا يقبل التبرّع . والوصيّة برع بنظر :«الپدایة»(8: 
{ITE‏ 


(۳) أي قبول الوصية لا يعثبر الا يعد موت الوضي ؛ لان آران ثبوت حكمها بعد الوت. ينظر: افر 
اطکام۲(۷ : ۳۰ 

(4) زيادة من ب. 

(EV :۳()۵( 

() زيادة من آ وب رم. 


( لان الرجرغ نفي في الحال, والجحود تفي في الاضي والحال. فاولی أن يكون رجوعاً. ود ڪه أذ 
الرجوع بات في الماضي ونقي في اال ؛ والجحودٌ تفي في الاصي واطال ٠‏ فلا یکون رجوعاً: + ولجذا لا 
بكرن جحود النکاح فرقة. بنظر: «البداية< 1 : 575). 


تب الوصا 4 

* هبةٌ الریض ووصیهٌ أن نکخها بعدهاء كإقراره ووصییته وهیته لاپنه كافراً 
ار ادا إن اسلم و اعتق بعد ذلك» وصح هی مد ولوچ واش ومسلو 

بن كل ماله إن طالة مئه وم فة موه ولا فمن لأيه. . وان اجتمع الوصايا قم 

رز خن وان آخره وان تساوت قوة قم ما قلام 

(ونيطلٌ هب المريض ووصيثة أن نها بمدها) : أي وهب الریض لامرأز 
نیا أو أوصى لبا بشيء» نم تزوجها ثم مات تبطل الببة والوصيّة ؛ لال الوصيّة 
اب بعد الوت » وعند الوت هي وارثة لهء وأمّا الب فهي وان كانت منجزة ة فهي 
كازضافة إلى الوت ؛ لأنّ حكمّها یتفر عند الوت, ألا تری أنّها تبطل بالدین 
الستفرق» وعند عدم لین عبر من انش بخلانه الإقرارء فائه إن آقرلبا نم 
هه حيث يصح ؛ لأنها عند الإقرار أجدية. 

(كإفراره ووصيته وهب هبيه لابنه كافراً أو عبداً إن اسلم أو أعتق بعد ذلك): أي 
إن أقرٌالمريض ٠‏ أو أوصى» أو وهب لابنه الكافر سم الاب قبل موت الأب بطل 
ذلك کل ام الإقرارٌ؛ ؛ فلأ البنوّة قائمة وقت الأقرار» فاعتبر في الإيراث تهمة 
ره وأا الب والوصية فلم مره فکذا إن كان الاب عبداً أو مكاباً فعتق نّا نا. 

(وصح"" هبد فده ومظلوج: وأشلٌ» ومسلول”" من كل ماله إن ال ماله 
را فا موه وإلاقمن كليه. 

وان اجتمم الوصايا ّم الفرض وان ار ون تساوت فة مما قد 
أ إن اجنم الوصاياء وضاق عنها ثلث نا ۽ فان كان بعضها فرضا ویعضها تفلاء 
دم لفرض. وان كان كلها فراض » أو كلها توافلَ” ماقم الوصي. 


() زيادة من به. 

ا : زيادة من أ وب وم- 

(۳) مسلول: وهو الذي به مرض السيل* وهو قرحة تحدث في الرئة: إما تعقب ذات 
يصيب فصا أو فصوصاً في الرئة ‏ .ار ذات اب : أي التهاب في الغشاء الحيط بالرئة نة ۔ أو زكام وتزازل» 
أو سمال طویل ويلزمها حى هارية. نظر: «فتح باب اش ۰6۷۹-1۲۸ واالعجم 
الوسیط»(۳۰۷ -۳۰۸). 

() کاخج التطرع. والصدقة على الفقراء؛ 
«ذخیرة العقبی»(صی۱۱۷)- 


الرئة . آي التهاب 


أو كلها واجب كالكفارات والتذور وصدقة الفطر. ينو 


u‏ كتاب الوصایا 
فإن أوصى مج حُج عنه راكباً من بله إن بلغ نفقة ذلك ولا فمن حيث تبلغ 
فان مات حاج في طریقه: وأوصى بالحج عنه يمح عنه من بللده. 

باب الوصية بالثلث 


في وصيته بث ماله لزيد وله لآخر؛ وا يميزواء بتصف لت بينهماء ولك ل 
وسدس لآخرء بقلي وبكليه لكر وکلّه لآخر ينصف» وقالا: : بربع ولا يرب 
الوصی له باکثر من الث عند أبي حنيقة 4 

ل 0 
تبلغ: فان مات حاج في طریقه» وأوصى بالحج عنه میج هن" من بلا : i‏ 
يمح من پلدو" اعدد أبي حنيفة نها بلغ نف لك وإلا فمن حيث تبلغ : اھا 
حح من حيث مات» وان لم تبلغ ال ذلك؛ فمن حيث تبلغ. 

باب الوصية بالثلث 

(ني وصييه بكلّث ماله لزيد وله لآخرء ول جيزواء بنصف لث بينهماء 
ويلأت له وسدس لآخرء بلتوه ويه لبكر وكله لآخر ينصف» وقالا: :بريّع). ٠‏ قال 
أبو حديفة ظ4 : الوصيةً باکر من ال إذا لم یز الورثة قد قد وق باطلاً» ٠‏ فكأنه أوصى 
بِالنّث لكل واحد. فص الث ينهماء وقالا: :تما ییطل الزائد على الث بمعنى 
أن لوصی له لا يستحفه حقاً لورئة. لكن یر يآ لوصی له ياخة من الث بحص 
ذلك الرائد» إذ لا موجب لإبطال هذا المعنى , ٠‏ فخرج العُلّث ثلاثة ؛ فلت واحد؛ 
والكل ثلاثة صارت أربعة: فيقسم الت بهذا السهام» فهذا ميتي على أصل عخلف, 
بیتهم ؛ وهر قوله: 

(ولا یرب الموصى له بأكثرّ من الث عند آي حنيفة 4). الا 
الب لب الصطلح بين اساب» فل إت تباث والكل» مد أبي حيفة 
فد سهام الوصية اثنان» لكل واحا نصف. يرب الصف في ر الال ٠‏ لصف قي 
الث يكونُ نصف اث وهو السدس » فلکل سدس للال» وعندهما: : سهام الوصبة 
أربعة : : لصاحب الث واحد: والواحدٌ من الأربعة ربع ؛ ٠‏ فیضرب الربع في لاله 


(1) زيادة من ق. 
() زيادة من أو ب و م. 


يوي ایکون ربع ال شم لاحب الكل ثلاثة من الارمة؛ رمي و 
زا بضرب فلا توا يعني ثلاثة أرباع اء ولصاحب ال 
واحد من الاريعة ؛ فیضرب الواحد في ال وهو الرئع » يعني رم الث , هذامعتی 
يزب وقد یر فيه كثيرٌ من العلماء. 

دلأ في احاباة والسّعاية والدرا م الرسلة). صورة الحاباة: أن يكوث للرّجل 
عيدان قيمة أحددهما ثلاثون, والآخر ميتون» فأوصى بان يبع ع الأوّل من زيار بعشرة. 
ولآخر من عمرر بمشرین, ولا مال له سواهماء فالوصبا في حق زیا بعشرين» وفيٍ 
حن عمرو بأربعين؛ یقسم الث يينهما أثلاثاً فيا الأرلْ من زیر بعشرین» والعشرة 
وصية له ويا الثاني من عمرو بأربعين ٠‏ والعشرونٌ وصية له» فاخذ عمررٌ من ال 
در وصيته؛ وان كانت زائدة على اللّث. 

وصورة السعاية : أعتق عبدين قیمثهما ما دکره ولا مال له سواهماء ٠‏ فالوصية 
لال لت الال» وللثاني بشي الال » فسهام الوصية بينهما أثلاث» واحدٌ للأوّل؛ 
واثنان لاني فيقسم الث يينهما كذلك؛ توا ا وهو عشرة» 
یسی في عشرين ٠‏ ویعتق من الي ته وهو عشروذا» ويسعى في أربعين» فیضربٌ 
كل بندر وصيّته وان کان زائدا على اش 
۲ وصورة الدراهم المرسلة : : أوصى لزيد بثلاثين درهماًء وللآخر بسن درهماً 
ولا نسسون درهماه فیضرب کل بقدر وصيته ؛ فیضرب الأول اف ت الالء 
دلثاني این في ّث المال. 
والراد بالمرسلة الطلقة: : أي غیرمقّة بالا ك» أونصفء أو نخوهما. .وش 
نرق أبو حديفة 2ه بين هذه الصُور الثّلاث وبين غيرها ؛ ان الوصية إذا كانت مقدرة با 
الأعلى الث صرعاً : كالنّصفء والدُئِينء وغيرهماء والشَرْع أبطل الوصية في 
لك بكون ور فوا ذلا يعر في حو ارب لاض ما لام يكن مرچ 
شه من الال كما في الور اللات فإله ليس في العيارة ما کون با للوصية» ا 
إل أوصى بخمسين درهماً؛ :وق أن ماله معد درهم؛ فا الوصية غير ياطلة بالكلية ! 


تب ب 


)زیا 
ثيادة من ب و ص. 


4 كناب الوصا 
وبمثل نصیب اينه صت وینصیب ابنه لاء وله لت إن أوصى مع أبنين. وزم من 
ماله نة الورلةء وبسهم السدس في رهم وهو كالجزء في طُرفناء فان قال: 
سدمر مالي لهء گم قال: ثل له وأجازواء له لش 
لإمكان أن یه له مال فوق المئة » وإذا لم تكنْ باطلة بالكليّة» يكوك معتبرة في حقّ 
الب وهذا فرق دقیق شریف. 1 

(وعثل نصیب اينه صحت"" وبنصيب ابه لا ؛ لأنّ الوصية با هو حق الاين 
لاتصمٌ لغیره؛ وفيه خلاف زر هه (وله لت" إن اوصی مع ابنين. 

ويجزء”" من ماله يئه الورئة): أي يقال للورثة أعطوهُ ما شتم ؛ لاه جهرل. 
والجهالة لا تنم صحة الوصية» فالبيان إلى الورثة. 

(وبسهم السلاس في عُرْفِهمٍء وهو كالجزء في رت » فالسذس قول أبي حنفة 
#ه بناءً على عرف بعض الاس» وقالا: له مثل نصيب أحد الورثة» ولا يزاذ على 
الث الا أن یز الورئة. 

(فإن قال : سدس مالي له ءلم قال: مله له وأجازواء له ثلث): 5 
يكون السّدُْسُ داخلاً نيال فان قلت : قول : ُت مالي له ؛ إن كان إخبارا 
فكاذب» وان كان إنشاءً يحب أن بکون له الصف عند إجازة الورثة» وان كان في 
السدس إخبارٌ: وفي سس انشاء» فهذا متع أيضاً. 


0 


قلت : "لا جواب لبلا الوال“. 


2 


۱ إذ لا مانع منه ؛ لأن مثل الشيء غیره سواء کان له ابن موجود أو لا. بنظر: «تجمع الأنهر»(؟: 619۸ 

(1) أي إن أرصى مع ابنين بثل تصیب ابنه , فللموصى له الثلث» والقياسُ أن يكون الصف عند إحارة 
الورثة ؛ لاله أوصى له بمثل نصيب انه ونصيبُ کل واحل منهما النصف؛ ووجه الثلث أن قصده اد 
عله مثل ابنه؛ ونصیه مثل نصیب ابته, لا أن بل نصيبه زائداً على نصبب این . وذلك بان يل 
الموصى له كأحدهم. ینظر : «التیین »1 : ۱۸۸ -۱۸۹). 

0 اي دار أوصى يزه من ماله» يقال للورثة: أعطوه ما شيتم ؛ لا الجزء مجهول: يتناول القلبل 
والكثيره غير أن الجهالة لا تمن صم الوصيّة ؛ لان باب الوصيّة أوسع . والورثة قائمون مقام الموصي* 
فالبیم البيان. ینظر : «حسن الدرایة»(1: ۱۹۸). 

(4) اجاب عنه ملا خسرو في «الدرر»(۲: 4۳): أقول: ربائه التوفين تختار أنه إنشاء» راما کب له 
النصف عند الإجازة لو كان النصف مدلول اللفظ . ولیس كذلك فإن السدس والثلث في كلامه شائع' 
وضم الشائع إلى الشائع لا يفيه ازدياداً في المقدارء بل يتعيّن الاكدر مقدماً كان أو مؤخرا: ولجذا قال 


: 


وني سدس مالي مكررأء له سدس» وی دراهیه أو غنیه أو ثيابه متفارتة. 
مید إن هك که فله ما بقي في الأولينء وثلث الباقي في الآخرين. وبالف وله 
ی رنه هو عب أذ حرج من فش العين؛ وال ثلث امن و ا يود م 


فصن( 


(وفي سدس مالي مكرراً له مندس): لان المعرفة إذا أعيدت معرفة كان الثاني 
عبن الأول 

(وبكلْث دراهمه؛ ار غنمه» أو ثيابه متفاونة. أو عبيده إن منك لاء فل ما 
بفي في الأؤلين» وكلْث الباقي في الآخرين). هذا عندنا وعند فر اه لت البافي في 
كل لصور؛ لان حق الموصى له شائع في الجميع» فإذا هك لت امال لهس 
الوصی له. لنا: أن حق الوصی له مقدَمْ على حق الورئةء فكل ما يحري فيه الجر على 
اقسمةء ریک جع حق أحا المستحقين"' في الواحد: كالراهم والغنم؛ يجمه و 
الوصى له فيه مقتّما(۳: فيجمع في الباقي لاف ما ليس كذلك: کاللیاب اأتناونة 


والعبيد. 
بالف وله عون ودين» هو عبن إن خر من ث العين» وإلا للك امین 
رل ما بوخ من الدين. 


a هد‎ ۳ 

مر ني تليله: لأن الثلث متضم سدس فإن لعن ل یسلا ي الشاع وضم قسدس 
الشانع إلى الثلث الشائع لا ینید زيادة في العدد» فلا يتنارل أكثر من الثلث وقائدة الإجازة ما تهر 
ا متاق 5 ذا قول أهل المعقول: إن من 
أبما یکون متناول اللفظ وإلا لكان برا ستافاً لا إجازةء ويقرب من هذا قول أهل العقول: إن ضم 


الكلي إلى الكلي لا يفيد الجزئية. 


)اي یکن ب م حب شان ل واحار في فرد. ينظر: «حسن الدراية)(4 : ۱۹۱). 57 
ات مع حاوس د یي ارت عل وت دوس سل دا 
هذا المعين مقدمة على حى ورلته قدر الوصی به» رت 0 
صل في مال اشتمل على أصل وتبع إذا هلك شيء منه أن يهل الجا 50 ۳ 
سك يصرف الهالك إلى العفو أولاً ثم إلى نصاب يليه ثم وثم. ينظر: «عرر الحكام 


.۳ كتاب الوصایا 
وش لزيد رعمرو. وعمرو مِيْتْ که لزيد فإن قال: : يينهما؛ فتصفة له. وبالش, 
وهو فقي له ثلث مالو عند موټهء ویلثر فته ولا م له ار هك قبل موی 

بطلت. ویشاو من ماليء أو غنمي» ولا شا له قيمثها في ماليء وبطلت في فنمي_ 

وبگلشر لزيد وعمروء وعمررٌ مُت كله لزيد) ؛ لان الميْتَ لا يزاحم الحر' كما 
لوقال : لزيد وجدار» وعن أبي يوسف أ آله إن لم بعلم موته » فله نصف الل : 
ان الوصية عنده صحيحة لعمروء فلم يرض للحي لا خصف الث خخلاف ما إن 
عَلِمبموته؛ لأ الوصية المت لفو فيكو راضياً بتمام ات لزيد » (فإن قال: 
بينهماء قنصفّة له): أي إن قال: : لش مالي بن زيار وعمرو؛ وهو مبن» فلزير نمف 
ال ؛ له صریح في أن لزيد نصف اللّث. 

( ويتلشوء وهو فقي » له لث ماله عند موه ): أي قال: لث ماليء ولا 
مال للموصى ؛ فاكتسب مالا » فللموصى له کت مال الوصي عند مونه. 

(ويلأث شمه ولا غلم ل آو لك قبل مويه بطلت): : قوله : ولا غم هه 
معناه: : أنّه لا غنم له عند الوصيةء ولم يستف غنما؛ حتَّى إن استفاد عنما ٠‏ فالصحیح 
أن الوصية تصح"". 

(وبشاقٍ من مالي أو غنمي؛ ولا شاة له قيسثها في ماليء وبطلت في غنمي). 
فان إذا قال : ؛ له شا من ماليء ولا شاه . عَم أن ا مراد مالية الشاة» وإذا قال: : له شاة 
من غنمي » ولا غنم له» را په ' عين الشاة؛ وليست موجودة؛ فیطل الوصية. 

واعلم أله قال في «الهدایة»: ولا عم ۳۵ وقال قي «التن»: : ولا شاة له. ویتهما 
فرق ؛ لا الشاة فر من اگم ٠‏ فإذا لم يكن له شاا لا یکون له غنم» ٠‏ لکن إذا لم يكن 
له غدم لایلزم آن لا يكون له شاة؛ لاحتمال أن یکون له واحدٌ لا کثر» فعبارة 
«الجدلية» تناولت صورتین ما إذا لم يكن له شام أصلاً؛ وما یکو له شاةء لکن لا غنم 
له ففي الصورتين تب الوصية, وعبار «المئن» لم تتتاول إلا الصورة الأولى؛ ولم 
يعلم منها الحكم في العمورة الانية» فعبارة «البداية» أشمل» لكر هذه أحوط. 


۱ لانها لو كانت بلفظ الال صح كما مر نا ٠‏ فکذا تصح إذا كانت باسم نوعه» وهذا لان وجود ما 
أدصى به فيل اموت فضل ٠‏ والعتيرٌ قيامه عند الوت. ينظر : : «الهدایة»(4 : ۲۳۹). 

زيادة من ص. 

(5) انتهی من «الپدایت(8 : ۲۳۹). 


زيف 


ناب الوصايا 
تا t1‏ 


رلت ماله ا 9 وهن ثلاث؛ وللفقراء والمساكين هن ثلائة اخاس. 
نول ره تما له وتصف هم » ول لزيد وم اسر ار 
ید وسين لعمرو إن شرك آخر مهما فل ثلث ما لكل في الآ ونصفة في 
لاني وفى له علي دين فصلدثوه مدق لاله فان آرصی مع ذلك مزل ول 
ره وثلئاه للورثة وقي : صلّقوه فيما 

(ربخلث ماله لامهات اولایمه وهن ثلا. وللفقراء والساکین رل 
إغاس)ء هذا عند أبي حنيفة فك وأبي يوسف اة وعند حمر فد یقسم ات على 
سبة أسهم» فلأمّهات الاولاد ثلاشة منها؛ لن المذكورٌ في الفقرام والمساكين لير 
بنم. رل في الميراث اثنان» والوصية أخت الیراث. لبما: أن الجمع الى باللام 
يراد به الجنس» وتبطل الجمعيّة : كقوله تعالی: لا يَجِل لك النّسَّاء)1"": فیراژ به 
الواحد» فیقسم على خمسةء ول ثلاثة منها. 

(وبكلْث له» وللفقراء نصف؛ له ونصف لهم)'". هذا عندهما؛ وعند عمد 
یسم ال أثلاثاً. 

(رعتةٍ لزيد ومثة لعمروء أو بها لزيار وخسین لعمرو إن أشرك آخر معهماء 
لَه لث ما لكل في الآوّل» ونصفة في الثاني) ؛ لان ني السورة الأولى نصيب زياد 
وعمرو متساویان, وقد شیر آخر معهماء فهو شريلكٌ للاثنين» فله ت ما لكل احا 
منهما؛ ولا يمكن مثل هذا في العلورة الثّانية ؛ لتفاوت نصيسه زيار وعمروء فهو شريك 
لکل واحد, فله نصفُ لكل واحار منهما. ۱ 

(رفی له علي دين فصِدقُوه مدق إلى اللْث): أي أمر أن يُصدنوا الان في 
خر الین جب عليهم أن يصدقوه إلى ال فاصل احق دين » ومقداره يس بطريقٍ 
الوصية ؛ وهلا استحسان» وق القياس لا يمدق ؛ ان المدّعي لا یدق إلا حجة. 

( فان آوصی مع ذلك رل لث لاء وا للورثة وتیل لكل:صلاقوه فیط 
ل يات هه 


( من سورة لا سزاب, الآية (0۲). ت الثلث ال 

بي ين زيد متا والساكينء ويجوز صرف ما للمساكين الواحد مد ر برد 
يعني لزيد ثلنه وثلثاه للمساکین؛ ولا يجوز صرف ما للساكين لاقل من اتتين عا ينظر: 
رنبلا( : ۵۳٩‏ 


7 كتاب الوصان 
شتئمء ویو ذو الكت بث ما اقا به» وما بقي' فلهم» والورثة ليم او 
به تلف کل على العلم بدموی ژد .ریز لوارث وأجني تمه 

واب الوارث» ولا ارام مفاوق لكل لرجل إن ضاع ثوب ول يدر اي مر 

والورئةٌ تقول: لكل وی حفك بطلت» لكن إن سلّموا ما بقي اد ذو الجيد الي 
الأعزه وذو الرّدئ ثلثي الأخسء وذو المتوسئط لت 

شعم. ويوخل ذو ال بث ما آقرّوا به. وما بقي ف فلهم. والورثة بكلثي ما افو 
بوخ کل على العلم بدعوى لاد : أي أوصى مع ذلك الدين الذي أمر 
بحصدیق مقداره بث ماله لقوم» بل ال للوصية وان للورة. قبل 
للموصی ليم: : صدّقوه فيما شتتم» فا أقروا بمقدار فلت ذلك القدار يكود في 
حتهم. وهو ثلث المال» وما يقي من من الث فللموصى لهم ويقال للورثة: : صقو 

فيما شلتمء فإذا أقروا بشيء, فا ذلك الشيء يكون في حقّهم ؛ وهو ننا المال. 

والباقي للورثة؛ رخف كل واحار من الموصى له والورثة على العلم" بدعوی الزيادة. 

( ویمین لوارث واجني »له نصف ء وخاب الوارث)"» وإنّما يكون 
للأجنبي اصق ؛ لأنّ الوارث أمل الوصيّة لاف ما إذا أوصى به للحي وات ۰ فا 

لت ليس بأهل. 

(وبثلاثة الوابو ابو ماوت لكل لرجل أن ضاغ ثوب ول يدر أي هوء والورثة 
تقول: لكل وی حقّك بطلت» ٠‏ لكن إن سلموا ما يقي آخذ ذو ابید أثيالعزه 

وذو ردیل الأعسء وذو الوط ثلث کل): : أي أوصى بثلاثة أثوابي ماو : 

جيد» ومتوسط ؛ وردئ, وقال: الجيد لزيد» والتوسّطٌ لعمرور والردی لبكرء فك 

واحدٌ ولا يدرى ي هو, والورثة تقول : لكل واحدٍ هلك تك » فالوصية باطلة» 

لک الورثة إن تساعوا وسلوا الوب الباقين إلى زياد وعمرو وبکر: أخذ زید لي 

الأجود من اوبین. وأخد بكر أشي الرّدئ» وعمرو گت كل واحد. 


(1) أي هم لا يعلمون أنه أكثرٌ من ذلك + ؛ لاله تحليفْ على فعل الغير: أي على ما جرى بين اللأعي 
والّت. ٠‏ لا على فعل تفسه؛ فلا يحلف على البتات. ینظر : : «رد احتار»(۷ : .)۱۷٩‏ 

(1) أي إن أوصى بشيء من لوارث واجتي : ٠‏ فللاجنبي نصفا ذلك الشي»: وخاب الوارث: أي نطم 
الرجا: من الرصية ! لبطلانها في حقه: ينما يكون النصفُ للأجنبي ؛ لا الوارث أل الوصيّة: أي 
یصلح أن بكون مالکا. ینظر : : «حسن الدرای»(1: ۲۰۲) 


بان الوصايا 
ڪتاب لو r‏ 


ذل نژ وبالف عيْنَ من مال غير له الإجازة بعد موت الموصيء والنع بعدهاء 
فإن افر اح الابنين بعد القسمة بوصيّة أبيه بالكلك دَقَمَ ثلث نصبيه فان ودن 

(ويسيتو معيّنٍ من دار مشتركة مت نان أصابة الموصي. فهو للمرصى 
ل رالا فله قَدْرُه)» أوصى زيدٌ لعمرو بتو معن من دار مشتركة بين زياد وبکر 2 
أن نقسم الدّارء فان وقع البيت في نصیب زيد» فهو للموصی له. إن وقع في نصیب 
الريك فللموصى له مثل ذراع ذلك البیتو من نصیب الوصي , وهذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف ضع وعند محمد ظا له" مثل ذراع نصفو ذلك البیت , كما في 
الإفرار): أي إن كان مكان الوصية إقرارٌ» فالحكم كذلك؛ قيل: بالإجماع؛ وقيل: 
نه خلاف عمد ظت. 

(وبالفب ین من مال غير له الإجازة بعد موت الموصيء والمنع بعدها): أي 
بعد الاجازة, إن إن أجازء فإجازئة برع قله أن یتدم من اشلیم. 

(فإن أفرٌ أحدُ الابنين يعد القسمة بوصيّةٍ آبيه بِالكلْث دَقَمَ ثلث نصییه). هذا 
عندنا؛ والفياسٌ أن يعطيه نصفت ما في يده » وهو قول زر يه ؛ لأن راربا يوب 
مسارائة یه وجه الاستحسان: أنه قرب شائع » فيكو مقر بل ما في يده. 

(فإن لدت الوصی يها بعد موه فهما له): أي الأمةٌ الوصی بها وولدهاء 
(إن خرجا من الث ولا اخ ال منهاء كم منه6» هذا عند أبي حنبفة ذل ؛ لان 
ام لا بزاحم الاصل» وعندهما: يأخدُ من كل واحار بالحمة» اک متي 
درهم» وأمة تساوي ثلثمثة» فولدت ولداً يساوي ثلشمئة درهم بعد موت الوصی حتى 
صاز ماله ألفاً ومشتین» فلت المال آريشمتة» فعند أبي حنيفة 4 للموصى له لام 
رث الولد» وعندهما عا کل مهما 


ا زيادة من ب. 


f‏ تاب الوصایا 
باب العتق ے المرض 
العيرةٌ حال العقاد في لصف المنجز فان كان في الصّحَةٍ فمن كل ماله وإلاً فين 
ثل والضافٌ إلى موه من الث وان كان في العف ومرض صح منه كالملكة. 
وإمتائُةُ ومحاباشه ومبثه وضمائه وصيةء فان حابی فاعتق» فهي آحق» وهما في 
عكميه سواء 
باب العتق 2 المرض 
(العيرةٌ ال العقد في اصرف النجز فان كان في الصحةٍ فمن کل ماله 
رالاً فين تیه والضاف إلى موه من الث وان كان في الصحة)ء اصرف النجز: 
هو الذي آوجب حکمَهٌ في احال؛ والضاف إلى الوت: ما آوجب حكمَهُ بعد موته : 
کانت حر بعد موتي» أو هذا لزيد بعد موتي» ففي النجز يعبر حالة تصرف » قان كان 
صحيحاً في تلك الحال ینف من ات » فامرادُ اصرف الذي هو إنشاءً ويكونٌ فيه معنى 
برع . حتّى أن الإقرارَ این في الرض ینف من كل الال. والکاح في امرض نهر 
الثل ينفدُ من كل المال» وأماالضاف إلى الوت» فيعتبرٌ من او سواءً في زمن الک 


أو زمن من الرض. 
(ومرض ص منه كالصحٌة. 


وإعتاقُة وحابائه وهی" وضماله"" وصيّة. فان حابى فاعتن» فهي احق 
وهما في عکمیه صواء). صورة احاباةء م الاعتاق: باغ عبداً مه متان تذل 
أعتقّ عبدا ی مثة » ولا مال له سواهماء بصرَف الت إلى المحاباة» ويسعى المت في 


(1) أي إذا اتصل بها القيض قبل موته, اما إذا مات ولم يقبض قبطل الوصيّة ؛ لاه هبة الريض مب 
حقیقة. وان كانت وصيّة حكماً. ينظر: «رد الجتار»(7: 3۸۰). 

(1) وهو عم من الكفالة؛ فإ مه ما لا يكون كفالة: بان قال أجنبي : خالع امراتك على الف على أي 
ضامن» أو قال: بع عبدك هذا على أني ضامن. لكن ينمسمثة من الثمن سوى الألفء فا بد الخلع 
يكون على الاجنبي لا على الرأةه والخمسمثة على الضامن لا على الشتري. ینظر : «يرد احتار ۱۳۰ 


(A: 


تاب الوصایا 


e 
ني ابا بين عتقين؛ ها نص اللأث؛ وما نصف» والعتق ول عندهما فيهما.‎ 
روميئة بان بعت عنه بهله الث عبذ لا ينفط جا قي إن لك درهم بحلاف المج‎ 
الوصية بعئق عبلده إن جى بعد موبّه. فدفم وان فدی لا‎ ) 
کل قیمته ؛ وصورة التكس» أعتق العيد الذي قب مثةء م باع لب" الذي فد‎ 
مان بمنة» يقسيم اللثء وهو النة بینهما نصفين؛ فالعبد المعتن یت نصه جا‎ 
ويسعى في نصف قيميه » وصاحبٌ الحاباة يأخ العم الآخر بو وخمسین. (وقالا:‎ 
عه اول فيهما) ؛ لاه لا لح الفسخ. له: أن الحاباة أنوى ؛ لأله ني ضمن عقد‎ 
العاوضة ؛ لكن إن وج العتق أولاء وهو لا بل الذّفع» فيزاحم الا‎ 

(نفي ععیه بين الحاباتين نصف للأولى ونصف للآخرين”"', وفي عاباة بين 
عتقين» فا نصف الث ولحما نصفء والعتق أولى عندهما فيهما. 

ووصينٌة بان يعتق عنه بهذه المثة عبد لا ينقد يا بقي إن لك درهمٌ جلاف 
الحج)ء هذا عند أبي حنيفة ضضه؛ وعندهما: ينغد العتق با بقي كما في الحجّ» له: أن 
القربة''' تنفاوت بتفاوت قيمة العباد بخلاف الحج. 

(وتبطل الرصيّةُ بعتق عبلده إن جتی بعد موه فدفع: وان فدى لا)؛ أوصى 
بأذيعتق الورثة عبده بعد موته؛ فجتی العيدُ فدفعء بطلت الوصيّة ؛ لأ الدفع فد 
صح فخرج عن ملكه» فبطلت الوصيّة ؛ أمّا إن فدّى الورثة كان الفداءً في مالهم ؛ 
هم التزموه» فجازت الوصية ؛ لاله هر عن الجناية. 


() زيادة من أو م. 

1) هذا تریغ للمسألة الأولى, صورله: إذا حابى نم أعتق ثم حابى شيم الثلث بين الحاباتين نمف 
تصاوییما في رقوعهما في ضمن عفد المعاوضة» ثمّ ما أصاب اما الأخيرة قسيم بينها وبين لتق ٠‏ 
لان العتن مق عليهاء فيستويان؛ ولو آعتق ثم حابى نم أعنق قم الثلث بين العنق الازل وبا 

دما أصاب العتق فيم بينه وبين العنق الثاني * هذا عند أبي حنيفة ڪه والعتق رل عندهما قبهما؛ أي 

في الصورتين. ينظر: «البدای(1: ۲۸۵ ۲4۲ 

نيادة من أ وم. 5 

) يعني أنّ هذه وصبَّةٌ بعتن عبد يشترى بلة ؛ لا الموصى صرح بذلك» 
لا من فيمته قل منها. ينظر: «ذخيرة العقبى 0 15). 


0 م 
فصار الرصی له عدا قيمه مئة 


۳۰۹ كناب الوصایا 
فان اوصی لزيد بث ماله ورك عبد فاعى زیڈ عتقة في صسمْيه ولوار في 
مرضه صُدُقَ الوارث. وحم زیڈ إلا أ أن يفضل عن یو شيء آو رن على 
دعواء فان اذُعى وجل ديناً على ميت وحبذه اعتاقه في صحبه. وصدتّهما واربه 
سعى العبدٌ في قیمیه. 
باب الوصية للأقارب وغیرهم 

جازه: من لص به وصهرة: كل ذي رحم من عرميه. وخطئة: کل زوج ذات 
رحم رم مله 

(فإن أوصى لزيد لت ماله وار عبدا می زیڈ م في سم 
والوارث في مرفيه. صّدّقَ الوارثء وخُرمٌ زيذ إلا أ ان يفضل عن أيه شي آو 
رهن على دعواء)2» أوصى لزيد بل ماله وأعتق عبداً» فاع زید أن بت قد 
أعتق العبد في الصحة + لعلا يكون وصيّة , قتنف وصی من و المال» وقال الوارث: 
أعتفَهُ في مرضه » والعتق في الرض مقد م على الوصیة بث المال » فالقول للوارث ؛ 
لگ كر استحقاق زه يحرم ی( أن يكو ن ات الال زائداً على قم هد 
تن الوصية ی فيما زاد لش على القيمة» أو رن زي على أن العنق كان في 
لح فتقبل يه ؛ لاه خصم في باس ذلك ؛ یت له الو صية بالل 

(فإن ادعی رجل ديئاً على میت» وعبده إعتافه في صحیه. وصدْتهما وار 
سعى الصیدٌ في قیمیه), هذا عند أبي حنيفة ظلهء وقالا : : یعتق؛ ولا يسعى في شيء؟ 
ال والعتق في لصو ظهرا معا بتصديق الوارث في كلام واحد» فصار کم 
وقعا معاء والعتق في الصِحة لا يوجب السّعاية» له : أن الإقرار بالدّين أقوى ؛ + لاله ني 
المرض يعقر من کل الالء والإقرار بالعتي في المرض يعبر من ال فبجب أن یل 
العتق» لک لا يحتملُ البطلان» فيبطل معنی بإيجاب السّعاية. 

باب الوصية للأقارب وغيرهم 

(جازه: من لصق به ). هذا عند أبي حنيفة ذه . وعتدهما: اللاصق وغيره 
سواء. 

(دصهر: كل ذي رحم عم من عرميه. 

وخختلة: : کل زوج ذات رحم عرم منه. 


تاب الوصایا 
ڪتاب الو 55 


ام 
وأهله: عرسله)؛ هذا عند أبي حنيفة ذله؛ وعندهما: كل من يعولهم ویصیهم 
قله ؛ لقوله تعالى: (وأئوني بأهلكم أَجْمعِينَ)”'؛ له: أله حقيفة یرجه قال الله 
تعالى: سار یه ویقال: تأمّل فلان. ١‏ 

(وآله: آهل بیته» وأبوه وجله منهم. 

وآفاربُه وأقرياؤه وذو قرابته وأنسايه: مَحْرَماهُ فصاعداً من ذوي رحيه الاقرب 
الأقرب غير الوالدين والولد)؛ وأنّما فال عرماء ؛ لا ال الجمع هنا اثنان, فاعتبر 
الأفريية » كما في الیراث» وهذا عند أبي حنيفة ؛ وقالا: الوصية لكل من سب إلى 
أقصى أب له أدرك الإسلام» وعند بعض الشايخ طك إلى أقصى أو له أسلّم ؛ ويدخل 
الأبعدٌ مع وجود الأقرب؛ شم لا يدخل قرابة الولادة» وقد قبل: من قال للوالد قريا 
نهو عاق. 

(فإن كان له عمّان وخالان» فذا لعميه )؛ هذا عند أبي حنيغة نك وقالا: 
يضم ينهم أرباعاً لعدم اعتبار الأقربية. 5 
۱ (وفي عم وخالین نصفٌ بينه وبينهما) ؛ لا أقل الجمع إذا كان اثنين» فللواح 
لصف بقي لصف الا خر » فیکون للخالبین؛ وعندهما : یقسم أثلاثا بينهم. 
. (وفي عم له تصف): أي آوصی للأقارب» وله عم واحد له لصف نا ذكرنا 
فا 


(والعم والعئةٌ سواء فیهاء r‏ 
وني ولد زياد الكو والآنثى سواه*. 


(۷ من سورة يوسف» الآية .)٩۳(‏ 
امن سورة القصصء الآية (۲۹). 
۳ ق زيادة: وان هی لا ترث. ث ل و مه 
)أي إن أوصى از يد لوص ی والذكرٌ رالات في سواء ف لفسا ا سر ری 
الرلد بنتظم الكل اننظاماً واحداء حتى لو كانوا ذکورا ا ر رر اانا را الا ا 
دخان ثحت الوصية ؛ لان الوصيّة حصصلت باسم الولد واسمْ ود يطلق على 709 ۳ ۳ 

دكما يطلق على الذكور. ينظر: «الکفابق(۰۹ ۰44۰۳ 


و کتاب الوصایر 


وفي ورثيه کر کانشیین. وفي آبتام بنبه. وعميانهم. وزشاهم؛ وآراملهم؛ دحل 
فقیهم وفنيهم؛ ودَكَرُهم وإنائهم إن احصواء وال قللفقراء منهم رفي بتي فلان 
الأتكى منهم. وبطلت, الوم لمواليه فيمن معتتقون ومعتقون. 

باب الوصية بالسکنی والخدمة 


تصح الوصيةٌ تخدمةٍ عباره: وسکنی داره مد من وأبداً 

وفي ورثيه در کانیین)؛ لأنّه اعتبر الوراثة , وحکم الارث هذا. 

(وفي أيتام بشيه. وعمیانهم» وزشناهم وآراملهم» دخل فقیرهم وفنیهم» 
وذكَرهم وإنائهم إن احصواه ولا ظلفقراء مهم ): ؛ أوصى لایتم بني زید. أو 
عمیانهم. . إلى آخرهء فان كانوا قوما بحصون”' دَخَلَ الفقيرٌ والغني؛ ٠‏ فإنه یکون تمليكاً 
لبم » وان كانوا قوم لا يخصون: لا بکون مليكاً لبم ؛ بل يراد به القربة» وهي في دنع 
الحاجة؛ فیصرف إلى الفقراء منهم: أي فقراء أيتام بني زيدء أو فقراء عمياتهم» وكذا 
في الباقي. 

(وفي بي فلان الألكى منهم 

ل ؛ لان اللفظ”' مشترل. ولا 
عمو له» ولا قرينة ندل على أحادهماء وني بعض كتب الشازيي" ضيه أن الوص 
تلکل. 

"باب الوصية بالسکنی والخدمة“ 
( نصح الوصية مخدمة عبدده » وسکتی داره مدع معيّنة وابداً 


(۱) عند أبي یوسف هه أن يحصون بغير كابر وحساب» وقال محمد له: إذا كانوا از من مة فهم لا 
يخصون؛ وفال بعضّهم: مفوض إلى رأي القاضي , وعليه الفتوی » وإليه يشير ما قاله محمد . كذا في 
«الکفایق»(: ٩۰1‏ سوءع), 

() دخول انا هذه الوصي ال ول أبي حنيفة مد . وهو فولهما ؛ لا جمع الذکور يتناول الإناث + 
لم رجع وقال: یتاول الذکور خاصّة ؛ لان حقيقة الاسم الذکور وانتظامه للإناث يجوزء والکلام 
حقبقة . تلاقو ما إذا كان بنو فلان اسم قبيلة أر فخذء ٠‏ حيث يتناول الذكور والإناث ؛ لأنه ليس براد 
بها أعياتهم ٠‏ إذ هو جرد الاتتساب. ینظر؛ «الجداية»(4 : 01۵۱ 


۲ آي لف الرلی مشترك بيتهما فلا بنتظمها في موضع الإثبات؛ وغامه في «افتح باب لاب( ۳: ETT:‏ 
(4) ینظر : «النکت۲: ۱۸۷), وغيرعا. 


(0) في ج ر ص و ق: باب من الوصية. 


ناب الوصایا 
E‏ من الث سمت إليه هاء والاّ م لژ ۳۲ 
رئهابا العبد وتء في باق ومیه تبطل. ويعد موتو يعوذ إلى الورثة, ويثمرة 
باه إن مات وفيه ثمرة له هذه فقط . وان ضم أبداً » قله هذه وما يدث كما 
ی و سین في وقت موته خم ادا او 
إل رتور بيعة وكنيسة جیا الصحة 
نلجهما"» فإن حرجت الرقبة من الث سمت إليه ها): أي إلى لوصی له 

تشرد مر ال ون ویهایا العبد): : أي يقسم الا ویس إلى 
الوصی له مقدار ال یسک فیه :وال لوم الوصی له بمقدارٍ ما صت فيه 
الوصية» ویخدم الورثة بمقدار ما لم تصح. 2 

(وعوئه في حياة موصیه تبطل, وبعد مويه يعودُ إلى الورثة): أي برت الوصی 
له بعد موتو موصيه تعودٌ إلى ورئة الموصي ؛ لأنّه أوصى بأن ينتفع الموصى له على ملك 
الوصي ء فإذا مات الموصى له يعودٌ إلى ورثة الموصي بحکم الملك. 

(ويشمرة بستانه إن مات وفبه ثمرة له هله فقط) : أي للموصى له الم 
الكاثة حال موت الوصي لا ما بعده» (وإن م ضم أبدأء فله هذه وما يحت تا كما 
في علد بستانه» : أي أوصي فة بتار سوا نة فط الأب أو ل » فله هذه وما يحدث. 

(وبصوفو غنیه» وولاهاء ولبنها له ما في وقت موتو خی او لا 
رالفرق بين الّمرة والغلّة والصوف : أن الل تطلق على الموجود» وعلى ما بوجد مرة 
بعد أخرى» وامرة ولوف لا يطلقان إلا علیالوجود ,له م دا صاز 
فرية ال على تناول لمدوم» ٠‏ فحص في الّمرة دون الصوف ؛ ؛ لأنّ المقدٌ على الثّمرة 
العدرمة يصح شرعاً كالساقاة لا على الصُوف والولد ونحوهما. 

(ونورث بیعاً وكنيسة جُمِلَنا في الصّحّة) + لأنّ هذا مَْزْلةٍ الوقضر عند أبي 
حنيفة ف#, والوقف یورث عنده؛ وأمًا عندهما: لا ؛ أن هذه معصبة فلا تصح. 


( الله كل ما عصل من ريع أرض أو كرائهما . أو أجرة غلام أو نحو ذلك. ينظر: «الغرب اص 
{Ft‏ 

(7) فإن قيل: هذا ني حقهم کالسجد في حفناء ولا بورث السچد ولا باع , فنبقي أن کون هذا كذللك ' 
قنا: إن ملك الباقي بنقطع عن المسجد لا ملكهم عن كنائسهم ؛ للم يسكنون ويدفنون موتلهم فيها' 
ولر كان المسجد كذلك يورث قطعاً. ينظر : «البداية»(4 : 25957 


1۰ كتاب الوصا 
والوصية عل احلرهما سمي قوما؛ ار لا نصح» كوصيّةٍ مستامن لا وارت له من 
بکل ماله اسلم أو ذمي. 
باب الوصي 

ومن أوصى إلى زید وقبل عنده؛ فان رد عنده رد والاً لاء فان سكت فمات 
موصبه؛ فله رده وضده» ون ومن التّركة؛ وان جَهل ب 

(والوصيةٌ #سل أحدهما سمي فوماء أو لا تصح)ء فبان أوصى بهردی أو 
نصراني أن يجعل الوم مسمّين ببعة أو كنيسة تصح؛ ولقوم غير مستین نصح" عند 
أبي حنيفة يه لا عندهماء فان الوصيةٌ بالمصصية لا تصح ؛ له: آله قربةٌ في معتقدهم» 
وهم متروكون على ما يدينون. 

(کوصية مستأمن لا وارث رث له هنا بل ماله لسلم أو ذمي)ء فان الوصية کل 
الال ألما 5 تصح روش اسان فورئة في دا شرب وهم في حكم 
الاموات. فلا مانع من الصحة. "واله أعلم". 

باب الوصي 

يقال : أوصى إلى فلان: : أي فوض إليه لصف في ماله بعد موتّه؛ والاسم منه 
الوصايةٌ بالكسر والفتح» والفوض إليه الوصي. 

(ومّن أوصى إلى زیده وقَيلَ عنده» فان رد عنده رة والاً لا). وإنّما لا بصخ 
الردُ يغيبيه + لاله اعتمد عليه حيث قبلهبحضور»۳* ؛ فإن صح الرد بغييته یلم الفرور» 
(فإن سكت قمات موصیه» فله رده وشكه): : أي القبول. 

(ولَمٌ بیع شيءٍ من التّركة؛ وان جل به): آي بالايصاء» فإن الوصي ! ي إذا ياغ 


شین من الشّركةٍ من غير نم الا إيصاء» ينف لیم بلاق الوكيل إذا باع شيئاً بلا علم 
بالوكالة. 


ما 


() لا الوصية لقوم بأعباتهم قليك» والذي ياك ذلك معلرم» كما لو أوصى بغير اليعة والكتيسة ۰ وا 
حار ملكا لبم یصنمون به ما شاورا . ينظر: «ذخير العقیی»(ص ۲ 17). 

(۲) زيادة من أو ب و م. 

(۴) زيادة من أو م. 


5 ایا 
مهناب الوصاي ۳ 


زین رڈ بد موته ثم قبل صمح لا ذا تقد قاض رذه» ول عبد أو كافر أو ناس 
اه الفاضي بغیرهه وی عبلده صح إن كان وره صغاراً ولا لاء ول عاجز عن 
اام بها ضم إليه غيرّه ويبقى أمين بقدر» وإلى اثنين لا ينفردٌ احذعما إلا بشراء 
كنئه؛ وتجهيزه» والخصومة في حقوفهء وقضاء ديئه وطلبه وشراء حاجة الطفل. 
یاب له واعتاق مب ین 

(فإن رد بعد موقه ثم قَيلَ صح الا إذا نف قاض وذه)؛ إذ جر ار بط 
الوصابة ؛ لان في بطلایه ضررا با مت" إلا إذا تأكد ذلك يحكم القاضي. 

(وإى عبد أو كافر آو فاسق له الفاضي بغيره)”'؛ قيل: الوصاية صحيحة, 
رما بطل بإخراج القاضي » وقيل: في العبد باطلة وفي غيرو صحيحة» وقيل: في 
الكافر باطلة ؛ لعدم ولايته على المسلم» وفي غيره صحيحة. 

(رال عبده صح إن كان ورثثه صغاراً وإلا لا)ء هذا عند أبي حنيفة ظا 
وقالا: لا تصح وان كانت الورثة صفارً. وهو القباس”"؛ لاه لب اللشروع؛ له: أن 
لمبدو من اس ما لا يكوك لغيره» والصّغارٌ وان كانوا ملاكا ليس لهم ولاية الع فلا 
منافاة بخلاف ما إذا كان البعض کیارا؛ إذ لبم المنع وبيع نصييهم من هذا العبد. 

(وإلى عاجز عن القيام بها ضم إليه غيّه): أي يضم القاضي إلبه غير 
(ویقی أمينٌ بقدر): أي إذا كان الوصي أميناً قادرا على اصرف لا یمور للقاضي 
إخراجه ٠‏ بل يجب تبقیثه. 

(وال اثنين لا ينفردُ أحدهما إلا بشراء كفب وتجهيزه؛ والخصومة في حقوقه. 
وتضاء دينه وطلبه, وشراء حاجة الطّفل, والائهاب له“ واعتاق عبار ّن): أي 


)ي ص: ضرا بالیت ضرراً باليت. ۱ 

(1) هذه الوصية باطلة على ما ذکره عد اء وعبارة الُدُوري ه: آخرجهم القاضي عن الوصية وهذا 
يدل على أن الوصية صحيحة ؛ لأن الإخراج فا يكون بعد الدخول. ينظر: «فتح باب المایة(۳: 
AEE‏ 

0 رجه القیاس: إن الولاية متعدمةً في عبار تقسه» 
على المالك. وهو قلي الشروع؛ ولان الولاية الصادرة من 
كلك بیغ رقبته. وهذا تقض الموضوع. ينظر : «البداین( : ۳9٩‏ ر 

۵ أي فبول الب للموصي ؛ لان في اتاخبر خبفة الفوات ؛ وله يملكه 
من باب الولاية. ينظر : «المداية»(٤‏ : ۲۹۰). 


ا أنّ الق ينافيها؛ ولآ فيه إلبات الولابة للمملوك 
الاب. وفي اعتبار هذه تجزئتها؛ لاله لا 


الام والذي في حجره» فلم يكن 


ور وديعة؛ رتفیلر وصية معیگین» وجمع أموال ضائعة» وبيع ما يخاف تلل 
ررصي الوصي أوصى إليه في ماله أو مال موصيه وصي فيهما. وقسمة الوصي 
عن الورثة مع الموصى له تصح؛ فلا ترجع عليه إن ضا قسطهم معه. وقسم من 
الوصي له معهم لاء فیرجم بشو ما بقي | 
إذا كان أوصى بإعتاق عبار مین فأحد الوصبين يملف إعتاقه ؛ لعدم الاحتياج إلى الرآي 
بخلاف إعتاق العبد غير المعين. 1 

(وردٌ وديعة؛ وتتفیار وصیز معيّتكينء وجم آموال ا بيع ما اف 
تلفُه)ء فان بحض هذه الأمور ما لا بحتاج إلى الرّأي » وبعضها ما يضر فيه اف فلا 
یشترط الاجتماع» والاجتماع في الخصومةٍ شغب؛ وهنا قول آبي حنيفة 4 وعشد 
نله وعند أبي يوسف ف تفرد كل ارف في جمیع الأشياء. 

(ووصي الوصي أوصى إليه في ماله أو مال موصيه وصي) فيهما'"". 

وقسمة الوصي عن الورثة مع الموصى له تصح » فلا ترجع عليه إن 
ضاغ قسطهم معه) : أي نسمةً الوصي الركة مع الموصى له عن الورثة المّغار أو 
الكبار الغائبين تصح» حثی لو قبض الوصي نصیب الورثة؛ وضاغ في يده» لا يكون 

رة" الرّجوعٌ على الموصى له بشي». 

(وقسمثة عن الموصى له معهم لاء فيرع بُِلْثِ ما بقي): أي قسمة الوصيّ 
عن الوصی له القاثبر مع الورثة الکبار احاضرین لا تصح» لو قبض نصيب الوصی له 
الغائب؛ وَهَلك في يليه؛ رجع الموصى له بث ما بقي, أمّا عن الموصى له الحاضر» 
فقبض الوصي نصیّه إن كان بإذنه » فهو وکیل عن الموصى له بالقبض ؛ فلا يكون له 
حق الرجوع» وان لم يكن بإذته. فله لرجرع. 


)١(‏ فللوصي أن پوصي با أوصى له به أطلق له الوصی أو لم یل + واثتني رصيهما جميعاً بنظر : اواب 
الارسیاه(۲: ۲۵۷). 

(۲) لا الوصی له لیس ملیف ات من کل وجه ؛ لاله ملکه بسبير جدید ؛ ولهذا لا يرد بالیب , ولا 
بر عليه به» ولا بصي مغرورا بشراء لوصي . فلا يكون الوص" خليفةٌ عه عند غینه؛ حتى لو ها 
ما رز له عند الوصيّ كان له ثلث ما بقي + لا القسمة لم ننفذ علبه, والوصي لا يضمن ایض + لاه 
أن فيه وله ولاية الحفظ في التركة ٠‏ وغامه في «الپدایت(): 0535 


یاب الوصایا 
هناب ۳ 


۰ فان فاستهم 
من يجيه رصح یز 
أوصى بییبه وتصدق 


بيت للقاضي؛ واخده فسطه» وصخت للقاضي؛ واخته فمل 
ي الوصية مسج حج بل ما بغي إن هلك في بره او في ی 
الرصي عبد من الثركة بنیز الغرما ومن وصي باغ ما 
يك فاستحق بعد هلك ثمبه معه. ورجم في التركة 
(وصحّت للقاضي؛ واخله قمطه): أي صحت للقاضي قسمة ار کة عن 
نمی له مع الورثة؛ وأخذ القاضي نصيب الموصى له؛ فقوله: وخ عطف على 
الشمير في صحت ويجوز لوجود الفصل بينهما. 
(فإن قا استهم في الوصية مج حج بش ما بقي إن هلك في يده أو في ید 
تن يججج)”2: أي سم الوصي مع الورثة في الوصية عج» فهك امال في يد الوصي . أو 
رید من يحجء حج بن ما بقي عند أبي حنيفة قفه» وعند أبي یوسفت ڪچ إن كان ما 
فرللحح ثلث الال لا يؤخة من البافي » شيء للحج » وان كان أل يوخدٌ إلى نام 
اللث؛ وعند محمد 5 لا يؤخڈ شيءٌ في الحالين؛ لا افرار الوصي كإفراز الْت» ولو 
أفرز لت شيئا من ماله للحج فضاعٌ بعد موته لا بحج من الباقي» ولابي یوسف مه آن 
محل الوصية الث فينفڈ إن بقي من الث شيء» رلأبي حنيفة أن تام لقسمة 
باشليم إلى الجهة السَاة. فإذا لم يَصْرفة إلى نلك الجهة: صار كهلاكه قبل القسمة. 
(رصح یم الوصي عبداً من الركة بغيبة الغرماء): آي جوز للرصي أن يبع 
لنضاء الذين عبدا من التركة بغيبة الغرماء. : 
save‏ ۹ كلاه ۶ . 
(رفین وصي باع ما أوصى بببعِهه وتصدق ثمثه فاستحق بعد لو مه 
سه ورجع في الشركة): أوصى الميْتُ بان بباع هذا العيد ويتصدق بشم ‏ فا 
رس ای وقيض المن» نیت يوه اجن له نع من 
اومي المن: أي يرجح الشتري امن على وس او ر و ر 
له عامل للميت» وكان أبو حنيفة 5ه يقول ارلا لا برج في انرک ih‏ 
به مرجم إلى ما ذکره وعند عم د برجم في الث ؛ أن عل الوصبة الثلث. 
سب 5 e N‏ 
0 مه رج مات ور اف درهم. وأوصى أن بخ ست" ۳ 
ET 4 5 3 3 i 5‏ وگ سفة i:‏ 
3 ودفتها الورثة إلى الوصيء أو إلى الذي يحج عنهء ا 1 مامه في «العنليةط "59 
ن التركة .وهو آلف درهم. فان سرقت ثانا يوخدٌ ما بقي مرّة أخرى وهكذا؛ و 
9 
زیت 


من آوم. 


للف كتاب الوصای 
كما يرجح في مال اقفر وص باغ ما اه من ارت وفل معه تمه ات 
۲ على الورثة مخصيهء ولا بیع و ی ولا يشار الاجا ن به 
(کما برجع في مال الطفل رصي باع ما آصابه من الّركة؛ ولك معه ثمئه 
فاستحق» وال على الورثة يحصنيه): اي سم لبراث فاصاب الط عبد قات 
الوصي ؛ وقبض مُه » فك العبدٌ في ياء فاستحق العبد» وأخد الشتري ي امن من 
الوصي رج الوصي في مال الط ؛ لأنّه عامل له ويرجع الطْْل على الورثة بنصييه 
ما بقي في أيديهم ؛ لأ القسمة قد انتفضت» رصار كان العبد لم يكن. 

(ولا يبع وصي ولا شتري الا ماين به)ء اعلم آله و نلوصي أن بيع 
مال لت وهو من فلا من الأجنب' شل القيمة وها با الاس في ؛ وهرما 
يذل تحت تفویم المقوّمين» ونور أن يشتر ي له من الاجنبي كذلك لا بالفین 
الفاحش» وأمًا الاشترا شتراء من نفسهء فإن کانالوصي وصي البو جوز ؛ لا إن كان 
رصي القاضي ء لکن بشرط أن يكون للصنير فيه مقعة ظاهرة. 

وفسر بان يبي ماله من الصغيره ؛ وهو يساوي خمسة عشر بعشرة» أو بشتري مال 
الصّيٍلأجل نفسيه؛ وهو يساوي عشرة بخمسة عشر؛ وهذا عند أبي حنيفة هي 
بوسف .وا عند محمد د فلا يود یکل حال. 

نع الاب مال الصّغيرٍ من نفسيه نیجوز بل القيمة؛ ون فيه. 

وا عقا امقر فإن با الوصي من أجنبي' بمثل القيمة يحوزء هذا جرب 
امین » واختبانٌ اناحیر" أله ما يجو إن رَعِبّ الشتري بضعف القيمة » أو 


(۱) فال قاضي خان ج4 : :ما على قول التارین اور تلوصي بیغ لحار( بشرائط : 
5 أن برغب سا في شرانها لضف قيمتها. 

أن تاج الصغیر إلى نمنها للتفقة. 

۰ أن يكون على الميت دين لا وفاء إلا ها 

۰ أذ یکوت في التركة 8 وصبّة مرسلة مناج في تنفيقرها إلى مني العقار. 

- أن بكون بيع العقار بلتم » ؛ بان كان خراجها رمؤتتها يريو على غلاته. 


- أن يكون العقار حانوتاً أو دار رید أن ينض ويتداعى إلى الخراب ينظر: «حسن الدرلية)12: 
١ك‏ 


ب الوصايا 8 
رکا ا 
5 * رال مضاربة» وشركة ویضاعة؛ وتال على الملا لا على الامس ولا 


4 ۳ ۳ 
إو وي على الكبير الغائبه إلا العقاره ولا يجري ماله ووصیآب الطفل, 
ٻا له من ابمتء فان م يكن له وصي فالجد. 


يشير حاجة إلى نه » أو على اميت دینْ لا يقضي إلا بشميها""» قالوا: وبه ی 
وأنًا الأب إن باع عقاز صغيره بمثل القيمة» إن كان محموداً عند الاس أو مستوز 
ال يموزء فالقول بأن بيع العقارٍ من الاجنبي» ما جور عند مشق الشرائط 
بإذكورة: كرغبة الشتري بضعف القيمة» ونحو ذلك؛ یوذن بأن بخن تا جرز: 
لأ لعقارَ من آنفس الأموال؛ فإذا باع من نفسيه؛ فاهمة ظاهرت*. 
(ویدفع ماله مضمارية» وشركة؛ ویضاعت ويمتال على الأملا لا على الأعسره 
رلايقرض ويبيعٌ على الكبير”" الغائب إلا العقار)" ؛ لان بیع ماله ما جوز 
الحفظ؛ والعقارٌ حصن بنفسيه (ولا بجر في ماله) ؛ لأنّ المفوض إليه الحفظ لا 
التُجارة- 
(ووصي أب الطفل احق جا له من امه فان لم يكن له وصي فالجد. 


(۱) رزادوا على هذه الثلاث أريعة . رهي : 

١‏ إذا كان في التركة وصية مرسلة لا نفاذ لبا إلا منه. 
۲ ذا كانت غلاته لا تزيد على مؤنته 

*. ذا كان حانوتا أو دارا خشى عليه النقصان. 
4 إذا كان العقار في يد متغلب وخاف الوصي عليه فله يعه. ينظر: «إتحاف البصائر في ویب 
الأشياء»(صض .)81١‏ 

1 لكن صرح في «البحر» لو باع العقار واقول على الصغير جاز لكمال الولاية. ينظر: الا دی 
4:1 1 0 

0 قد الكبيرٌ بالفيية + لاهم إذا كانوا حضوراً ليس للوصي التصرف في التركة أصلاء لكن يتقاضى نیو" 
ا وینبضن حفوقه, یدیع إلى الورثة, إلا إذا كان على الت دين أو أوصى بوصبة ولم بقع 
الورثة الديون. ولم ینُذوا الوصية من مالجم. فإله بیع التركة. : ۰۱۰ 493١‏ 

4) أمافي حق الصغير فبملك افوصي بيع العفار یا وها جوابُ السلف» وأا جواب المتأخرين 
رز بأحد الشروط السابقة. قال الصدر الشهيد 8 : وبه يقتي. بنظر : ilil,‏ : 44۳۳-4۳۲ 


که إلا 


۹۹ كتاب الوصا 
افصل الشهادقا 
ولفت شهادةٌ الوصيين لصغير بال أو كبير مال الت» وصحت لغيره .کشهادو 
رجلينٍ للاخرین بدین آلف على ميته والآخرين للاولن بمثله خلاف الشهادة 
بوصيّة الف. أو الأولين بعبد» والآخرين بث ماله 
افصل الشهادقا 
ولفت شهادةً الوصبين لصغير ال أو كبير مال اليّت» وصحت لغيره)؛ 
لان تصرف في مال الصغير للوصي سول كان من التّركة أو لم یکن» اما لکیر, 
فان لم يكن من التّركة فلا تصرف للوصي فيه؛ فیجوز الشّهادة: وان كان من التّركة لا 
جوز الشهادة عند أبي حديفة مه ووژ عندهما ؛ لاه لا تصرف للوصي في مال 
الكبير» قلنا : له ولاية الحفظ» وولاية البيع إذا كان الكبيرٌ غاب 
(کشهادة رجلین , للآخرين بدين ألف على مِيْت» والآخرين للاولن بمثله), 
فإْنّه موز الشهادة عند أبي حنيفاً فك وحشد له وعند أببي يوسف فاه لا يجوز. 
(يخلاف الششهادة برصيّةٍ الف" أو ال لین بعيدء والآخرين بث ماله )۳ 


چه 4 


۲ لان الحق فيها لا يثبت في الذمة بل في امین قصار الال مشتركاً بنهم فأورث شبهة, بنظر: «درر 
الحكام»2؟: (fel‏ 


( أي لم يصح أيضاً؛ لأن الشهادة نوجب شركة في المشهود يه ينظر : («الدررط5: .)46١‏ 


ناب الخننی 
۷ 


کتاب الخنثى 
رمو ذو شرع ده بال من قرف وان بال من فرج تن 
و هد شید 
ار وط امراة فرجل» وان ظهر له گاي أو تزل لين أو حاض» أو حبل أو وطی 
فاس رلا فنتكل» ويقفً بين صف الرجال والشسا» فان قاغفي صفهن ماد 
وني صفهم ي یعیڈ من #نبیه» ومن لق جذانه. وصلی بقناع» ولا بلس حريراً 
وحليأء ولا یکشفٌ عند رجل وامرأة» ولا يفلو به غير مَخْرَمٍ رجل أو امات ولا 
پار بلا غرم ا س م ر م 
کتاب الخنثى 

(رهو ذو فرج وذکرء فإن بال من ذگرو فتکرء وان بال من فرچه فأنثى؛ وان 
بال سنهما کم بالأسبق؛ وان استويا فمُتدكل؛ ولا بعتب الكثرة)؛ هذا عند أي 
یه وقالا: يعت هکرب 

(فإن بلغ وخرج يف أو وَطِنّ ام فرجل؛ وان ظهرّ له دي أو زل لین 
أو حاضء أو حُبَّلَ» أو وطی فآنثى): أي إن ظهر تلك العلامات فقط فذكر. وإن 
ظهرت هذه العلامات فقط فانثی , (وإلاً فمُشكل): أي إن لم يكن كذلك بأن لم یظهر 
شي: من العلامات المذكورة: أو اجتمعت علامات الذكور مع علامات الإناث؛ كما 
إذا خرجت ية وظهر له ثدي فمشكل. 

( ”ويقف بين صف الرجالءوالشاء" فان قام في صفهن اعد وني صلم 
بعيد من يجنبيه؛ومن خلقه مذاله‌وصلی بقناع؛ ولا یلبن حريراً وحلياًء ولا 
يكشفاً عند وجل وامرأةءولا يخلو به غير حرم وجل أو امرتبولا يسافر بلا ۴۶ 


۷ لان كثرة البول علامة و ذلك العضوء وكونه عضو سل ؛ ولان للاكثر حك الكل في موم 
الشرع» فيرح بالكثرة ٠‏ , وله أن كثرة الخروج ليس تدل على القوة د لله قديكوذ لاني ۳2 
وضبق في ال خر. وان كان يخرج منهما على السواء و فهو مشكل بالاتمان ؛ لاله لا مرجح هاهن یتفر 
«الهداین() : ۲۱۲). 


زيادةمن أو بارم. 


IA‏ كتاب الخننى 
زج والمرأق خث ولخا آمة مخ إن ملك مالأء الا فمن بيت الالء ثم بام 
فان مات قبل ظهور حاله م يغسل وينيمّم» ولا يحضرُ مراعقاً فسل ميت وندب 
تسجية ره ويوضع الرّجل قرب الإماء ثم هو ثم الا مثلي عليهم 1 
رة ابوه وابنء فله سهم وللابن سهمان؛ وعند اي ۶ له نصف نصف التصیبین, 
وذا ثلاثة من سبعةٍ عند أبي یوسف ظ4 وخمسة من الني عشرّ عند عم ده 
وکره للرّجُل والراز حه وناغ" امة تج إن ملك مالاء وإلاً قىن بیت الالء 
ثم ثباغء فان مات قبل ظهور حاله م يغسل ويتيمم )۰ "من اليم وهو جم 


الغيرٍ ذا تبمم ؛ وإنّما لا يشتري له جارية تفسله ؛ لان الجارية لا تكون ملوکة له بعد 
الوت: لوانت جار شاه تھ ود ت يكن ختلى : وان هذا لوق بر 
غسل الرّجل الرجل. 


(ولا يحضر”" مراهقاً فسل ميته وندب تسجية قبره)؛ قد مر معنى النسجية 


في «باب الجنائق” (ويوضع ار تسرب الإسام م هو ثم الرء ذا لي 
عليهم) ؛ ليكون جنازة المرأة أبعد من عبون اس * ثم الخشی. 

(فإن تركة ابوه وابنأ فله سهم وللاین سهمان» وعند اي" له نصف 
مین رام مت ای رف ج رضم ار مزع 
كل ٠‏ اعلم ألا عند أبي حنبفة له له أقل النُصييين : آي ينظ إلى نصبيه إن كان ذكراً 


والی نصیبه إن گان أنثىء فاي منهما یکون آقل فله ذلك» قفي هذه الصورة میرائه على 
تقدیر الأنوثة أقلّ» فله ذلك. 


(۱) اي تشتري له مه إن له مال ؛ لاله بباح لمملوكته النظر إليه رجلاً كان أو امرأة. نظر: «البداب(: 
(TAY‏ 

(1) زيادة من آو م. 

() أي لا عضر إن كان مراهقاً سل رجل ولا امرأة؛ لاحتمال أنه ذكر أو أنتى. ينظر: «حسن 
الدرایة:(ص۲۱۸). 

((۱ كالم 

() وهو عامر بن شراحیل بن عبد ذي كبار الشبي ايتيري : أبو عمروء نسبة إلى ثعب وهو بطن من 
هندان. ٠‏ فال ابن الديني : : ابن عباس في زمانه » والشَْبي في زمانه ٠‏ وسفیان الثوري في زمانه» زت ۱۰۳ 


ه). ينظر: «العبر(۱ : ۱۳۷). «مرآة الجنان» (۱: 6۲۸۸ «دوفیات»(۳: ۹۲ -۱3). «القریب )ص 
۰ 


هناب الخنتی 


امف 


OTST 
جنس هی تقد الکو ام تلا لگ نس + لاد‎ 
رات آنل من ثلاث الاسباع ؛ لا لث السيعة اثنان ول واحد, وثلائة سباع السبعة‎ 
ثلاثة.‎ 

وعند التي 6 له نصف الصبین : : أي ڪمع بين نصیه إن كان در وین 
نصيه إن كان أنشى » فله نصف ذلك المجموع , ٠‏ ففسَره أبويوسف هلا من سبعة ؛ 
له له الكل على تقدير الذكورةء والنْصفْ على تقدير الأنوثة, فصار واحدا وتصفاً. 
تفه ثلاثة الأرباع لكو الام الكل كا تشر ا زولا ای 
فالخرج آريسة. فالکل أربعة » وثلاثة الأرباع ثلائة. صار سبعةٌ بطريق العول للابن 
أربعة» وللخنثى ثلاثة. 

وإن شنت تقول له اف إن كان أنثى » > ال إن كان ذكرءفاللُصف مين . 
ورقم اشك في الصف الآخرء فضي ضار دیما ا رای لاه آریاع. 

وسر عمد له باه خمسة من اني عشر؛ لاه ي يستحق الصف مع الابن إن 
كان ذكراء الث إن كات أشى: اش راخ منت فله نصف ذلك» 
وهو اثنان ونصفا من ست وفع م الکسر بالصف» فضرب في اثنين صا خمسة من اثتى 
عثر؛ وهو نصيب الحشى ؛ والباقي وهو السّعة نصيبُ الابن. 

وان شنت تق تقول له: : الث إن كان أثشى» الصف ان كان ذکراء وغرجهما 
ستةء الث اثنان واتْصف ثلائة» فانان مق م الك في الواحد الآخرء فنصف 
مار اثين ونصفاًء وقع الکسر لصف » » فصارٌ خمسة من اثني عشر. 

وان آردت أن تعرف أن ثلالة من سبعة أكثر أم خمسة من الي عشره فلا يدمن 
لجنيس وهو جل الکسرین من از الس ولي رت 
أربعة وثمانين» كم اضرب الا في التي عشرء » صاز ستة وثلاثين: فذلك هو الثلاثة من 


الخمسة في سبعة» صاز خمسة وثلاثين» فهذا هو الخمسة من ني 


1 
السبعة, واضرب 
ئلاثين بواحلو من 


عشرء الأول وهو سنةٌ وثلائون زائد على هذا :أي على خمسة و 4 
ننه این فهذا هو الاو بين ما هب له و بوسف وك وما ذهب إليه مد 


۳۲۰ تاب الخنذی 
مسائل شتی 
كتابة الأخرس راماژه ما یعرف به تکاخه وطلائه وه وشراژه ره کالییان, 
ولايحث وقالوا في معتقل الأسان: : إن امعد ذلك؛ وم إشارائه فكذاء وإلاً فلا وفي 
غنم مذبوحة فيها مین وهي اقل؛ ی واکل في الاختيار 
مسائل شتى 

(كتابة الأمرس وايماؤء با یعرف به تكاحه وطلافه وبيمٌه وشراؤه فد 
كالبيان)» ما الكتابة فهي : 

۱ لما غير مستبین : كالكتابة على الہواء» أو على الاء» فلا اعتبار لها. 

۲ وَإمّا مستبین غیرمرسوع » نحو: أن يكون على ورق شجرء أو على جدارء أو 
على كاغارء لکن لا على رسم الكتبء ٠‏ بان لا يكون معا" فهو كالكتاية» لا بد من 
القع > أو القريئة : كالإشهاد مثلاً. 

*. وإمًا مستبن مرسومٌ: بان يكون على کاغذ» ویکوت معنوناً نحو من فلان إلى 
فلان؛ فهذا مثل البيان سواء من الغائب» أو من الحاضر. 

(ولا يحذ): : أي إذا أقربما یوجب ‏ بطريق الإشارة» أو قذف بطريق الإشارةء 
(وقالوا في معتقلر اللسان: إن امعد ذلك وم إشارائه فكذاء ولا فلا). العمل 
-- : هو الذي عرض له احتباس اسان حتّى لا يقدرٌ على الكلام؛ فعند 

لشافبي " هکم حکم الأخرس» وعند أصحاينا د إن مك ذلك وعم إشاراثه 
ل والا فلاء ودر الإمتدادُ بسئةء وقيل : أن يبقى إلى زمان 
الموتء قيل: وعليه الفتوى. 

(وفي خ غنم ملبوحة فيها ميّنة؛ وهي أقل) ری واکل في الاختبار), اما قال: 
ا ؛ لاله جل أكل امبعة في حال الاضطرار» وقال الشاب ف : : لایاح 
التناول؛ لان لحري دلبل ضروري» ولا ضرورة هنا. قلنا: : النُحري يصار إليه لدنم 
جرج ٠‏ وأسواق السلمين لا نو عن السروقء والمخصوبء والُحرّم» ومع ذلك ياح 
التّاول اعتمادا على الغالب» "واه أعلم بالصواب؟. 


م ويفضل الله عم 


() بنظر ٠ 1: e‏ و«الفرر البهیة(4 : 44), ودتحفة اشتاج»(۷: ۰0٩۱‏ وغيرها. 
() زيادة من من أو صن و ق و م. 


۱ فهرس الآيات القرانية. 
. فهرس الأحاديث اللبوید. 
فهرس الآثار. 


. فهرس رواة الأحادیث. 
. فهرس الأماکن. 

. فهرس الأعلام. 

٠‏ فهرس الکتب. 

٠‏ فهرس الراجع. 

٠‏ فهرس الوضوعات. 


(نفهارس العامة 


تسس 


.١‏ فهرس الآيات القرانية 
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#الملاق مرتّان4لالبقرة: :4 ov:‏ 
على الوس قر القرة ۳۹۰ :4 
لنَاجَلِدُوهُمْ ماني جَلْدَة6[النور: 6] ۲ ۷ 
اعرا راء ۲ 0 3 


إن انم ملهم رد »لالنساء: ٩‏ 


(e‏ الفهارس العامة 


فد فرض الله لکم جلة ما نکم 6التحريم : 1۲ NW. :Y‏ 
ل لا جد فیما أوحي إِلي....))لالأنعام AEE: ٠٤٠:‏ 
كيب علیکم الصبّام6 [البقرة: 1۱۸۳ ۳۱ 
للا لوا أَعْمَالَكُم)لتحمد :۱۳۳ 104:1 
م 0 tor:‏ 8:1 
E‏ ۴ ۱۱ 
THA:‏ 
:۱۳۸ 
: کت لمات .لاسء : ۵ ۲] ۱۳۰ 
#رآقرني بطم آجنمن4 ليوسف: :1۹۳ :۲۰۷ 
لإوأولات الاخمال أجَلُّنَ)لالطلاق: 14 ۱۱۱۸۲ 
0 َال اي :۸ AV :t‏ 
۴ ۱۱۱ 
۱۸:۲ 
وت رن وس رب ...6 لالبقرة : 1۳۳] ديل 
#وانشقتالانشقاق: ۱۱ ۱۸:۱ 
لوَدكرَ اسم ريه فُصَلَى)[الأعلى : 1۱۵ Wet‏ 
سار باه لتصص :0۲۹ :۲۷ 
ولا وتوا السفهاء واكم (الساء: Oso:‏ :۳۲۰ 
ولا تاوا مما َمْيُذكْر اسم الله ۱ :۱۹ ANY:‏ 
على الا بل ذلك ) (البقرة: :۳۳۳ ۱۷ 
وش ذررضم) احج : :64( ۳۰:۱ 
وسن له کم مدا المائدة: VA 31 ۹٩‏ 
الوَهُمْ لا یسمُون6افصلت :۳۸ ۱۷۲ 
لرَرْجَدَكَ ك عائلا اغى [الضحى : A:‏ ۲۰۲ 


من کم نبا فاطهرر6 المائدة : :9 1:1 


۷: 


۱۶ ۴ 


نهب ل کم لا #لالنساء: (Yo‏ 
ای یت وا ا كم إلى الصلاة الوا و وُجُوهَكُمْ..)المائدة: 1:1 ؟7 


ب 


ليها الفهارس العامة 


۲ فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث الصفحة 
آبردوا بالصلاة فان شدة ار من فیح جهنم... ۱:۱ 
أدرك أدرك to:‏ 
إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة Mo:‏ 
إذا كبر الامام فکیروا ۱۸:۱ 
آسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر... 1:1 
آعتقها ولدها Vito:‏ 
أقل الحيض للجارية الیکر والثيب ثلائة أيام... ۸۱ 
ألا لا توطؤو! الحبالى حتی یضعن حملهن ۱۰:۶ 
أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا له إلا الله :۷ 
إن الله يحب التیامن... :۲9 
أنت ومالك لابيك ۲ IIT‏ ۲۰۳ 
إغا الأعمال بالنیات... ۳۰:۱ 
إنما یهرجر في بطنه نار جهئم E:‏ 
إنهم لم يفارقوني في الجاهلية ولا في الاسلام ۲ ۸ 
إني وجهت وجهي للذي, م #36 ا ا 
اجتنبوا السبع الوبقات ٠‏ ۱1۹۳ 
البينة على الدعي واليمين على من أنكر ۲ Wir‏ 
التراب طهور السلم ولو إلى عشر حجج... 4:4 
تسمية الله في قلب کل مسلم :۸۵ 
جمل النبي #ة الغرة على العاقلة في سنة 6 : ۱3۸ 


جلس #ا على مرفقة من حریر AT:‏ 


نارس العامة 
چدها ورديئها سواء 

يديث العرنيين 

ريك العسيلة 

حدیث فاطمة بنت قيس 

المرب خدعة 

چم اي هه استعمال ظروف الخمر ثم أباحها 
واه بالحنطة 

برزكاة بين اللبة اللحيين 

رابت رسول الله 9 يصلي على حمار... 

سماه النبي 8 سيد الشهداء 

الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير 
صلي هاهنا فان الخطيم من البيت... 

طلب العلم فريضة على كل مسلم 

العبنان تزنيان 

فإن عاد فاقطعوه 

فان عادوا فعد 

فاته الفجر ليلة التعریس- 

فلا پفمسن يده في الاناء... 

تانل دون مالك 

قبل هدية سلمان وبرپرة 

فد طمن اللبي 9 ني جانب اليسار.. 

قل التحیات لله 

كانت اليد لا تقطع في عهد رسول الله 
الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين 
لاتاخذ إلا سلمك أو راس مالك 


۱ 16۸ 
الما 
:1۹۸ 

و زا 
:۲۷ 
۱ ۱6۷ 
۱ ۱۷۲ 
6 : 11۹ 

۱۰۵ 
۲۷۰ 


1۸ اتفهارس العامة 


لا تبیعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء + ون 
لا تسلموا في الثمار حتى يبدو صلاحها دن 
لا تغلوا ولا تغدورا ولا تمثلوا ۴ ۲۸۲ 
لا عتق فیما لا يملك ابن آدم ۴« 
لا فطع في الطير ۲ ۱4 
لا فطع في لمر ولا حجر ۱۹۲ 
لا قود إلا بالسيف ل 
لا برجم الواهب في هبة إلا الوالد فيما يهب لولده يذلاف 
لبس # جبة مكفوفة بالخرير 14 
لعل هرام الأرض قتلته 114 
لپا صدقة ولنا هدية ۱۷:4 
ليس للنساء من الولاء الا ما آعتقن اتف 
ما أبين من اي فهو ميت عن 
ما خلا الظفر والسن فانهما مدی البشة :۸۲ 
ما لي أنازع القرآن... 14:1 
ما وضع شفاژکم فیما حرم علیکم :۹5 
التلاعنان لا جتمعان :۱۰۹ 
مروا صبیانکم بالصلاة إذا بلفوا سبعاً :۰ 

مسح النبي #ة على الرقبة 1:1 

مسح رسول الله کا كان خطوطاً :¥ 

مسح على اصیته... 14:1 

من أدرك ركعة من الفجر قیل الطلوع... ۱۷ 
من أعمر عمری قهي تلمعمر له ۱۹:۳ 
من حفر يثرا...... 1۸:۱ 

من قاء ورعف في صلاته فلینصرف ۳۹:۱ 


من قتل قنيلاً فله سلبه 0:1 


نهاري العامة 
من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة...... 

ين ملك ذا رحم حرم 

بن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها...... 
من وجل سعة ولم يضح 

وى القوم منهم 

نه النبي # عن الربا والريبة 

نهى النبي چ عن الخابرة 

نپ النبي ۵ عن يبع ما لم يقب 

هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به 

الراهب أحق بهبته ما لمت 

وعرضكم منها بخمس الخمس 

بكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك... 

بسح القيم يوم وليلة 


نا 


r‏ الفهارس العامة 


۳ - فهرس الآثار 

الأثر الصفحة 

ابن عباس طا : إنما الرفث ما خوطب به النساء 101:1 
: وهن بمشين بنا هميسا 100:1 

ابن مسعود ف : أذان الحي يكفينا MY:‏ 

علي #ه : توضأ علي فغسل أعضاءء ثلاث ا 
:ما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدماثنا TN:‏ 

عمر كه : طالب عمر مشركو بني تغلب العرب بالجزية MN:‏ 
: جعل أهل كل مال منها. ۱1 


۱۸۷ : 
۱۹۱ : 


: جمع عمر بين الدية والقسامة 
: دون عمر الدواوین 
: ضرب عمر شاهد الزور أربعين سوطا 


e 
> 
ها ها‎ a a mm mm حم‎ 


: کان يعطي فقرائهم A:‏ 
: لا نترك کتاب الله : ۱۳۶ 
: وضع الخراج على السواد :101 


چ + 


لفیا 
دمم سس ۳ 
4 فهرس رواة الأحاديث 
الراوي الصحفة 
ابن عمر 4# 101:1 
عائشة رضي الله عنها ۸ ۲ ۱۹ 
علي © to:‏ 
++ 
4 
المكان الصفحة 
بخارا ۸۱۱ 
البصرة ۲ ٩۳‏ 
التعلبية 1 ۲۵1 
جبل قزح ۰۱ ۲۱۳ 
احجاز Yol:‏ 
خوارزم E‏ 
سلوان rot:‏ 
سمرقلد ۱۳۱۳ 
سواد عراق العرب ۲ ۲۵۹ ۲۵۸ 
شام 1:1 
الستا e:‏ 
عبادان ۲ ۱۵ 
T01:‏ 


العذيب 


لفن الفهارس العامة 


عرفات لكك TA TW‏ 
العلت ۲ 9۱ 
الکوفة :1۳ 
حصب Tio:‏ 
الروة ۱۱۰۰۱ 
مزدلقة ۱ ۲۹۳ 
مکة TT:‏ ۱۷۷۰۷۰ 
منى ۳۲۰۸ 
مهرد To:‏ 
نهر الفرات ۱: ۲۳۳ 
نهر جیحون ۱۷ ۲۲۳ 
نهر سیحون ۱ ۲۱۳ 
نهر بزدجرد ۱ ۲۲۳ 


چ + و 


العامة 


ارس 
E RS‏ 
7 فهرس الأعلام 


زر لیث السرقندي: ۳۹0 

أ جعفر الندواني : (fo:‏ ¥ 
181 

بر سهل الزجاجي : (AD:‏ ۸۱ 
ابر علي الدقاق: ۲: (۱۱۳) 

أ سلمة رضي الله عنها : ۳۹:۱ 
الأرزاعي: 4: (۱۱۸) 

ابن أبي لبلی: ۳: ۲۰۰ 

بن الأنباري: ۲ : (۱۸۱) 

اي شبرمة: ۳: (۲۰۰) 

ابن سعود: ۱: ۰۱۷۲ ۲: ۲۱۲ 
لبخاري: ۱ (۲۰) 

رهان الإسلام: ۳: 1۰ 

برهان الشريعة : ۲: ۰۲۲ ۳: ۸۰ 
۳۰ 


رین صفوان: ٤‏ : (۱۰۵) 


ال 
لزدوي: ۲: (۱۳۹) ۳: ۰۲۵۸ 3£ 


We 1 

الغري: ۰۱ (1۸) 

ارمزي : :0( 

فر بن أبي طالب قله : ۱: (۲۲۷) 
#ومري: ۰۱ ۲۱۳ 

السجاج: لاقيف 


الحسن بن زياد : ۰)۵۷(:۱ ۰1۳ ۷۹ 
INET ۵‏ 
VAY ۷۷ ۷۱‏ ۲۱۸ 1: 
44 

خبيب بن عدي کله : ٤‏ : (۲۷) 

:۳ ۱۱۳۱۰)۱۲۷( :۲ :۲ الخصاف:‎ 
oA ۹ 

الخليل بن أحمد: ۳: (۳۷۵) 

خواهر زاده: 4: (۱۱۲) 

اللبرسي: ۱: (۷۹)ء ۲۲۱ 

۰ ٩۲ ۰۰ ۱۲۸ ۰۲۷ ۰6۸( :۱ زفر:‎ 
IM ۵ ۹ 
FE ۲۱۸۷۷ ۸ 
۰۱۷/۸ لوم حم‎ 
۰۱۹۵ ۰۱۹ ۰۱۷ ۱۳۳ ۵ 
۰۲۳۶ ۷۲ eT ۰ ۰۱-۷ 
۵۲ e ۱۲۸۳۱۳۴ YAS ود‎ 
STR SAVIO AY Ac Ye 
۰۱۷۲ ۰۱۵۲ ۱۸۵ AFF Ary 


‘Tot ۰۱40 ۲۰۸ IAT شنک‎ 


۰۲۷۹ ۰۱۲۷۱ ۷۰ +۲۵8 ۸ 


۰۲۸۹ ۷۲ 
SAV ۹۹۵۸ و‎ ۰۳۸ 


TATE ۸ :6 


Dal 


Pt 


الفهارس العامة 


الال ل يي س 


IFA ۰۱۲۸ ۸‏ وول 
۰ ۱۱ ۰۱۸۲ ۰۱۵۳ ۰۱۱۱ 
۷ ۰۱۷۷ ۰۱۸۵ ۰۱۸۹ ۰۱۹۸ 
۸۹ ۲۰۳ 

الزمخشري: ۳: (۲۷۵) 

زياد بن مريم: ٤‏ : ۱۸۷ 

۰۱۱۲ :141:)35( :١ السرخسي:‎ 
SE ا‎ ۳ ۷ ۲ 


۷۷ 
سعید ين السیپ : ۲: ۸)٩۰(‏ ۲: 

۱۲۰ 
سلمان القارسي ه: £ : (۱۰۵) 


سهل بن أبي حثمة #ه: ٤‏ : (۱۸۷) 
الشافعي: ۱: ۰۱۱۰۱۹۰۱۱۰۱۹ ۲۰ 
۰ ۷ ۰۳۳ ۱۳ 4۵(۰۳۵۱۰): 

۰۱ le oV OT ۰ 
c10 e AFA AT 0 
DOD 
لاقل‎ FO AY AYE AYY 
۰۱۸۷ ۱ ۲ 
TA ۲ ۹ 
۲۳۷ TTY ۰۳۱ ۰۵ 
۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۱۷ ۰۲44 ۲ 

۰۱4 ۰۱۴ ۰۷ ۲ ۸ 

EO ۳۰ ۰ ۷ 


۱ لاف ا ل لاق‎ «01 
(۵ ل‎ ۲ 
AEE اشن‎ Te A4 1۹۲ 
MTNA CIT 
ود‎ ۲۰۵ ۶ 
TTY ۷ (6 6 6 
۲۳۰,۲۲۷ TTT ۲۵ ۶ 
۲۵ ۲۳۹ Yo ۱ 
,۲۵۰ ۰۲8۹ TEA ۷ ال‎ 
۰۲۱۰ ۰۱۵۹ TOA (TOY Too 
۰۲۱۸ ۰۲۷۷ ۰۲۱۰ ۰۲۳ ۲۳ 
۰۲۷۸ ۰۲۷ ۰۲۷۳ ۷۴ ۷۱ 
۱۵ ۱۸۰۸۰۱8 :۳ (TAT ۰ 
۰2 ۰ ۷ 
تا‎ 
كلقا‎ ۸۰ VÊ ۴ 
۰۱ ۲ ۷ ۳ 
۰۱۵۸ ۱۵۷۱۵ ۳ 
۰۱٩۱ ۰۱۸۷ ۱۸۰ 6۹ 
۰۲۱۷ ۰۱۷۲۰۸ ۲۱ ۳ ۲ 
۰۲۹۰ ۰۲۵۹ TTA ۲ ۱ 
۰۲۸۲ ۲۷۷ ۰۲۷۱ TA TT 
۰۱۰۳ :۶ ۰۲۹۶ ۲۸۹ ۷ 
۰۳۵ ۰۳۳ ۳۴ ۸۲ 
۱1۸ LEV ۰:۲۳ ۸ 
<O ۵۸ ۵ ۰ 


یهار العامة 


5 و CAE ۱۷۹۱۸۲ VA VY‏ 
Io FT AA A ۰۸۷۸۸‏ 
ورن ۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۹۰۱۱۵ 
من ATA‏ ۰۱۵۳۰۱۱۵۰ ۰۱6۵ 
Abo‏ ۰۱6۲ ۰۱8۸ ۰ ۶۱۵۲+ 
و AY IY‏ ۰۱۱۸۰۱۳۸ 
و لان ۰۱۷۱۰۱۷۵ VY‏ 
AF AY‏ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ 
رو AY‏ ۰۱۹۳ ۰۱۹۸ ۰۲۰۸ 
۳۲۰ 
شريك بن عبد الله : : (۱۱۵) 
الشعبي : 4 : (۰)۲۱۸ ۲۱۹ 
شس الأئمة الحلواتي ۱ : (۰6۷ 2۱ 
الصدر الشهید: ۱: (۱۲۱) 
الطحاوي : ۱ AND‏ قف 1۲ 
YI YY‏ 
العباس بن عبد الطلب هه: (W:1‏ 
عبد الله بن الزییر 4: ۱: )۲١۹(‏ 
عبد الله بن المبارك : ١‏ : (۰)۸6 ۸۵ 
عید الله بن مسعود: ۱: ۳۰ 
الفزالي: ۲: (۲۳۲) 
عقبل بن أبي طالب طذ: 1١‏ : (۲۲۷) 
علي : ۲: ۱۷۹۱ ۱: ۰6۱۷۷ 
۳۷ 


عمار بن پاسر عه: : (4۲۷ 

۲۵ :۲ ۰)6۸( : ١ الفضلي:‎ 

قاضي خان: ۱: (15) 

القاضي شریح: ۳: ۱۵۸ 

القدوري : ۱: (۰6۷9 ۳: ۰۱۱۱ 
۱۳۰ 

Fe :۲ ۱۵۸ {AN ۱ : الكرخي‎ 
۱۵ ۰۵ FT 

الكرماني : ۱: (۱۷) 

الاتريدي: ۱: (۰)۲۱۱ ۲: ۰۱۶ ۳: 
۷۰ 

۰۵۰ ۰۲ ۰۱۸ )۱۱( :۱ : مالك‎ 
SE CWT ۵6 :۳ ۱۲۷۹ ول‎ 
۸ CAA AV مو قف الى‎ 
۰۱۳۲۲ ۰۱۲۰ Ho ۱۵ ۳ 
AV IY Hof AY AYY 

محمود برهان الشريعة : e‏ 

عمود بن عبید الله ۱: 9۰ 

1 (Y1, الرغيناني‎ 

سفیان 4: ۳: (۱۸۷) 

؛ (۲۳ 


معاوية بن أبي 


+ هه 


۲۳ 


الفهارس العامة 


حي بح کح لے 


۷ فهرس الكتب 


الاساس: ۳: ۲۷۵ 
الأسرار: ۱: ۰۷۹ ۲۲۱ 
الاصل : 1:۱ 

٠١ الایضاح:‎ 

التتقيح : ۲: ۰۱6۱ 6: ۱۱۳ 


الجامع الصفیر: ۱: ۰۲۳۵ 6: ۰٩۱‏ 
۲ ۰۲۹۲ ۱۹۱ 


الجامع الكبير: ۲: ۱۳۹ 


4۱:۳ TYA ۴ 
oo: YEY YE EV ات‎ 
٠١١ :۳ الزیادات:‎ 


شرح التنقیح : ۴ 4 ۱۹۰۰۱ 


شرح الوقاية: ۱: ۵ 
الصحاح: ۱: ۰۲۱۳ ۲: ۲۰۰ 
صحيح البخاري: ۱: ۱۰۹ 
العین : ۳: ۲۷۵ 


فتاری قاضي خان : 4 : ۷۱ 


السوط: ۱: ۰14 ۱۱۰۱۵ ۳ 
MY‏ ۰ ۰ آلا 

احیط : ۱: ۰1۸ ۸۹ء ۱۱۲ 

مختصر القدوري: ۱: ۰۲۳۵ ۳: 1١‏ , 
۲۳۱ 

ختصر الوقاية الشهور بالنقاية : ۱: 
۰ ۵ 
VY‏ ۵ ۳۵ 
OA‏ ۰ ۵۳ 
۸ ۱۳۷۲ 

الغرب: ۱: ۰۱1۳۰۱4۶ ۰۱۸۸ ۲: 
۲۱ ۳ ۰۲۰۰۰۱۸۹ ۳: 
۰ ۶ ۸۷ 

الهداية: ۱: ۰۲۵ ۰1٩۰۱۲‏ قت 
IAA 1410114 A‏ 1144 
۰ ۲ ۰۲۳۳ ۲۳۹ ۰۲۸۸ 
iT ۲‏ ۰۱۴ ۰۷۲ ۰۷۵ ۰۸۵ 
ON ۰۱۲۵ YY ۱۳ ۸‏ 
TEY ۱۸۳ IAT OT‏ ۳: 
۴۳ ۰۷۱ ۰۱۲۱ ۰۱۱۰ 
۰۱ ۰۱۸۵ ۰۲۰ 
۱ ۲۹۱,۲۹۷ ۲۹۱: ۰۲۵ 


الوقاية:۱: ۰6 ۰۵ ۲: ۰۱۲۱۰۱۲۲ 
۱۳:۳ 


۰۱۵۸ A AY VT YI 


بو ۲۰۰ 


ج ۵ ۵ 


E‏ الفهارس العامة 


۸ فهرس الراجع 


١‏ "القرآن الكريم". 

؟. "الإباق رالفقود والخصب والوديعة والعارية والشركة والصيد والذبائح والأضحية من احیز 
البرهاني“ لحمود بن أحمد. يرهان الدين(117ه).ت : عبد خلف الكريم. إشراف: أ.د.عبد الملك 
السعدي. رسالة دکتوراه . جامعة بغداد. 11151ه. 

۳. "بحد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم" لصديق حسن خان القنرجي (ت۱۳۰۷ه). 
ت: عبد الجبار زکار. ۱۹۷۸ه- دار الكتب العلمية. بيروت. 

.٤‏ "أبو حتيفة النعمان بن ثابت: طبقته » توثيقه » ثثاء الحلماء عليه" للإمام اللكنوي(ت۱۳۰4ه). 
جمع وترتیب وتعليق صلاح محمد أبو الحاج. تحت الطبع. 

۵ "إتحاف الأبصار والبصائر بتبويب كتاب الأشياه والنظاثر*حمد أبو الفتح الحنفي.المطبعة الوطية 
الاسكندرية. 11744ه. 

1. "الآثار» محمد بن الحسين الشيباني (ت189ه).ت: أبو الوفاء الأفغاني. دار الكتب الحلمية. 
بيروث. ط۰۲ ۱1۱۳ه. 

۷ "الأثمار الجنية في طبقات التفیة" لعلي بن سلطان محمد القاري (ت۱۰۱۱2ه). من مخطوطات 
مكتبة الاوقاف العراقية. 

۸ "الإجارة(؟)من احبط البرهاني" تحمود بن أحمد. برهان الدین(1۱۱هم)ت :إبراهيم خلبل 
العبيدي. إشراف : د.عبد النعم الپيتي. رسالة ماجستیر. جامعة بقداد. ۱۶۲۱ه. 

٩‏ "الاجارة(۳)من المحيط البرهاني" لحمود بن أحمد. برهان الدين(717ه).ت: عمر نجم الجباري 
إشراف: أ.د.عبد العظيم البكاء. رسالة ماجستير. جامعة بغداد, 11451ه 

۰ اجوية الخفية في مذهب الإمام أبي حنیفة" لسيد عبد الله حسين. المكتبة الحمودية التجارية. 

مصر 

"الأجوية الصفری» لعبد القادر بن علي الفاسي. الطبعة الاخيرة. ۱۳۷۳ ه- بهامش "عمدا 

الییان». 


۱ 


۲۴ صحاد والمثاني" لاحمد بن عمرو الضحاك الشيباني (ت۲۸۷ه). ت: د. پاسم فيصل الجوايرة 
۷۱۱ ه. دار الراية. الرياض. 

۳ حادیث المختارة" محمد بن عبد الواحد القدسي(۵1۷ -11۳ه). ت: عبد اللك عبد الله 
مكتبة النهضة الحديثة. مكة الکرمة. ط۱. ١٠111م.‏ 

۶ ”أحسن الحواشي على أصول الشاشي» بركت الله. المطبع الجتبائي. دهلي. ۱۳1۷ه. 


ارنهارس العامة ی 

ق الق بإبطال الباطل في منيث الخلق" محمد زاهد الكوثري (۱۳۷۱2ه) الک 
الأزهرية للتراث. 14 4اع. 5 

٠+‏ "أحكام الفرآن" لأحمد بن علي الرازي المصاص (ات» لالاه). دار القكر. 

۷ "أحكام القرآن" محمد بن إدريس الشافعي (ت4١؟ه).ت:‏ عبد القتي عبد الخالق.دار الكتب 

العلمية بیروت. ۱6۰۰ 

. "أحكام القرآن" محمد بن عبد الله ابن العربي (ت ٤۴‏ #ه). دار الکتب العلمية. 

"(حکام القنطرة في أحكام الب سملة للتوي(ت ۱۳۰۸ هت)ت: صلاح محمد سالم آبو 

الحاج.مؤسسة الرسالة. ٠٠۲‏ اسم 

٠‏ "أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية" للدكتور محمد عبيد الكبيسي. مطبعة الإرشاد يغداد. وزارة 
الاوقاف والشؤون الدينية العراقية. ۱۳۹۷ه. 

۱ "لإحكام شرح درر الحكام" لإسماعيل بن عبد الغني النابلسي. من مخطوطات دار صدام. برقم 
۲۹۹۷۸ 

7.”إحياء علوم الدین" محمد بن محمد الفزالي (ت ۰۵ 0ه). دار حیاء الکتب العربية. القاهرة. 

۳"خبار أبي حنيفة وأصحابه" للحسين بن علي الصيمري (ت417ه). ت: أبو الوفاء الأفغاتي. 
6 ه.لجنة إحياء العارف التعمائية, حیدرآباد الهند. 

اب الاوصیاء" لعلي بن أحمد ابمالي(ت۱ ۳٩ه).‏ المطبعة الأزهرية. مصررط ۰۱ ۱۳۰۰ 

"أدب الفتي" محمد عميم البرکتي. مطبوعات لجنة النقابة. باکستان. ۱۳۸۱ه. 

1 رشاد السالك إلى أشرف المناسك في فقه الإمام مالك". لعبد الرحمن بن عسكر المالكي. ط ۳. 
4 

1 ساس في ابلاغ" مود بن عمر لزخشري(-۵۳۸ه) دار مطابع الشعب القاهرة ٠1۹1م‏ 

۸ اسامي والکنی* لاحمد بن حنبل (ت141ه).ات: عبد الله الجديع. مكتبة دار الاقصی. 
الکویت. ط۱ .1 

سعاف المبطيع برجال الوطا" لعبد الرحمن السيوطي (ت۱۱٩ه).‏ دار الكتب العلمية. بیروت. 

۰ الاسماف في أحكام الاوقاف" لإبراهيم بن موسی الطرابلسي (ت ۲۲٩ع).‏ الطبعة الگبری 
المصرية. ۱۳۲۰« 

۳۱ "أسنى الطالب شرح ررض انطالب" لإسماعيل بن المقري اليمني. . دار الکتاب الاسلامي. ۳ 
۲ شباه والنظاتر" لزين الدين بن إيراهيم ابن نجیم الصري(ت ۰ ۹۷ه). ت: محمد مطيع الحاقظ. 
داز الفكر. دمشق. ط ۲, 808 اه 
۳ "الإشفاق في أحكام الطلاق" محمد 

القاهرة. ۱۵ ۱6اه 


۸ 
۹ 


زاهد الكوثري (ت۱۳۷۱). المكتبة الأزهرية للتراث. 


iE‏ القهارس العامة 

4 "الإصابة في قیبز الصحابة" لاحمد بن علي ابن حجر المسقلاني (ت۸۵۲ه). ت: علي 
الباجوري. ط۱. ۱5۱۲ه. دار الجيل. بیروت. 

۵ ”أصول الافتاء" محمد تفي الدين العثماني. مصورة عن نسخة بنط اليد من البند. 

۰ "أصول السرخسي" محمد بن أحمد السرخسي(ت تحو١214ه).ت:‏ أبو الوفاء الأفغاني. دار 
العرفة. بيررت. ۱۳۶۲ه. 

۷ "أصول الشاشي" النسوب لاحمد بن محمد الشاشي (ت4 ۳4ه). دار الکتاب العربي. بیروت. 
۲ 

۸ علاء السنن" لظفر آحمد العثماني التهانوي (ت۱۳۹۶ه). ت: حازم القاضي. دار الكتب 
العلمية . ط ۰۱ ۱۹۹۷م. 

4 "الأعلام" لخير الدین الزُركلي. بدون دار طبع. وتاریخ طبع. 

۰ ”أعيان دمشق في الفرن الثالث عشر ونصف القرن الرايع عشر" محمد جميل الشطي. دار البشائر. 
ط ٤اه‏ 

۱ ”إفادة الخير في الاستياك بسواك الغير" لعبد الحي اللكنوي (۱۳۰1ه). مطبع جشمة فيض. 
لکنو. ۱۳۰4ه 

۲ فاضة الانوار على متن أصول النار" حمد علاء الدين الحصني (ت۱۰۸۸ه) . ط ۲. مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي. مصر. ۱۳۹۹ه. 

۳ لا فصاح عن شهادة الرأة في ال(رضاع" لعبد اي اللكنوي (ت٤ ٠١١‏ ه). الطبع الصطفاني. 
لکتو, ۱۲۹۹ه 

4 "إقامة الحجكة في أن الإكثار من التمبد لیس بيدعة" لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰4ه). ت: عبد 
الفتاح أبو غدة. مکتب الطبوعات الاسلامية حلب. ۱۹11م. 

5 "الإقرار من الحيط البرهاني" تحمود بن آحمد. برهان الدین(۱۱۱ه). ت :فرج توفيق الولید. 
|شراف: أ.د. محمد رمضان عبد الله. رسالة دکتوراه. جامعة بغداد. 411 ١ه.‏ 

1 "قرب السالك في الفقه على مذهب الإمام مالك“ لاحمد بن محمد الدردير. مطبعة الفجالة 
الجديدة. صفر 1741م 

۷ لاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" محمد بن أحمد الخطيب الشرييني(ت۹۷۷ه). مصطفى البأبي 
ال حليي. الطبعة الأخيرة. 15ه. وأيضا : دار الفكر. بيروت. ۱۶۱۵ 

۸ آقوم السالك في بحث رواية مالك عن أبي حنيفة وروابة أبي حنيفة عن مالك" حمد زاهد 
الكوثري (ت۱۳۷۱ه). المكتية الأزهرية للتراث. ۱۸ ۱۸ ه. 

"لكام الرجان في أحكام الجان" نحمد بن عبد الله الشيلي(ت۷۱۹ه).ت : يجدي محمد 
الشهاوي.مكتبة الإيمان. التصورة. 


هاوس العامة لذ 
0 2 بلسان فارس» العيد المي اللكنوي (ت1 ۰م الطبيع 
الي کی 0 
رو الام احم بن إدريس الشافعي (ت۰4 1ه). دار المعرفة. بيروت ظ ۲. 1741 
E‏ 9 يتعلق بالقراءة خلف الإمام" لعبد اي اللكنوي (ات4 ٠١‏ ه) . الطبع العلوي 
بو اهل 
ه.”الإمام عبد الحي اللكنوي علامة البند وإمام الحدثين والفقهاء“ للدکتور: ولي الله الندوي. دار 
القلم. دمشق. ط۰۱ 1938م 
زد ل(مام علي القاري وأثره في علم الحديث" خليل إبراهيم قوتلاي. دار البشائر الإسلامية. ط١.‏ 
4ه 
۵ "إنارة الدجى على تتریر الجا“ محمد علي بن حسين المالكي. ۲. ۱۳7۷ 
1 تصاف في بیان أسباب الاختلاف" لولي الدين أحمد عبد الرحيم اي (ت111١ه).‏ 
ت: عبد الفتاح ابو غدة. دار التفائس. ط۸. ۱۹۹۳م. 
۷ لنصاف في حكم الإعتكاف" لعبد الحي اللكنوي (ت4 ٠‏ 17ه). ت: جد بن أحمد مكي. دار 
البشائر الإسلامية. بيروت. ط ۰۳ ١417اها‏ 
۸ لأنفع الوسائل" لإبراهيم بن علي الطرسوسي(ت۷۵۸). ت: مصطفى خفاجي ومحمود إبراهيم. 
مطبعة الشرق. مصر.؛ 4 ۱۳ه. 
٩‏ آنوار الحجاج في آسرار الحجاج“ لعلي بن سلطان محمد القاري(ت4١١١ه).‏ دار البشائر 
الاسلامية . ط ۰۱ 1۹۹۸ م. 
"٠."أنوارالجلك‏ على شرح النار لابن ملك" محمد بن ابراهیم ابن اقلبي(ت۱ ۹۷ه). مطبعة 
علمانية. در سعادت. 518١اه,‏ 
١1.'الأنرار‏ القدسية في الأحوال الشخصية“ لعبد الكريم المدرس. مطيعة الجاحظ. بغداد. ١١۲١م‏ 
7 یضاح الإصلاح» لاحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي (ت۰ ٤‏ ۹ه). من مخطوطات مكتية 
الأوقاف العامة بيقداد برقم (۰14۲ 1 
"1 لیضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون" لإسماعيل بن عمد أمين بن مير سليم(ت ۳۳۹ 
ه) دار الفکر ١11431اها‏ 5 
."لاان والنذور (۱) من حيط البرهاني» مود بن أحمد. يرهان الدین(۱۱۹هبات: حاتم 
هلال الجبرري. ٍشراف: أ.د.عيد الستار حامد الدباغ. رسالة ماجستير. جامعة بقداد. ی 
۳ ایان والتذور (1)من احیط البرهاني" حمود بن احمد. برهان الدین(۱۱۹ه)ت :فزاي 
أحمد الحشماوي. إشراف: أ.د.عيد الستار حامد القباغ. رسالة ماجستير. جامعة بقداد. 1۲۰ ۱ه- 
1."الاتقان في علوم القرآن" تعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ن411ه). دار الكتب العلمية. 
بروت. 


YY‏ الفهارس العامة 

۷ "الا ختبار لتعليل المختار" لعبد الله بن حمود الوصلي (ت1۸۳ه). ت : زهیر عثمان. دار الارقم. 
بدون تاريخ طبع. 7 

۸. استحسان الاستتجار على تعليم القرآن" لاحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي (ت۰ ٠1‏ 
ه). مطبعة إقدام بدا رالخلافة العلية. 115اه). 

. ”الاستحسان والكراهية والتحري واللقيط واللقطة من الحيط البرهاني" حمود بن أحمد. برهان 
الدين1110ه).ت: محمد دفيش الجميلي. إشراف : أ.د.عبد اللك السعدي. رسالة دکتوراه. 
جامعة بنداد. 47١ه,‏ 

۰ الاستيعاب في معرفة الأصحاب" ليوسف ابن عبد ابر المالكي(ت171ه). ث: علي محمد 
البجاري. ط۰۱ 1417ه. دار الجيل. بیروت. 

۱ "اعتقادات فرق المسلمين والمشركين" لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت۱۰۷ه). ت: علي 
سامي النشار. مكتبة اللهضة المصرية. ۱۳۵۱ه. 

۲ "ایضاح الدلالات في سماع الآلات“ لعبد الغني النابلسي ات11417١ه).المطيعة‏ الحنقية .۵۱۳۰۲ 

۳ “الايضاح والبيان الظهرري" للدكتور محمد محروس على "التسهيل الضروري لمائل القدوري" 
محمد عاشق إلمي البرني. بغداد. 47١‏ اه 

4 البحر الرائق شرح كنز الدقائق" لإبراهيم بن محمد ابن نجبم(ت۰ ۹۷ه). دار المعرفة. بيروت. 
بدون تاريخ طبع. 

۰ "البحر احیط في أصول الفقه“ محمد بن بهادر الز ركشي (ت٤‏ ۷۹ه). دار الكتبي. 

«۱8۱۹ بحوث في فضایا فقهية معاصرة" محمد تفي العثماني. دار القلم. دمشق. ط۱.‎ ٩ 

۷ "البدء والتاریخ" لطهر بن طاهر القدسي (ت۵۰۷م). مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة. 

۸ بدانم الصنانم في ترتیب الشرائع“ لابي بكر بن مسعود الکاساني(ت۵۸۷ه). دار الكتاب 
العربي. بیروت. ط.۲. ۱۸۰۲ هد. وأیضا طبعة دار الکتب العلمية. 

..۱۳۷۲ ۰۳ 0ه ).مطبعة وادي الملوك مصر.‎ ٩۳ بداية البتدي؟ لملي بن أبي بكر الرغيناني(ت‎ ٩ 

۰ "البداية والنهاية" لإسماعيل بن عمر بن کلیر (ت؛ لالاه). مکتبة العارف. بیروت. 

۱ "البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعتحمد بن محمد الشوكاني (ت۱۳۵۰ه). مطبعة 
السعادة. مصر. ۱ ۱۳۸۸ هر 

۲ “البرهان في علوم القرآن" عمد بن بهادر الزركشي(9 ۷۹ -۷۹6م). ت : محمد آبو الفضل. دار 
المعرفة. بيروت. 1761م 

۳ “بريقة حمودية في شرح طريقة محمدیة" لأبي سعيد الخادمي. دار إحياء الكتب العربية. 

۸۶ "بغية الوعاة في طبقات اللخويين والنحاة" لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 4۵٩۱۱ ۸ ٩(‏ 
ت: محمد أبو الفضل. الكتبة المصرية . بیروت. 


رینپارس العامة 


ور لفة شرب اشية الصاوي على الشرح الصفیر" لاحمد بن عمد بل : 

الشهير بالصاوي (۱2 ۱۲۶ه). دار العارف. مصر. اش حاير عد و 
“لوغ الأمان في سيرة الإمام محمد بن «الشارء 5 

."بلي الاماني لي سيرة امام محمد بن اخسن الشرباني" محمد زاهد بن الحسن الكوثرى ات 
۱۳۷۱ع) . المكتبة الأزهرية للتراث. ۱۹۹۸ بن الحسن الكولري ( 

بم 'البنابة في شرح الداية"لبدر الدين حمود بن أحمد اميتي( ت ۸٩٩‏ ه) دار الفكر. ظ۱. 114 

۸ البهجة الرضية شرح الالفیة" لجلال الدين السيوطي(ت۱ ۱٩هدا.ت:‏ مصطفی ال ا 
التماسیر ط ۰۱ ۱۳۷۸ ها 

هه “بهجة المشناق لأحکامالطلاق"نحمد عبد الرحمن افحلاوي, الطبعة العامرة الشرقية. مصر. ط١.‏ 
اه 

.ايان فمل الخبر إذا دخل مكة من حج عن الغير" لعلي بن سلطان محمد القاري(ت4١١٠ه)حار‏ 
الطباعة العامرة. ۱۲۸۷ هد 

1"الببوع (۲) من المحميط البرهاني“ حمود بن أحمد. برهان الدين(111ه).ث: محمد عويد 
الدليمي. إشراف: أ.د.عبد الملك السعدي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ۱۸۲۱ه 

۲ لببوع من فصل بيع الأب والوصي والقاضي مال الصبي إلى نهاية كناب اليبوع من بط 
البرهاني" حمود بن أحمد. برهان الدين(117ه).ت: خالد خزعل المجمعي. ٍشراف: د.عيد 
الحميد العبيدي. رسالة ماجستير. جامعة بفداد. ۱۶۲۱« 

۲ تاسیس النظر" لعبيد الله بن عمر الدبوسي (ت٠47ه).‏ طبع في المطيعة الأدبية. مصر. ط١١.‏ 

نیب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب" محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري (ت۱ ۱۳۷ ه). المكتبة الأزهرية للتراث. القاهرة. ط.1. 1414اه 

.”تاج التراجم" لقاسم بن مُطَلُويمًا (ت8۷۹ه). ت: محمد خير رمضان. دار القلم. دمشق. ط۱ 
۲ص 

."ناج المروس من جواهر القاموس" للسيد محمد مرتضى ار (ت ۱۲۰۵ هه طبمة الکویت. 

.نج والإكليل ختصر خلیل" حمد بن يوسف العبدري اوق (91هه). دار الكتب العلمية 
وأبضا: دار الفكر. بيروت. ط.1594..5ه. 

4 خ الادب العريي" لكارل بروكلمان. دار المعارف. عصر. ط۰۱ 

اریخ ار دب 

۳ 59 الديت عبد 

ل تاريخ الخلفاء" لعيد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۱۱٩هدات:‏ عمد حبي الدين ١‏ 
الحميد. مطبعة السعادة. مصر. ۱۳۷۱ 


۱ "تاريخ ال غير" محمد بن إسماعيل البخاري (تاقكماءات: مود إبراهيم. دار الوعي 
مكتبة دار التراث. حلب. القاهرة. ط۰۱ ۱۳۹۷ : هاشم اللدوي: دار 


۳ م۲٠1 "التاريخ الكبير" محمد بن إسماعيل الجعفي البُخاري (ت‎ ٠" 
الفكر.‎ 


۳:4 


° 


1۳ 
18 


10 
اذل 


NEY 
4۸ 


1.4 


۰ 


الل 


رل 


الفهارس العامة 


. ”ناريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر" فيي الدين عبد القادر المّبدروسي (ت۱3۲۸ 


م). دار الکتب العلمية . بیروت. ۲ ۰۱ ۱8۰۵ه. 

"ناريخ اليعقوبي" لأحمد بن آبي یمقوب العباسي. دار صادر. بیروت. 

“ناريخ بنارا“ محمد بن جعفر النرشخي (ت18؟ه).عربه من الفارسية د. آمین بدوي ونصر 
العرازي. دار المعارف عصر. 

“تاريخ بقداد" لاحمد بن علي الخطيب (ت477ه). دار الکتب العلمية. بیروت. 

"ناريخ جرجان" طمزة بن بوسف ابلرجاني (۳40ه). ت: د.تحمد عبد معید خان. ط۳. 
ه. عالم الکتب . بیروت. 

"لتببان في أقسام القرآن» حمد ين أبي بكر الزرعي (ت۱ ۷۵ه). دار الفکر. 

"لتبیان في تفسیر غريب القرآن" لاحمد بن محمد المائم (ت۸۱۵ه). د. قتحي النابولي. دار 
الصحابة للتراث بطنطا. القاهرة. ط۱. ۱۹۹۲م. 


. "تبييض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة" لعيد الرحمن بن أبي بكر السيوطي(ت۱۱٩ه)‏ 


. دار إحياء العلوم . ضمن الرسائل التسعة له, 

"تبيين الحقاتق شرح کنر الدقائق» لعشمان بن علي الزيلعي. فخر الدين. المطبعة الأميربة بمصر. 
طط 

"التبيين شرح النتخب الخسامي" لامیر کاتب بن أمير عمر الإتقاني (ت۷۵۸ه). ت: عبد 
الكريم يحبى بن أحمد. إشراف: أ.د: عبد القادر العاني. رسالة ماجستير. جامعة يغداد. 
"النبيين لاسماء الدلسین؟ لإبراهيم بن عمد الحلبي (۷۵۳ -41ه).ت: محمد الوصلي. 
دار اثريان. بيروث. ط١.‏ 5114اه, 


. "التجريد النفع العبيد"وهو *حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب" لسلیمان بن محمد بن 


عمر البجيرمي. دار الفكر العربي. 


5 ”تحذير المسلمين من الإحاديث الموضوعة على سيد المرسلين" محمد بن بشير الدتي(۱۳۲۹ها: 


ت: عي الدين مستو. دار ابن کثیر, دمشق. ظ.۱. ۱۸۰۵ه 


.2 ير العبارة فیمن هو احق بالإجارة* حمد أمين ابن عايدين (ت۵۲ ۱۴ ه).دار إحياء التراث 


العربي. بيروت. ضمن مجموع رسائله. 


٠‏ "تحرير النقول في نفقة الفروع والاصول" محمد أمين ابن عابدين (ت۵۲ ۱۲هد). دار أحياء 


التراث العربي بيروت. ضمن رسائله. 
"تحریر تنقيح اللباب". ۰ ۱۳۶ه. بهامش "تحفة الطلاب*. 


"التحرير في أصول الفقه" لحمد بن عبد الواحد ابن الهمام (ت11م). مطبعة اخلبي 
۱ص 


ينهارس العامة me‏ 
غة, مکتب المطبوعات الإسلامية حلب ظ۱. ۱۹۹۲م. ات ار 

,. "فة ایب على شرح الخطيب؟ المشهور ب" حاشية البجيرمي على الخطيب" لسلیمان ب 
محمد البجيرمي (ت۱ ۱۲۲ه). دار الفكر. د 

1 'تحفة الطالب" لإسماعيل بن عسر بن كثير الامشقي (ت) ۷۷سف)ت : عبد الفني 
الكبيسي.دار حراءمکة. ط۰۱ ۰1۰۱ 

۲ "عة الطلاب بشرح تحرير تنقيج اللباب" ليحبى بن زکریا الانصاري(ت۲۱٩ه).‏ ۱۳۶۰ 

۳ «تحفة الطلبة في مسح الرقبة" لعبد الحي اللكنوي (۱۲۹4 -۱۳۰۶م). الطبع الصطفائي. 
لكو ۱۳۰۱ه. 

١‏ "فة الفقهاء“ لسلاء الدين محمد بن أحمد السسْمَرْقئْدِي آت۵۳۹ه). دار الکتب العلمية. 
بيروت. بدون تاريخ طبع 

۶ "فة الكملة بتحشية مسح الرقبة» لعبد الحي اللكتوي (۱۲۹۵ -۱۳۰۸ه). الطیع 
المصطفائي. لکتو, ۱۳۰۱ه. 

7 "تحفة الحتاج بشرح النهاج" لاحمد بن محمد ابن حجر البيتمي(ت 4 ۹۷ه). دار إحباء التراث 
العريي. 

۷ "فة الملوك" محمد بن أبي بكر الرازي (ت117ه). ت: د.عيد الله نذير أحمد. دار البشائر 
الإسلامية. ط ۰۱ ۱۹۹۷م. 

۸ ا"تحفة النبلاء في جماعة النساء" لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰6ه).الطبع المصطفائي. لکتو, 
۰۹ مه وا 1 محقيق : الدکتور صلاح أبو الحاج. مزسمة الرسالةء ودار البشين 2۲۰۰۲ 

٩‏ نة النساك في فضل السواك“ للعلامة عبد الغني الغنيمي اميداني الدمشقي (ت ٠۲۹۸‏ ها 
اعتتی به : الشیخ عبد الفتاح أبو غدة . مکتب الطبوعات الإسلامية يعلب. ط۰۱ ۱۹۱۳م- 

۰ شين الخلاف في أن المج هل يكفر الكبائر آم لا“ لعلي بن سلطان محمد لقاري(ت ۱۰۱۸ 
ه). دار الطباعة العامرة. ۱۲۸۷ 

۳۱ "لتحفیق في أحاديث الخلاف* لعبد الرحمن بن علي ا جوزي (ت9۹۷ه) ت٠‏ سعد 
السعدني. دار الکتب العلمية. بيروت. ط٩.‏ ۱8۱۵ه. 

۲ "تخريج أحاديث إحياء علوم این للعراقي واین السيكي والزيدي: استخراج : حصو 
الحداد. دار العاصمة. بيروت. ط ۰۱ ۱4۱۸ه. 

۰ "تدریب الراوي في شرح تقريب النواوي"لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (تا ۱٩ص‏ 

ل صلاح عويضة. دار الكتب العلمية. 

التدهين للسزبين على وجه التبيين" لملي 
مخطوطات الکنية القادرية. ضمن مجموع (1481). 


3 مطان محمد القاري (ت۱۰۱۸هت). من 


كنا 


1۳۵ 


!لفهارس المامة 
"ندویر الفلك في حصول الجماعة بالجن واللك" لعبد الحي اللکنوي(ت؛ ۰ه)عطبع 
جشمة فيض .لكنو. )۰ اه رایضاً : تحقيق: الاکتور صلاح أبو الحاج. . موسسة الرسال 
ودار البشیر: ۶۲۱۲۲ 


. "التدوین في آخبار قزوین" لعبد الکریم بن محمد الرافمي القزويني. ت: عزيز الله العطاردي 


دار الکتب العلمبة. پیروت. ۱۹۸۷ه. 


. "تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد" لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰۸ه). مطبع آنوار حمد. لكتو. 


۱ش 


. ”نذكرة العلماء في عدم سقوط الجمعة بصلاة العيد“ لقاسم بن نعيم الطائي بخداد. ۱۸۲۲ 
. «ترتیب العلوم" محمد بن أبي بكر الرعشي ساجقلي زاده(ت۵ ۱۱۸ه). ت: محمد بن 


اسماعيل السيد أحمد. دار البشائر الإسلامية. ط ۱6۰۸۰۱ 
"تزبين المبارة بتحسين الاشارة؟ لعلي بن سلطان محمد القاري (ت۱۰۱4ه). من خطوطات 
الکبة القادرية. ضمن جموع (Nto‏ 


. "تسهیل الوصول إلى علم الأصول" محمد عبد الرحمن احلاوي. مطبعة مصطفی البايي 


الخلبي. مصر. ۱۳۸۱ 


. "التسهیل نح ابملیل" لعبد الله حمد بن آحمد. الشیخ عليش (ت۱۲۹۹ه). دار الفكر. 
. "تصحیح التنبيه" للنووي. مطبعة مصطفی الحلبي. الطبمة ال 
. "التعريفات الفقهية" لحمد عمیم البركتي: مطبوعات نة التقابة. باکستان. ۱۳۸۱ه- 

. ”التصريفا ت"لملي بن محمد الحسيني اب اني اي (ت817ه). مطبعة مصطفى الم 


۳۸ 


. "التعليق المجد على موطأ محمد" لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰4ه) .ت: الدکتور نقي الدين 


الندوي. دار السنة والسيرة بومياي ودار القلم دمشن. ۰۱ 1441م 


- "التعلیق الیسر على ملتقى الأبحر"لوهبي سليمان غاوجي الألياني مؤسسة الرسالة طا . 


هم 


. "التعليقات السنية على الفوائد البهية" لعبد الحي اللكنوي (ت ۲ ١‏ ١٠ه).‏ ت : أحمد الزعبي. 


دار الارقم. بيروت. ط۰۱ ۱۹۹۸ 
تعلیقات المرضية على الهدية". محمد سعید البرهاني. دمشق. ط ۰۵ ۱6۱۱ 


. "تغلیق التملین" لابن حجر المسقلاني (ت۲ ۸8ه). ث: سعید القزقي. الکتب الاسلامي. دار 


عمار. بیروت. عمان. ط۱. ۱6۰0 


٠‏ "تغییر التفیح" لاحمد بن سلیمان بن كمال باشا الرومي (ت* 1 ۹ع). مطبعة سي فلجاغيلر. 


استائيول. ۱۳۰۸ هر 


. "تفیر الطبري" محمد بن جربو الطبري (ت۲۱۰ه). دار الفكر. ببروت. ۱۸۰۵ه. 


" لعبد الله بن أحمد بن حمود النسفي (ت ٠١‏ لاه.). 


تسیر الفرطبي" محمد بن أحمد الفرطبي (ت701ه).ت ت: أحمد البردوتي. دار الشعب 
i‏ ااه 


, تريب التهذیب؟ لاحصد بن علي ابن خُجر ال تقلاني (ت۲٩۸ھ).‏ ت: عادل مرشد. 


مؤسسة الرسالة. ۰۱ ۱۹۹۹ 


"مريب المعاني شرح رسالة الإمام ابن أبي زید القيرواني" لعيد الجيد الشرنوبي الازهري ط . 
نصر۱۳۲۳ه. ١ ١‏ 


. النقرير والتحبير شرح الت ير" جمد بن محمد. العروف يان أمير الحاج (۸۲۵ ۵۸۷۹ 


دار الفكر. بيروت. ۱۹٩۱۰۱‏ 


. "نقريرات الرافعي" المسمّاة "التحرير المختار لرد احتار"لعبد القادر الرافعي الفاروقي الحنني. 


الطبعة الكبرى الأميرية. بولاق مصر. ۱۳۲۳ه. 


. "نكملة البحر الرائق شرح كدر الدقائق» محمد بن حسين الطوري. دار العرفة. بيروت. ط ۲. 
. "تلخیص الحبير في تخريج أحاديث الرَافعي الكبير“ لأحمد بن علي اين حجر المسقّلاني 


(۷۷۳ -467م).ت: السيد عبد الله هاشم. ۱۳۸۶ه. الدينة المثورة. 


. "الوح في حل غوامض التقیح" لسعد الدين مسعود ين عمر التفتازاني (ت۷۹۲م).الطیعة 


الخيرية. مصر. ط ۰۱ ۱۳۲۶« وایضا: مطبعة صبيح بعصر, 


. "تبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان" محمد أمين ابن عابدین (ت۱۲۵۲ه). دار 


إحياء التراث العربي بيروت. ضمن رسائله. 


. "لتببه والرد على أهل الأهواء والبدع" محمد بن أحمد اللطي الشانمي (ت//7اه).ت 


محمد زاهد الكوثري. الكتبة الأزهرية للتراث. القاهرة. 1114١ه.‏ 


٠‏ "التتبيه" لإبراهيم بن علي الشيرازي (ت۱۷۱ه). مطبعة مصطفى الخلبي. الطبعة الأخيرة. 


۷۰ھ 


“اتتفيح" لصدر الشريعة عيد الله بن مسعود اشبيي( اه دار الكتب العربية الکبری. 


۷ م. مطبوع مع شرحه التوضيح" 


٠‏ "نتوير الأبصار وجامع البحار" محمد بن عبد الله التمرتاشي (ت4 ١٠٠ه).‏ مطبعة الرقي: 


١ ۲‏ 
وير الابصار وجامع البحار“ مد بن عبد الله الخطيب اي لمر (ت۱۰۰6ها 
مطبعة الترقي بحارة الكفارة. ۱۳۳۲« 


¥ 
٠‏ "تویر الحجا نظم سفيلة الجا" لأحمد بن صديق اللاسمي الفاسرواني. ط؟. 


مم ). الطبعة 
٠‏ "نهذيب الاسماء واللغات" ييي الدين بحبى بن شرف اوري اي( 5 


الفهارس المامة 


. "تهذیب الکمال في اسماء الرجال" لأبي الحجاج يوسف الزي (1 1۵ -۷8۲ه) . تحقيق : 


بشار عواد. مؤسسة الرسالة . ط۰۱ ۱۹۹۲م- 


. "التوضيح شرح التتقيح" لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحبوبي (ت۷4۷ه). دار الكتب 


العربية الكبرى. ۷ مه وایضا: المطبعة الخيرية. مصر. 1١‏ 15714ه. 


. "التوضيح في صلاني التراويح والتسابيح“ للدکتور فضل حسن عباس. دار الفرقان. عمان.ط 


ANIA 


. "جامع الرمرز في شرح النفاية» لشمس الدين محمد القهستاني(ت محو: ٠١١‏ ه).الطبعة 


المصومية.استانبول. ها 


۰ ”جامع الصغار محمد بن محمود الاستروشني(ت 1۳١‏ ه)الطبعة الازهرية مصر ۰۱ ۱۳۰۰ 
. "الجامع الصفیر" لعبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي (ت۱۱٩ه).‏ مطبعة مصطفی البامي 


الحلبي وأولاده. ۰۳ 171/9ه. ضمن شرحه ”السراج المنير". 


. "الجاع الصغير" محمد بن الحسن الشيباني (ت1۸۹ه). عالم الكتب. ط.107.1١ه‏ مطبوع 


مع "النافع الكيبر“. 


. "جامع النصولين في الفروع" حمود بن إسماعيل ابن قاضي سماونه(ت ۸۲۴ه). الطبعة 


الأزهرية. ط۱. ۱۳۰۰ ه. 


۰ باسح الكبير" محمد بن الحسن الشياني(ت۱۸۹ه). ت : أبو الوفا الأقغاني. دار إحياء 


التراث العربي. ييروت. ظ ۰۲ ۱۳۹۹ه. 


. «جامع السانید" حمد بن محمود الخوارزمي(ت156ه). دار الکتب العلمية. پیروت. 
. *جلاء الأذعان ليس لمكي قران“ للحموي. من خطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد. جموع 


TV47) 


. "الججنايات(1) من احیط البرهاني" حمود بن أحمد. برهان الدين(7١7ه).ت‏ : كامل حمن 


العاني. إشراف ؛ أ.د.عبد العظيم البكاء. رسالة ماجستير. جامعة بغداد, ۱۸۲۱ه. 


. لجنايات(۲) من الحيط البرهاني“ محمود بن أحمد. برهان الدین(۱۱۹ه)ت : أحمد حميد 


النعيمي. إشراف : أ.د.عبد العظیم البكاء. رسالة ماجستیر. جامعة بنداد. 1۲۲ ۱اه 


. "الجنايات(7) من الميط البرهاني" حصود بن آحمد. برهان الدين(111ه).ت : سلام محمد 


الشيخلي. إشراف : أ.د.عبد العظيم البكاء. رسالة ماجستير. جامعة بقداد. ۱۶۲۱ه. 


. "الجواهر المضية بشرح المزیة" لصالح عبد السميع الآبي الأزهري. ۱۳۹۲ه. بهامش القدمة 


العزية. 


. 'الجواهر المضية في طبقات الحنفية" لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء الفرشي (ت ۷۵اه 


5-5-5 عبد الفناح الحلو. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط ۲. 1415 


5 العامة 
ھار 14 


إا «اججوهرة النيرة شرح خنصر القدوري" لابي بكر بن علي بن حمد اخحداوي (ت. ۰هي" 
الطبعة الخيرية. ظ ۰۱ ۱۳۲۲هب 

روا حاشية الييجرمي" لسلیمان بن عمر الييجرمي. المكتبة الإسلامية. ديار بكر. تركيا. 

ب۱. «حاشبة التلویح" خسن جلبي بن محمد شاه الفثري (ت877ه). الطبعة الخيرية 
هد 

ويا “حاشية الجامع الصغير" لعبد اي اللكنوي (ت۱۳۰4ه). عالم الكتب. ط ۰۱ 1441م 

۰ حاشية الدرر المباحة في الحظر والإباحة“ محمد سعيد البرهاني. المطبعة العلمية. دمشق. ط۴. 
۷ص 

. "حاشية الدرر على الفرر" محمد بن مصطفی الخادمي. مطبعة عثمانية در سمادت. ۱۳۱۰ 

۲ "حاشبة الدسوقي على الشرح الکبیر" محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي (۱۲۳۰ه). دار 
إحياء الکتب العريية, 

۳ «حاشية الاسوقي" محمد عرفة الدسوقي. ت: محمد علیش. دار الفکر. بیروت. 

6 ”حاشية الرهاوي على شرح المنار" لیحیی الرهاوي. مطبعة عثمانية. در سمادت. ۱۳۱۵ 

ة الشربيني على الغرر البهیة "حمد الخطيب الشربيني(ت۹۷۷ه). الطبعة اليمنية. 

7 حاشية الشرنبلالي على درر الحكام“ خسن الشرنبلالي(ت ۱۰۱۹ ه). الشركة الصحفية 
العثمانية, ۱۳۱۰ 

۷ "حاشية الشلبي على تبيين الحفائق" لاحمد الشلبي الحتفي. الطبعة الامپرية عصر. ط.۱. 
7ه مطبوع بهامش "تبيين الحقائق". 7 

۸ حاشية الطخطاوي على الدر الختار" لاحمد بن حمد الطحطاوي الحنفي (ت۱ ۱۲۳ه). دار 
العرفة . بيروت. ۱۹۷۵ 

“. "حاشية الطخطاوي على مراقي الفلاح" لاحمد بن عمد الطّحْطَاوِيّ اطتفي (ت1؟11ع)- 
ت: محمد عبد العزيز الخالدي. دار الكتب العلمية. ط ۰۱ ۱۸۱۸ه. 

“'1. "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» لعلي الصعيدى العدوي. دار الفكر. 

۱ "حاشية العطار على شرح العلي على جمع الجوامع"الحسن بن حمد بن مود العطار. دار 
الكتب العلمية. 

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية“ لابن قاسم العبادي. الطبعة الم 2 

' "حاشية القاري على اللياب" لعلي القاري(ت ٠٠٤‏ ١ه).دار‏ الطياعة الكبري العامرة. 

٠‏ “حاشية البداية" لمیدالمياللكنوي (۱۳۹۵ -۱۳۰۸ه). دیویند سهارنيور. 101اه. 

- حاشية تحفة الحتاج" لاحمد بن قاسم العبادي (ت ۹۹۲ه). دار [حیاء التراث العربي. 

٠‏ "حاشية تحفة تاج" لعيد الحميد الشرواني. دار إحياء التراث العربي. 


.مصر طا 


Ye.‏ الفهارس العامة 

۷ ”حاشية عبد الكريم الطري الدمياطي على شرح الشهاب الرملي على الستين مسألة” لاحمد 
ابن سليمان. الطبعة الأخيرة. ١١١١ه.‏ 

۸ «حاشية عزمي زاده على شرح النار" لصطفی بن بير علي. عزمي زاده(ت ۲٠‏ ١1ه).‏ مطبعة 
عثمانية. در سعادت, ۱۳۱۵ه. 

٩‏ "حاشية عصام الدين على شرح الوقاية" لابراهیم بن محمد بن سيف الدين الحنني. عصام 
الدین. (ت301ه). من مخطوطات وزوارة الأوقاف العراقية برقم (7861). 

۰ «حاشية على شرح الرملي للستين مسألة» لأحمد المبهي الشبيني النعماني. الطبعة الأخيرة. 
لماه 

۱ ”حاشبة كشف الحقائق" لعبد الحكيم الأفغاني. المطبعة الأدبية بمصر.ط11718.1ه 

. «حاشية مرآة الأصول" للإزميري. المطبعة العامرة. شركة الصحافية العثمانية. ۱۳۹۳ 

۳ ”حاشية مرآة الاصول" محمد بن أحمد الطرسوسي. مطبعة الحاج حرم أفندي البوستوي. 
۳۹ 


۶ “حاشية ملا خسرو على التلویح" محمد بن فرامُوز: ملا خسرو(ت۸۸۵ه). المطبعة الخيرية. 
القاهرة. 


ابة احتاج" لأحمد بن عبد الرزاق. المغربي الرشيدي (ت۱۰۹۲ه). دار الفكر. 

"حاشية نهابة الحتاج" لنور الدين بن علي الشبراملسي الأفهري (ت۱۰۸۷ه). دار الفكر. 

۷ *حاشية يعقوب باشا على شرح الوقایة" لیعقوب باشا بن حضر بك بن جلال الدين. 

441ه). من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقع (4115). 

۸ "حاشيتا فليوبي وعميرة على شرح ال حلي على النهاج" لشهاب الدين القليريي وعميرة. دار 

إحياء الكتب العريية. 

“الحامدي على مرآة الأصول" لحامد أفندي. دار الطباعة العامرة. مصر. ٠178ه‏ 

“الحاوي في سيرة الإمام آبي جعفر الطحاوي" محمد زاهد بن الحسن الكوثري. الكبة الأزهرية 

للتراث. القاهرة. 415اع. 

. "احج الأوفر في المج الاکبر" لعلي بن سلطان محمد القاري(ت5١ ٠١‏ ). دار الطباعة 
العامرة. مصر. ۱۲۸۷ ه. 0 


٠‏ احجة القراءات" لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. ت: سعيد الافقاني. مؤسسة الرسالة. 
بیروت. ظ ۰۲ ۲ ۶۰اه 

- "الحجة على أعل المدينة" محمد بن الحسن الشيباني(ت۱۸۹). ت: مهدي الكيلاني القادري 
عالم الکتب. بيروت. مصورة عن طبعة لجنة إحياء المعارف التعمائية. 

. دود والاحکام الققهیة" لمصتفك علي بن جد الدين (ت6لاهه). ت : عادل أحمد عبد 
الموجود وعلي محمد معوض. دار الكتب العلمية. بيروت. ط٩.‏ ۱ص 


إلنهارس العامة ۱.۱ 


9 


1 


۲۳۰ 


- “خريدة العجائب وفریدة الغرانب؟ لسراج الدين عمر ين 


اميصح ل ا ار ع جح صمب يد تست نیب 
یدود والسرقة من الحيط البرهاني» تحمود بن أحمد. برهان الدين1173ه)ت: محرد عبد 


الجبار الجيتي. إشراف : أ.د.عبد املك السعدي. رسالة دكتوراه. جاممة يغداد. ٠1١۹‏ 


وتنك 1 جرع ارت ليذ لاني ين يساجيل داري جيني ا 
ه). طبعة بولاق. مصر. 


. "حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي على التوضيح” لشهاب الدين بن بهاء الدين المرجاني «(ت 


1 1ه). المطبعة الخيرية. القاهرة. 


. "الحسامي مع حواشيه" تحمد إبراهيم. الطبع الجتباتي. دهلي. ۷٣۱۳ھ‏ 
. «حسرة العالم بوفاة مرجع العالم" لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰4ه). مطبع جشمة فيض. 


0 


"حسن التقاضي في سيرة الإهام آبي يوسف القاضي" حمد بن زاهد الکوثري(ت۱ ۱۳۷ه). 
دار الأنوار للطباعة والتشر. مصر. ۱۳۱۸ه. 


: «حسن الدرابة لاواخر شرح الوقاية' للمولوي محمد عبد العزيز. المطبع اليوسفي . ۱۳۲۳م- 
. "حلبي صغير' لإبراهيم بن محمد الخلبي (ت407ه). مطبوع في اسطتنبول, 17017ه 
. «حلية العلماء في معرفة مذاهب العلماء النقهاء" محمد بن أحمد الشاشي القفال (ت۵۰۷ه). 


ت: د. ياسين درادكه. ط.1. ۱۸۱۰ ه. مؤسسة الرسالة ودار الأرقم. الأردن. 


. "حواشي الشرواني" لعبد الحميد الشرواني. دار الفكر. بیروت. 
. "حواشي ملتقطة على النقاية». مطبع حمدي. دهلي. ۱۲۸۷ه, 
. "حياة الحيوان الکبری" حمد بن عیسی الدميري الصري الشافعي (ت۸۰۸). الکتبة 


الاسلامية. 


. "لحيل (۱ )من احیط البرهاني" حمود بن أحمد. برهان الدین(۱۱۱ هت :یوسف أحمد 


البالكي. إشراف: د.جمال الباجوري. رسالة ماجستیر. جامعة بغداد. ١ه‏ 


. "لحيل (۲)من المحيط البرهاني" نحمود بن أحمد. برهان الدین(1۱۷ه)ت: محمد شاكر 


الكيلاني. إشراف: ا.د.عبد العظيم البكاء. رسالة ماجستیر. جامعة بغداد. ۱8۲۱« 
الوردي(ت 1۹ ۷ه). المكتبة الشعبية 


بیروت. 


٠‏ "خزانة الفقه" لأبي اللیث نصر بن محمد السمرقندي (۳۷۵2ه). ت : دصلاح النامي 


الطیعة الأهلية. بغداد. ۱۳۸۵ 


"خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر مد أمين الحبي (- ۱۹۹ دام ادر 
- “خلاصة البدر امدير في تفریج كتاب الشوح الكبير للرافي*: لعمر بن علي بن لقن اتا ٠‏ 


ها). ت: حمدي السلفي. ط۰۱ ۰ مكتبة الرشد. الرياض. 
*خلاصة الكيداني" من مخطوطات الکتبة القادرية في العراق. 


Yor 
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الفهارس المامة 
"اخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة التعمان" لأحمد بن محمد ابن حجر 
الميتمي () ۹۷ه). بقداد.1584م. 
"الدر الختار شرح تنوير الأبصار" محمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي (ت۰۸۸ اه 
مطبوع في حاشية رد الْحتار'. دار إحياء النراث العربي. بيروت. وأيضاً: طيعة دار لکتب 
العلمية. 
"در التقی في شرح الملتقى" لعلاء الدين محمد بن علي الحصنكفي (۱۰۸۸ه). دار الطباعة 
العامرة . ۱۳۱۹ بهامش مجمع الأنهر". 1 
"الدراية في تخريج أحاديث البداية» لأحمد بن علي ابن حجر السفلاني (۱۷۷۳ -۸۵۲ع). 
دار العرفة بدون تاريخ طبع. 
"الدرة السمينة في الصلاة في السفینة" لاحمد بن حمد الحموي (ت۱۱۹۸ه). من خطوطات 
مكتبة الا وقاف العامة يبنداد. جموع (۳۷۹۲). 
"لدرر البهية فیما يلزم الکلف من العلوم الشرعية"لابي بكر بن محمد شطا الشانمي.۱۳۳۹ه 
"الدرر الحسان في أحكمام الحسج والعمرة؟ للدکتور أحمد الحجي الكردي. دار البشائر 
الإسلامية. 15 1418ه. 
”درر الخكام شرح غرر الاحکام" محمد بن فراموز ملا خسرو(ت۸۸۵ه). در سعادت. 
۸ش 
"الدرر الكامنة في أعيان المئة الشامنة" لاحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت67هم). دار 
الجيل. 


*اندرر المباحة في الحظر والإباحة“ لخليل بن عبد القادر النجلاوي. الطبعة العلمية. دمشق. ط۴ 
.هش 


. “دعوى النسب من الميط البرهائي" حمود بن أحمد. برهان الدین(1۱۷ه).ت: عباس عبد 


السید. إشراف : أ.د.خالد رشبد الجميلي. رسالة ماجستیر جامعة بفداد. ۱۶۲۱ 


. "دقع الغوابة" اللقبة بمقدمة السمایة" لعبد الي اللكنوي (ت۱۳۰4ه). باکستان. ۱۹۷۱م. 


"الذخائر الاشرفية في ألغاز التفیة" لعبد البر بن محمد بن الشحنة (ت۹۲۱ه). ت: محمد 
حسن الشافعي. دار الکتب العلمية. بيروت. ط ۰۱ ۱6۱۸ 


. "الذخيرة البرهاتبة" حمود بن أحمد. برهان الدین(۱۱۳ه). من عنطوطات جستر يتي مصورة 


في الجامعة الأردنية برقم (۳۸۱۷). 


٠‏ "ذخيرة العقبى على شرح الوقاية" ليوسف جلبي مطيع فتح الکریم الوافع في بندار ليه 


ور 


- "ذبل رفع التردد ي عقد الاصابع عند النشهد” محمد أمين ابن عاپدین (۱۲۵۲ه) دار 


أحياء التراث العربي بيروت. ضمن رسائله. 


الفهارس العامة 
e‏ 


MH 


TW 


4۸ 


- “رمز الحفائق شرح كنز الدقائق" لبدر الدين محمود بن أحمد ال (۷۱۷ ٩7‏ 


Ter 
ترحلة ابن بطوطة" المسماة "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسقار“ محمد ي عد‎ 
3 17م‎ 48.١١ الله ابن بطوطة(ت 4/الاهم). المطبعة الأزهرية بمصر. ط‎ 
"رذ الحتار على الدر المختار" محمد أمين ين عمر ابن عابدين (ت۱۲۵۲ه), دار إحياء التراث‎ 
العريي. بيروت.‎ 


. "الود على من انبع غير لمذاهب الأربعة" لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي (۱۷۳۷ -۷۹۵م). 


ت: د. وليد بن عبد الرحمن. دار عالم القوائد. مكة الكرمة. ط١.‏ 11418ه 


. "رسائل الأركان" لعيد العلي محمد اللكنوي : بحر العلوم (ت1118م). الطبع العلوي. لكنو. 


۹ 


. #رسالة ابن أبي زيد القيراتي “لعب الله بن أبي زيد عبد الرحمن النغزي القيرواني (ت۳۸۹). 


ط ۳. مصر. ۱۳۲۳ھ 


. "الرسالة الستطرفة لبيان مشهور کتب السئة الشرفة" محمد بن جعفر الكتاني. مكتبة الکلیات 


الأزهرية. القاهرة. 


. "رسالة في جواز وقف النقود" محمد بن مصفطفی العسادي الأفندي. ت: صغير أحمد 


الباکستاني. دار ابن حزم. بیروت.ط۱. ۱4۱۷ه. 

"رسالة في مستونية السوالك" لابي سعيد الخادمي. دار الطباعة العامرة. ۱۲۵۷ه. ضمن 
“المجموعة الشريفة القدسية". 

"رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضمیفة" محمد بن أحمد بن عبد البادي بن قدامة الفدسي 
(ت44لاه).ت: محمد عبد عباسي. دار الثقافة للجميع. دمشق. ط۱. ۱1۰۰ه. 


٠‏ ارشحات الاقلام شرح كفاية الغلام" لعبد الفتي النابلسي(ت۱۱۵۳ه). مطبعة التقدم. مصر. 


۲ص 


٠‏ "رفع الاشتباه عن مسألتي کشف الرژوس ولیس النعال في الصلاة" محمد زاهد ين الحسن 


الكوثري (۱۳۷۱ه). المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. ٤1١‏ ١ه.‏ 
"رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد” تحمد أمين اين عايدين (ت۱۲۵۲ه). دار أحياء 
التراث العربي بيروت. ضمن رسائله. 


۱۳۰4 "رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه إلى القبلة في القير' لعبد المي المكنوي (ت‎ ٠ 


ه) . مطبع ديدبة أحمدي. لکتو . 1ه 


۰ "رقع الغشاوة عن جواز أخذ الأجرة على التلاوة" مود أفندي الحمزاوي. مطبعة جلس 


المعارف. سورية. ۵۱۳۰۳ 
6م ). مطبعة 


رادي النيل. مصر. ۱۲۹۹ه. 


اتفهارس المامة 


. "روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع الثاني“ حمود الالوسي (ت ۰ ۱۲۷ه). دار إحياء 


التراث. ببروت. 


. "روض الطالب" لبحيى بن زكريا الأنصاري(ت117م). دار الکتاب الإسلامي. 
. اروض الناظر في علم الأوائل والأواخر" محمد بن محمد ابن الشحنة (۸۱۵ه). ت: سبد 


عمد مهنى. دار الكتب العلمية. ط۱. /411اه. 


. "روضة الطالبين وعمدة الفتین" حي الدين يحبى بن شرف اللوْوِي الشَاف (ت۱۷۹ه). ط1 


۰ ١ه‏ المكتب الإسلامي. بيروت. 


. "الریاض البديعة في أصول الدين". 1177417ه. 


”زاد الفقیر" محمد بن عبد الواحد. ابن البمام(ت١411ه).‏ مطبعة جيد برقي بريس. دهلي. 
۲ص 


. "زاد المسير في علم التفسير" لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت9۹۷ه-). الکتب 


الإسلامي. بيروت. ط7 1404ه. 
ة النهاية حاشية شرح الوفابة" محمد عبد الحميد. الطبع الجتباني. دهلي. ۰ ۱۳ه. 


. "زجاجة الصابیح" لعبد الله بن مظفر احبدرآبادي. مطبع تاج بريس. حیدرآباد الدكن. البند. 
. "الزكاة من الحيط البرهاني" لحصود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه).ت:‏ أحمد عباس 


العيساوي. رسالة دكوراء. جامعة بنداد. 15اه. 


. "سبائك الذهب في معرفة قبائل وأنساب وتاريخ العرب“لشهاب الدين آبي العباس أحمد . 


مكتبة يسام الوصل. 


. "سباحة الفكر في الجهر بالذكر'لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰4ه). ت : عبد الفتاح أبر غدة. 


مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. طه. ۱۵) اه 


. "السيعة في القراءات" لأحمد بن مرسى التميمي (ت۳۲4هات: د.شوقي ضیف دار 


المعارف الشاهرة. ط؟. 1ه 


. ”سبيل السعادة في معرفة أحكام العبادة أحمد بن تحمد المالكي. ط ۰۲ ۱۳۷۸ ه. 
٠‏ "سبیل الغلاح في شرح نور الإيضاح" نحي الدين عبد الحمبد. مكتبة دار اليبروني. دمشق. 
. "السعاية في كشف ما في شرح الوقاية" طبع في المطبع المصطفائي سنة (۱۳۰۷م) , ثم صورت 


هذه الطیمة الحجرية في باكستان .والناشر هو: سهيل اكيرمي. لاهور. 191/5م. 


. "سفيتة الصلاة" لعبد الله الحضرمي. مطيعة الفجالة الجديدة. صقر ۱۳1۳ 

. "مقيتة النجا في أصول الدين والفقه" لسالم بن سمير الححضرمي الشامي. شوال ۱۳۸۳ 

. "سم النجاة على سفيئة النجا:" محمد توري. مطبعة الفجالة الجديدة. صفر ۱۳۸۳« 

. "الستة" لأحمد بن محمد الثلال (ت۱ ١ه).ت‏ : د. عطية الزهراني. دار الراية. الرياض. طا 


اش 


يروت ظ۱6۰۸۰۱هد. 

۲ "سنن أبي داود" لسلیمان بن أشعث السجستاني 
الحميد. دار الفكر. بیروت. 

1 ون اتوك امن محمد فزاد عبد الباقي 
دار ۱ يروت 

الكبير" لأحصد بن الحسين بن علي الَ(۵۸2 ٤ه).‏ ت : محمد عبد القادر 
عطا. ۱۶۱۶ه. مكتبة دار الباز. مكة المكرمة. 

۷ سنن الترمذي": محمد بن عيسى الترمذي (ت۲۷۹ه). ت : أحمد شاكر وآخرون. دار إحياء 
التراث العربي. بيروث. 

۰ "سنن اي" لعلي بن عمر اي (ت۳۸۵ه). ت : السيد عبد الله هاشم دار 
العرفة. بيروت. ۸۱۳۸ 
۱ "سنن الدارمي" لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي (ت۲۵۵ه). ت: فواز أحمد 
وخالد العلمي. ط ۰۱ ۰۷ ۱8ه. دار التراث العربي . بیروت. 
۲ اللستن النصفری" لأحمد بن حسين البيهفي(ات/40ه). 
الأعظمي. مكتبة الدار. الدينة الخورة. ط.۱. ۱۸۱۰هد. 

۴ "سنن اسان الکبری» لاحمد ین شعيب اي (ت۳۰۳ه). ت : د.عيد الغفار البنداوي 
وسید كسروي حسن .۱۱۰۱ ۱6ه. دار الكتب العلمية . ببروت. 

٩‏ *السئن الواردة في الفتن" لعشمان بن سعيد القرق الداني (ت») اهم). ت: د. ضیاء اله 
الباركفوري. دار العاصمة. الرياض. ط.۰۱ ۱۲ ۱۶ه.. 

* "سنن سعيد بن منصور" لسعيد بن متصور (ث۲۲۷). ت: د.سعد أل حمید. دار اليميمي. 
الرياض. ط۱. 1414ه. 

7 "السهم المصيب في كبد الخطيب" للملك ال أبي المظفر عيسى بن أبي بكر (ت! 17ه). 
دار الكتب العلمية. بيروت. 5 
3 "السير(1) من افحبط البرهاني" مود بن أحمد. برهان الدین(۱3 هات :مان خليل 

السامرائي. إشراف: .مد عببد الكبيسي. رسالة دكتوراء. جامعة بغداد ۱ 
206 8 ن أحمد. برهان الدين(713ه)ات : قوري علد 
لسیر(۲) من الحخيط البرهاني" حمود بن أحمد 3 جامعة ینداد ۶۱۹۹۹ 
١‏ الرحمن السامرائي. إشراف: أ.د.خالد رشید الجميلي. ده ۳۹ 9 وهای 
"۴ "سیف الصقیل في الرد على ابن الزفيل» لعلي بن عبد الكالي اسب 
محمد زاهد الكوثري. مكتبة زهران. القاهرة. 


(ت۲۷۵ی) بت : محمد عحيي الدين عبد 


.مد ضياء ال رحمن 


ف الفهارس العامة 

۰ "شذرات الذهب في أخبار من ذهب" لعبد الحي بن أحمد العكري (ت۱۰۸۹ه). دار الكتب 
العلمية. ييروث. 

۱ *شرانع الإسلام في مسائل الحلال والحرام" لجعفر ين الحسن الحلي. مؤسسة مطبوعاني 
إسماعليان. 

۲ شرح أدب القاضي" لعمر بن عبد العزیز بن مازه البخاري (ت9۳۱ه).ت : د. محيي هلال 
السرحان. ط۱. مطبعة الإرشاد. بغداد. 1541ه. 

۳ ”شرح ابن العيني على امار" لعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد (ت۸۹۳ه). المطبعة العثمانية 
في دار الخلافة. ۱۳۱۲ه. بهامش "شرح النار". 

۶ ”شرح لين عاشر المسمى الخبل امتين على تظم امرشد المعين على الضروري من علوم الدين 
في مذهب الإمام مالك" محمد بن محمد بن المبارك المالكي. المكتبة الشحيية. 

۵ ”شرح ابن عقيل" لعبد الله بن عقيل العقيلي الصري (ت۷۱۹ه). ت : محمد محبي الدين عبد 
الحميد. ط؟. بدون دار نشر وتاريخ طبع. 

٩‏ "شرح الأحكام الشرعية في الاحوال الشخصية" محمد زيد الايباني. منشورات مكتبة النهضة. 
بیروت - بغداد. 

۷ "شرح الجامع الصغیر" لحسام الدين عسر بن عبد العزیز (ت ۵۲ه) من مخطرطات مكتبة 
الأرناف في الوصل برقم (۱۳۱۵). 

۸ "شرح الدائرة الهندية في معرفة سمت القبلة" سین الحستي الخلخالي (ت۱۰۱4ه) ت+ 
دريد نوري. طبعة الأوفاف العراقية. ۰۱ ۱6۰۱ه 

۹ "شرح الزيادات" لقاضي خان حسن بن منصور الأوزجندي (ت245ه ). من مخطوطات 
مكتبة الأوقاف العامة بيغداد. برقم (0۰۵۰) 

۰ ”شرح الستين مسألة» لاحمد الرملي. الطبعة الأخيرة. ۱۳۵۷ه. بهامش "الحاشية على شرح 
الرملي للستين مسالة". 

۱ "شرح السير الکبیر" لحصد بن أحمد السرخسي (ت ٠09ه).تا:‏ د.صلاح المتجد. مطيمة 

شركة الإعلانات الشرفية. ۱۹۷۱ه. 

"شرح الشريفي على القراقض السراجية" لعلي بن محمد الحسيني ا رجاتي الي (ت۸۱۹ 

ه). الطبعة الأزهرية المصرية. 15175ه 


۳ "شرح الفقه الاكيرالعلي الفاري الپروي(ت ١١1ه)‏ مطبعة مصطقی البابي. ط .۰۲ ۱۳۷۵ 


۶ “الشرح الكبير" لاحمد الدردیر. ت: محمد علیش. دار الفكر. بیووت. 
ro‏ “شرح التار" لعبد اللطيف بن عبد المزیز الكرماني ابن ملك. (ت۱ ٠‏ ۸ع). المطبعة العلمائية في 
دارالخلافة. ۱۳۱۲ه. 


۲ "شرح النسفية في المفيدة الإسلامية" «كتور عبد الملك السعدي.دار الأنبار ط ۲ له 


YY 


رنهارس العامة 

بم "شرح التقان لعبد الله بن حم ابو الکارم (ت: بعد ٩۰۷:‏ من عتطوطات رک 
الأرئاف العراقية برقم (۳۵۱۸), 

ر۳ «شرح الوقاية" محمد بن عبد اللطيف ابن ملك الزاني (ت بعد: 0+ مم). من متطوطات 
وزارة الاوتاف العرافية برقم (935). 

وج “شرح تحفة الوك والسلاطين“ لعبد اللطيف بن عبد المزیز بن ملك(ت۸۰۱ه) ی 
عخطوطات دار صدام برقم (1833). 

,۲۳ "شرح حدود ابن عرفة" محمد بن فاسم الرصاع الالكي (ت844ه). المكتبة الملمية. 

۳۳۱. "شرح خلاصة الكيداني"للأفغاني مطبع در أحمد أحمد حسن خان.اليند.174ه 

۲ ”شرح صحيح مسلم": لیحیی بن شرف النووي (ت1۷۱) ط ۲ دار إحياء الثراث العويي. 
بیروت. 

۳۲. "شرح قطر الندی" لعبد الله بن هشام الالصاري(ت۷۱۱ه) دار إحياء التراث العربي. ببروت. 
ط١١‏ 1747ه. مصورة عن مطبعة السعادة کصر. 

4 “شرح كاشفة السجا على سفيئة النجا» لأحمد نووي الجاوي. شوال ۱۳6۳ «. 

۰ "شرح ختصر خليل للخرشي" محمد بن عبد الله الخرشي (۱۱۰۱ه). دار الفكر. 

"شرح مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان" محمد زيد الأيباني ومد سلامة السنجلقي. 


veyv 


مطبعة العارف. يغداد. ط ۲. ۳۷۵٠ه.‏ 
۷ شرح مسند آبي حنيفة" لملا علي القاري(ت؛۱۰۱ه). ت : خليل الميس. دار الكتب العلمية. 
بيروت. 


۶ "شرح معاني الآثار“ لاحمد بن محمد بن سلامة الطّحَاوي (۲۲۹ -۲۲۱ه).ت: عمد 
زهري النجار. دار الكتب العلمية. ببروت. ط.18441ه. 

٩‏ "شرح ملا مسكين على كنز الدقائق" لمعين الدين البردي المعروف بلا مسكين(ت]16ه). 

0 ی 5-6 عابدیه (۱۲۵۲ه). دار إحياء الثراث العريي. 

۳ "شرح منظومة رسم الفت أمين بن عابدین ا 
وت مب شین رال فين عاد 

۰ "شرح نظم المرشد العين على الضروري من علوم الدين لابن عاشر الأثدلسي” لعد الواح 
بن أحمد. الطبعة الأخيرة. ۱۳۷۱ 

۲ "شعب الإيمان" لأحمد بن الحسن البييقي(ت408ه).ت 
العلمية. بيروت. ط ۰۱ ١141ه‏ 

۴ ”شفاء العليل في الرد على من أنكر وقوع 
نما" للا عمد بن عبد الله ابي عببدي. مكتبة ملا صلغ 


: حمد بسيوني زغلول. دار الك 


الطلقات الثلاث الجموعة بمرة أ بمرات بدون رجعة 
العبيدي. السليمانية. 


YA 


Ft 


الفهارس العامة 


يجيي جح جح 
"الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانیة" لاحمد بن مصطفی. طاشکبری زاده (ت۹1۸ 


۳40 


E 


FEY 


۳1۸ 


۳ 


۳9۰ 


۰۱ 


۳9 


. "الطيقات السنية في 


ه). دار الکتاب العربي . بيروت . ۷۵٩۱م.‏ 

"الشهادات من الحيط البرماني" حمود بن أحمد. برهان الدین(۱۱۹ه).ت : فوزي شفيق 
العاتي. [شراف : أ.د.عبد اللك السعدي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ۱۲۱ص 
"الصحاح“ لإسماعيل بن حماد ابمومري (ت۳٩۳ه).ت:‏ أحمد عبد الغفور. دار العلم 
للملایین. ۰۱۹۷۹۰۱ 

"صحیح ابن حبّان بترتیب ابن بلبان" محمد ين بان الميمي(۳۵4ه). ت: شعیب 
الارناژوط. مؤسسة الرسالة. پیروت. ط.؟. 414١ه.‏ 

*صحیح ابن خزية" محمد بن إسحاق بن خزية السلمي (ت۲۱۱ه)ات: د.حمد مصطفی 
الأعظمي. ۱۳۹۰ه. الکتب الإسلامي. بیررت. 

"صحیح البخاري" محمد بن إسماعبل الجعفي البخاري (ت۲۵۲ه).ت: دمصطفی البنا. ط 
۳ ھ. دار ابن كثير واليمامة . پیروت. 

'"صحيح مسلم" لمسلم بن الحجاج الَشْيْرِي' الَيْسًابوري (ت۲۱۱ه).ت: عمد فواد عبد 
الباقي. دار إحياء الثراث العريي. بیروت. 

"الصرف من المحيط البرهاني" همود بن أحمد. برهان الدين(717ه).ت: سعد خلف الجنابي. 
إشراف : د.کامل شطیب الراوي. رسالة ماجستیر. جامعة بقداد. ۱1۲۰ه. 

"صفرة الصفود" لميد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت۵۹۷ه). ت: محمود فاخوري. 
ود.محمد رواس. دار المعرفة. بيروت. ط ۰۲ ۸۱۳۹۹ 


8 ”الصلاة (۱) من احیط البرهاني" محمود بن أحمد بن مازه البخاري (ت103ه).ات: كامل 


شطب :إ2 


اف : أبد: عبد الله الجبوري.رسالة دكتوراه.جامعة بغداد.۱1۱۷ه 


. "لصلاة (۲) من احیط البرهاني" حمود بن احمد. برهان الدين(117ه).ت : حیزومه شاکر 


الشيخلي. إشراف: أ.د.محمد رمضان عبد الله. رسالة دکتوراه. جامعة بغداد. ۱۸۲۲« 
الصلح من المحيط البرهاني" حمود بن أحمد. برهان الدين1117ه)ءت: محمد بن الشيخ 
علي مرعي. رسالة ماجستیر, جامعة بقداد. 15 ه. 


0 *الضوه اللامع لأهل القرن التاسع" لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن الحاو (ت۰۲٩‏ 


ه). دار الكتب العلمية. بدون تاريخ طبع. 


. "طبقات الحنضية" لعلي بن أمر الله قنالي زاده. ابن الحناتبي (ت٩۹۷ه).‏ من مخطوطات دار 


صدام للمخطوطات. 


تراجم الحنفية“ لتفي الدين بن عبد القادر لتعيمي. ث: د. عبد الفاح 
الحلو. دار الرفاعي. الرياض. ۰۳ ۱ه.. 


. "طبقات الشافمية الكبرى 'لعبد الوهاب بن علي السيكي(۷۲۷ -۷۷۱ه). دار المعرفة. ط.؟. 


لفهارس العامة 


N 


۳ 


يلها 


۳۳ 


Tt 


. "العقد المنظوم في ذکر أفاضل الروم” لعلي بن بالي(ت۹۹۲ه). دار 


. "عقود الجواهر الدينة في أدلة مذهب الإمام ايي 


۱۹ 
ات الشافعية" لابي بكر بن هداية الله الحسيني (ت۱۰۱6ه) ت: عادل ترم ود 
الآفاق الجديدة. بيروت. ط۳. ۰۲ ۱1ه. دده 
"طبتات الشافعية" لعبد الرحيم بن الحسين الاستري 7١6(‏ -۷۷۲ه) ت: كمال ایت 
دار الكتب العلمية. بيروت. ط۱. ٤١١۷‏ اه . 
«طبقات الفقهاء" لاسي إسحاق الشيرازي (۱ ۶۷ه). ت : خليل الميس. دار القلم. ببروت. 
بدون ناريخ طبع. 

*طبقات المفسرين" محمد بن علي الداودي(ت ۹4١‏ ).ت: علي محمد مكتبة وهبة. مصر طا 
اه 

"طرب الأمائل بتراجم الأفاضل" لعبد الحي اللكثري (1۲۹۲ -1704ه).ات: أحمد 
الزعبي. دار الأرقم. بيروت.ط1. ۱۹۹۸م.وایضا: طبعة مطبع دبدبة أحمدي. لكتر . ۱۳۰۲ 


. «طرح الثريب في شرح النقریب" لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت7٠لهمع).‏ دار 


الفکر العريي. 


. "لطلاق من الایان بالطلاق إلى العتق من احبط البرهاني" حمود بن آحمد. برهان الدین 


(711ه).ت: سلیم ياسين الميتي. اشراف؛ ا.د.محمد عبيد الكبيسي. رسالة دکتوراه. جامعة 
بفداد. ۱1۲۰ه 


. "طلمبة الطلبة" لعمر بن محمد الشسفي(ت۵۳۷ه).ت: محمد حسن الشافعي دار الكتب 


العلمية بیروت. ط ۰۱ ۱۲۱۸ ه. 


. "الطهارات من اتحیط البرهاني" تحسود بن أحمد بن مازه البخاري (ت۱۱۱م).ت: لصا 


الرواشده. |شراف: أ.د: عبد الله الحبوري. رسالة دکتوراه. جامعة بغداد. ٩۱۶۰ه.‏ 


. "ظفر الأماني بشرح مختصو الشریف ابرجاني" لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰۸ه). ت: عبد 


الفتاح آبو غدة. مكتب الطبوعات الاسلامية علب ظ.۰۳ ۲۱۱ ۱ه. 


٠‏ ”العبر في خبر من غبر" محمد بن أحمد الثم (۷۱۸ه).ت :د. صلاح الدين المنجد. مطبعة 


حكومة الكويث. ۱۹۲۳م.. 


. "عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات" لزكريا بن محمد بن عمود الغزويني” 


المكتبة الإسلامية. 


. “عمدة أرياب القتوى" لعبد الله أسعد. بترتيب أبي السعود الشرواني. المطبعة الكبرى الأميرية 


ببولاق مصر. ط ۰۱ ۱۳۰ 
الکتاب العربي .يروت 


تلو 


حنيفة" محمد مرتضی الحسيني. طبع في 
القسطنطينية. ط۲. ۱۳۰۹ 


۰ 


Yo 


۳۷۹ 


YY 


TYA 
۳۷۹ 


۳۸ 


۳۸۱ 


TAY 


۳۸۳ 
۳۸ 


۸6۵ 


TAA 


الفهارس العامة 
”العفود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية' لمحمد آمین بن عمر. ابن غابدين الحنفي (۱۱۹۸ - 
٢‏ ه). الطبعة الميرية ببرلاق. مصر. *۱۳۰ه. 
"العلل المتناهية" لعبد الرحمن بن علي الجوزي (ت0417ه)., 
العلمية بیروت.ط ۰۱ ۶۰۳ اه 
"علماء النظاميات ومدارس الشرق الإسلامي" لناجي معروف. مطبعة الارشاد بنداد. ط۱. 
۷۳ 
"عمدة البيان في معرفة فروض الاعیان"لعبد اللطيف الرداسي المالكي.ط الاخیرة,۱۳۷۲ه. 


خلیل امیس.دار الکتب 


. *عمدة الرعاية حاشية شرح الوقابة“ لعبد الحي اللکنوي(ت ۱۳۰8ه): المطبع الجتبائي. دهلي. 


aE 

"عمدة السالك وعدة الناسك“لأحمد بن لؤلؤ الشهور بابن التفيب الصري. ط الأخيرة. 
ATOY‏ 

”العناية على البداية" لاکمل الدين محمد بن محمد الرومي الابري(ت۷۸۲هد). بهامش "فتح 
القدير للعاجز الفقير» . دار إحياء الثراث العربي. بیروت. 

"عيون المسائل" لنصر بن حمد. آبو الليث السمرتندي. ت: د. صلاح الدين الناهي. مطبعة 
آسعد. بغداد. 1141م 

"غاية الا ختصار" لابي شجاع. ط ۰۲ ۱۳۵۱ه. 

"الفرة المنيغة في تحقيق بعض مسائل الإمام آبي حنیفة" لعمر الغزنوي (ت۷۷۳ه), ت: محمد 
زاهد الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. ۱٩‏ ۱4ه. 

”غرر الاحکام" محمد بن فراموزه ملا خسرو(ت۸۸0). در سعادث. ۱۳۰۸ه. مع شرحه 
”درر الحكام". 


. "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" ليحيى بن زكريا الانصاري(ت۹۲ه). الطبعة اليمنية. 
. مز عیون البصائر على الأشباه والنظائر” لاحمد ين محمد الحموي (ت۱۰۹۸ه). دار 


الطباعة العامرة. مصر. ۱۲۹۰ه 
"غنية المستملي شرح منية المصلي" لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم اي (ت107ه). مطبعة 


سنده. 198 زه 


. "غنية ذوي الاحکام في بغية درر الحكام" الشهورة ب”الشرنبلالية” لحسن بن عمار بن علي 


الشرنبلالي (ت76١1ه).‏ در سعادت. ۱۳۰۸هر 


"غيث الغمام على حواشي إمام الکلام" لعبد الحي اللكنوي (ت۱۳۰۱ه). المطبع العلوي. 
لکنو 5ه 


. “الفائق في غريب الحديث" نحمود بن عمر الزتخشري لاش 01ه).ت : علي تحمد. دار 


المعرفة. لبنان. ط ۲. 


إينهارسا العامة 


رز 


بوم. #نناوى أنقروي". المطبعة العامرة السلطانية. الأسعانة. ۱7۸۱ 
روم "فتاوی ابن جیم"لزین الدين ابن نجيم(ت ٠‏ 4۷ ه )ا لمطبمة الاميرية ببولاق مصر.ط١1.‏ ۱۳۲۲ 
فى هامش "الفتاوی العتابية". زا 


. "الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية". وزارة 
. "لفتاوي از" محمد بن محمد بن شهاب. ابن 


٠‏ "فتح العناية بشرح النقا لعلي بن سلطان محمد القاري ٩۳۰(‏ ۰ -۱۰۱4ه)؛ ت: مد نز 


٠‏ "فتح الغفار يشرح النار" لزن الدین بن [یرا 


الاوقاف المصرية. القاهرة. ۱6۰۰هر 
الكردري الفوارزمي اتفی(ت ۸۲۷ 
الطبعة الأميرية ببولاق مصر. ۱۳۱۰ه. بهامش الفتاوي البندية". 556 


. "الفتاوى التانارخانية" لعالم بن علاء اي الأندريتي(ت87/اه). من مخطوطات وزارة 


الأوقاف العراقية برقم (4۱۸۱). 


. "الفتاوي الخيربة لنفع البرية" نير الدين بن أحمد اللي الخَتِّي(495 -۱۰۸۱ه). دار 


المعرفة. ط ۰۲ ۹۷4١م‏ . أعيدة بالأوفست عن الطبعة الأميرية. ۱۳۰۰ه. 


. "الفتاوى السراجية" لسراج الدين علي ين عثمان الأوشي. الطبع العالي في لکنو. 1ه 


بهامش ”اوی قاضي خان“ 


. "الفتاوى الغياثية“ لداود بن يوسف الخطيب. المطبعة الأميرية ببولاق مصر. ۰۱ 1771ه 
۰ "لفناوی الفقهية الکبری" لأحمد بن محمد ابن حجر البيتمي (٤۹۷ه).‏ المكتبة الإسلامية. 


"الفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلمیة" محمد كامل بن مصطفى الطرايلسي مطبعة محمد 
آنندي. فصر ۱۳۱۳ه. 

"الفتاوى الهدية في الوقانم الصریة" محمد العباسي. الطبعة الأزهرية ا لمصرية. ۱۳۰۱۰۱ 
"الفتاوي المندية" للشیخ نظام الدین البرهانفوري والقاضي محمد حسين ابلوتفوري والشیخ 
علي أكبر الحسيتي والشيخ حامد بن أبي الحامد ابموتفوري وغيرهم . الطبعة الأميرية بولاف 


۰ص 


"لفتاوی الولوالجية" لعبد الرشبد اي (ت بعد ۵10ه). من خطوطات مكتبة الأوقاف 


الما 


(f ۱۷۵( يرقم‎ 


- "فتاوى قاضي خان“ لحسّن بن منصور بن محمود اي (ت ٥۹١‏ ه). الطبعة الأميرية 


ببولاق. مصر. ۱۳۱۰ه. بهامش "الفتاري البندية». 


٠‏ فتح الباري شرح صحیح الْاري" لاحمد بن علي ابن جر الحقلاني (ت۸۵۲ه). ت: 


محمد فواد عبد الياني وحب الدین الخطيب. ۱۳۷۹ ه. دار العرظة. بیروش. 
ار 


وهیشم نزار. دار لارقم. ط ۰۱ ۱8۱۸ه. 
5 اهيم. ابن جيم مطبعة مصطفى اي الحلبي. 
مصرط ۱, 66 اه 


الفهارس العا 
“فت القدير للعاجز الفقير على البدابة' محمد بن عبد الواحد ابن الجمام (ت۱ )رو 
إحياء التراث العربي. بيروت. وأيضا : طبعة دار الفكر. 


. "قتح الله المعين على شرح ملا مسكين"لابي السعود.مطبعة إبراهيم المويلحي.مصر. 1141م 
امتح لمین بشرح قرة العين بمهمات الدین" لزين الدين الميباري الشافعي. ۱۳۸۳ه. 
. "فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب" وهو "حاشية الجمل على شرح النهج* 


لسلیمان الجمل. دار الفكر. 


. "فتوی الخواص في حل ما صيد بالرصاص" مود أفندي الحمزاوي. مطبعة جلس العارف. 


سورية. ۱۳۰۳ه. 


. "لفرائد البهيّة في القواعد الفقهبة“لحمود آفندي حمزه.مطبعة حبيب أفندي. دمشق. ۱۳۹۸« 
. "الغرائض السراجیة" محمد بن محمد السجاوئدي. الطبعة الأزهرية المصرية. 711١م‏ 
. "الفرائض والخشى من المحيط البرهاني“ حمود بن أحمد. برهان الدين(711ه).ت: حميد 


عرض اليماني. إشراف : أ.د.تحمد عبيد الكبيسي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١147ه‏ 


. "الفصل ف الملل والأهواء والنحل" لعلي بن حزم الظاهري (ت187ه). أوفست مطبعة 


المثنى. بغداد. 


. "فصول البدائع في أصول الشرائم" حمد بن حمزة الفناري. مطبعة يحبى أفندي. ۱۲۸۹« 
. "فصول الحواشي لاصول الشاشي". الطبع الجتبائي. دهلي. ۱۳6۵ه. 
. "الفصول في الأصول» لاحمد بن علي الرازي الجصاص (ت۳۷۰ه). الطبعة الثانية لوزارة 


الأوقاف الكويتية. 


. "الفقه الإسلامي وآدلنه" للدكتور: وهبه الزحيلي. دار الفكر. ط٤‏ . 
. "فقه سعيد بن المسيب" للدكتور هاشم جميل. وزارة الأوقاف العراقية. 151/4ه. 
. "الفلك الدوار فيما یتعلق برؤية الجلال بالنهار" لعبد ا لحي اللكنوي (ت۱۳۰ه). الطبع 


المصطفاتي. لکنر. ۱۲۹۹ه. 


. ”فهرس الآثار الخطية في الكتبة القادرية“ لعماد عبد السلام رژوف. مطبعة العارف بغداد 


۰ص 


. "فهرس الخطوطات العربية في مكتبة الاوقاف العامة في بغداد» للدكتور عبد الله لبود 


وزارة الأوقاف العراقية. مطبعة الإرشاد. طا ۱۹۷۴ م. 


٠‏ "فهرس مخطوطات الموصل" لسالم عبد الرزاق آحمد. ۱۳۹6ه. 


”فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية" حمد مطيع الحافظ. من مطبوعات مجمع اللغة العرية 
بدمشق. ۵۱1۰۱ 


٠‏ "الفوائد البهية في المواريث الشرعبة على مذهب أبي حنيفة" لقاسم بن نعيم الطائي الحنقي: 


بغداد. ۰۱ ۱۲۲ 


ينذا 
لحبد الحي اللكنوي (ت۲۳۰۹ه).ت: آحمد الزعبي. 


5 دار 
الأرفم. بيروت. ط۱۹۹۸۰۱م. 


,۳ "فوات الوفيات" محمد بن شاكر الكتبي (ت14لاه). ت: د. إحسان عياس. دار صادر. 

(۲). “نواتح الرحموت بشرح مُسَلم وت" لعيد العلي محمد بن نظام الذين الأنصاري. دار 
العلوم الحديثة. پیروت. 5 

۲ "لفواکه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي 
(۱۱۴۵ه). دار الفكر. 

۲ "القاموس احیط والقابوس الوسیط الجامع لا ذهب من کلام العرب شماطیط" لطاهر محمد 
ابن بعقوب الفيروزآبادي (ت۸۱۷ه). مؤسسة الرسالة. ط ۲. ۱۱۰۱۷ه. 

. "القضاء(؟)من الحيط اليرهاني" حمود بن أحمد. برهان الدین(1۱۲ه).ت: عبد الغفور 
أسامة الكليدار. إشراف: أ.د.عبد الملك السعدي. رسالةماجستير. جامعة بغداد. ۱۸۲۱ 

۰ "قمر الأقمار على كشف الأسرار على المنار" محمد عبدالحليم ال (ت۱۲۸۵ه). المطبعة 
الأميرية ببولاق. ۰۱۳۱۹ 

7 "قمع أهل الزيغ والالحاد عن الطعن في نقليد أئمّة الاجنهاد" محمد الخضر بن سيدي عبد الله 
الشنقيطي. مطبع دار إحياء الكتب العربية. مصورة عن طبعة عيسى الحلبي. مصر. 49 ۱۳ه. 

امنية“ لختار بن حمود الراهدي (ت۱۵۸ه). من مخطوطات مكتبة وزارة الأقاف العراقية 
برقم (۷:۳۸) 

1۳ ”فواطع الأدلة في الأصول" لنصور بن محمد السمعاني (ت445ه). ت: محمد حسن. دار 
الکتب العلمية. بیروت. ط۱. ۱۹۹۷ه. 

٩‏ "فواعد في علوم ادیش" لظفر أحمد العثماني التهانوي (۱۳۹12ه). ت: عبد الفتاح أبو 
غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط0. الرياض. 

*44. ”القوانين الفقهية" محمد بن أحمد بن جزي(ت۷۱۱ه). : 

۱ "قوت الفتذین بفتح المقتدين" لعید الحي اللكنوي (ت4 ١11ه).‏ ت : الدكتور صلاح أبو 
الحاج. مؤسسة الرسالة. بیروت. ط۰۱ ۰۱۰۲ اه 

5 "القول الأشرف في الفتح من المصحف" لعبد الحي اللكنوي (۱۳۰42ه) ت الدكتور 
صلاح ابو الحاج. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط ۱. ۰۰۲ ۲اه 

۳ "القوا ۲ الجازم : سقوط امد بنكاح المارم'لعبد ابي 0 ی 

6 "لقول المنشور في هلال خیر الشهور* لعيد الحي اللكنري ۰*2 ۹۵۱۲ ۳ 
لکتو .۱۲۹۹ 

* "الکاشف في معرفة من له رواية في الكتب | 8 
محمد عوامة. ط ۰۲ ۴ ام دار القبلة للثقاقة الإسلامية. مؤسسة علو جدة. 


الستة'نحمد بن أحمد الذهيي (ت۷۱۸ه). ت 


2 القهارس العامة 


. "الكامل في التاريخ" " لعلي بن محمد ابن الأثير الجزري (ت۱۳۰ه). . دار الكتاب العربي. 

۷ "الكامل في ضعفاء الرجال" عبد الله بن عدي أبو أحمد برجاني (۲۷۷ ۳0ھ ت 
یی مختار غزاوي. ط ۰۳ 1604ه. دار الفكر . بيروت. 

8. "كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان الختار" حمود بن سلرمان الكفوي (ت نحو 
م ). من مخطوطات المكتية القادرية. بغداد. برقم (۱۳4۲). 

٩‏ "کتاب الخراج" لابي يوسف يعقوب بن ابراهیم(ت۱۸۲ه-). الطبعة الميرية ببولاق. طا 
ام 

۰ "کشف الاسرار شرح أصول البزدوي" لعبد العزيز بن أحمد البخاري (ت١*لاه).‏ دار 
الكتاب الاسلامي. 

۱ “كشف الأسرار شرح انار" لعبد الله بن أحمد النسفي (ات١ ١‏ ۷ه). المطبعة الکبری الأميربة 
ببولاق. مصر. ط ۰۱ ۱۳۱۲ 

۲ "کف الالتباس عما آورده الامام البخاري على بعض الئاس" لعبد الغني الغتيمي اليداني 
الدمشفي (ت۱۲۹۸ه). ت: عبد الفتاح آبو غدة. مکتب الطبوعات الاسلامية حلب. ط۱. 
HE‏ 

۳ "كشف الحقائق" لعبد الحكيم الأفغاني. الطبعة الأدبية بمصر.ط ۰۱ ۱۳۱۸ه. 

4 ”كشف المماء ومزيل الإلياس عما اشتهر من الأحاديث" لإسماعيل بن محمد العجلوني (ت 
57ه)ات: أحمد القلاش. مؤسسة الرسالة. پیروت. ط .4 ١١١١ه.‏ 

6. *کشف الستر لي فرضية الوتر" لعبد الغني النيلسي(ت۱۱۸۳هد). ت: محمد زاهد الكوثري. 
المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. 11415اه. 

. ”كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" لمصطفى بن عبد الله القسطنطيتي الحنفي (۱۰۱۷ 

-۱۰۱۷). دار الفكر. 

۷ كشف النسة عن جميع الامة" لعبد الرهاب بن أحمد الشعرائي (ت17هه ). مطبعة 

الكاستلية. 17841ه 


۸ کشف رموز غرر الأحكام وتتویر درر الحكام» للعالم الفاضل عَبْد الجليم. در سعادت. 
۱ 

4 "كفاية الأخبار في حل غاية الاختصارالابي بكر الحصني الشانمي(ت۸۲۹ه) ط ۰۲ ۱۳۵۱ 

. "الكفاية على البداية" خلال الدين الخوارزمي الكرلاتي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

۱ "الكلام الجليل فیما يتعلق بالندیل" لعيد الحي اللک‌نوي (۱۲۹۸ -۲۳۰۵ه). الطیم 
السطفائي. لکنو. ۱۲۹۹ 


۲ "الكليات" لايي البقاء أيوب بن موسی الكفري (ت۱۰۹4ه).ت : د.عدنان درویش وعد 
الصري. موسسة دار المارف. ط ۰۲ 1۹۹۳ م. 


AN 


ور الأوقاف العرافية برقم 1۰۳0 ۹5 


بیان ختصر توف الرحمن على کزان تین ل عبد ل الاي طبع 


علي ذمة حضرات مصطفى أفندي بالأزهر وشريكيه. 1816 


, دز الدقائق" لعبد الله بن أحمد الي (ت ١٠‏ ١ه).‏ طبع بالطبعة الحميدية المصوية لاس 


صر ۱۳۲۸ھ 


, #ركنى والألفاب" لسلم بن الحجاج (ت171ه).ت: : عبد الرحيم القشفري. الجامعة 


الإسلامية. ا لمدينة المخورة. ط۰۱ ۱۸۰6 
"لکواکب السائرة بأعيان المئة العاشرة" لنجم الدين الغزي. ث: د.جبريل جبور. الناشر : 
محمد أمين وشرکاه. 1946م. 


. الكوكب النیر" محمد بن أحمد الفتوحي (ت119/1ه). مطبعة السنة الحملية. 

. 'اللآليئ الدرية في الفوائد اخيربة" فير الدين الرملي. الطبعة الأزهرية. مصر.ط۱. ۱۳۰۰ 

:۷ "لباب المناسك وعیاب السالك" لرحمة الله السندي. دار الطباعة العامرة.۳۸۷٠ه‏ 

. "لباب في شرح الكتاب" لعبد الغني الغنيمي الدمشفي اليداني النفي(۱۲۲۲ -1118ه). 


ت: محمد حيي الدين عبد الحميد. دار إحياء التراث العربي. بیروت. 

"لزوم طلاق الثلاث دفعه يا لا يستطيع العالم دنمه" حمد الخضر بن سيدي عبد اله 
الشنقيطي. المطبعة الوطئية. مصر. 

"لسان المرب" محمد الأفريقي المصري اين منظور(ت۷۱۱ه-). ت: عبد الله الكبير ومد 
حسب الله وهاشم الشاذلي. دار العارف . 


. شحات النظر في سيرة الإمام زفر" محمد زاهد الكوثري (ت17/1١ه).‏ الكتبة الأزهرية للتراث. 


فصر 


. "الأذون من احیط البرهاني» لحمود بن أحمد. برهان الدين(117ه).ت: صالح شمران 


حسين. إشراف: د. إبراهيم الصايل. رسالة ماجستبر. جامعة بغداد. 


أ1. "لبدع'لإبراهيم بن عمد بن مقلع الحنيلي( 817‏ -۵۸۸6), المكتب الإسلامي ؛ بيروت* 


اهم 
"البسرط" محمد بن آبي سهل السرخسي. الى دود (۵۵۰۰. ۱8۱ص دار العرقة. 


بررت. 


"لبسرط* محمد بن الحسن الشييائي (ت۱۸۹ ). ت: أبو الوفاء القفائي. عالم الك ۰۱۳ 


اش 


شوت ۱۳۷۳ 
'"4. "بن الزيد“ لأحمد بن رسلان. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. فصر.ط 3-5 


/ 


۷ 


اتفهارس العامة 


الس اااي سر 
. "مان القدوري" لاحمد بن محمد القدوري (ت478ه). مطبعة مصطفی الحليي. مصر. ط ۳. 


۷۷ 


. "الجتبى من الستن" للاحمد بن شعيب أبو عبد الله النسائي(۲۱۵ ۰ست: عبد الفتاح آیو 


غدة. مكتب الطیوعات الإسلامية . حلب. ط ۰۲ ۰۱1۰7 


. "جرد شرح تغيير التنقيح" لأحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي لت 46ه). مطبعة سي 


فلجانجيلر. استانبول, 08١ه‏ 


. "مجلة المورد" العددان ۳ -1. الجلد 1١‏ 1941م 
. “مجمع الأنهر شرح ملتقی الأبحر" لشيخ زاده الرومي عبد الرُحمن بن مد (ت ۸۱۰۷۸): 


دار الطباعة العامرة. ۰۱۳۱٩‏ 


. «جمم الزوائد ومنيع الفوائد" لعلي بن أبي بكر البيثمي (ت۸۰۷ه). ۰۷ 4 ١ه.‏ دار الريان 


للتراث ودار الكتاب العريي. بيروت. 


. "الجموع شرح الهذب" ليحيى بن شرف النووي(ت177ه).ت: محمود مطرحي. بیروت. دار 


النكرطا. /1411ه. 
"اهاضر والسجلات من الحيط البرهاني" حمود بن أحمد. برهان الدين(115ه).ت :عبد 
علي الشعباني. إشراف: د.عيد المنعم الببتي. رسالةماجستير. جامعة پقداد. ۱۶۲۱ه. 


. “حلي على المنهاج" لجلال الدين امحلي. دار إحياء الکتب العريية. 
. 'مختار الصحاح" محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. (ت11). ت: حمزة فتح الله. 


مؤسسة الرسالة. ۱۷ ] اه 


. "لختار" لعبد الله بن محمود الوصلي اطنفي(ت۱۸۳ه). ت: زهیر عشمان. دار الارقم. 


مطبرع مع *الاختيار". 


. "تفتارات النوازل" لأبي الليث نصر السمرقندي(ت17/5ه). من تخطوطات دار صدام 


للمخطوطات برقم(۵۷۲٩).‏ 


- "ختصر الااخضري؟ لعبد الرحمن الأخضري المالكي. ۱۳۵۲ه. بهامش هداية التعبد. 
. "مختصر الدر الثمين والمورد المعين شرح نظم الرشد المعين" حمد بن أحمد المالكي. الطيعة 


الأخيرة. ۱۳۷۱ 


. “مختصر الطحاوي" لاحمد بن مد الطحاوي(ت١‏ ۳۲ه). ت : أبو الوفاء الأفغاني. دار 


الكتاب العربي. 


. “"مختصر الفتاوى المهدبة" لعبد الرحمن السويسي. مطبعة الزید. مصر. ۱۳۱۸« 
- "ختصر الزني" لإسماعيل بن يحيى الزني(ت ۱8 ۲ه). دار المعرفة. بيروت. 


"عخشسر خليل في فقه الإمام مالك" خليل بن إسحاق بن موسى المالكي. مطيمة مصطفی 
اليابي. مصر. 1 74اه. 


۷ 

NE‏ کین داید السمرقندي(ت8۵۲هم) ت: عیسی زكي عیسی: 

م١۳۸۷‎ .۱۰ "الدخل الفقهي العام" لصطفی احمد الزرفاه. دار الفکر. ط‎ 4١ 

0ه "المدونة الكبرى “لعب السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي. 
دار صادر. ببروت. 

۰۱ “المدونة” للإمام مالك بن أنس (ت۱۷۹ه) دار الکتب العلمية. 

۲ "الذهب الحنفي" لاحمد بن محمد نصير النقیب. مكتبة الرشد. الرياض. ط1. 1455ه 

۳ "مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول" محمد بن فرامُوز بن علي. ملا خسرو (ت۸۸۵م). 
مطبعة یاج حرم آفندي اليوستوي. ۱ ۱۲۹ه. 

4 “مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان" لعبد الله بن أسمد الياقمي (ت ۷۹۸ 
ه). مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ط١١ا.‏ ١1۹۷م‏ 

0 "مرآة المجلة' ليوسف آصاف. المطبعة العمومية. مصر.4 ۱۸۹م. 

1 "مراسيل أبي داود" لسليمان ين أشعث السجستاني (ت178ه). ت: شعيب الارناژوط. 
مؤسسة الرسالة. بيروت. ط ,۰۱ ۱8۱۸ هد 

۷ "مراقي الفلاح شرح نور الایضاح وتجاة الارواح" لسن بن عكار الشرنبلالي (۱۰1۹ه4- 
ت: عبد الجليل عطا. دار التعمان للعلوم. پیروت. ظ .۰۱ ۱۲۱۱ 5 

8 . "مرشد السالك في القرب من ملك المالك" لعيد الوهاب السید رضوان. ٩۱۳۱ه.‏ 

٩‏ "المزارعة من الحيط اليرهاني» حمود بن أحمد. برهان الدین(۱۱۱ه).ت: محمد مود 
العيساوي. إشراف : د. أحمد العيساوي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 5١ه.‏ 

۰ "المزهر في علوم اللغة وأنواعها" لعيد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۱۱٩ه).‏ ت؛ قزاد 
علي منصور. دار الكتب العلمية. بيروت. ط ۰۱ ۱۹۹۸م. 

۰ مسائل من الفقه القارن" محاضرات آلقاها الدکتور هاشم جمیل على طلبة الدکتوراة بكلية 
العلوم الإسلامية بجامعة بقداد 

۳ "المستدرك علی‌الصحیحین" مد بن عبد الله الحاكم ( ت٥١‏ ٤ه).‏ ت: مصطفی عبد القادر. 
دار الكتب العلمية . بپروت. 1 ١111اهم‏ 

۳ "مستزاد الحقير حاشية زاد الفقير» حمد بدر عالم. مطبعة جيد برقي بریس. دهلي. ۱۳۵۲ 

۹ "المستصفى شرح النافع" لعبد الله بن أحمد التسفي (ات1 + لاه.) من مخطوطات دار صدام يرئم 
۰۲۹ 

4 "لستصفی" لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ۰۵ ه) . دار العلوم الحديثة. دش 

053 "مسلم الشبوت» لحب الله بن عبد الشکور البهاري (ت14١1ه).‏ المطبعة الحينية المصرية. 
الله 


اللفب بسحتون3١11‏ -۲۱۰م) 


IW 


9۷ 
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خاک سس جح جح ی 
"مسند آبي حنیفة" لابي نعیم أحمد بن عبد الله الاصبهائي (ت1۳۰ه). ت : نظر مد 


۸ 
1۹ 


القاريابي. مكتبة الکوثر. الریاض. ط ۱ 1418 اع.. 

"مسند أبي داود الطيالسي" لسلیمان بن داود (ت۲۰6ه). دار العرفة. بیروت. 

"مسند أبي عوانة" لیعقوب بن إسحاق الاسفرائيني.أبي عوانق(ت۱۱ آه).ت: أبن بن 
عارف. دار العرفة. بيروت. ط.۱. 


. "مستد أبي يعلى“ لاحمد بن علي أبي يعلى الوصلي (ت۳۰۷ه). ت : حصن سلیم آسد. دار 


المأمون للتراث. دمشق. ط .۰۱ ۶ ۱6۰ه 

"مسند أحمد بن حتبل؟ لاحمد بن حتبل (ت۱ 4 ۲ه). مؤسسة فرطبة. مصر. 

"مسند اسحاق بن راهویه" لاسحاق بن إبراهيم احنظلي (ت۲۳۸ه). ت : عبد الخفور عبد 
الحق. مكتبة الإيمان. المدينة الخورة. ط۱. ۱۹۹۵م. 


. "مسئد ابن البعد' لأبي الحسن علي بن الجمد الجوهري (ت٠17ه).‏ ت: عامر أحمد حيدر. 


مؤسسة نادر. بیروت. 


. "مسند ال" (البحر الزخار): لابي بكر أحمد بن عمرو اليَزارات157ه)ءت: د.حفرظ 


الرحمن. ط١.‏ 1405ه مؤسسة علوم القرآن- مكتبة العلوم والحكم. بيروت . المدينة. 


. "مسند الحميدي“ لعبد الله بن الزبير الحميدي (ت۱۹ ۲هد). ت: حبيب الرحمن الأعظمي. دار 


الکتب العلمية ودار المتنبي. بيروت والقاهرة. 


. "مسند الربيع" للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي. ت: محمد بن إدريس. وعاشور بن يوسف. 


دار الحكمة. مكتبة الإستقامة. بيروت. عُمان. ط۱. 1516م. 


. "مسند الروياني" محمد بن هارون الروياني (ت۳۰۷). ت : أن علي ابو يماني. مؤسسة قرطبة 


القاهرة. 1111.1ه 


. “مسند الشاشي" للهیئم بن كليب الشاشي (ت۳۳۵ه). ت: د. حمود الرحمن. مكتبة العلرم 


والحكم. المدينة المنورة. ط ۰۱ ۱۰ ۱4ه. 


. "مسند الشافعي" لحمد بن إدريس الشافمي  ۱۵۰(‏ -۲۰1ه). دار الکتب العلمية . یروت. 
. "مسند الشاميين" لابي القاسم سلیمان بن احمد الطراني (ت۳۹۰هداات: حمدي السلفي. 


موسسة الرسالة. بیروت. ط۱. ۱۸۰۵ 


. "مسند الشهاب" لأبي عبد الله حمد بن سلامة القضاعي(ت ۵8 اهر). ت؛ حمدي ال لني. ط 


۲ اه مؤسسة الرسالة. پیروت. 


. "مشاهیر علماء الأمصار" محمد بن حبان (ت۳۵1ه). ت: فلایشهمر. دار الكتب العلمية. 


بیروت. ۱۹۵۹ه. 


. "مصیاح ال جاجة" لاحمد ين أبي بكر الكناني(ت۰ ٤۸ه).‏ ت: محمد الكشناوي. دار العربية. 


پیروت. ط ۱4۰۳۰۲ 


برزهارس العامة 


لذفا 
إجه. “مصباح السالك شرح نظم أسهل المسالك" لعيد الوصيف محمد بز 


لهذا 


on 


زین 


۳۸ 


اهل 


AY. 
3 0 ۶ النیرق‎ ۳ 
ثالام). الطبعة‎ ٠ الماح الثير في غريب الشرح الكمير؟: لاحمد بن علي الفيومي (ت‎ 
الأميربة. ۲, ۱۹۰۹م.‎ 

. “لصفي شرح منظومة الخلاف" لعبد الله بن أحمد اشفي(ت۱ ۷۰ه).ت: خالد نهار ط١٠‏ 
بغداد. 6۱۹ ۱ه. 

. لصف في الأحاديث والآثار" لعبد الله بن محمد بن أبي َي (۱04 -۲۳۵ه)ات: كمال 
الحوت. ط.١.‏ مكتبة الرشد. الریاض, ٩۱4۰ه.‏ 

. "امصنف” لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ٠۲١‏ ۰ ت: حبيب الرحمن الأعظمي. 
ظ.۲. الکتب الاسلامي. بيروت. ۱۳ ۱۸ه.. 

. "الضاربة من المحيط البرهاني" حمود بن أحمد. برهان الدین(۱۱۷ه). ت: عبد الله علي 
القليصي. إشراف: أ.د. محمد عبيد الكبيسي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 1471ه. 

. "معارف العوارف في أنواع العلوم والعارف" لعبد اي ين فخر الدين الحسني (۱۳۵۱2ه). 
راجعه: أبو الحسن الندوي. من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. ۱۹۸۳. وهو مطبرع 
باسم الثقافة الإسلامية في البند. 

. “معالم التنزيل في علم التفسير"لحسين بن مسعود الفراء البفوي(ت۱۷ 0ه). ت: خالد العك 
ومروان سوار. دار العرفة. بیروت, 1 5١ه,‏ 

. "معتصر الختصر" ليوسف بن موسى الحنفي. عالم الكتب. مكتبة المتنبي. بيروت. القاهرة. 

. 'المعتمد في أصول الفقه" لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري (ت471ه). ت: 
خليل الميس. ط۱. ۱۳ 6 ۱ هم. دار الكتب العلمية. ييروث. 

"معجم الأدياء" لأبي عبد الله شهاب الدین ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البقدادي (ت 
7م ). مكتبة عيسى البايي الحلبي. الطبعة الأخيرة. 

"معجم الإسماعيلي" لاحمد بن إبراهيم الإسماعيلي (ت۱ ۳۷ه). ت: زياد حمود. مكتبة 
العلوم واشکم. الدينة الخورة. ط ۰۱ ۱6۱۰ه. ۰ 

٠‏ "لمجم الاوسط» ل يمان بن أحمد الطبراني(ت۳۹۰ه). ت: طارق بن عوض الله. دار 
الحرمين. القاهرة. 11418ه. 


۲ "معجم البلدان" لياقوت بن عبد الله ا لحمو (-1۱۲۷ه). دار القگر. بيردت ۱ 
۸ "معجم | ابه“ لعبد البافي بن قائع (ت۱ ۳۵ه). ث: صلاح سالم. مكتبة الغرياء. میت 


۹ ۲۳ الصغير" ليمان بن أحمد الطبرَاني (ت 


الثورة. ط ۰۱ 414 اها 
۰ات : عمر شکور محمود طا- 


6ه الکب الاسلامي. دار عمار. بيروت. عمان. 


۷۰ 


الفهارس العامة 


0 


0۱ 
90۲ 


۰۳ 


601 


991 


9۷ 


5۸ 


4 


1۰ 


ليله 


أ ۰۰ ل 
“المعجم الكبير" لأبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني (ت۳۱۰ه)ات : حمدي السلفي ط 


.هه مكتبة العلوم والحكم الموصل. 

"معجم المؤلفين" لعمر كحالة. مؤسسة الرسالة. بيروت.ط١.‏ ۶۱۶ ۱اه 

"المعجم الختص بالحمدئين محمد بن أحمد الذهبي (ت48 لاه )اث : دروحبة السويفي دار 
الكتب العلمية.ط1415.1ه. 

"مسجم المطيوعات العربية والمعربة» لإلياس سركيس. مطبعة سركيس. مصر. ۲۸٩۱م.‏ 
"المعجم الفهرس لالفاظ القرآن" محمد فزاد عبد الباقي. دار الكتب العلمية. 1195م. 
"المعجم الوسيط" للدكتور إيرهيم أنيس والدكتور عيد الحليم متنصر وعطية الصوالحي ومد 
خلف. دار إحياء الثراث العربي. بيروت. 

"معجم لغة الفقهاء' للدکتور محمد رواس قلعه جي. والدکتور حامد صادق. مؤسسة الرسالة. 
بيروت. ط1. 408 اها 

"معجم لغة الفقهاء' للدكتور: محمد رواس قلعه جي. والدكتور: حامد صادق. دار التفائس, 
ط1 مه 

"ممجم مفردات ألفاظ القُرآن" للعلامة آبي القاسم بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب 
الأصفهاني (0۰۲ه). تحقیق : ندیم مرعشلي. دار الفكر. 

"معجم مقاییس اللغة“ لاحمد بن فارس بن زكريا (ت۳۹۵ه). ت : عبد السلام هارون. دار 
الکتب العلمية . 

"معنی قول الامام الطليي" لملي بن عبد الكاني السبكي (ت5 ۵ ۷ه). ت : علي نايف بقاعي 


دار البشائر الإسلامية.بيروت. ۰۱ 4117اه. 


. "معونة الرحمن في مذهب أبي حنيقة النعمان" لإسماعيل أحمد الإسلامبولي. مصر. 
. "الغرب في نرتيب العرب" لناصر بن عبد السيد الطرْزٍی (117ه). دار الكتاب العربي. 
. "مفني الإخوان على مذ مذهب أبي حنيفة التعمان في كتاب العيادات" اليل جدرع عطية. دار 


الأنبار. یغداد. ۱۹۹۸ه. 


. "معني اللبيب عن كتب الأعاريب"لاين هشام . مطيعة الدني. القاهرة. 
. ”مني الحتاج إلى معرفة معاني ألقاظ الخهاج" محمد الخطيب الشرييني(تِ۷۷٩ه).‏ دار الفكر 
. "المفعي في أصول الغقه* لعمر بن محمد البازي(ت141ه). ت: د. عمد مظهر بقا. جامعة ام 


القرى. مكرة المكرمة. ط ۰۱ ۱1۰۳ 
. “مفتاح السعادة ومصباح السيادة"لأحمد بن مصطفى طاشكبرى زاده (ت۱۸٩ه).‏ دار 
الكتب العلمية. بیروت. ط۱. 1408. 
. “مفيدة الحسنى في دفع ظن الخلو السکن " خسن بن عمار الثرتبلالي/ات75١٠ه)‏ 2 


مشهور حسن. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الکویبة. 


مقدمة إلى جامعة بغداد. ] ۱ ۱۶ه 

ملات کر اعد 2 2 2 (ت۱۳۷۸ه)الکبة الأزهري ية للتراث مصر. 1114م 

. لفتی في سرد الكنى" بن أحمد الذهبي (ت۷4۸ه)ت: عمد صا مطابع الجامعة 

الإسلامية. الدینة التورة. ۱۶۱۸ه. 

بم. امقمات الإمام الكوثري" محمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت۱۳۷۱ )در ار 

۷ م 

جه. امقدمة التعليق المجد على موطأ محمد" لعيد الحي اللكنوي (ت۱۳۰8ه) .تن الدکتور 
نقي الدين الندوي. دار السنة والسيرة بومباي ودار القلم دمشق. ط۱. ۱۹۹۱ 

Yt‏ الق المطرمية في فقه السادة الشافعية" لعيد الله بن عبد الرحمن الحضرمي. 1788م 

واه. "مقدمة السعاية في كشف ما في شرح الوقاية" للكنوي (ت؛ ٠‏ 1ه). باکستان. ۱۹۷٩‏ م. 

۷ "المقدمة العزية للجماعة الأزهرية لايي الحسن المالكي الشاذلي(ت۳۹٩ه).‏ ۱۳۷۲ 

۷ "مقدمة المداية" لعبد الحي اللكنوي (ت ۱۳۰8۶ ه). دیویند سهارنیور. ١١‏ ١٠ه.‏ 

١۷د‏ "مقدّمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية" لعبد اي اللكنوي (۱۳۰82ه). المطبع الجتبائي. 
دهلي. اه 

. “مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث" محمد عبد الرشيد النعماني. ت: عبد الفتاح أبو غدة. 
مكتب الطبوعات الاسلامية حلب. ط ۱1.1 ۱ه. ۱ 

۰ "الملتقط في الفتاوى اتفیة" محمد بن یوسف السمرفندي (ت001ه). ت: حمود نصار 
ويرسف أحمد. دار الکتب العلمية. بیروت. ط ۰۱ ۱2۲۰ه. 

۸ "ملتقى الأجحر“ لإبراهيم بن تحمد الحلبي (ت4۵1ه). مطبعة علي بك. ۱۲۹۱ه, 

. "للل والنحل" محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت648ه). ت: محمد سيد كيلاني. مطبعة 
مصطفی الحليي. مصر. ۱۳۸۱ هد 

8. "المثار في أصول الفقه" لحافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي (ت ١١‏ /اه). در سعادت ٠‏ 
لضفت 

50. "لناسك من المميط البرهاني“ محمود ين أحمد. برهان الدين(117ه)ت: أحمد السيد اي 
أشراف:د. أحمد محمد الباليساتي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ۱۶۱۸ ١‏ 

50 "مناقب أبي حتيفة وصاحبيه" محمد بن أحمد الذهبي. (ت۸٤‏ ۷ه تاد محمد زاهد الكوثري. 
الكتبة الأزهرية للتراث. مصر. 1111ه. 

"تي داي سام ناک لسن ب بجي وا 

۳ "النتقى قرع الموطا" لسليمان بن خلف الباجي الاندلسي (41/4ه). دار الكتاب 


ادمشق. ط1 


۷۲ 
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الفهارس العامة 
"النتقی مسن السنن السندة" لعبد الله بن علي بن الجارود(ت ۳۰۷ه.).موسسة الکتاب الثقافية. 
بیروت. ط۱. ۱4۰۸ه. 
"منح الجليل شرح ختصر خليل" لعبد الله. الشيخ علیش (ت۱۲۹۹ه). دار الفکر. 
"منح الغقار في شرح ننوير الابصار" محمد بن عبد الله الخطيب الثرناشي اي الخنفي (ت 
۶ م), من خطوطات وزارة الأوقاف العرافية يرقم (4۰۹۹). 
”منحة الخالق على البحر الرائق"حمد بن أمين بن عابدین(ت۱۳۵۲ه). ط ۲. دار العرفة. 
"منحة السلوك في شرح تحفة الملوك" لبدر الدين حمود العيني(ت۵ ۸۵ه). ت: محمد فاروق 
البدري. بإشراف د. محبي هلال السرحان. رسالة ماجستير. جامعة بفداد. ج۲. ۱4۲۱« 
"منحة السلوك في شرح تحفة الملوك" نحمود بن أحمد بدر الدین العيني(ت۸۵0ه). ت: 
ياسين علي البدري. بإشراف: د. محمود رجب. رسالة ماجستير. جامعة بغداد.ج1. ١1141ه‏ 
"منظومة القرطبي" لیحبی القرطبي الداري. ج۳. ۳١١١ه.‏ 
"منظومة مبطلات الصلا:" محمد الرئیق. . ط؟. ۱۳۹۹ 
"منهاج الطالبين وعمدة المفتين'لبحيى بن شرف النووي (ت1177ه). مصطفى البابي الحلبي. 
الطبعة الأخيرة. 165١ه.‏ 
"المنهاج الفويم على المقدمة الحضرمية" لأحمد بن محمد ابن حجر البيتمي (۹۷4ه). طا 
م 


. “منهج الطلاب" ليحيى بن زكريا الانصاري(ت۹۲1ه). مصطفى البابي الحلبي. الطبعة 


الأخيرة. ۱۳۵۹ه. 


. "لهج الفغهي للإمام اللكنوي" د.صلاح محمد سالم أبو الحاج.دار التفائس. عمان. 1۲۲ ۱ه. 


"لنهج القویم شرح القدمة الحضرمية" لاحمد بن مد أبن حجر البيتمي (٤۹۷ه).‏ بدون 
دار طیع. وتاريخ طبع. 

"منية المصلي وغنية المبتدي" لسديد الدين محمد بن محمد الكاشغريي (ت۷۰۵ه). مطبعة 
محمدي . بمبن. 1711ه. 

"لهذب؟ لإبراهيم بن علي الشيرازي(۳۹۳ -477ه). دار الفکر. بیروت. 


. 'مواهب الجليل شرح مختصر خلبل" محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب (ث 


۱۳۹۸۰۲ ه). دار الفكر. بيروت. ط‎ ٤ 


۰ "مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة اللعمان" لإبراهيم بن موسی الطرابلسي (ت۹۲۲ه). 


من مخطوطات وزراة الأوقاف العراقية برقم (۳۱۳۸). 


۳ "مواهب الصمد في حل الفاظ الزید" لاحمد بن حجازي الفشني. مطبعة مسطفى الباني 


الخلبي. مصر. ط۳. ۱۳۵۷ هی 


٠‏ "الوسوعة الفقهية الكويتية" لجماعة من العلماه. تصدرها وزارة الاوقاف الكريبة. 


النهارس العامة 
۷ "موطأ مالك“ لا انس الصبحي ٩۳(‏ - 5 
لاتا : ۹ھ ت محمد فاد عبد الباقي ز دار 

إحياء التراث العريي . مصر. 

۸ "مولد العلماء ووفیاتهم" مد بن عبد الله اريمي 
العاصمة. الرياض. ط۱. ١111م‏ 

م٣۹ ”ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول لفقه" محمد بن أحمد السمرقتدي (ت‎ ٩ 
م١401 ت: د. عبد الملك السعدي. طباعة وزارة الأرفاف العراقية. ط۱.‎ 

۰ "ميزان الاعتدال في نقد الرجال" محمد ين أحمد الذهبي (ت/4/اه).ات: د. عبد الفتاح أبو 
سنة. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١١.‏ ۱4۱۲ 

٩‏ "الناقم الكبير لن يطالع الجامع الصفير" لبد الحي اللكتوي(ت ۱۳۰۶ هم عالم الكتب. ا 
هھ 

۲ "ننائج الأفكار في كشف الرموز والاسرار تكملة فتح القدير على الهدایة" لشمس الدبن 
أحمد. قاضي زاده (ت۹۸۸ه). دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

. "النتف في الفتاوى" لعلي بن الحسين السغدي(ت١1٤ه).ت:‏ د. صلاح الدين الناهي. مطبعة 
الإرشاد. بغداد. 141/0م. 

. "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" ليوسف بن تغرة بردة الأتابكي (۸۱۳ -804). 
وزارة الثقافة والارشاد القومي. الوسسة المصرية العامة 5 

۶0 "نخبة الانظار على تحفة الأخيار “ لعيد الحي اللكنوي (ت۱۳۰8ه). ت: عبد الفناح أبو دة 
مكتب الطبوعات الإسلامية بحلب. ط۱- 1۹۹۲ م. 

7. "نزهة الأرواح فیما يتعلق بالنكاح" محمد عبد الرحمن احلاري. الطیمة العامرة الشرقية. 
مصر. ط ۰۱ 1515م 

1 "نزهة الخواطر وبهجة السامع والنواظر" لعبد الحي بن فشر الدين الحسني (ت1581ه). 
داثرة العارف العثمانية. البند. راجعه ابو الحسن الندوي. ط۰۱ ۱۹۷۲ 
EE O‏ نوی (ت ۱۴۰ات : د. صلاح عمد ابو 

۸ "نزهة الفكر في سبحة الذکر" لعید الحي اللكنوي (ت 
احاج. دار الفتح.عمان. ۰۱۰۲۰۰۰ ۲ ۳ 

٩‏ "نسمات الأسحار على شرح إفاضة انار على ار" مد علا لین الم ی 
للعالم محمد أمين بن عمر ابن عابدین (ت۱۲۵۰ه). مطبعة مصطفی 0 0 

إن 4 هن فى ال لے (ت ۷۱۲ات 
۰ "نصب الراية في تخريج أحاديث الجداية* لمبد الله بن يوسف الزبلي (ت ۷1 


KA)‏ ات : د. عبد الله آحمد. دار 


ف البنوري. دار الحديث. مصر. ۱۳۵۷ه. 

يوسف البنوري. دار الحديث. مصو. ن 2 تن 
۱ ظامي شرح التخب الحسامي محمد نظام الدين الكيرانوي.المطبع الهتبائي دهلي: 7 
11 "نظرية العقد قواعده العامة ومصطلحاته" لعيسوي أحمد 0 
5 "نظم اسهل السالك في مذعب الإمام مالك" حمد البثمار. ۲۳ ۷ 
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اتضهارس العامة 
"نظم مقدمة ابن رشد" لعبد الرحمن الرقعي. ط ۲. ۱۳۹۹ 
*النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية" لحسن بن عمار الشرنبلالي(ن 
۹ ه). المطبعة الرحمانية. مصر. ط۱. ۱۳۵۵ 
"النفحة بتحشية النزهة" للإمام اللكنري (۱۲۹۲ -۱۳۰۸هب). ت: د. صلاح محمد آبو 
الحاج. دار القتح, عمان. ۰۲۰۰۰ ۰۱ 
“نفع الفتي والسائل يجمع متفرقات السائل" لعيد الحي اللكنوي (۱۳۰8ع4. ت: صلاح 
محمد أبو الحاج. دار ابن حزم. پیروت. ۲۰۰۱ه- 
"النفقات“ للخصاف. ت: آبرالوفاء الافغاني. الدار السلفية. البند. 
"النفقة من الحيط البرهاتي" حصود بن أحمد. برهان الدین(۱۷ه).ت : طه عبد الرزاق 
العاني. إشراف : أ.د عمد عبید الكبيسي. رسالة ماجستیر, جامعة بفداد. ۱۹۹۸م. 
"النقاية" لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود (ت۷/4۷ه), مطبع دهلي. ۱۲۸۲ هب 
”التكاح إلى النفقة من انحیط البرهاني" محمود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه).ث:‏ مفلح عبد 
الواحد البيتي. إشراف : أ.د.عبد الملك السعدي. رسالة دكتوراه. جامعة يغداد. ٤0۹‏ ١ه.‏ 
”النكت في السائل الختلف فبها" ”كتاب النکاح حتى كتاب الاقرار"(۳) لإبراهيم بن علي 
الشيرازي(ت477ه). ت : أنس ياسين المولي. رسالة ماجستير. جامعة بفداد.۱1۲۰ه. 
*النکت في المسائل الختلف فبها» ”من أول الكتاب إلى آخر كتاب الزكاة"(1) لإبراهيم بن 
علي الشيرازي (ت4117ه).ت: عقيل عيد اجید فرج رسالة ماجستير.جامعة بقداد.۲۰) اه 
"لتكت في المسائل الختلف فيها" "من مسائل الصيام إلى نهاية مسائل الفراتض"(۲). لابراهیم 
الشيرازي(ت177ه).ت : عيسى أحمد الفلاحي. رسالة ماجمتير. جامعة بغداد. ١‏ ۱۸۲ه 


"تهاية السول مع حاشیته" لجمال الدين الآسنوي الشافعي. عالم الکتب. 
٠‏ "نهاية احتاج إلى شرح ألغاظ المنهاج" محمد بن أحمد الرملي المصري الشهير بالشاقعي الصغير 


الت4١١1ه).‏ دار القكر. 
*نهاية الراد في شرح هدية ابن العماد" لعبد الغني التابلسي(ت۱۱۸۳ه). ت: عبد الرزاق 
الحلبي. مركز جمعة الماجد للثفافة والتراث. دبي. ط۱. 4ص 


. “نور الأنور شرح انار" لاحمد بن آبي سعيد الميهوي الصديقي (ت۱۱۳۰ه). المطبعة الكبرى 


الأميرية یولاق. مصر. ۰۱ 1515ه. 


. "نور الإيضاح ونجاة الأرواح" مسن بن عمار الشرتبلالي(۱۰۱۹ه). دار التعمان للعلوم. 


دمشق. بیروت. ط ۰۲ ۱1۱۷ 


a‏ اللامع في أصول الجامع” محمود آنندي الحمزاوي. مطبعة مجلس المارف. سورية. 
IE‏ 


۸ 


ند 


في رفع الیدین" محمد أنور شاه ١‏ 


يري. من مطبوعات الجلس العلمي. 


دهلي. ۰ص 
“هبة الفتاح بتکملة مراقي الفلاح" نحيي الدين عبد الحميد. مكتية 
. 'البية والصدقة وخمسة فصول من البيوع من فیط البرهاني“لحمود بن أحمد. برها الذي 


دار البيروني. دمشن. 


(111ه)ءت:عيد الله الحمد 
اها 


ي.إشراف: دحسین الجبوري.رسالة ماچستیر جامعة بغداد. 


. "هداية المنعبد السالك" تصاخ عبد السميع الآبي الأزهيري المالكي. ۱۳۵۲ 
. "الهداية شرح بداية المبتدي" لعلي بن أبي بكر المرغيناني(ت641هم). مطبعة مصطفى البابي. 


الطبعة الأخيرة. 


"هدية الصعلوك شرح تحفة الملوك" حرم بن محمد الزيلي. ايدغشدر. ۱۲۹۵ه. 

. "هدية العارفين“: لاسماعیل باشا البغدادي (ت۱۳۳۹ه) . دار الغكر . ۱1۰۲ 

. "المدية العلائية" لعلاء الدين. ابن عابدین. ث: محمد سعيد البرهاني. ط ۰۵ ۱6۱۱ 

. "هرات تاريخها آثارها رجالبا". لخليل الله الخليلي. مطبعة المعارف يغداد.181/4 

. "واقعات المفنين" لعبد الفادر بن يوسف. قدري أفندي. الطبعة الأميرية ببولاق مصر. ١‏ 


ی ۳ 


. "الوجیز في تفسیر الكتاب العزيز"لعلي بن احمد الواحدي (ت۶۱۸ه). ت : صفران عدنان. 


دار القلم. الدار الشامية. دمشق. بیروت. ط ۰۱ ۱6۱۵ه. 
"لوجیز في علامات الکتابةالترفیم" للدکتور توفين حمارشه. عمان. ط.۰۱ ۱۶۱۵« 


. "لوسائل إلى معرفة الاوائل" لعبد الرحمن بن أبي يكر السيوطي ۸4٩(‏ -۱۱٩ه).‏ ت: د. 


إبراهيم العدوي» ود.علي محمد عمر. مکتبة الخانجي. القاهر. ط ۲. ۱۳ ] اه 


. "لوسیط في أصول فقه انفیة" لاحمد فهمي أبو ستة. مطبعة دار لتألیف. مصر. 


"الوسيط في المذهب" محمد بن محمد الفزالي (ت۵۰9ه). ت : آحمد حمود ابراهیم ومد 
محمد تامر. ط۰۱ ۱۸۱۷ه. دار السلام . القاهرة. 


. "الوشاح على نور الإيضاح ونجاة الارواح" لعبد الجليل عطا. دار النعمان للعلوم. يروت 


۷ 


٠‏ "الوصایا من احیط البرهاني" حمود ين أحمد. برهان الدین(1۱۹ه). ت: آحمد عبد المساق. 


إشراف : أ.د. عبد الملك السعدي. رسالة دکتوراه. جامعة بنداد. ۵۱۶۲۴ 
"وفیات الاعیان وآنباء أبناء الزمان" لاحمد بن محمد ابن خلکان (ت۱۸۱ه). ت : دإحسان 
عباس. دار الثقافة . بیروت. 

"الوفیات" محمد بن راقع السلامي(۷۰1 -٤۷۷ه).‏ ت 
الرسالة پیروت. ط ۰۱ ۰۲ ۱ط. 


: صالم مهدي عباس. مؤسسة 


۷۳ الفهارس العامة 

۰. "الوتف من الحيط البرهاني" أحمود بن أحمد. برهان الدين(117ه).ت: خالد أحمد صالح. 
إشراف : أ.د محمد عبيد الكبيسي. رسالة دكتوراء. جامعة بغداد. ۱۸ ۱1ه. 

0۱ ”الوكالة من المحبط البرهاني" نحمود بن أحمد. برهان الدين(117ه). ت: معاذ عبد العلیم 
السعدي. إشراف: أ.د. عبد الستار حامد الدباغ. رسالة دكتوراء. جامعة بخداد. ١117م‏ 

۲ "البتابيع في معرفة الأصول والفروع شرح القدوري" حمد بن رمضان. من مخطوطات مكتبة 
الأوقاف بغداد. برقم (۲۷۲۳). 
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بيعتويات 


محتويات 
الجزء الخامس 
الموضوع 
كتاب المكاتب 
فصل في الكتابة الفاسدة 
باب تصرف المكاتب 
باب كتابة العيد المشترك 
باب الوت والعجز 
كتاب الولاء 
فصل في ولاء الوالاة 
كعاب الإكراء 
كتاب الحجر 
کتاب المأذون 
فصل في حكم تصرف الصبي 
كاب الغصب 
فصل في بيان مسائل تعصل بمسائل الغصب 
کتاب الشفعة 
باب طلب الشفعة 
باب ما هي فيه أولاً وما يبطلها 


فصل ما تجب فيه الشفعة وما لا جب 
فصل ما يبطل الشفعة 


VA 
كتاب القسمة‎ 
كتاب المزارعة‎ 
كتاب المساقاة‎ 
كتاب الذبائح‎ 

كتاب الأضحية 
كتاب الكراهية 
فصل في الأكل والشرب 
فصل قي اللبس 
فصل في النظر واللمس والوطئ 
فصل في الاستبراء وغيره 
فصل في البيع 
كتاب إحياء الموات 
فصل في الشرب 
كتاب الأشربة 
كتاب الصيد 
كتاب الرهن 
ياب ما يصح رهنه والرهن به وما لا يصح 
باب الرهن عند عدل 
باب التصرف والجناية في الرهن 
فصل في المتفرقات 
كتاب ابنایات 


باب ما يوجب القود وما لا پرجب 


الحتويات 


ا ج د ت ب ي 


باب القود فيما دون النفس ب 
نسل في الفعلين 3 
باب الشهادة في لقتل ۱9۷ 
کتاب الدیات 11۲ 
فصل في أحكام الشجاج 1 
فصل في الجنين 1۸ 
باب ما يحدث في الطریق ۱۷۰ 
فصل في الحائط الائل ۱۷۲ 
باب جناية البهمية ۷4 
باب جناية الرقیق ۱۷ 
فصل في الجناية على العبد ۱۸۱ 
فصل في جناية المدبر وأم الولد ۸۳ 
باب غصب العبد والصبي والدیر والجناية في ذلك 144 
باب القسامة ۸ 
کتاب العاقل ۱۹۱ 
کتاب الوصایا ۳ 
باب الوصية بالثلث ۹۹ 
باب العتق في امرض ا 
باب الوصية للأقارب وغيرهم 0 
باب الوصية بالسکنی والخدمة 0 
لف 

باب الوصي 
فصل في الشهادة ۳۹ 


کتاب افش yv‏ 


۸۰ 


محتویات مقدمة منتهی النقاية 
الجزء الأول 


الوضوع 

الاهداء 
كلمة الاستاذ الدکتور عبد اللك السعدي 
كلمة الاستاذ الدکتور محمد رمضان عبد الله 
كلمة الأستاذ الدكتور فرج توفيق الوليد 
كلمة الأستاذ الدکتور حيبي هلال السرحان 

كلمة الشيخ العلامة قاسم بن نعيم الطائي الحنقي 

مقدمة منتهى التقاية 

الباب الأول: الدراسة 
الفصل الأول: في حياة المولف والشارح 

هید 

البحث الأول: لقب صدر الشريعة 

البحث الثاني : اسم صاحب "الوقایة» 

البحث الثالث: نسب صاحب "الوقاية» 

البحث الرابع: ما وقع من العلماء من الخلط في نسب صدر الشريعة 
الميحث الخامس : أسرته العلمية وطليه للعلم وشیوخه ومن تفقه علیهم 
البحث السادس: مكانة صدر الشريعة العلمية وثناء العلماء عليه 
المبحث السابع : تلامیذ صدر الشريعة ومتهجه في التدريس 

المبحث الثامن : مؤلفات صدر الشريعة 

المبحث التاسع : وفاته ومكان قبره 

الفصل الثاني: في دراسة من الوقاية وشرح الوقاية 


الصفحة 


o 


الممتويات 


المبحث الأول: اسم وسبب تأليف وصحة نسبة "الوقایة" و«د 


د سرح 8۹ 
الوقاية" لولفیهما 
البحث الثاني : مكانة "لوفایة» واشرح الوقاية" بين كتب الفقه الحنفي 51۱ 
البحث الثالث : في شروح "الوقاية» ۷۱ 
المبحث الرابع : حواشي ”شرح الوقاية" ê‏ 
البحث الخامس : منهج الماتن والشارح في التن والشرح ومميزاتهما At‏ 
ومساحاتهما 
البحث السادس: المصادر التي اعتمد علیها صدر الشريعة في "شرح AY‏ 
الوقاية" 
البحث السابع : الاصطلاحات الفقهية في "شرح الوقاية“ وكتب ۸4 
الأحناف 
البحث الثامن : ترجمة أئمة الذهب الذين تدور على فولمم مسائل ۹۹ 
الكتاب 
البحث التأسع : مخطوطات "الوقایة» ۱4 
البحث العاشر: مخطوطات ”شرح الوقاية» ۱ 
البحث الحادي عشر: المنهج المتبع في تحقيق الکتاب ۱۷ 
البحث الثاني عشر : النسخ العتمدة في تحقيق الکتاب ۹ 


نماذج من مخطوطات الکتاب ۶ 


TAT 


محتویات 
الجزء الثاني 
الوضوع 
مقدمة الصنف والشارح 
کتاب الطهارة 
فرائض الوضوء 
سنن الوضوء 
مستحیات الوضوء 
نواقض الوضوء 
فرانض الوضوء 
سنن الفسل 
موجبات الغسل 
الاء الذي يجوز به الوضوء 
فصل في الآبار 
باب التيمم 
نواقض التيمم 
باب السح على الحفين 
باب ایض والنفاس 
باب الانجاس 
فصل في الاستتجاء 
كتاب الصلاة 
فصل ف أوقات الصلاة 
فصل في الأوقات التي تکره فيها الصلاة 


ريمتويات 


بإب الأذان 
باب شروط الصلاة 
باب صفة الصلاة 
فرائض الصلاة 
واجبات الصلاة 
فصل في القراءة 
فصل في الجماعة 
باب الحدث في الصلاة 
باب ما يفسد الصلاة وما یکره فيها 
باب صفة الوتر والنوافل 
فصل في صلاة الكسوف والخسوف 
باب إدراك الفريضة 
باب قضاء الفوالت 
باب سجود السهو 
باب صلاة المريض 
باب سجود التلاوة 
باب صلاة السافر 
باب صلاة الجمعة 
باب العيدين 
باب صلاة وف 
باب الجنائز 
باب الشهيد 
باب الصلاة في الكعبة 
كتاب الزكاة 


باب زكاة الأموال 


TAF 


Af 
باب زكاة الال‎ 
پاب العاشر‎ 
باب الركائز‎ 
باب زكاة الخارج‎ 
ياب المصارف‎ 
باب صدقة الفطر‎ 
2 كتاب الصو‎ 
باب موجب الإفساد‎ 
باب الاعتکاف‎ 
کتاب الحج‎ 
باب الإحرام‎ 
باب القران والتمتع‎ 
باب الجنايات‎ 
باب مجاوزة الوقت بغير إحرام‎ 
باب إضافة الإحرام إلى الإحرام‎ 
باب الإحصار‎ 
باب الحج عن الغير‎ 
ياب الهدي‎ 
مسائل منثورة‎ 
محتويات مقدمة عمدة النهاية‎ 
محتويات الجزء الثاني‎ 


ایحتویات 


۸۰ 
محتویات 
الجزء الثالث 
الموضوع الصفحة 
کتاب النکاح ۳ 
باب المحرمات ۹ 
باب الولي والكفق 1 
باب الهر YY‏ 
2 2 ۳ 
باب تكاح الرقيق والكافر 
باب ال 0 
03 کاب الرضاع 1 
کتاب الطلاق oo‏ 
وف 
باب إيقاع الطلاق 1 
فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ۳ 
فصل في تشبه الطلاق ووصفه : 
فصل في کنایات الطلاق 1 
باب التفوض ۳ 
فصل في الاختيار 0 
فصل في الأمر في اليد 8 
فصل 3 لسر 7 
باب الحلف بالطلاق 5 
ل ۸۲ 
باب طلاق الریض ۳ 


باب الرجعة 


لذلا 
فصل فيما تحل به المطلقة 
باب الإيلاء 
باب الخلع 
باب الظهار 
فصل ف الكفارة 
باب اللعان 
باب العنين 
ياب العدة 
فصل في الحداد 
باب ثبرت النسب والصانة 
فصل في ثبوت النسب 
فصل في الحضانة 
باب في النفقة 
فصل في نفقة الأقارب 


باب عتق البعض 

باب العتق البهم 

باب الحلف بالعتق 

باب العتق على حعل 

باب التدبير والاستیلاد 

كتاب الأيمان 

باب الخلف بالفعل 

فصل اليمين فقي الدحول والسکن 

فصل اليمين في الإتيان وال ركوب والفروج 
فصل اليمين في ال کل والشرب 


۱۷۲ 
۱۷۲ 
1۷۹ 
۱۷۹ 


ریمتویات 


TAY 
ص گے‎ 
۱۸1 فصل اليمين في لبس الثياب‎ 
۱۸ فصل اليمين في احج والصوم‎ 
55 باب الحلف بالقول‎ 
1۹۰ فصل اليمين في الکلام والبيع والشراء والتردج‎ 
۱۹۳ فصل في اليمين في العتق والطلاق‎ 

كتاب الدود ۱۹۸ 
فصل في كيفية الح وإقامته 144 
باب الوطی الذي یرجب الحد أو لا 1.1 
باب شهادة الزنا والرجوع عنها 1.5 
باب حد الشرب E‏ 
باب حد القذف ۳۳ 
فصل في التعزیر ۳۷ 
کاب السرقة ۲۳۱ 
باب ما يقطع به وما لا يقطع به r‏ 
فصل كيفية القطع وإلباته 7 
باب قطع الطريق ۳۳۹ 
کتاب الجهاد Tt.‏ 
باب في كيفية القتال 56 
باب الرادعة ومن يجوز أمانه 7 
باب الغنم وقسمت tt‏ 
باب استيلاء الكفار 5 
Yor‏ 

باب الستأمن 
Yoo‏ 

باب الرظائف 
ل ا ۳۰۸ 
7 ۹ 


باب الرتد 


۲۸۸ 


یاب البغاة 


فصل قي الشركة الفاسدة 


محنويات الجرء الثالث 


بلحتويات 5 
اد ت ج و س ا د 


محتویات 
الجزء الرابع 
اتوضوع ۳ 
کتاب البيع 5 
باب الخيار ۷۰ 
باب في خیار الشرط ۷ 
فصل في خیار الروية ۷ 
فصل في خيار العیب ۲۰ 
باب البيع الفاسد ۳۰ 
فصل في أحكامه ۳۹ 
£ 
فصل فیما یکره 
باب الاقالة ۱ 
باب المرابحة والتولية ۲ 
ی 5 ی o:‏ 
فصل في بيان التصرف في الميبع والثمن قبل قب 39 
باب الربا 0 
باب الحقوق والاستحفاق 
وا 11 
فصل في الاستحقاق 
فصل في بيع الفضول 3 
ا vr‏ 
فصل في الاستصناع 9 
مسائل شتی 


كاب الصرف ۷4 


کتاب الكفالة 
فصل في الضمان 
فصل في كفالة الرجلين 
فصل في كقالة العبد 
كتاب الحوالة 
كتاب القضاء 
فصل في المبس 
فصل في كتاب القاضي إلى القاضي 
باب التحكيم 
مسائل شتى 
فضل في القضاء في المواريث 
كتاب الشهادة والرجوع عنها 
فصل في بيان أتواع ما يتحمله الشاهد 
باب القبول وعدمه 
باب الاختلاف في الشهادة 
فصل في الشهادة على الإرث 
فصل في الشهادة على الشهادة 
فصل في شهادة الزور 
فصل الرجوع في الشهادة 
كتاب الوكالة 
باب الوكالة في البيع رالشراء 
فصل في ايع 
فصل في البيع 
باب الوكالة بالخصومة والقبض 
باب عزل الوكيل 


کتاب الدعرى 
فصل في كيفية اليمين والاستحلاف 
باب التحالف 
فصل فيمن لا يكون خصماً 
باب دعوى الرجلين 
فصل في النازع بالأبدي 
باب دعوى التسب 
كتاب الإقرار 
باب الاسضتاء 
باب إقرار المريض 
کتاب الصلح 
فصل في أقسام الصلح 
باب التبرع بالصلح والتوكيل به 
باب الصلح في الدين 
فصل في الدين الشترك 
فصل في التخارج 
کتاب الضاربة 
باب الضارب الذي یضارب 
فصل في العزل والقسمة 
فصل فیما يفعله الضارب 
فصل في الاختلاف 
كتاب الوديعة 
كتاب العارية 
كتاب الطبة 


E 


۳۳ 
۳۳ 
۳۳۷ 
۳۳۹ 
۱:۳ 
YEA 
0» 
۱۱ 
Tot 


o0 


04 


1 


FAY 


باب الرجوع عنها 
کتاب الإجارة 
باب الأجر متى يستحق 
باب ما يجوز من الاجارة وما لا جوز 
باب الإجارة الفاسدة 
باب من الإجارة 
فصل في ضمان الأجير 
فصل الإجارة على أحد الشرطين 
فصل إجارة العبد 
فصل الاختلاف في الإجارة 
باب فسخ الإجارة 
مسائل شتی 
محتويات الجزء الرابع 


الحتویات 


۹۳ 
محتویات 
الجزء الخامس 
الوضوع الصفحة 
کتاب الکاتب ۳ 
فصل في الكتابة الفاسدة 4 
باب تصرف المكاتب 1 
باب كتابة العبد المشترك ۳ 
باب اموت والعجز 1 
کتاب الولاء 14 
قصل في ولاء الوالاة ۲ 
کتاب الاکراه ۲۳ 
کتاب الحجر ۳۱ 
كتاب الماذون o‏ 
فصل في حكم تصرف الصبي 1 
كعاب الغصب tr‏ 
فصل في بیان مسائل تتصل بمسائل الغصب 2 
كناب الشفعة o‏ 
ياب طلب الشفعة 2 
باب ما هي فيه أولاً وما یطلها 7 
فصل ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب 1 
34 


فصل ما يبطل الشفعة 


€ الحتویات 
كناب القسمة 11 
كتاب الزارعة v4‏ 
کتاب المساقاة ۷۸ 
کتاب اللبائح ۱ 
کتاب الأضحية ۸۸ 
کتاب الکراهية ۹۳ 
فصل في الأكل والشرب 3 
فصل في اللبس 53 
فصل في النظر واللمس والوطئن 8 
فصل في الاستبراء وغیره ۷.۰ 
فصل في البيع ۱۰۳ 
کتاب إحياء الوات ۸ 
فصل في الشرب ۱۷۰ 
کتاب الاشربة ۱۱۳ 
کتاب الصيد 1W‏ 
كتاب الرهن يفن 
باب ما یصح رهنه والرهن به وما لا يصح تن 
باب الرهن عند عدل ۱۳۱ 
باب التصرف والجناية في الرهن ۳۹ 
فصل في التفرقات لم 
كتاب ابلنایات ۱1۳ 
لل 


باب ما يوجب القود وما لا يوجب 


المحتويات 


ينها 


باب القود فيما دون النفس 
فصل في الفعلين 
باب الشهادة في القتل 
کتاب الديات 
فصل في أحكام الشجاج 
فصل في اجنين 
ياب ما يحدث في الطريق 
فصل في الحائط المائل 
باب جناية البهمية 
باب جناية الرقیق 
فصل في الجناية على العبد 
فصل في جناية المدبر وأم الولد 
ياب غصب العبد والصبي والمدبر والجناية في ذلك 
باب القسامة 
كتاب العافل 
كتاب الوصايا 


باب الوصية بالثلث 
باب العتق في امرض 
باب الوصية للأقارب وغيرهم 
باب الوصية بالسكنى والخدمة 
باب الوصي 
فصل في الشهادة 
کتاب الخنثى 


18. 
Yor 
۱5۷ 
۱1۲ 
۱1۶ 
A 
1۷۰ 
يفن‎ 
۱۷۶ 
۱۷۹ 
1A1 
۱۸۳ 
۱۸ 
۱۸1 
۱۹۱ 


۳ 


141 
155 
۲۰۹ 
A 
1 
۳۹۹ 
وزیا‎ 


۹۹ الحتویات 

مسائل شتی ۰ 

الفهارس العامة ۱۳ 
فهرس الآيات القرآنية ۱۳۳ 
فهرس الأحاديث النبوية هن 
فهرس الآثار ۳.۰ 
فهرس رواة الاحادیث ۲۳۹ 
فهرس الأماكن ۲۳۱ 
فهرس الأعلام بهذا 
فهرس الكتب 1 
فهرس الراجع A‏ 
محتویات الجزء الخامس VY‏ 
1 


حتویات جميع الأجزاء 


